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عبد السلامالشريتٍ 


من الجولت الوا 


إن صدور هذا العدد الأول من « احلة الدولية للعلوم الاجماعية » 
يعتبر باكورة ما يصدره مركز مطبوعات اليونسكو فى الحمهورية العربية 
المتحدة من مجلات دولية دورية » ذات أثر فى الفكر الإنسانى . 

وقد اعتادت هيئة الإونسكو الدولية أن تصدر أو تساهم أو تشجع 
على إصدار عدد من المجلات الد ورية والكتب ذات القيمة الكبرى فى 
تناول قضايا العصر الحديث الذى يشهد مرحلة خطيرة من مراحل 
التطور . 

ولا شك أن من أهم هذه ايلات :, الجلة الدولية للعلوم الاجماعية » 

وهى مجلة تستعين بكبار العلماء والأساتذة ذوى التخصص فى علاج 
مشكلات المجتمع » وتثير قضايا لها أهميها الكبرى نى العصر الذى 
نعيش فيه : حتى لم يعد ما يجوز للإنسان المعاصر أن يتعزل عما تثيره 
هذه امجلة من قضايا » فهى أولا قضاياه . وقضايا المجتمع الذى يعيش 
فيه : وقضايا العصر الحطير الذى يعبره إلى مستقبل يحب أن يتأهب 
لاستقباله . بالعلم والفهم وتقدير الأبعاد النفسية الحديدة . وحاجات 
التطور المنتظر . 

لقد صدرت هذه اغيلة الدولية باللغتين الفرنسية والإنجليزية منذ 
سنة 1958 - فتجمع لدينا مها عدد كبيرمن أعدادها ومن موادها ‏ 
وسننشر من هذا الرصيد الضخ, بقدر حاجتنا ٠‏ وعلى أساس من تقدير 


للعلوث الابتراغيهة ... 


علمائنا التخصصين لأهمية المواد الى تنشر ء وستكرن أمامنا فرصة كبيرة 
لاختيار الأنسب . 

على أن هذه المجلة الحديدة تفتح الباب مجلتين أخريين تصدران 
بعدها متعاقبتين : فى شهر نوفير 1917١‏ ء يصدر العدد الأول من « مجلة 
اليرسكو لامكتبات ٠‏ وفى شهر ديسمبر 141١‏ يصدر العدد الأول من 
مجلة «العلم والمجتمع» ء ثم تنوالى بعد ذلك هذه الشيلات الثلاث إلى جوار 
مجلة « رسالة الإونسكو»: وهى تصدر شهريا » وتمثل حلقة اتصال فكرى 
بين الثقافة العربية والثققافات الإنسانية . 

وإذا كنا اليوم نأخذ ما نستطيعه من معارف ٠‏ فذلك أول طريق 
الورض » وهو على كل حال حق يقرره لنا ما سبق أن أعطيناه لاحضارة 
من معارف: : وستعود مرة أخرى نعطى يقد رما تأخذ » أوربما أكثر مما 
نأخذ ء مساهمة فى تحقيق التطور. 

وأخيرا فإن أمل هيئة التحري ركبير فى أن يحد هذا العدد الأول من 
و اخجلة الدولية للعلوم الاجماعية » ما يستحقه من اههام الهيئات العلمية 
والثقافية والفنية فى الوطن العرنى ء ومن الدارسين العرب ء ودن سائر القراء . 

وإلى الأعداد الأخرى إن شاء الله . 

عيد المتعم الصاوى 


بقلم ٠.‏ جى باريبيشون 
ترجمة ٠‏ عثمان دوبهه 


يوجد عدد من المدارس الفكر ية فى ميدان التحليل الاجماعى : تولى موضوع « مقاومة التغبير » 
أعظم جانب من عنايتها . ونمة خطر من تقسيم الظواهر الناتجة عن التحولات الاجماعية إلى قسمين «ضغط 
التغيير » و «١‏ مقاومة التغيير» . فهذا قد يؤدى إلى تفسير به كثير من اللغو والحشو عن التفاعل بين قوف 
متعارضة . والأجدر بنا أن نحلل أثر كل من هاتين القوتين واتجاههما . وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا 
التقسيم قد يؤدى إلى تبسيط سيكولوجى ء فيوصف الأفراد بأهم بتكوينهم ميالون للتغيير أو معارضون له. 
وحين يتركز الاهمام فى مقاومة التغيير فإنما يرجع هذا فى معظمه إلى إغفال أثر الضغوط الحارجية من جانب 
التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجماعية . 


وكذلك فإنه رغ ما قد يبدو من فائدة للتمييز بين التغيير الداخلى النمو والتغيير الخارجى النمو » 
غإن هذا لايتى أن كل التحولات لها خصائص خارجية . فع أن الحافز الأول للتغبير قد يكون داخلياً 
فن النادر ألا يكون قد دخلت فى تركيبه عناصر غريبة عن الغجتمع الذى يتشكل فيه التغبير . فالموذج 


)١(‏ هذا المقال ثمرة مناقشات وحمل مشترك بين موسكوفيسى 310600181 .8 وكاتب المقال . وقد أسهم 
س . موسكوفيسى بأفكاره النظرية كا نت دراسات التحولٍ الصناعى الى قام بها ذات قيمة خاصة لصاحب 
المقال فهو هذا يتحق كل الشكر 


كاتب المقال جى ياربيشون عمط :طمظ © : باحث فق مرك الدراسات 
والأيحاث السيكوتكنولوجية بباريس . وقد أجرىيحثا عل التحول الصناعى والتحرك 
نشر نتائجه بالاشتراك مع سيرج موسكوفيسى فعةاومعكة عجمم* ف التحويل العصرى 
للمناجم -- تغيير المناجم سنة 145017 

مترجم المقال عنّانَ نويه : مدير تحرير مجلة « رسالة اليوؤسكو » وعضو 
مجلس إدارة مركز «مطبوعات اليوؤسكو»ء وعضو لحنة الدراسات الأدبية بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجباعية » والمدير العام السابق للنشر بدار الكاتب 
العرنى »والأستاذ لبعض الوقت بقسم الدراسات العليابكلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ 
قترجم عدد كبير من أمهات الكتب مها موسوعة «تاريخ التعاور الثقاق والعلنى 
التى أصدرتها اليونسكو». وبؤلف عدد من البحوث فى الأدب والفكر منها « حيرة 
الأدب وعصر العلم»» ومن أعماله الأدبية رواية « خادمك المليونير » ومقالات 
ويحوث كثيرة نشرت فى المحلات الأدبية 


الذى يحتذيه التغيير هو نفسه خارجى » أو متأثر بمعطيات خارجية . وفى كل الحالات تجد أن التحول داخل 
مجموعة بعينها إنما يفرضه ‏ أو يقترحه ‏ قوم على قوم آخرين . لهذا كان التغيير فى رأى بعض الناس 
شيئاً مفروضا من الخارج دائما .ولامراء فى أن التغيير يشمل - على الأقل - بعض العناصر الخارجية » 
وأهمها الغاذج ولمثل الى يتطلع إليها التغيير ‏ 


وأخيراً فإننا نمد أن عحللى عمليات التحول فى الميتمعات الحديثة يتزايد اهّامهم بالتغيير المقصود . 
وهو ملية عخططة وبفروضة إلى حدما . وهى أداة قد لانكون جديدة » ولكما أقوى تأثيراً فى طوائف 
مجتمع . والتغبير الذى يبدو مطابقاً لرغيات المجتمع نفسه مدين فى أصله وشكله لعوامل خارجية . 
ونريدهنا أن نذكر بوجود هذا العامل الخارجى فى عملياتالتغيير » وأن نحلو ماله من آثار قوية على التفاعل 
الاجماعى . ولكى تللى ضوءا على تلك المفاهم سنقتصر على اختيارها فى سياق الديناميكية الاجتماعية 
للصور الرتبطة بالتغيير . وإذا أردنا أن نلتزم مزيداً من الدقة قلنا إننا سنحاول أن نثيت كيف أن الفاذج 
الى يتطلع إليها التغيير تؤثر فيمن يشملهم التغييرء وكيف أن المواقف التلفة الى يتخذها من يتصلون 
بالتغيير نحدد صورة التغبير » وأخيراً كيف أن التصورات المتبادلة_المن يتصاون بالتغيير تؤثر فى أعمال 
كل مهم . 


ويحن إذ نختار فحص آثار الصور الاجماعية المرتبطة بالتغيير فإننا لانسهدف التضخم فى أهمية 
النظريات الاجماعية » بل نسهدف الحد من أثمينها . وتعتمد مادتنا بشكل مباشر على ملاحظات علماء 
الاجماع ورجال عام النفس الاجماعى فى أوربا الغربية . وتعتمد بخاصة على دراسات اخوانب الاجماعية 
لتتحولات الصناعية فى فرنسا . وغى عن القول أن الأفكار الى سنوردها لاتنطيق على امجتمعات البىلم 
تتأثر هذا القدر من الحضارة الصناعية الحديثة » والتى تكون لثقافامها نظرة تختلف عن هذه النظرة تمام 
الاختلاف . وهى على أحسن الفروض - قد تثير تعليقاً أو تعليقين عرضيين على إحداث التخيير 
ف البيئات الثقافية الأوثق صلة بالتقاليد . 


تأثير الهاذج ٠‏ والتفاعل فى التغيير 


سواء أقبل التغيير بالترحيب أم فرض يالقوة فإن أسبل وسيلة لإحدائه هى المحاكاة . ولقد قضينا زمناً 
طويلا نناقش هذا الموضوع : هل من الضرورى اكتشاف طرق مبتكرة لضمان التنمية الاقتصادية وتغيير 
النظ الاجماعية ؟ نحن لاشك نتمبى اكتشافطرق مبتكرةء لأن كل موقف من المواقف الى ريد تغييرها 
له صفاته المميزة . لكن يجب ألا يغيب عنا أن العامل الذى يثير الرغبة فى التغيير ‏ رؤية المدن المزدحمة 
مثلا- هو على التحديد ما يرى أنصار التطور الاجماعى والاقتصادى أن من الأفضل تجنبه بالنسبة للدول 
النامية . فإنشاء مجمعات سكنية ضخمة حديثقه الطراز يبعث الرغبة فى التغيير . ولكن التغيير فى البلاد 
الى لم تزك فى أو مراحل النطور لاينبغى أن يأخذ هذا الشكل . ويحب أزلا نستبعدمن اعتبارنا إمكانية 
وجود حلول كهذه : ولكن إذا أردنا السداد واجتناب اللبس والحيرة فقد وجب تحديد الموقف بوضوح . 


. احاكاة والابتكار بالنسبة انماذ-[اغتذاة 


يكون التغيير القائمم على المحاكاة خطراً بوجه خاص إذا فرضت قيود صارمة على صيلة الإنجاز » 
لاعلى الأهداف وحدها . فاختيار أهداف بالغة العمومية والبعد . نقلا عن محتمات أخرى ٠‏ يتيح 
بطبيعته مجالا للابتكار فى اختيار الوسائل الى تستخدم . ويصدق هذا فى شأن أهداف مثل رفع مستوى 
التعليم : أو تحسين ظروف المعيشة . أو العدل فى توزيع المنتجات .فنموذج الأهداف «٠‏ المستوردة » 
يكون نافعاً بقدرما يحفز إلى البحث عن طرق جديدة مبتكرة للتنفيذ . أما حينتحاكى صسيلة إحداث التخيير 
محاكاة بلهاء امثلا فى التزام مط حديث لتخطيط المدن ٠‏ أو شروط الالتحاق بالمدارس » أو تموذج 
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التصنيع - فإن أخطار اختلال النوازن سوف تتضاعف . فلأسباب مادية أو نفسية يظهر عدم ملاءمة 
الوسائل للموقف الخديد الذى تطبق فيه . وقد تشهى محاولة لمحاكاتر بالتدمير التام لشىء كان الأمل معقودا 
يحفظه وتحسيته . فعلى المستوى الصناعى يكون جلب5لة طباعة باهظة العّن إلى مطبعة متواضعة مرتبكة 
عؤديا إلى الإفلاس . وكان يمكن تلاق هذا الإفلاس بإدماجها فى مؤسسة أخرى . وعلى المستوى القوى 
إن اختيار يلد متخلف اقتصاديا لنظام صتاعى عالى الإنتاجية باهظ التكلفة » بدلامن نظام متواضع 
فى إنتاجيته وتكلفته ». مؤد إلى ألوان من البطالة والعجز فى ميزان التجارة الخارجية . 
وزنمة موضوع يتبغى لنا تحليله لندرك الصعويات الى تعوق التغييرات السريعة ء ذلك هو المفارقة بين 
الفاذج الى يحتذيها التغبير وبين الواقع » سواء من حيث الوسائل أوالغايات . فبى حالة التغيير المستقل - 
وأعى به التغيير الناجم عن مبادرة مستقلة نسبيآ لفرد أو مجموعة أفراد ‏ يكون لدى حدق التغيير 
تموذج للهدف البانى . ولكن فى معظم الحالات لا يكون لديهم نموذج متاسك لعملية الوصول إلى هذه 
الغاية النهائية . وى المصايف المقامة بالأقاليم الخبلية بغرب أوربا يتمتع القادمون من المدينة بنعمة الفراغ 
ومسراته . فإذا رآ رام شباب الريف رأوا فى 2 تموذجا زايا حياة المدن . ولكن شباب الريف هؤلاء 
إذا هاجروا إلى إحدى الملدن الكيرئ دون تدريب أو إعداد فى فإن فشلهم يكون ذرينا . وهذا التناقض 
يمكن أن يوجد فى البلاد المتقدمة صناعيا حيث للمدينة إغراء يملا الآفاق دون أن يدع لراغبى الحجرةإلى 
المدن فرصة للتفكير فى كيفية نحقيق آمالهم فيها أو دواعى إحباط هذه الآمال . وتتجلى مهارة بعض 
القادة السياسيين فى وضع أهداف ٠‏ وسطى ٠‏ للعمل والبطولة . وكان هذا ما فعله ونستون تشرشل . 
فلقد كان حكيا حين قال للشعب البريطانى سنة ٠‏ إنه ليسله ما يقدمه لم على طريق النصر غير 
الدم والكدح والدماء والدموع ء وإذا كان تحقيق الحدف الها موضع شك فإن شغل اهام الناس 
بالسائلقد يحجب علهم الغايات الهائية . ولقد حلل باروك عدصدظ هذه الظاهرة فيا يتعلق بما قام به 
المرحلون إلى معسكرات الاعتقال من طواعية وتلاؤم مع الزمن 2١7‏ . فقد استطاع هؤلاء الناس أن يتجنبوا 
الاح فكرة اليأس من مستقبلهم على عةولم » فنظموا حياتهم على أساس المدى القصير جداً . وهذه 
المفارقة بين تصور التغبير والحقائق المشاهدة فى عملية تغيير المتتمعات توجد أيضاً فى النوايا والمبادرات 
الفردية فيا يتعلق بالتغيير بالمعى الذى حدده ‏ فى عجال الحركية الاجّاعية ‏ أساتذة مثل ١‏ . 
تورين”! ممتصدهة .م ول .كاربيك . عومد ..2201. فكاربيك مثلا قد فحص حالات الفلاحين 
)10 ( 2 0 عمتماتدت وتم ل] عكمع8 ركد ,ع اتلهممععم هل عل دونامكتصدع تق هآ ,.13 تمد 
) 01 ( ,1960 راندء5 عآ ركتعةظ رعامءعتفهية عمنوفمه ل دعتحعداه كع رتتعدهد8 .0 لصد 0 م 
زفق نك للمهمة غمطهاة عرآ رعكع86 عل كزمعم عرآ : معدوتههامنه: كاوععمم كنم 1" 1 
191-2 .م ,2 .30 ر1/آ .8/701 ,1965 ,ترجووامعه5 كه أممعدمل ممعرمعد1.8 ,”اعدلاستلمز معلئط ع1[ 
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الذين تحولوا إلى الصناعة . وقد حاول ى هذا البحث أن يتبين كيف يمكن أن يتلاءم مشروع 
حركيه اجماعية مع حقائق المجتمع الصناعى . 

وهكذا نرى علماء الاجماع الذين يدرسون حالة المهاجرين الى المدينة تى المجمعات الضخمة 
الحديثة الطراز بالدول النامية يحدون هرة سحيقة بين تصورات الناس للحياة فى المدينة قبل الهجرة 
وما وجدوها عليه بعدها . 


والمقارنة بين الغوذج والحقيقة » سواء فى عمليات تغيير الء#تمات أو الأفراد » قد تعبر عن نفسها ى 
التفوق على المُوذج الأول خلال عملية النحول بمجرد أن تبدأ .فصانعو التغيير والمعرضون للتغيير قد لايدركون 
مدى القوة الى أطلقوا لها العنان. فإذا استخدم عقل ألكترؤى فى إحدى الشركات لأول مرة تغير الفط 
الكامل لعلاقات القوى . وإذا أقم مصنع فى بيئة ريفية فإنه يؤثر ىحياة المجتمع . وإذا نحن راجعنا ما نشر 
من كتب علم الاجماع عقب الحرب العالمية الأخيرة » ذهلنا للترحيب الخحار الذىقابل به بعضهم آثار 
التقدم العلمى واعتبروها نعمة ستعم سكان العالم على اختلافهم . وليس من السهل دائما أن نفطن إلى 
الانتقال من بناء اجماعى إلى آخر . فالتحولااتالاجيّاعية تأ نتيجة للتطور الديموجراف وانقلاب ميزان 
العلاقات بين الأجيال » وبين المجموعات العرقية الى يتمخض عنبا مثل هذا التطورء وهذه التحولات 
قد تحرى دون أن يفطن إليها أحد » حبى من تشملهم مباشرة . وقد لاياتفت أحد إلى انقلاب العلاقات 
الاجماعية نتيجة لظهور عوامل تكنولوجية جديدة » حى تعلن عنها آثارها المروية . 

والمقاومة الى لايمكن اعتبارها لاعقلانية ولاسلبية تكون أحيانا دفاعية ء نتيجة لإدراكالطبيعة الشاملة 
للتغيير . فالذين يعارضون نحولا جزئيا قد يفعلون ذلك للاحتفاظ بوضع يكون فى صاحهم . 

والطريقة الحفية الى يؤدى بها التحويل الحزثى إلى تحويل شامل قلما تفطن إليها امجتمعات الى 
تعودت التغيير الحزنى باستمرار . وهذه هى البلاد الى تقبل المنافسة الاقتصادية والتطور الاقتصادى » 
وامجتمعات الى يكون فيها التقدم التكنولوجى فى ذاته جزءاً من النظام الثقانى » ليس فقط من حيث هو 
الرسيلة للحصول على أقصى ربح . فثل هذه المجتمعات تكون فى وضع هش بقدر اتجاهها إلى اعتبار 
نفسها تقدمية » هكذا بلا قيد ولاشرط » مادام التغبير المستمر يسير على عهده فى نطاق لايتجاوزه . 


الحاجة إلى تموذج قوى للاحتذاء 


يتبغى أن يكون التخبير المتعمد ذا أصالة فيا يتعلق بالوسائل . وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد 
يأن إمكانياته المبتكرقز يمكن: أن تستغل أيضاً على مستوى الأهداف . فالبلد الذى تسوده الأشكال البدائية 


4 
فى الإنتاج والتبادل يكون من الخطر أن يقر رحكامه مماكاة يلد غعى مصنع ‏ فالفوذج المحتذى قد لا يكون 
واقعيآء أوقد يكون بعيد التحقيق » أوقد يكون غيره أنسب منه » ما قد يسفر عنه البحث . وبع ذلك فإن 
الفاذج غير الواقعية » والطوبوية ء لها رغم أخطارها الواضحة آثار ملهمة فى المرحلة الأول » حين يكون 
دعاة التغبير فى مرحلة ٠‏ تدشين ؛ أفكارهم » أو بالعكس حين يكونون قد حصلوا على قوة لتوجيه عملية 
التغيير دون الالتجاء إلى مناورات دعائية . ذلك أن عدم وجود صورة مادية للهدف البان للتغبير أمر 
لايخاو من مخاطر » حى ول وكان دعاة التخبير يسهدقون غايات عامة يرونها هم بمنهى الوضوح . وغى عن 
القول أن ما ذكرناه إنما يصدق إذا كان من يعنيهم الأمر يرون أن المجتمعات تتطور مع الزمن . 


وانعدام الصورة المادية للهدف الهانى من عقول صانعى التغبير له مصدران . فإذا كان الطريق المتبع 
أصيلا غير منقول فإن الصعوبة تكون هى استحالة رسم خريطة واضحة للطريق » أو لتبرير الاختيار 
بالمقارنة بما أسفرت عنه التجرية فى مكان آخر . وإذا كانت الخطوات براجماتية فإنه يضاف إلى عخاطر 
انعدام التصور القوى عخاطر أخرى تكمن فى أن العملية الببجماتية بمجرد أن تبدأ السير تقضى على 
آثارها قوى مضادة تعتمد على حالة البلبلة وانعدام .الطمأنينة إلى صائل التغبير وأهدافه البائية لهذا 
يدر يصانعى التغيير فى بعض المراحل تحديد صورة المستقيل المنشود بشكل واضح لايحتمل اللبس » وذلك 
لاتقاء آثار القوى المعادية للتغيير . 


والنتيجة الإيجابية للتغبير الحذرى تستلزم تدب رأمرين : الأثر السالب للمقابلة والموازنة بين تماذج عدة» 
والطبيعه الحرجة لمراحل الانتقال . فالمقابلة والموازنة بين القاذج تقلل من فرص نجاح التغيير . فإذا كان عدد 
من المسالك جمكنا » فإن هذا يؤدى إلى قيام آمال متصارعة عند من يسهدفهم التغيير . والمقارنة بين نمطين 
من أنماط التحول الاجماعى الاقتصادى ف إيطاليا تلق ضوءا مفيدا على آثار وجود عدة تماذج أمام مجتمع 
تقليدى. إذ تكشف دراسة قام بها راجوزا معدجد ١7‏ عن الصعوبات الاجياعية الكبرى الى واجهت إقامة 
صناعات جديدة ق المدن القديمة بصقلية حيث قامت مجموعات قوية من صف التجار والموظفين والملاك 
بتقديم يديل من الأمانى غير الواقعية» والغض من قدر العمال الصتاعيين ء مما كان له فعل « القرملة » 
فى وق حماسة النا س و إقباهم على الاشتغال بالصناعة » وعلى مشاركة اتحادات العمال والسلطات البلدية 


فى إنشاء المدن الصناعية 
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1 
وئمة دراسة أخرى تتعلق بدينة التعدين كربونيا دندمهعض7١)‏ . وتثبت هذه .الدراسة أن 
مجتمعا يتكون فى معظمه من فلاحين سابقين يعملون الآن بالصناعة قد أقبل على حياة المدن الصناعية 
بكل ترحيب » وصار يسهم فى البحث الإيجانى عن حلول لمشكلات التنمية بالإقليمء فقد أمكن توجيه 
كل الطاقات فى اتجاه واحد . وقد لايكونت هذا الاتجاه هو الاتجاه المثالى»ولكنه الاتجاه و الأمحد 
ولقد قام كاتب هذا المقال بدراسة للتحولات الى حدثت فى محاجر الفحم فى جرب فرنساء فلاحظ 
أن عمال المناجم 27 المقيمين بالقرى الى فقدت طابعها الزراعى: وأصبحت مناطق لسكنى العمال » 
كانوا أقل ترحيباً بتطوير الحاجر ممن يعيشون فى قرى منعزلة ولم يتغير طابعهم الزراعى بتطوير المناجم 

أو فى المدن الكبرى بمناطق التعدين . 


وقد يؤدى اختيار نموذج واحد إلى خلق الإحساس بأن التغيير مفروض ٠‏ فلا جال للقلق والحيرة . 
وكثيراً ما تعا نى البلاد النامية أشد المعاناة من آثار التقابل المباشر بين آخر صيحة فى العمارة الحديثة 
وبين مدن مؤلفة نى الأغلب الأعم” من أكواخ : بالتعارض بين الطلب على صغار الموظفين الكتابيين 
وعلى العمال اليدويين البالغى المهارة . . وهكذا ‏ 

وخلال فترات الانتقال تزداد الحساسية نحو التغيير قوة وحدة . نما دام الماضى قد ول ٠‏ وأقبل 
مستقبل غير مألوف . فإن الحاجة تشتد إلى تماذج قوية للاحتذاء ٠‏ وإلى تبديد أى غموض أو لبس 

فالموقف .وقد أتيحت لكاتبهذا المقال فرص لتحليل آثارمثلهذه المواقق ‏ إذ شهد فى فرنسا التحويلات 
البى تمت فى مناجم الفحم 27 وصناعة النسيج 2*7 وصناعة القبعات2*7. فى مناجم الفحم - ولتأخذ حالة 
استطعنا تحليلها بدقة - كان قلق الناس ف القطاعات الى خصصت للتغييرات المحدودة السريعة أقوى منه 
فى المناطق التى خحصصت للتحولات الحذرية على المدىالطويل . فن الأيسر تحمل تغيير يجلب بعض المتاعب 
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إذا كان لا يثير الحيرة والقلق ‏ وها يتعلق بالتحولات المتعمدة يكون الجهل بنوايا صانعى التغيير سبباً فى 
نوع من الارتباك والبليلة » يبلغ من قوته أنه يطغى على أى شكوك تتعلق بالموقف الاقتصادى . 


وانلخلاف يشأن الأهداف ‏ بين الحاجة إلى صور واضحة محددة ( الأمر الذى يشجع المحاكاة لفاذج 
قائمة ) والحاجة إلى المرونة وقايلية التطويع لمواقف خاصة ( الأمر الذى يشجع على الابتكار  )‏ هذا الحلاف 
بشأن الأهداف زواجه أيضاً فى شأن الوسائل . فحاكاة الوسائلقد تثير توتراً شديداً حين تتحطم الآمال 
المعقودة بهذه الوسائل على صكرة الحقائق . ولكن إذا استخدمت طريقة مبتكرة للاحتفاظ بالمرونة والطواعية فى 
مواجهة الموقف فإن الصعوبات تنشأ فى المرحلة الى يتعين فيها إثبات سلامة الوسيلة . وهذا أمر بالغ 
الصعوية لقلة السوابق أو انعدامها . 

لهذا كان خير طريق لإحداث التغيير » أو لحعله محتملا » أن تقدم صور عاطفية مختلف جوانب 
التغيير ومراحله » وأن يحتفظ فى التغيير بالعلاقة المثى بين عناصره الخذرية والقابلة للتطويع . ولايمكن 
الاهتداء إلى هذه العلاقة المثى باليجوع لتمط واحد من الصور للأهداف البعيدة أو إلى الوسائل أو للنتائج 
المباشرة أوحتى لإمكانية العمل الخلاق من جانب من يعنيهم الأمر » بل يكون الحل فى العمل الذى 
ييز مع المواقف الجماعية امختلفة ويتلاءم معها إزاء المراحل والحوانب الغتتلفة لعمليةالتغيير . 


المنظورالزمى والآءن 


الحاجة إلى بناء نماذج قوية تتضمن الحاجة إلى إيحاد منظور زمى جديد ٠‏ لتقليل دواعى القلق خلال 
مواقف التغيير . وقد يكون هذا المنظور خداعاً » أو مضللا عن عمد : فالمبادرات الاجماعية الى تجر 
امجتمعات إلى الدمار تكون غالبا من وحى تصورات زعيم مللهب العاطفة . والسراب قد بْدع أشد 
السابلة حرصاً . أما فى الظروف الأكثر واقعية فإن « الخطط » الى تواجه حاجة عملية للتعبير عن العمل 
زمنيا تجعل من الممكن التحول يألوان قد لاتكون زاهية دائما » ولكلها تبعث على الطمأنينة . وسواء 
كان البرنامج يتعلق بالتطوير الاقتصادى والاجماعى أو إقامة مؤسسات سياسية » أو إدخال 
تغييرات تكنولوجية » فإن للخطة ميزة تداخل الأهداف والوسائل فى صورة موحدة للمستقبل . 

والخطة الطوبوية + والبرنامج امحسوب المدروس ء يساعدانء كل يطريقته » فى القضاء على النظرة 
السلفية الحرافية » وإحلال نظرة مستقيلية محلها . والنظرة السلفية الحرافية تميل إلى تصوير الماضى على أنه 
العصر الذهبى . وعلى صانعى التخبير أن يستحدثوا نظرة تناقض هذه على أن لاتكون سرابية ‏ والطريقة التى 


بن 

يلجأ إليا الثوارالسياسيوب والاجتماعيون الذين يربطون حركتهم بأحد الأعراف الشعبية الثابتة يكون .من آثارها 
تحقيق حاجة الإنسان الأزلية إلى الأمن » بيَا هى ف الوفت نفسه تحايل أن تقدم' - وعلى نحو مستمر - 
آفاقا جديدة للمستقبل . 


التصورات المتبادلة والتفاعل فى التغيير 


سنعمد إلى تحديد كلامنا فى دورالصور تى عملية التغيير . ولقد حاولنا إلقاء ثبىء من الضوء على بعض 
آثار الناذج امحتذاة وصور التغيير . ونود الآن أن نذكر كيف أن الصور الى تكون/نختلف الأطراف عن 
عملية التغبير يؤثر بعضها فى بعض + ونيين كيف ينظر كل فريق إلى نوايا غيره وزماذجه . ولقد وجدنا أن 
نركز- فى استعراض التفاعل بين هذه الصور وما تتضمنه من خدع ومناورات - على صراع المصالح » 
وصراع الأساليب وصراع القوى الى هى العامل الحامم فى الموقف 


صانعو التغيير ‏ الأهداف - الأعمال 


لكى نجلو تحليلنا للتفاعل الاجماعى فى التغييرء علينا أن نميز ثانية بين الأشكال الرئيسية للتغيير» لكى 
نصل إلى تحديد أفضل لمواقف كل من صانعى التغيير » وأن تفسر التصورات والتفاعلات الى تنش عن 
هذه المواقف ‏ 

فا أندر التغبير الذى يرجع فقط إلى الحوادث الطبيعية أو إلى أحداث ذات أصل خارجى . لكن 
بمجرد حدوث مثل هذا التغيير تبدأ عملية تفاعل بين العناصر الاجماعية . فهم معرضون جماعياً لضغط 
الحدث نفسه ‏ زلزالاكان أو قحطا أو مجاعة يسبب حرب عالية ‏ فتخلق الجماعات نماذج جديدة 
للسلطة ء وتنظر إلى نماذجها فى ضوء جديد » ويختلف تأثرها بها إيجابا أصلبا فى الموقف المتغير . 

وإذا كانت ١‏ الأشياء » تسبب تغييرات بين الناس فإن الناسقد يقومون منتلقاء أنفسهم بتغبير 
الوضع .هذا هو الخال حين محدث تغيير تكنولوجى دون أن يكون هناك قصد إلى تغييرالفرد أو الجتمع . 
لكن من البديهى أن الناس حين يغيرون الأشياء علىهذا النحوء فإنهم - على نحو مباشر أو غير مباشر- 
يضطرون غيرهم من الناس إلى أنيتغيروط . 


كذلك قد يحدث التغبير بفضل جهود الأفراد لتخبير أحوالم فى نظام كان المفروض أنه ثابت لايتغير ‏ 


إزذا 


وتدخل جهود الأفراد للارتقاء الاجماعى فى هذه القط من التغبير . وأصماب السبق إلى تغبير النظام 
القائم يواجهون يمقاومة من « طبيعة الأشياءة ومن ردود الأفعال عند المجموعات الى انفصلوا عنها والمجموعات 
الى يحاولون الانضام إليها . هذه الحركة لايمكن. اعتبارها عدية الأثر من الناحية الاجتماعية 


وأخيرا فإن التفاعل الاجماعى يحدث مباشرة حين يحاول شخص أن يغير آآخر ء أو أن 
يحمل الاخر على أن يتغير . وهذا المْط من التغبير اللقصودء الذى يمكننا أن ندعوه « موجباً » على عكس 
القطالسابق الذىيمك نأن ندعوه ٠‏ انعكاسيا 4 له قيمة كير ىف عقل العالم الحديث» حيث أقوى المجتمعات 
معنية بأمرين هما : تطويرتفسها » وهذا يتضمن تغبير بعض مكوناتها » وتطوير المجتمعات الى لم يكن 
لما حظ فى التطور الصناعى . وتعمد تعديل البنيان الاقتصادى والمستويات الاقتصادية قد أخذ يزداد انتشاراً 
فى الدول وامنظمات الى تعتمد على خطط تتضمن قدراً من التقييد . وهكذا نجد أنه فى عدد من 
امجتمات انهى استخدامالثقوة للمحافظة على موقف اجماعى معين » وح لله استعمالالقوة لإحداث التغيير . 
ويكون الشعور بوطأة التغيير بقدر إتيانه عن طريق التقييد » أو عن طريق استخدام التفوق لحمل 
الآخرين على سلوك معين ‏ 


التفاعل والمقاومة 

سواء أجاء التغيير نتيجة لضغط حالة. معينة » أوجاء نتيجة دافع مستقل » أوجاء مفروضا من اللخارج » 
قن المعى الذى لا مفر منه هو أن التخبير تأثير مجموعة اجمّاعية على غيرها . إذا وضعنا هذا نصب أعيننا 
فإن مقامة التغيير الى يلاحظها من يمسهم التغبير » ومن يحالون عملية التغير » بمكن فهمها على نح وأسبل. 
وإذا نظرنا إلى فكرة مقاومة التخيير على أساس النفاعل فإنبا تستحق أن يعادفها النظر لما تتضمنه من مض 
ولبس »فى تضارب المصالح والتقوذ والقوى » الذى يحكم علاقات من لم علاقه بالتغبير » فإن الذى يحاول 
أن ييحمل غيره على التحرك يميل إلى الاعتقاد بأن الآخر يقاومه بغير مبالاة .وتفس رهذه المقاومة غالبا يأنها 
تعويق » أو يأنها نققص ف الطاقة وقابلية القلاؤم » لاعلى أنها مقاومة إيجابية» وأنها جزء من نظام تكتيكى . 
فالواقع أنه ينبغى النظر إلى ما وراء هذه المقاومة » إلى العوامل الى قد تختلف فيا بينها أبعد الاختلاف تبعآ 
للموقع الذى تحدث فيه هذه المقاومة ‏ 

وحين ولايكون التغيير مفروضا من الخارج فإن معارضته قد ترجع إلى اعتبارات الطمأنينة والأمن الى 
أسلفنا الكلام عنما » أو إلى مجرد الأضرار الى ستلحق يمن سيتآئرون بالتغبير . وهذه المقاوبة تكون 
واضحة حين يتضمن تغيير تكنولوجى أو اقتصادى إجبار الناس على تغبير مساكنهم أو أعمالم . وتشعر 


15 
السلطات العامة أو أصعاب العمل بالدهشة لا يحدونهمن التحفظ الذى يلى به العمال تغييرا مفروضا عليهم > 
لايحمل إليهم موقفاً أحسن من موقفهم الأول . 


وهكذا فإن من يبادرون بالتغيير أو ينظمون عملياته ‏ إذا اشتكوا من المقاومة الى تواجههم ‏ إنما 
يعبر ون عن خيبة الآمال الى كانت تداعبهم . 


وفضلا عن ذلك : فإنه حين ينهم أحد الفريقين غيره بالقصور الذاق » على أساس رفضه للفرص 
الجديدة لتحسين ظروفه » ققد نكون هذه المقاومة المزعومة راجعة إلى أسباب بالغة التنوع » بحيث لا يصح 
أن يقدم لها تفسير واحد.فالسلبية بالنسبة لموقفمن المواقف :وهو ما يدعى مقاومة » يمكننا إذا نظرنا إليها 
نظرة عادلة من الزاوية الأخرى ؛ أن ذراها تعبيراً عن الزهد ى التغيير لا أكثر ولا أقل . ذلك أن التودر العقلى 
الذى يشجع على التغبير » وتصور الزمن على أنه تطورى : قد لا يكون له وجودى التكوين العقى 
لبعض الأفراد . ى هذه الحالة تكون المعارضة جرد اختلاف والموقف . وإذا أردنا التبسيط قلنا إن العقيات 
المادية الى لايفطن إإيها الشخص اللخارجى قد تحول دون الميادرة إلى التغيير . وهذا ما يحدث حين ارسم 
صانعو التغيير خطة لإيجاد الرغبة ى التغبير » فتفشل هذه الحطة عن إيحاد الوسائل الكفيلة بتوجيه الولاء 
إلى الأهداف المنشودة . 


وأخيراً يوجد نمط من المقاومة لايعدو أن يكون موجها ضدمن يستهدف التغبيرتحسين أحواهم . وقد يوجد 
هذا الخط من المعارضة ى حالات كثيرة حين يسهدف التغبير حماية طبقات اجماعية معينة : حين جد 
مثلا أن الدعوة الى تكافؤ الفرصة ى التعليم يعارضها الخامعيون من أتباع مالتوس . 


وفكرة المقاومة الى يمكن تفسيرها على أساس كراهية القيود » أو زلزلة دواعى الطمأنينة والأمن » 
أو الزهد فى التقدم : هذه الفكرة قد تبدو يسيطة » ولكتها أقل بساطة مما تبدو . فالمفهوم التفسى الاجتّاعى 
لقاومة التخبير قد بولغ ى تقديره . إنه يقدم تبريراً مريحآً للحيبة أمل الجموعة الى تحاول تغبير الآخرين» 
أو الى ترئ أن الآخرين يجب أن يغيروا من أنفسهم ٠‏ وكثيراً ما يكتشف ف التحليل الأخير أن الأمر 
لايعدو مقاومة إحدى الجموعات اسلطان مجموعة أخرى : أو مقاومة المخطط الذى يتعالى عليهم ويتصرف 
معهم تصرف الآفة . 


تنافر فى عملية التغيير 

التغبير الاجماعى يحبى الاختلافات والمنافسات والصراعات أو يؤكدهاء. وقد يحس من يفرض عليهم 
التغيير بعدم الطمأنينة . أما المسئولون عن إحداث التغبير ى الآخرين فينظرون إلى ذلك على أنه تبلد 
أو قصور ذاق . والطريقة الى يفسر بها صانعوالتغيير مقاومة التغبير تبين إلى أىحد يؤدى اختلافمواقف 
من يعنههم الأمر إلى التأثير ى تصورات كل منهم لموقف الآخر. وجدير بنا أن نذكر عدداً من الآثار 
المعرتبة على تعارض المواقف ‏ 


إن تصور التحولات وردود بالأفعال على هذا التصور كثيراً ما يبدو كأنه أثرمن آثار تواجد التدهور 
والتقدم . ولقد أشرنا إلى الأثر المزعج لتقابل الفاذج الذى يعرض المجموعة لحذب ى اتجاهات متقابلة » 
وتناقض وجداف بين العراقة والمعاصرة . وقد لاحظنا أمثلة على ذلك فى حاجر جنوب فرنسا ومجمع مدق 
حديث فى صقلية ومدن فى إفريقيا . يضاف إلى هذا آثار التزامن بين التدهور والتقدم . وفى حالات 
كثيرة تتكدس لإحدى المجموعات مزايا متزايدة على حساب مجموعة أخرى . والتحولات الى نحدث 
فى المدن ذات النشاط الاقتصادى المتدهور مثال على ذلك . فالمجموعة الى تمثل النشاط التقليدى والقيم 
التقليدية تدافع عن نفسها ضد التغيير الذى تؤيدة مجموعة غيرها مقتنعة يفائدة التغيير » وقادرة مادياً على 
تحمل عخاطره . فصناعات كثيرة متدهورة ‏ كصناعة النسيج - تحارب التغيير لتحتفظ لنفسها بأيد عاملة 
رخيصة » فتعمل على تأجيل إقامة الصناعات الضخمة الى قد تمنح للعمال أجوراً أعلى . وحين يتم هذه 
الصناعات الاستقرار آخر الأمر » فإنه توجد مجموعتان من العمال » بين مواقفهم المهنية والاقتصادية 
ومشروعاتهم للمستقبل فروق أساسية . وقد: لوحظت هذه الظاهرة فى ظروف كثيرة فى المناطق الريفية حيث 
يعيش فلاحون معتمدون فى عيشهم اعيّاداً كلياءعلى ما يستخرجونه من الأرض » يعيشون جنباً إلى جنب مع 
العمال الزراعيين المستخدمين فى الصناعة الذي نيستطيعون بأجورهم من هذا المصد رأن يكونوا أكثر ثروة » 
وأقدر على المنافسة ف السوق الزراعية من جيرانهم . ولا يوجد دائما مبرر للمعارضة من جانب الفلاحين 
الأقل حظا » إذا نظرنا إلى الموقف الاقتصادى والاجماعى من حيث ه وكل » وللمدى الطويل . ولكن هذه 
امجموعة لاتدرك إلا النتائج العاجلة جداً لعملية التطور » فتجدها غير مواتية لها » وهى أعجز من أن تقدر 
المزايا الباثية الى قلا محصل عليها من التطور . 


أما من يتأثرون على أنحاء متغايرة يحركة بعينها » مثل تعصير مصنع » أو التطوير الصناعى لإقلم 
فقير » فهم يتعرفون على جوانب شديدة الاختلاف من هذه الحركة . ولكن إذا كان التغيير متعمداً 
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ومفروضاً بالقوة أو بسطوةالنفوذ » فإن مجموعة تفرض أفكارها على الأخرى . ويكون التباين بينّهما كاملا . 
فى حالة التغيير المفروض بالقوة تواجه من سيشملهم التغبير اعتباران يدعوان إلى القلق : أوهما يتعلقبنوايا 
وخطط صانعى التغيير , والثانى يختص بما يتعرض له التنفيذ العملى من مزالق وأخطار . أما صائع التغيير 
فلا يتعرض إلا للأمر الثانى . الذى يشمله التغبير يحس بانعدام الأمن : وهذا عبء يضعه الضغط الاجماعى 
على كاهله . أما عدم الأمن من جانب مؤيد التغيير فيحفزه إلى مقاومة مجهود «مستقل»» وفى حالة التغييرات 
التى تتضمن قيوداً تتسع مسألة الخلف بين صانع التغيير وموضوع التخيير » وهذا أو ضح من إن يحتاج إلى 
بيان . ومن جهة أخرى فإن الاختلافيين مواقف الأطراف امختلفة فى التغييرات الى تتم عنطريق الاسهالة 
والاقناع يكون أقلوضوحاً - فهنا يكون قلق الداعية أعظم من قلق صاتع التغيير الذى يعمل فى موقف من 
القيودالتعسفية : يزداد يجهله النسبى بردود أقعال الأفراد الذينيتعرضون لتأثير عملية التخيير . وهكذا تجد وضعاشبه 
مائل هندسيً. قإذا كان المعرضون للتغيير والصانعون للتخيير يعانون من القلق بنفس الدرجة فقد يدعوهذا إلى 
الاعتقادبأن التفاعلالذىيعمل عمله محكوم بعلاقة تعاونية إلمحد ما. ولكن المواجهة بين هذين القلقين قد تؤدى 
إلى أثرتراكمى. معنى هذا أنه سيكون هناك اختلاف ذو مغزى فى الطريقة الى تظهر با آثار المفروض 
والتغيير الذىيمعن طريق الاسمالة.فى حالة التغيير التعسى يظهر القلق من جانب المسئولين حين تتقدم 
عملية تحقيق التغبير : عندما يشعرون بالة.قى بين الموذج امحدذى والواقع . وفى حالة التغبير الذى يتم عن طريق 
الاسمالة قد يلاحظ التردد بمجرد بدء تنفيذ عملية التغيير . وقد يؤدى هذا إلى الإبطاء فى هذا العملية 
أو إلغاء أثرها . ولكنه أيضاً قد يجحعل من الممكن تصحيح مشروع خاطىٌ أو التخلى عنه منذ البداية 


وطوال عملية التخيير توجد اختلافات بين مواقف من يعنيهم الأمر . والزمن يلطف من أثر الاختلافات. 
وكل مرحلة من العملية تؤدى إلى خلق مواقف جديدة . هذه الاختلاقات لا أثر خاص . هو الإخلال 
يزان الثقة بين مؤيدى التخبير والمتعرضين للتغيير . فى البداية تكون .حماسة المؤمنين بالتغيير والمستفيدين 
منه متعارضة مع التحفظ والشك من جانب من جرقوا رما عنهم فى تيار التغيير . بعد ذلك تنعكس هذه 
المواقف . فبمجرد ظهور النتائج الأول نجد أن من فرض علهم التغيير يبدين علامات 
الثقة والولاء ٠‏ بيمَا الحوف والفتور يصيبان مؤيدى التغبير ٠‏ حين يتبينون صعوبة مشروعهم » 
وحين يكونون قد نزفوا طاقتهم وإيانهم فى معارضتهم للمقاومة أول الأمر . وهذا بدوره ينرف ثقة الأتباع 
الذين كانوا بدأوا يتغلرون على شكوكهم الأولى . ويمكن ملاحظة ذلك حين نقابل بين مجموعة تتدهور 
اجماعياً واقتصادياً وجموعة تسير قدما إلى الأمام . 


وى خلال المواجهات مع السلطة تتراءى صور زائفة عن نوايا مؤيدى التخيير . وتأثير الشائعات أثناء 
عملية التحويل معهود معروف . وقد تمكنا خلال دراسة النحولات الصناعية فى فرنسا من أن نمزم بأنمثل 
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هذه الشائعات قد تكون المصدر الأصلى /لمعلومات فى أوقات الأزمات227 . لهذا فا مجموعات المعرضة 
للتغيير », والى لاتستطيع أن ترى غير خطواته الوسطىء يحب أن تقدم لا المعلومات الى تمكها من إقامة 
العوذج القوى للأهداف المنشودة . ولكن الإعلام له حدود لايتجاوزها . فالصورة الدقيقة الى يتوخاها 
صانعو التغبير لن تقضى على ما ينزله التغيير من أضرار يمن يفرض علهم . فتبادل 
المعلومات لايقضى على المعارضة من جانب الحقائق الصلبة الى تقف فى وجه مشروعات الانسان . 
وإنما يستطيع الإعلام أن يلى الضوء عليها . وببذا يكشف عن الصراعات فى ألوانها الحقة . والزوايا الختلفة 
الى ينظر منها إلى التغيير تتيح الفرصة لسو الفهم »متعمداً كان أو تلقائياً ‏ الذى يغشى الاتفاق أو 
الصراع . وقد يكون من المفيد أن نلى نظرة إلى بعض أمثلة الزيف ء لأن النظرة الحقة إلى هذه الظاهرة 
الاجماعية من شأتها أن تقلل من فرص الخطأ أو الفشل . 


الصور المتبادلة وتبادل الصور اللخادعة 


بصرف النظر عن الظواهر المرتبطة بعدم الدقة فى نظرة المشتركين فى عملية التغيير إلى شركائهم »فإن 
وضع أى تغبير موضع التنفيذ قد يممى بالفشللعدم الإحساس حتى بمجرد وجود بعض هؤلاء الشركاء» 
أو سياق التفاعل الذى يحدث فيه التغيير . ويؤدى هذا الخلل إلى ظهور تغيير مستقل مطلقخادع . 
واجتمعات الى عقدت العزم على التقدم » واندقعت فى طريق التغيير » أو فرض عليها تغبير يهدد 
يقاءها » تبحث عن حاول مستقلة » ناسية أنها تكون جزءا من فظلم سياسية واقتصادية وتكنولوجية يعتمد 
بعضهاعلى بعض .وهذا أمر يحب أن يؤخذ ف الاعتبار. وذلك مايحدثغالياً وفترات الحماسةالعامة للتنميةء 
إذ تفشل جهود كثيرة لعدم كفاية الموارد اللازمة لا . كذلك يحدث هذا كثيراً فى أوقات الأزمات» وى 
حالات تدهور البناء الاقتصادى » مثل ما لاحظه كاتب هذا المقال عن التحول الصناعى فى فرنسا » فإن 
امحاولات المتقطعة لإعادة التنظيم لم تدخل فى حسابها المعطيات الاقتصادية الخارجية » فأدى هذا إلى 
حلول جزئية أو إلى مبادرات مبالغ فى طموحها . وهكذا نجد أنه ثى صناعة القبعات الى عانت من أزمة 
هددت وجودها. ء أقيمت فى نفس الإقلم صناعة بلاستيك متخصصة ء فأثار هذا محاولات هنا وهناك 
لتحويل بعض مصانع القبعات إلى مصانع لإنتاج أدوات منالبلاستيك . وعلى نحو هذا تحاول مدن الأقاليم 
الصغيرة بنفقاست» ياهظة » تشجيع إقامة صناعات ليس لإقامتها مبرر اقتصادى معقول . 


١ (‏ ) مهن مل عدوتطمومهمقع «متنهسام عمف ها عدو صفدسظ1“ روناهم1ة .1 :8 8 قأنوعهه31 .5 
.55 - 429 .م (4) 1967 ,لظ رللفظ رعؤتمتم ممتعدعمتل 
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وحين تبرز شخصية من الشخصيات المشتركة ف التغبير » فقد يخطئ الآخرون » فيبالغون فى الثقة 
به » أو الشك فيه . والذين يسرقون فى الثقة يخطئون فى فهم موقف شركائهم » فقد يبدو لم موق معتدل 
محافظ موقفاً ثائراً ثورةجذرية. ورجلالصناعة القادم إلىإقلميعانى من البطالة اللهزئية - مثلا- يحد نفسه وقد 
نسبت إليه كل الفضائل .. فبادرته تتيح فوراً فرص العمالة . فيفهم هذا خطأ بأنه قرار بتغيير كل الغوذج 
التقليدى لعلاقات العمل . وقد لوحظت هذه الظاهرة حين اتبع مبدأ اللامركزية فى الصناعة وأقيمت 
فى منطقة تعانى من أزمة . وقد أثبتت دراسة التحول الصناعى ى فرنسا أنه إذا توسعت الصناعة فى مدينة 
إقليمية تعانى من اتهيار صناعة النسيج بباء فإن قوة العملتقاوم تغيير مسائل الإنتاج والمطالبة بزيادة 
الإنتاجية » تلك الأمور الى سبق لم أن قبلوها فى الماضى على أنها ضرورية لبقاء صناعة النسيج » 
اعتقادا منهم أن المصانع الحديدة لم يعد بها حاجة مل هذا التضييق 2١‏ . «هذا الفشل قد 
يصيب الأمل المعقود على المصانم المستوردة من البلاد المتقدمة صتاعياً إلى البلاد المتخلفة صنتاعياً .فهده 
المشروعات ترتبط بها نوايا اجماعية لتشجيع العمالة. فإذا لم تتحقق أسطورة العصر الذهى : أوحين تختى 4 
! وحين يؤخذ إتباعه بالإنجازات الى تمت نتيجة عملية التطورء نظر إلى الزمن فى منظورمستقبلى جديد» يبدو 

لصانعى التغيير أنه الطريق المؤدى إلى الخبير العميم . 


وعلى العكس من ذلك نجد أن الذين يقاومون التغيير + سواء قبل حدوثه أو بعد أن ظهرت عليه 
أمارات الزيف + ينسبون إليه كل الصفات المزعجة + وينسبون إلى شركائهم كل نقيصة . وقد تعمل 
عوامل مختلفة تماما : إذ يختلط الضغط الراجع إلى أشخاص بالضغط الراجع إلى أشياء . وى خلال عمليات 
التغيير التعسى تكون النتائج غير المواتية نتيجه لظروفم يتكهن بها : مما ليس له علاقة بالتغبيرات نفسها 
أو بصانعها . . . ولكن هذه التتائج غير المواتية تنسب إليه . والتكسات الاقتصادية ذات الأصل الحارجى 
الى كان لابد أن تقع حى ول لم يكن هناك تغبير + تنسب إلى السلطة الى أخذت على عاتقها إصلاح 
الأحوال . ويظهر كباش الفداء فى هذا المضطرب ٠‏ إذ ينسب أصعاب السلطة الخطأ إلى ظروف لم يككن إلى 
رؤيها سبيل . 

صواء' أكان من يتخرطون فى التغيير يجدون أنفسهم فى حضرة غرباء ٠‏ أو يدون أنفسهم فى مواقف 
تظهر الشركاء ذوى القدم الراسخة فى ضرء جديد » فإنهم عن طريق القصور الذانى فى التصور يفترضون 
أن شركاءم ينظرون إلى الأشياء نظرتهم م. والإسقاطات الجماعية من هذا النوع الى تشوه المطامح 
بتعمد إغفال الفروق . هى الأساس فى الفشل المتكرر لعمليات التحويل المتعمدة . ويخاصة تلك الى 
تشمل أصعاب ثقافات متعددة . وصانع التحويل فى الموقف السياسى : أو النشاط الاقتصادى يتعرض 
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لهذا الخطر ء الذى ينشأ بطرق لاحصر لما : فثلا المقاول الذى هدفه الاقة صادى الشخصى تكديس 
الثروة » يسقط مطامحه على العامل الذى يمنعه ضيق موارده من الشروع فى جمع رأس مال . والمصلح 
الاجماعى يصف الجتمعات المغلقة الى يحكمها حكام أقوياء » دينيين أو عنصريين » بألها معرضة لفقد 
صفاتها الخاصة من أجل محقيق الوحدة الوطنية . فبسبب هذا الحمود فى النظرة يتعرض المشتركون فى عملية 
تطوير إلى خطأ حسبان أن المسثول الحديد مثل سابقه : فبى صناعة القبعات الى درست فى فرنسا كان 
العمال متعودين تماما على العلاقات الشخصية إلى أقصى الحدود مع أصحاب العمل . فكانوايريدون من رجال 
الصناعة الخدد أن يتصرفوا معهم بالطريقة الى كان يتصرف بها ر قساقهم التقليديون السابقون290 . 


وعدم الفطنة إلى اختلاف الموقف الحديد عن الموقف القديم خطر قد يأقى فى أعقابه بخطر جديد » 
بسبب الطبيعة غير الحددة للتطورات الاجماعية . فينسب أحد الشركاء شريكه إلى تموذج عتيق من تماذج 
القيم والقدرات والسلوك . والدراسات الى أجريتق فرنساعن تحول عمال الزراعة إلى الصناعة تثبت أن أصعاب 
الأعمال ظلوا زمنا طويلا يصفون العمال الخدد بالفلاحين ( عدمالاشتراك فى نقابات . اعتبار صاحب 
العمل أبا . عدم المرونة الكافية. حب العمل فى المواء الطلق . الارتباط بالأعمالالزراعية المناهضة للصناعة ) 
با هؤلاء العمال كانوا قد تأثروا بالفعل بالطابع الحديث للزراعة» وبالتغبيرات الى تمت فى الجتمعات 
الريفية ى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية0؟2 . 


وليس من الضرورى أن تكشف مواقف التغيير عن عداوات. بل لقد نخفيها ٠»‏ وقد يجير الجميع على 
العمل فى إطار التعاون فيبدو بيهم انسجام وهمى . ولا يكاد الخطر. يزول حتى تعود العداوات إلى 
الظهور. ويرينا التاريخ السياسى للم أمثلة كثيرةهذهالظاهرة . فقد مرت بانجلترا فترةاتحادخلقتهامخاطر 
الموقض أثناء الحرب العالمية الثانية » وتِلت هذه الفترة عودة للوعى الطبى ‏ وتعارض المصالح بين مختلف 
الطبقات:الاجماعية ء وأدىهذا إلى مشروعات إصلاحية ضخمة . كذلك شعرت شعوب إفريقيا بفائستها 
لقوات فرنسا أثناء الحرب ». فتشجعوا على المطالية بالمساواة والاستقلال للمستعمرات بعدها . وحركة النضال 
من أجل التحرر الوطنى لها أثر مشابهء لأنها تحخنى الصراعات الاجمّاعية» الى لا تلبث أن تعود إلى الظهور 
بعد نيل الاستقلال . وعلى نطاق أضيق من هذا يظهر ذلك التفاعل فى مواقف التحول الصناعى . 
ولقد وصف س . مسكوفيسى ذلك فيا يتعلق بأزمة صناعة القبعات . فالعمال يساعدون 
على حماية الاقتصاد امحل يبذل جهد خاص أثناء بداية العمل فى صناعات جديدة » وهم ببذا يبعثون 
إبلق ا 00 لك 
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الآمال البى تسفر عن لاشى بمجرد اذنهاء الحماسة . ويبذه الطريقة جرى تحويل الزراعة الفرنسية : فقد 
بدأ ذلك بروح الزمالة الطيبة بين اللجميع . وقد تبين فى الهاية أنه إنما ينقع كبار منتجى الحبوب,ء بيما 
اعتقد المتتجون الآخرون أنبم قد شاركوا يحهود ضخمة فى حركة لانخصهم فى الواقع . هذه النظرة المؤقتة 
للوحدة يدعمها تعقيد التفاعلات الى ثم على نطاق واسع على أساس التغييرات المخططة . فحين تضطلع 
السلطات بإجراء تغيير : فإن هذا يؤدى أحيانا إلى تحالف مجموعات كانت متنافسة حبى ذلك 


فين 


التفاعل المفتوح 


الصور تستحث التغيير إذا كانت تعين على تشكيل تماذج قوية تلهم أنصار التغيير : وتبعث 
الطمأنينة فى نفوس من يتعرضون للتغيير . ولكن آثارها تكون مقلقة إذا كانت مح النوايا الحقة للتغيير ‏ 
فعملية التحويل تكسب فى عملها فى صراحة تامة . فخروج صانعى التغيير إلى الجماهير يعين على محو 
الخداع » والقضاء على بعض الناورات . ولكن حبى إذا كان اللبس قد انقشع فإن الصدام الكامن ى 
التفاعل الاجماعى يبى . وقد أخف يظهر بالتدريج فى العلوم الاجماعية اتجامجديد يجعل محور عنايته 
الآثار الدينامية الإتجابية للصداماتالعلنية. فالان صارت المواجهة الصريحة موضع الدراسة - إلى جانب دراسة 
تنسيق الاتصالات والإحصاءات . فالتغيير يأى عن طريق الصراع . وى بعض الأنظمة لايظهر الصراع 
ولايحل إلا فى أثناء الأزمات . منهذا يتضح أن الصراع أداة للتغيير ف المنظمات الاجّاعية م نكافةالأتماط . 


ومزية المناقشة الصريحة ٠‏ بعكس المناقشة الى يخ فيها كل فريق أعمق أفكاره : أمر مشكوك فيه مع 
ذلك . فنظرية المباريات الرياضية الى يشترك فيها عدة لاعبين قد علمتنا كيف نألف مفهوم عدم اليقين فى 
الصراعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية . فهل فى إحداث التغيير . أعنى فى إقامة نظام جديد ثايت 
ومستقل للعلاقات الاجماعية . هل ينبغى أن نلجأ إلى كل من سياسة السرية وسياسة المواجهة فى وقت 
واحد. أم هل تقتار طريقا من الاثنين ؟ من الحطر أن يجاب على هذا السؤال إجابه قاطعة . وخير من ذلك 
أن نقول إنه من غير الممكن تقديم صيغة عامة يمكن الدفاع بها لتقرير الاتفراد بسياسة أو المع بين 
السياستين على أساس تعليل استرات.جيات المعلومات الناقصة وعلى أساس استراتيجيات المعلومات المفتوحة . 
فكل منها يتبع على أصوله الحاصة . فثلاالتجارب الى أجراها علماء النفس الاجماعيون على ( النفوذ ) تتعلق 
يبوحدات اجماعية صغيرة فحسب . ولاتزال ملاحظات علماء الاجماع الخاصة بوسائل الاتصال محدودة 
النطاق . وإلى أن يتم تقدم جديد فى مجال هذا البحث . وتفحص النتائج فحصاً دقيقاً . فإنه يمكن توجيه 


لف 
الاهام إلى عدة تقط للإشارة إلى الأساس الذى يقوم عليه الاختيار بين سياسة السرية مسياسة المناقشة 
الحرة : 
يمكن القول بأن الكشف عن النوايا يكون ضروريا إذا كان التعاون لازما لفترة طويلة . وقراءة التاريخ 
وتجارب علم النفس الاجماعى علىتعاقب الاسعراتيجيات التعاونية والتنافس تفيد جدا هذا الصدد . فثلا 
قد يكون من المعقول أن نقول بأن سياسة السرية قد تؤدى إلى مركز من مراكز القوة عن طريق « تحييد » 
المعارضة » أى شل حركنباء هذا على أن يكون التصارح تاما بين المستفيدين بالتغبير . ولكن هذا يفترض 
على الأقل وجود مسافة اجّاعية بعيدة جداً بين فريق المعارضين الذى يحب أن يستبعدء وفريق الشركاء 
الذى يحب أن يقتنع بأن المعارضين قد انطلت عليهم المناورة» وإذا كانت العلاقات بين صانعى التغيير 
والمتعرضين له غير قائمة فقط على الضغط المادى . وإذا أريد هذه العلاقات أن تدوم ( كعلاقات 
العمال بأصعاب العمل ) فإنه يجوز القول بأن الإيضاح الكامل للنوايا على الحاتببين لايقل نفعاً عن المناورات 
الى تقدم صوراً مشوهة للفريقين . واختيار إحدى السياستين أو مزيج مهما قد يعتمد على ما إذا كان 
المعارضون قد يصبحون حلفاء أم يستحسن إسقاطهم من الحساب » وما إذا كان التغيير المزمع يراد له 
الدوام والثبات ٠‏ وما إذا كان التحالف سيكون اختيارياً أو إجبارياً . وإنما ذكرنا هذه العوامل لكى 
فيرز الازدواجية المهمة بين الصراحة «التكثم فى التفاعل » والحاجة إلى تميز واضح تبعاً لطبيعة التخبير 
ومراحله حين يحرى التفكير فى الطرق الممكنة للتصرف . 
وعلى العموم فتحن تمدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن تبادل الرسائل الشفوية يكى لإحداث تغيير . إنه 
من المعروف أن المواقف والمسالك الحديدة تنقل بوهائط ليست رمزية إلى هذا الحد ء مثل معاناة التجربة 
جزئيا أو على الأقل شهود التغيير . ومن المعروف أن هذه العملية 3 تعززها ظروف ضغط قانوق أو تكنولوجى 
أو إدارى أو نحو ذلك مما يستطيع صائع التغيير أن يلجأ إليه حسب المركز الذى أحرزه أثناء الصراع على 
السلطة 


ونون الاتصال الى هدف إلى نشر المعلومات على أصع تطاق بمكن ٠‏ كان الأمول أنها تستطيع 
حل أى صراع » وإقامة نظم يسودها الوفاق والانساق . لكنها فى الواقع لاتصيب موطن الإقناع من 
المعارضة . وميزتها الرئيسية ئيسية أنها تعطى الشركاء صورة أصدق لبعضهم عن البعض تجعل من الممكن أن تخلو 
المواجهات من الصخب . وببذا تقل تكاليف التغيير بالنسبة لكل الأطراف ء حين يفم 3 
الاجماعى على أنه صراع المصالح والأمانى والمفاهيم العملية والأيديولوجية . وليس صراعاً تبعثه 
على غير أساس ولادوافع عاطفية معادية . والانتقال فى العداء الأعمى إلى المفاوضات القاسية عل 0 هذا 
الاختلاف الذنى حدث . 


نف 

وقد يبدو أن نظرات مجموعة معينة إلى الصراعات تأخذ أشكالا نظامية . فبعض الجموعات لها نظرة 
انتتقائية لصراعات المصالح واختلاف وجهات النظر . وهذا يجعل من الصعب حل الصراعات » ولكنه 
يضيق احمال الكشف الفجائى عن الحصومة الكامنة . وعلى العكس من ذلك توجد مجموعات أخرى 
تحاول أن ترى المصالح المشتركة بِينها وبين الخصم . وهذا يسبل حل الخلافات الاجتّاعية المحدودة . 
ولكن هذه المجموعات تنكر وجود اتقسامات وعداوات » وهى أكثر تعرضاً لأن تفاجأ بانكشاف العداوات 
الأساسية . ولكن قل من مجموعات البشر ما يتميز بالقدرة على الجمع بين التقيضين» التعاون والصراع . 


والمجموعات الى تتعرض سلامها للخطر الخارجى دائما قد تنتفع بالظروفالمؤدية إلى التفاوت فى 
فى إدراك التفاعل داخخل المجموعة (إن لم يشمل هذا أيضاً التفاوت بين المجموعة وأشخاص من خارجها ) »وى 
مجموعات الأقلية مثلا تقوى الروح الطائفية فى وجه البديدات الخارجية » ويزداد الولاء للم الثقافية داخل 
الطائفة » بِيمًا داخل الطائفة توجد منافسات اقتصادية بين المنتمين إليها - 


وإذا حدثت المواجهة الإيجابية الى تعجل بالتغيير : فإن المجموعات ذاتالشأن يجب عليها أن تتدبر 
التماذج الختلفة المفروضة على أفكارم . وظروف المواجهة تختلف حسما يكون التغيير داخل فرقة اجماعية 
واحدة أو يشمل مجموعات مستقلة . فى حالة التغيير من الداخل لانظهر العوامل الحقة فى الصراع 
بفضل سايق ارتباطها وتداخلها لقوة الوشائج . أما التفاعل العلنى فلا يكون ممكنا إلا إذا وجدت مسافة 
كافية بين الأطراف الى سبق ارتباطها ببعض المشاعر العاطفية . وببذا تتعارض المثل والفاذج . أما فىحالة 
التغيير من الحارج : حين لاتكون المجموعات يربطها اتصال وثيق . فإن الذى يمنع النفاعل الصريح هو عدم 
وجود عامل مشترك بين الماذج الى تتوخاها الأطراف المعنية . وإذا كان التغيير يشمل مجموعات مختلفة 
حضارياً كان الأهر يالغ الحدة . 


وفى علم الاجماع يوجد دائما ميل إلى المبالغة فى تبسيط « التغبير ». ويوجد لون من المركزية الاجماعة . 
فى هذا المفهوم . إن إحدى المجموعات :ريد أن تحذو غيرها حذوها فى الحركات الى نشأت بها . وللمراقيين 
الغارقين إلى أذقانهم فى عمليات التحول أن ينتهوا إلى أن التغيير حتمى ولامفرمنه . فإذا لم يقبل التغيير عللوا 
هذا بمقاومة التغيير - وهى فكرة غير موضوعية ٠‏ من وحى طرف واحد . 


ومن المستحيل أن نوغل فى الظواهر المرتبطة بالتغبير دون تبين طبيعة التحولات . ومدى التبعية الى 
تتضمنها : هل التغبير تفرضه الطبيعة ٠‏ أم التقدم التكنولوجى أم النشاط الاقتصادى ؟ هل هو تغيي رأجرى 
حمداً فى مجتمع حر ؟ هل هو تغيير يجرى بوسائلمراوغة مريبة:أم هو تغيير مستقل ىهدفه ؟ هل صاحب 
التغيير يسهدف صالح نفسه فحسب ؟ هل هو تغيير جز أم تغيير شامل متعمد ؟ والطريق إلى التغيير 


اوفا 
الاجماعى متعدد المسالك » يكشف عن اختلافات وصراعات وعداوات . واطوة الى تفصل بين أبطاله 
يعمرها أكثر من تيار واحد . والخط الأصلى لكل من الأبطال جدير بالتحليل . 


وق مواقف التغبير تتكون علاقات جديدة بين الفيئات الاجماعية والحقائق المادية . وقل من هذه 
العلافات ما يببى عن غير طريق الصراع . إن التفاعل الذى يتمخض عن التغبير لايمكن وصفه ببساطة 
على أنه تأثير الفاذج الى يعرضها صانعو التغبير . ذلك أنه لكى تغير لايكنى أن ترى الأشياء على نحو 
مختلف » بل لابد أيضاً من أن تقاوم . 


إذا نظر إلى الصور على هذا الضوء أمكن اعتبارها تحسينا وتنقيحآ لأعمال أفراد جاءوا أوجاءت بهم 
التفاعلات الاجماعية إلى لحة تيار التغيير .وهذه الصور تسهم فى القضاء على نواحى البلبلة الى تطبع 
كثيراً من ردود الأفعال' عند صناع التغيير ومن يتعرضون له » الذين يتأثر أمنْهم دائما بدرجات متفاوتة . 
ويوجد القلق بشأن مستقبل تطورالعمليات الى تخرج من سيطرة من أطلقوها » وبشأن نوايا الأبطال » 
أعنى صانعى التغيير والمتعرضين له . وموقض البليلة والحاجة إلى الطمأنينة والاستقرار عاملان لايمكن إغفالما 
من التحليل . 


والحاجة إلى تقليل البلبلة أثناء عملية التخيير كثيراً ماوتؤدى - وباللعجب - إلى الحمود فى تصور 
الحديد . ويكون نجاح التغيير على قدر استقلاله عن الغاذج اللخارجية . ولكن الحاكاة هى التى تدفع العمل 
الذى يتمخض عن التغيير » فى المراحل الأول على الأقل . وكذلك يوجد جمود فى التصورات المتبادلة بين 
مختلف الأطراف » الى تصلبت فى جليد الريب القديمة » أو الى صارت - وعلى حين بغتة - تؤين 
بالمعجزات وخوارق الأعمال . وى مواجهة من تطلب الثيات وطواعية الحركة يبدو أن الخيرة توصى بالأهداف 
امحدودة الملموسة » وإلقاء الضوء على مسرح الصراع . وهكذا نرجو انه حين تمثل مسرحية التخيير- سواء 
انقليت إلى مأساة أم م تقلب - فإن وهم الوفاق والانسجام ل نقيذامر تفوس الأفراد . 


بقلم ه روي رت يوينتك 
تحة ه د.حهرجمال الدين الفنرى 


لكم أود أن أدون قصة الثورة العلمية التكنولوجية على شكل تاريخ لسلطان الحيال وقد نما وتزايد » 
هذا الحيال الذى ظل قرونًا وقفًا على دنيا الأحلام والفن ثم لا أثر له على الواقع الاجماعى والسياسى إلا 
طريق غير مباشر ٠‏ أما الآن فأن اقتران الحيال بالعلوم الدقيقة وبإحكام الهندسة قلب أوضاع 
الحياة على هذا الكوكب : وف ثلاثة أجيال بدل هيئة حياة ساكنيه بشكل جذرى أكثر مما بدلتها ثلاثون 
جيلاخلت . وملكة الحيال هذه الى ينعم بها الإنسان لا قوتها البى جعلت الإنسان ٠‏ وقد حفزته ثمار 
طاقاته اللحلاقة ع يبدأ فى تغيير موقفه حيال التسليم بمصير محتوم :فلم يعد للقوى الغيبية النائبة عن 
الناس سلطان على حياة هذا اللحيل أو الأجيال المقبلة كذلك ٠‏ وبالمثل انقضى سلطان قوانين 
التاريخ وتقلبات الحظ وأهواؤه » وإعا يتحكم فى هذه الحياة رؤى الإنسان نفسه الى تتراءى أمامه . 
وسواء رضينا أم كرهنا فإن المستقبل يبدأ ى ذهن الإنسان ‏ 


والذى يهمه أمر دنيا الغد أو بعد الغدءكا يتوقع أن تكون » أو كما يحبها هو أن تكون » ينبغى تبعا 
لذلك أن يضع الحيال فى الكفة الراجحة من ميزانه ‏ وهذه قضية لا يجرؤ الكثيرون من الناظرين فى 
المستقبل على التكهن بهاء وذلك لأن الحيال ما زال فى نظرهم موضع ريبة وشك كا أنه مناف للمنطق 
إذ لا يعتمد عليه ٠.‏ وليس من المستطاع فهمه : ولذا فلا مكان له عند التكهن المبنى على العقل » 
إلا إذا روضنا الحيال كنا نروض النمر وحملناه على الوثُوب حتى ينفذ من الأطواق ٠‏ أو وضعناه كالوقود 
فى خزان السيارة حبى لا تكف آلتها عن الدوران . 


والنظر فى المستقبل بهذا الشكل ٠‏ بتجاهله تلخيال أو باتجاهه إلى التضبيق عليه» يبعد كل البعد عن 


اتب المقال » روبرت يونك : أستاذ ى جامعة برلين الفنية » وقد 
أخرج سنة 1414 بالاشتراك مع جوهان جالتوتج كتاب « الإنسان عام ٠٠٠٠‏ 
وله مؤلفات عديدة عن مشاكل المستقيل . 


مترجم المقال » محمد حمال الدين الفندى : رئيس قسم الطبيعة الفلكية 
يجامعة القاهرة » وله مؤلقات عديدة فى هذا ا مجال » كا أخرج بعض المؤلفات 
بالعر بية والإنجليزية للمجلس الأعلى الإسلاى ‏ 


هدفه المناسب أو يعطى لهذا الدف المكان الثانى » والكثير من هذا الذى يحدث الآن والغرض منه 
التكهن بالأمور وكيف تكون فى المستقبل بالاستعانة بأدوات منسقة مدرصة » إن هو فى الواقع إلا أداة 
تمنع تحقيق هذه الأمور » إذ أنه الحدار الحاجز الذى يق حائلا دون دخول كل طارئ غير منتظر » 
فينيذ غير المتوقع فى سبيل الاحتفاظ يكل ما هو محسوب ومدروس » ويفرض يقين اليوم على مجاهل 
المستقبل . 

ومعابخة الموضوع بهذا الشكل يتفق مع تقاليد الناس المرعية » فلكى يعيش الإنسان ويبى » وهو 
عملوق له حيله ومكره » كان عليه أن يثبت وجوده فى اليرارى ( فى تلك العهود السحيقة ) وأن يبدأ بفرض 
طابعه عل ىالطبيعة . وهذا ( الإنسان الصناع) من الوقت الذى لم تكله القوة عل ىتشكيل بيئته فحسب بل 
الوسيلة لتبديل المستقبل - بل عن طريق التدمير الذائ ىالشامل قطع خيط هذه الحياة قطعنا تاما ‏ هذا 
( الإنسان الصناع ) ما كان لنا أن ندهش إن كان يبدو ى هذا البعد قاهراً وفاتحا » ومع ذلك فن 
المشكوك فيه أن يكون الإنسان » وهو يسعى لتشكيل تطوره بيده ء قد أفاد الفائدة المرجوة من التجارب 
التقادة البى اكتسبها من بيثته الطبيعية » وهذا أمر مشكوك فيه لأن الثورة العلمية التكنولوجية » وقد 
وضعت فى أيدى أناس قصيرى النظر » » قليل الإحراك » كثيرآ ما أفسدت هيكل الطبيعة الدقيق التوازن » 
أو أبطلت مفعوله » أو حى دمرته تدميراً . فهل نحن الآن بصدد معاملة عام الغد بالمثل » وذلك بأن 
نقوم بتشويهه كما فعلنا مع الطبيعة إذ قطعنا الأشجار وصرفنا مياه وكسونا الطرق بالقار ؟ وهل باسم 
المستقبل نشن نوعنا من الحرب الوقائية ضد المستقبل حبى نجعله تابعنا طيعنا الحاضر ؟ . 

وهذا الاتجاه الذى تراه بصفة أكيدة فى كل بحث يتناول المستقيل » صوص فى الدراسات طويلة 
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المدى عن الصناعة » نرجو ألا يسود »فليس المستقبل مجرد امتداد للحاضر » ومعاالحة موضوعاته من 
ناحية الكم يعطى صورة مبتورة من جانب واحد » لآن شكل المستقبل يتقرر بصفة عامة بالتغييرات الى 
تحدث من نلحية الكيف » وهذه تنم وتأق من حيث لا نحتسب ء ولا بد من أن نعتبرها بمثابة رفض 
للحاضر إن لم يكن ىكليته فبالتأكيد من كثير من أوجهه المميزة له - وليست تثبيتا للاتجاهات 
السائدة . وقد يزيد فهمنا للدور الحقبى للخيال إذا فرقنا بين الأشكال امختلفة البى يتخذها ء فهناك 
( الحيال المنطى) ء وهو يصفة عامة الشكل الوحيد الذى يعترف به العلماء الآن » وهناك أيضًا ( الخيال 
النقاد) وكذلك (الحيال الحلاق) . «الناظر فى المستقبل يجب أن يضع فى اعتباره كل هذه الأشكال » 
أما اتخاذه أحدها والتركيز عليها فهذا يتبع ميوله الخاصة . 


الحيال المنطق والنظر إلى المستقبل 

والمفتاح الرئيسى الذى يعالج به الإنسان فتح باب المستقبل هو الحيال المنطى ١‏ ويمكن القول بأن 
هذا الشكل من الحيال ء وليس غيره : يكاد يكون الضرب الوحيد المعئرف به فى النظر فى المستقبل 
والتكهن به : لأنه يسد الفجرة القائمة بين ما هو معروف فعلا وبين النجهول حى الآن : وذلك بطريق 
الانطلاق الذهنى ى المستقبل . أما استكمال الاتجاهات الشائعة على شكل خطوط بيانية مرسومة بعناية 
لتربط عدة نقط بعضها ببعض ٠‏ فيمثل أبسط مظهر هذا النوع من النظر نى المستقبل » وف العشر 
السنوات الماضية بصفة خاصة» تناول التنميق هذه الطريقة وزيد عليها العدد الكبير من النظم بالغة 
الإحكامء مثل تحليلالنظم المنسقة حسب المستقبل والتفكير التشكلى وإتجادتماذج مثلى للبت فى الأمور . 
إلا أن كل هذه المساعى ‏ حتى تلك المحاولات ( الطائشة ) لتهيئة تصميمات جاهزة للمستقبل ‏ كانت 
نتيجتها النهائية هى الارتباط بأسلوب الاستكمال المنطى ء وحتى ى حالة ( التنؤ المعيارى) ٠‏ فإن أى 
هدف للمستقبل نفترض من بادئخ الأمر أنه طفرة من الحاضر : إلا أنه لا بد أن يكون ذلك بشكل 
يسمح دائمًا بتتبعه من المستقبل إلى الحاضر ى سلسلة من الحخطوات المنطقية وذلك حبى يسبغ عليه 
العقل يركاته . 


الخيال النقاد 5 درر الطفولة 


ومن ناحية أخرى فإن الحيال النقاد ما زال فى دور الطفولة . وكأى شكل للرفض فهو كذلك مرتبط 
ارتباطًا وثيقنا بالأمر الذى ينقده ويرفضه أكثر مما يتصور ٠‏ فإنه حقنا قد ينقد النظام القائم للأمور حبى 
لقد ينقضها من أساسها : ولكنه كثيراً ما يسعى بدوره لكى يبررمثل هذا الرفض فيسوق الحجج المضادة 


يف 
الى تستند على المنطق » فهو يذلك يبى حجته على مدركات يرى رفضها ونبذها » فيضع نفسه موضع 
الارتباط بالنظام. الراهن للأمور ء وهذا مما يجعل الفكاك الحقيى الصريح إلى مجالات جديدة فعلا من 
المستحيلات . والخيال النقاد » مثله ى ذلك مثل الخيال المنطى » تكتنفه كذلك الطرز المعاصرة من 
الأفكار والآراء » ثم لا يستطيع منها فكاكاً . 


ولا يتأ للخيال. النقاد أن يكون نافذ المفعول حقا إلا إذا اعتبرناه مجرد معير أو أداة للوصول » 
فبكشفه عن نقط الضعف والأغلاط والخاطر الى تنجم عن منطق الاستكمال وتجميع المعلومات 
المعروفة » يستطيع أن يمهد الطريق لتمكين شكل آخر من أشكال الحيال » وهذا هو الشكل الذى أود 
أن أجعله انحور الذى تدور عليه هذه الخواطر ‏ 


الخيال الحلاق والنظم 

والخيال الحلاق لا يكتتى بمد النظم القائمة وتجميعها أو رفضها » وإنما يسعى للانطلاق من هذه 
النظ القائمة أو النظ البديلة لها الى يتصورها المنطق فى المستقبل) » فيتبع سبيلا لم يطرقه أحد من 
قبل » ويتخذ بداية جذرية وهو مصروف عن الحاضر وعن كل ما يتوقعه الناس » ثم يبرز من هذا 
الحاضر بطريق الاستكمال » ومثل هذا النسق مألوف فى تاريخ العلوم الطبيعية وى تاريخ الحضارة » 
إذ لا يمكن أن نعتبر أن الاشعة السينية أو طبيعة الكم أو الرسم التجريدى أو مسرح اللامعقول مجرد نتائج 
منطقية أو تطورات حتمية لازاء سابقة فهى بدايات جديدة صريحة تنتج بطريقة تلقائية أفكاراً وتقويمات 
تشكل انطلاقًا أساسيًا من أىأمر كان معروفًا من قبل » وهى بهذا أعلام على طريق الزمن » ثم إنها 
تهوء لنفسها موضعًا فوق المنازعات السائدة الى يبدو ألا فكاك منها . 

وحى الفكرة الشائعة إلى حد كبير الآن » وهى فكرة استكشاف العالم صكانه استكشافا مسقنا 
مبنيا على التعقل والتبصر والحجة والأناة » كانتمنذ قرون قليلة جرد بداية جديدة » إذ يما كانت أنظار 
الناس الذين عاشوا خلال السنين الدامية الى اتسمت بها بداية العصر الحديث ٠‏ ما زالت مركزة على 
التزاع الدينى » كانت بمنأى عن هذه المنازعات الى شغلت ابلميع طريقة أخرى فى سبيلها للظهور للنظر 
فى بيثة الإنسان لفهمها وتغييرها . 0 

وهذه الطريقة أوهذه الرؤيا »على الرضم من أنها أطلقت فى القرن السابع عشر دوافع جديدة خلاقة » 
إلا أننا لو حاولنا أن نجعلها قاعدة مطلقة خالدة نببى عليها ( قوانين) تمس تطور البشر فى المستقيل - 
كدأب الناس الآن عند ما يتخذون طرق التكهن العلمى المينى على الخيال النقاد ‏ لو حاولنا ذلك فلن 
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يدل ذلك على ضرب من الغطرسة فحسب بل على بعدنا الشاسع عن إدراك التاريخ . وقد صدق من 
أشار بأن التصورات الحاضرة الشائعة بين الناس عن العلم والتكنولوجيا فى المستقيل إن هى إلا دلالات 
على دنيا الحاضر أكثر منها إشارات إلى دنيا المستقيل » فهى إنما تطلق الاتجاهات المعاصرة ى نطاق 
زمى جديد » والنتيجة لا تقل فى ضيق أفقها عن تهيؤات العصور الوسطى الى كانت تبشر بعهد يتوطد 
فيه سلطان الكنائس والأديرة » عهد تسود فيه التقوى والعبادة » أو إذا وصلت إلى النقيض فإنها كانت 

تنذر يعهد يتسلط فيه الشيطان ويتجير وتتتشر الأوبثة ويعم الدمار والحراب . 


ولكن هل من المستطاع حقنًا الآن التكهن بهذا التفككك الشامل وهذه البدايات العقلية الخديدة 
وهذه البذورالى يبذرها الحيال الحلاق فتنموق المستقيل ؟. هل من المستطاع أن يتدبر أحد هذه الأقكار 
الحالمة المحضة الى تشكل خروجًا على الحاضر وعلى كل محاولة لامتداده ؟ . وألا تكون كل العقول إلى 
الأبد حبيسة ( سجن الزمن ) حبسا لافكاك لها منه حتى إن أى محاولة للفرار تعد ضربًا من الحنون ؟ . 
وهذا يبدو لأول وهلة مقبولا » إلا أنه لو كان كذلك حقنًا لما كانت هناك طفرات إلى سبل أخرى غير 
مطروقة : ولا كانت هناك بدايات جديدة جذرية . والمسألة إذاً ليست فى إمكان وجود مثل هذا التفكير 
وإنما فى كيفية العمل والدأب على إبرازه أو على الأقل تشجيعه . فن الناحية الأولى علينا أن ندرس 
العقبات الى تتصدى للخيال الحالم وهو ما زال فى أصوله الأولى . فإذا كان من المستطاع إزالتها أو 
تجنبها أو تخطيها فإن الحيال ‏ الذى فرض سلطانه المطلق الخطير مستعيمًا بالعقلية العلمية والتكنولوجية ‏ 
هذا الحيال قد يستطيع أن يهىء ضرويًا من المستقبل مختلفة اختلافنًا كليًا عن الحاضر الراهن . هذه 
الضروب من المستقبل يكون لها ضرورتها لاستمرار حياة البشر والمضى فى تطورهم ورقيهم . 


الحقائق والبيانات والخيال : 

والعائق الوحيد أمام الحيال اليوم هو الفكرة الى أدرجها العلم الحديث وعلم النفس من زمن فى طى 
النسيان . تلك هى فكرة إدخال ما يسميه الناس ( حقائق ) أو ( بيانات) فى آراء ومدركات جديدة » 
فلا يعترف الناس يصحة أى من هذه البيانات ولا يحملونها على محمل الخد ء إلا إذا حددت وروجعت 
وقام البرهان عليها ساطعًا واضحًا لا لبس فيه حسب المعايير ا حالية القائمة . ولكى تحصل هذه البيانات 
على ( شهادة ) بصحتها فلا بد من أن تجتاز امتحانًا حسب المقابيس المعترف بها » وعلى أحسن الفروض 
قد يسمح من حين لآخر بتأويل جديد إلى حد ما للعوامل الثابتة » وهذا التأويل قد يضيف معلومات 
جديدة » ولكن هناك الحرص الشديد على ألا يكون لحذه المعلومات الحديدة على ضآ لنها أى تأثير 
للعبث بالنظم القديمة وزعزعة أركانها . 


أذا 
وهذه المعالحة للأمور تعتير ( واقعية) مع أنها نى الحقيقة ليست من ذلك فى شىء » لأنها تضع 
تفسيراً للحقائق فى غاية الضيق واللحمود يعتمد على الكم لا الكيف ويعتمد على الزمن الحاضر » ولذا 
فهى إذ تسلط أضواءها على المحقائق ترى المناطق الى تقع فى نطاق فهمها وتعمى عن غيرها من المناطق » 
وهذه المناطق الأأخرى ‏ مناطق الغسق والظلمة ‏ لا يستطيع أن يخترق حجبها إلا ضوء من نوع آخر » 
ولا يتلقاها إلا أعضاء لا حساسيتها لنوع مختلف من الإدراك ء وهذه المناطق يتجاهلها الناس حتى الآن 
أو على أحسن الفروض يرجثون الاهام بها حتى يحين أوان مغامرة جديدة ‏ 


وينبغى أن. يكون فى حساب الاراء الخديدة أن كل المشاهدات والبيانات مائعة وسريعة الزوال » 
وهى كذلك عرضة. للتطور والتغير والتبدل » "كما ينبغى ألا تعرض عن المشاعر والظنون وأحلام اليقظة 
والخواطر والرؤى وألا تقصيها عن دنيا العلوم » بل يجب أن يفرد لا مركز خاص كما كانت المجتمعات 
القديعة تفعل مع رؤى الكهان والأنبياء . 


ولكن كيف نوفق بين هذا وبين نشاط البحوث فى المستقبل القريب ؟ . قد يكون من الممكن 
تخصيص جزءِ من الوقت المتاح فى الاجماعات العلمية للتفكير التأمل فى الموضوعات قيد البحث » وى 
مثل هذه الخلسات ( الروحانية) يستبعد الأسلوب القديم فى تقديم النتائج النهائية مع الأدلة الى 
تبرهن على صحتها » ويستبدل بها روح من التأمل مقدامة » وعقلية تجريبية لاتخضع للحدود والقيود 
وتصرف هادئ منطلق » وعندثذ ربما يحل جو من المرح والبحث المشترك حل جو المجتمعات الكثيرة الى 
نشاهدها اليوم وقد اتسمت بتصلب الآزاء والعتو والتكير والعزة بالإثم . 


وقد يكون من المستحسن كذلك التفكير فى إصدار صحف تجريبية أى مجملات لا تحوى تقارير 
عن تجارب أجريت فعلا وثبت صحتها » وإنما تجارب يقترح إجراقها وتناقش ء فليست مهمة هذه 
الصحف نش ر( البيانات ) وإتما نشر ( ما وراء البيانات ) وتكون بهذا أداة لاختبار أفكار ما زالت فى 
دور الحدس و«الظنون ء وآراء من بنات القرائح لا يحر تمحيصها » وكذلك تلك الأفكار ( الحنونية) الى 
يبالغ بعض الكتاب الآن فى تقديرها . وإلكاتب فى هذه الصحف يتمتع بحرية فى التطرف فى الرأى » 
أو بعبارة أصح يتمتع بحرية الفكر الى حرم منها الكتاب فى الصحف المتخصصة المقيدة بالمافى 
: والحاضر » وكل من أنى بفروض أو اقتراحات أو آراء ثم أقحم نفسه فى ميدان التأمل الحائر »أو كان 
من الحرأة يحيث لم يكترث بالقوانين المتبعة أو القواعد الراهنة » وكل أمله أن يقوم يبعض الزيادة فى 


ا 
سبيله إلى حقائق أخرى قد تكون أكثر عنقا من الحقائق المعروفة » هذا الذى يفعل ذلك يحب ألا 
نسخر منه وترميه بالشذوذ أو نهزأ به ونقول حالم مجنون » بل لا بد أن يستحق هذا احتّرام زملائه الذين 
لم يحظوا بمثل نصيبه من اللجيال . 


بيوت الصناعة لارجال العلم : 


ومن الطريف أن احاولات الى تمت فى هذا الاتجاه قامت بها كبار بيوت الصناعة وتم على يد 
رجال العلم » فقد ضمت بعض الشركات الأمريكية إليها بعض هؤلاء ( الدراويش ) الذين تنحصر 
مهمتهم فى تقديم أفكار فى غاية الغرابة والحروج عن الألوف عن أى تطوير ممكن فى المستقبل » بين 
يقوم آخرون بدراسات عن إعادة بعض القيم المتوقعة فى عشرات السنين المقبلة » ويعكف فريق ثالث 
لحث بعض الفنانين المبتكرين على العمل. »ومعهم أدواتهم وصائلهمء لعل القوى الحلاقة لمؤلاء المثالين 
والرسامين والموسيقيين والشعراء ‏ وكلها لاسلطان للمنطقعليها وإنما للخيال لعل هذه القوى الخلاقة 
تحقق كشوفا تصل إلى أبعد ما يستطيع تحقيقه المشتغلون فى معاملهم من العلماء المدربين المتخصصين . 


ومع ذلك فى مثل هذه الماولات قد يأّ.عنصر دخيل يكون عائقًا آخر فى طريق الحيال الحلاق 
ذلك هو الرغية ى تطبيق الإمكانيات الى تكتشف بهذه الطريقة » وهذه المشكلة مألوفة لدينا من 
زمن فق ميدان العلوم الطبيعية وى العلاقة بين البحث الأساسى والبحث التطبيق : فهما كانت أهمية 
البحث التطبيى فقلما تثم على يديه تلك الفلتات الى تحدث من وقت لآخر فى حالة العلم ابحت » 
حيث يحقق العلماء تغييرات عملية أبعد مدى من تلك التخبيرات الناتجة من البحث الذى يهدف من 
بداية الأمر إلى التطبيقات العملية بالذات . 


التحررق المنطق 

وإذا كان للخيال الخلاق أن يطور وينمى فى إمكانياته وهى كاملة غير منقوصة فلا يد من أن 
يتاح له أن يحررتفسه من أغلال هذا الذى يسميه العرف الشائع ( بالمنطق ) ٠‏ ومن التزامه بتقديم البراهمين 
حى إذا ازداد رقيًا كان عليه أن يحرر نفسه من قيود إمكانية التطبيق العملى » فيحبى بذلك ( النظريات) 
و( الرؤى) : وقد كان لا القسط الأكير من التقدير حى بداية عصر العلوم الحديثة . 


وإذا شاءت البحوثف المستقبل أن تطور وتنمى الحيال الحلاق فيكون من الواجب عليها ومن المتاح 


لفن 
لها كذلك أن ترد اعتبار صنف من البشر مضت القرون وقد طواه النسيان أو اتخذه الناس سخريا » 
آلا وهو « الخال » السابح فى دنيا الحيال الذى يستطيع أن يبصر ما لا تدركه أبصار غيره من الأغلبية 
العظمى من البشر » وقد بدئ فعلا بى السير فى هذا الاتجاه وذلك بالالتجاء إلى طريقة التنبؤ الى تسعى 
للوصول إلى إجماع بالنسبة للتكهن بتطور الأمور ف المستقبل » وذلك بالتحدث مع أشخاص على أنم 
دراية بتتخصصاتهم ولديهم فوق ذلك تلك القوى الوجدانية . 


ومثل هذه اليدايات وقد تمت فعلا - رثم أنها حى الآن تتسم بالحذر - وفيها اعتراف بملكات 
الإنسان الوجدانية » هذه البدايات ليست مع ذلك كافية » إلا إذا اعترف الناس بدور الخيال الحلاق 
وأهميته فى تشكيل المستقبل وف التكهن بالأمور اعترافًا كاملا » فحينثة تجرى محاولات لعرفة الأحوال 
الى ينمو ظلها. معرقة دقيقة ثم تطبيقها » والبحث فى الإبداع وق الموهية الطبيعية وى سيكولوجية 
الإحراك وى فسيولوجيا المخ » وكذلك فى عام الأجناس والصيدلائيات وعلوم الفن والأدب » كل هذه 
من المستطاع دده ايوم يبلقل متها فكل مجالات البحث هذه تستغلها وتجمع بينها وتستكشفها 
»“عاهد جديدة تهم تهم بالتنبؤات البعيدة المدى وذلك للعمل على كشف منابع لقدرات البشرية طالما ظلت 


تبوءة 5 


قطور العلم وتنميته : 

وهذه المعامل الذهنية من المرجح أن يكون لا أعمق الأثر فى تطوير العلم وتنميته » وكا أن الطبيعة 
النووية الحديئة اكتشفت أن الحسيم الذى فى قلب النواة ما هو إلا أسطورة فرضتها ملكاتنا القاصرة على 
الحقيقة المائعة » فكذلك يبدا المفكر الخال فى التحقق من أن ما كان يراه وكأنه حقائق ما هو إلا تدرج 
فى التحول والتيدل » و لان كات والتحديد يكتشف أن التغير المستمر هو الصفة الملازمة لوجوده » 
وذلك بدوره يعى إعادة تنسيق الكيان الداخلى للإنسان » وهذا يستدعى تغيراً أكثر مما أحدثته نظرية 
كويرنيك » فإن معناه التخل عن كل يقين وتأكيد ولتسليم بالتغير والتيدل المستمر . وى مثل هذا العالى 
( السابح) يصبح الحيال الحلاق أول ملكات الإنسان ء فيميزه بذلك عن كل ثبىء حى أو غير حى » 
فلن يكون تكهنه المنطى بالمستقبل قائما بعد على أساس من قوانين أبدية مزعومة » بل إنه يستخلص هذا 
من داخلية نفسه » وحينئذ يصبح ميدعنا لعالم لا بد أن يغير فيه ويبدل بشكل لا ينقطع ع عالم يظل 
دوسا قى مضى وتجدد 2 


أحلة الدولية 


الرؤية السْسَة والاصماعية للتممية 


لقيُود المتبادلةبين النخصّصّاتامخئلنة ف التنبؤ 


كان رواد عل الاجماع الأول يثمنون جميعا فى اطراد لافت للنظر بان الهندسة كفن عمل وأسلوب تطبيق 
هى خير نموذج يدعم أى علم اجماعى له مغزى . إلا أنه يبدو كأن الموقف قد انعكس الآن وبدأت 
القيادات الهندسية تتطلع إلى علم الاجماع كصدر علمى رئيسى لحل المشاكل التكنولوجية العويصة ‏ 
ولاشك فى أن هذا هو وقع الملاحظات الكرية الى أدلى بها أيلتنج موريسون أخيراً » إذ قال : «إنأم 
فوح من الابتكارات للمستقبل لا يكمن اليوم كما كانت عليه الحال فى القرن التاسع عشر ‏ فى دنيا 
الميكانيكا . بل فى مجال آخر هو طريقة معابلحة مجموعة الظروف الخديدة البى أنت بها المكنات والأفكار 
الحديثة ٠‏ . ويخم موريسون حديثه بالدعوة إلى التجديد الاجماعى الذى يسمح بالمواءمة مع التغيرات 
الاجماعية : فيقول : «علينا أن نسعى حبتى نصبح مجتمعنًا متوائمًا لا يرتبط بمنتجات أو إجراءات معينة 
سوف تتغير ولا شك بمرور الزمن . بل يلتزم عوضًا عن هذا بالانشغال يعملية الحياة الى هى » فى هذا 
العصر . عملية التغير السريع ا" 

ولامكان فى مثل هذا التطور للحديث عن العلاقات بين التخصصات الختلفة فى التنمية الدولية . 
إذ أن أىيجال للدراسة يكون مزيًِا من تخصصات مهنية وفنية كثيرة . ولذا فسأحاول هنا أن أعالج 
مسألة الهندسة ودورها فى بناء الثم . وسأقتصر على مسائل التكنولوجيا والنظام الاجماعى كنا تواجهها 
المنشآت النامية ‏ 

)١(‏ ايلتيتج أ. موريسون : الرجال والمكنات والأزمنة الحديثة » ص 5١9 - 0١8‏ ء كميردج 
ما ساتشوستس اء مطبعة معهد مأساتشوتس للتكنولوجيا ٠‏ 19455 - 


كاتب المقال ء إرقنج لوى هوروويتز :رئيس قم العلوم الاجماعية بكلية 
ليفنجستون ؟ جامعة روتجر ز نيوبر وتزويك بنيوجرسى . 


مترجم المقال : د . أسامه الحولى أستاذ كربى ميكانيكية الطيران يكلية المندسة» 
ومديرعام مركز الحساب العلمى تجامعة القاهرة » والمشرف على سلسلة « العلم الجميع ه 
للهيئة ااعامة للتأليف والنشر . 


بتلم ه إرقينج لوى هوروويتز 
تجمة ه د. أسَّامة الخولى 


يواجه العالم الثالث عدداً من التكنولوجيات المهنية لا يقل فى مدى اختلافه عن أيديولوجيات التنمية . 
والرأى الهندمى التقليدى هو أن هناك حاجة أكثر إلحاحًا للتخيرات فى النظام التققى » وأن هذه أيسر 
فى التعرف على صداها من التخطيط الاجماعى والسياسى البعيد المدى . والرأى التقليدى لرجال الاجماع 
هو أن التغيرات فى النظام الاجماعى تسبق فى مغزاها التغيرات فى التكنولوجيا ( وإن كان هذا لا يحدث 
عادة بهذا الترتيب الزمى ) . واعتقادى الشخصى هو أن تحديد أولويات سببية ربما يكون » من وجهة 
النظر الفكرية » أمراً بلا جدوى : ومن وجهة النظر المهنية أمراً غير مرضى عنه . 


المهندسون والمشا كل الاجتماعية 

ويزودنا المهندسون ورجال الاجمّاع بمدخلات وصفية عتلقة فى عملية اتخاذ القرارات . فالمهندسون 
يقدمون لنا خيرتهم » وإن كانوا ينحون نحو الحلول غير الأيديواوجية وغير السياسية للمشاكل الاجماعية» 
ف حين يتجه علماء الاجماع نحو الحلول السياسية . ويحذر هؤلاء الأخيرون البير وقراطيات التكنولوجية 
الى تشرف عليها الحكومات بقدر ما يتاب المهندسون فى سيطرة الحكومات صاحية الكرامات أو التزعات 
الأبوية . ونستطيع أن نعرض المسألة على الوجه الااتى : 


عن 

يتجه الدافع المندسى إلى الخلول الرشيدة ويضجر بالمعايير والقيم غير الرشيدة أو الأيديواوجية 
وبالمصالح المرتبطة بالأجناس. ولا يكيل المهندسون » شأنهمف هذا الشأن أغلبية الفئات المهنية » إلى 
اعتبار أنفسهم فئة أخرى من الفئات ذوات المصالح ء لا تقل مطالبتها بالتميز السياسى أو تزيد فى 
مشروعيتها عن مطالبات الفئات الخاصة الأخرى » وإنكانت أقل علمية منها . 


والأمر الحيوى الذى يؤثر مباشرة فى المهندسين ورجال الاجماع على حد سواء هو التزامهم معآ 
بالتطبيق وبتشكيل لغة وجمع من الأساليب يكون مفهوما على نطاق واسع لآنه يعتمد على التتائج . 
وم تتحد بعداللغة العلمية لتصميم النظم وتوزيع القوى العاملة مع اللغة السياسية للثورة الاجماعية واتخاذ 
القرارات . وليس هذا ذنب المهندسين ء بل إن علماء الاجماع قد كرسوا الانقسامات المنهحية الحاضرة 
بافتراضهم أن الاختلافات فى أساليب التعبير بين هندسة النظ وعلم الاجماع اختلافات دائمة 
جرد أنها واقعة فعلا . إلا أن ظهور تكنولوجيا للحاسبات توائم استخدامات العلوم الاجماعية إلى حد 
كبير وما صاحب ذلك منتأكيد أهمية المؤشراتالقياسيةللصحة والرفاهية وا لحصوية والخريمة إلخ : قد 
أوجد ترابطًا بين المهندسين ورجال الاجماع بحيث أصبحتحقيق تقدماتجديدة أمراً قريب الاحمّال جدا . 


بين المهندسين وعلماء الاجماع 
ويحتاج أى حوار يحرى بين علماء الاجماع وبين المهندسين إلى الاعتراف بالإسهامات المائلة 
للتكنولوجيا الحديثة فى العلوم الاجماعية » ألا وهى تأكيد الهندسة : 
١ (‏ ) لأهمية المسائل الخاصة المرتبطة بالتطبيق والبحثالموجه الى خلقت ميدانًا جديداً تمامًا 
للتخطيط الاجماعى . 
( نت ) ولأهمية صياغة المشاكل صياغة قابلة للحل ورفض الاستقراء الملهم للأحداث كوسيلة 
للتوصل إلى حل مشاكل هذا العالم . 
(ج)» ولأهمية التصميم والتنظيم - خخصوضًا فى عملييى الانتقال إلى حياة التحضر والتصنيع الى 
جعلت علماء الاجماع يهتمون باستياق مشاكل إعادة التنظيم الاجماعى عن طريق اعتيار 
انجتمع الأكبر كيانًا مناسيا لتلى الوسائل الى تتح تغير النظم . 
ومع ذلك ١‏ فقد أظهر المهندسرن إزاء هذا اهماما ضثيلا بعلم الاجماع ء وخاصة » بالطريقة 


زكرا 
الى يمكن أن يصبح بها علم الاجماع الخاص بالتنمية ذا مغزى مباشر لنشاطات المهندسين فيا وراء 
البحار. وكثيرآما نسمع نداءات مزيدمن الفهم بين المهندسينويين أولتك المشتغلين: بالدراسات الإنسانية 
الاجماعية » . وكثيراً ما تأخذ هذه التمنيات الورعة صورة الدعوة إلى مزيد من الحذلقة فى المهندسين 
وإلى اهام أعمق بينهم بالفنون » وتقلدير أرسع نطاقنًا لأهمية الؤسسات السياسية والناريخية!1). 


ومن سوء انظ أن مجرد الإشارة إلى ارتباط بين الإنسانيات ويين « العلوم الاجماعية » يكون فى حد 
ذاته دليلا على النظرة الضيقة للموضوع . فا زال المهندسون يفكرون فى الدراسات الاجماعية دون فهم 
تلعلوم الاجماعية . وهم ينحون بالإضافة إلى ذلك إلى اعتيار مدخلات العلوم الاجتاعية مجرد ظلال 
لا قوام نا . وعلى سبيل المثال » يلتزم أحد كبار الكتاب » ف نظرته إلى المشاكل الاجماعية ء باعتبارها 
أموراً يستطيع الفنيون معالحتها » مثل تلوث البيئة » والتقل» واموارد الماثية » والرعاية الطبية » والتنمية 
الإقليمية » إلخ » وهو لا يذكر مشاكل الثورة والشذوذ وصراع الأجيال والصراع العنصرى عإلخ 297 
وما زالت نظرة رجل العلم نظرة ضيقة . ومن الواضح أنه ما دامت الألفاظ الورعة الدارجة تستخدم فى 
وصف العلوم الاجماعية فإن إسهام العلوم الاجّاعية الفعلى فى الندسة ‏ وخاصة فى تحليل التطور 
والتنمية - سييى بلا تمحيص . 

وما زال هناك اتجاه قوى لدى المهندسين للإشادة باكتفائهم الفكرى وهم يتحدثون عن تضاعف 
المعرفة فى القرن العشرين + وهم يشيرون يزهو إلى أن تاريخ التكنولوجيا طوال قرنين سابقين قد يشغل 
مجلداً واحداً » بيما قد يشغل النوع نفسه من العرض التاريخى للقرن العشرين وحده عدة مجلدات » بل 
إنهم استطاعوا أن يدفعوا بعض العلماء إلى ترويج الرأى القائل يأنه من الحتمل أن يظهر ماثة 
ابتكار فى جديد فى الأعوام الثلاثة والثلاثين القادمة”'2ءفى حين أن المهندسين الأصوب تقديراً يتحدثون 
عبارات متزنة وحريصة مشيرين إلى”التباطق النسبى فى الاختراعات الخديدة فى الستين الأخيرة وى 


» انظر مقال جورج أ .هوكنز المعنون « الدراسات الإنسانية الاجتاعية لطلاب الحندسة فى الانينيات‎ )١( 
ء كتموؤج فاجع » وإن‎ ©001١ - 54 مجلة التعلم الحندمى المجلد باه » رقم ه (إيناير 15517) » الصفحات‎ 
. كان حسن النية » هذه الدعوة‎ 

( ؟) انظر هارق بروكس «٠‏ العلم وتخصيص الموارد » فى كتاب حكوبة العلم » الصفحتين مم وهم » 
كامبردج ء ماساتشوستش » مطبعة معهد ماساتشوستش للتكتولوجيا » 1554 . 

( ؟) هيرمان كان وانتفى ج . فيتر « الأعوام الثلاثة والثلاثون القادمة - إطار للتأمل » دايد الويسن > 
لد 55 رقم © (صيف 14317 ) ء الصفحات 711 - +71 وقد تضيف أن دانبيل بيلء يسذرنا من مثل 
هذا التفاؤل غير الحاضع التحكيم .. 


لذن 

استخدام طاقات المصاتعم القائمة استخدامًا كاملا7). والذى حدث ف الواقع » وهو الأمر الذى 
يحيط هذه المشاكل بالغموض » هو تنقيح معقد للاختراعات المعروفة . ولقد تحققت فى السنوات 
الحمس والعشرين الأول من القرن العشرين الاختراعات الرئيسية التالية وطبقت على نطاق واسع : اللدائن 
- السيارات - الراديو -- الطيارة التجارية . 


وقد نحصى فى ريع القرن الثانى الحاسبات الآلكترونية والتلفزيون وشريط التسجيل الضوي الصو 
والانفجارات الذرية والمضادات الحيوية . ولا يرجد فى الربع الثالث من القرن إلا قليل مما يرق إلى هذا 
المستوى ء وذلك باستثناء التكنولوجيا العسكرية البى تمت بفضلها صناعات الفضاء نموا سريعا . ومن 
الممكن أن تجد أجهزة الليزر والميزر استخدامات كثيرة ى البحوث القادمة » إلا أن مركبات الفضاء 
وأشعة ليزر ما زالتحتى الآن أكثر فائدة فيا يبدو لأفلام جيمس بوند منها للبشرية . ولو أن مثل هذا 
الإبطاء قد حدث فعلا » "كا تشير إلى ذلك فى الواقع التقديرات الحادئة . ولو كنا سنحصل على التنقيح 
بدلامن الاختراع » فإنه يصبح من المهم أن تثار الأبعاد الاجماعية لمسألة الابتكار وأن تزول أوهام 
المهللين . 


سمة الإنتاج فى القرن الحادى والعشرين 

ومن المسلم به أن تأكيدى لتناقص معدل الابتكارات ذات المغزى بدلا من تزايده » يسير 
فى اتجاه معاكس لوجهة نظر أولئك الذين يرون فى القرن الحادى والعشرين مجالا للوفرة والحمال . إلا أنه 
يبدو أن النمو الأكبر يتحقق ى مجال تصغير حجم المعدات لافى مجال عملية الاكتشاف . 
فا زال الراديو والتلفزيون والترانزستور فى جوهرهما كما كانا عليه من قبل . وما ممسك شريط التسجيل إلا 
صورة أكثر صقلا لمعدات التسجيل على شريط . ومن الطريف أن نلاحظ أن اغبالات الى تحقق فيها 
تقدم أساسى + مثل التلقبح الصناعى والانتقال فى الفضاء ٠‏ نتائج مباشرة للتخطيط والاحتياجات 
العسكرية. ولا نتقصد بهذا الحط منشأن الاختراع لهذا السبب + وإتما التقضية الحقيقية هى أن الاكتشافات 
المسرحية حارج الأرض والبحوث البيولوجية الغربية قد نحت احتياجات البشر العادية جانبنًا » إلى حد 
كبير . والسؤال التالى هو هل كان يحب حدوث هذا التحول ؟ 

ولعل أكثر الحقائق أهمية هو أن تكاليف الابتكارات والتطبيقات الحديدة تتزايد بسرعة كبيرة بحيث 
لايمكن تعويضها على مستوى المصنع . وهى غالبا تحتاج إلى جهود جماعية تفوق بمراحل طاقة أى مصنع 


)١(‏ انظرل . ن تاجلء: يللا وكارببيديس فى التعليم المندسى"» وقائع المؤتمر الدولى لتعليم الهنسة 
الكهر بائية المامقد ى جامعة سيراكوز عام 0 الصفحتين ١ه‏ - مه » سيراكيوز ولاية نيويورك 1951 . 


يفن 
يل أحيانًا طاقة صناعة واحدة . والأمر الذى لا يقل عن هذا فى مغزاه هو أن الاختراعات الى تظهر 
الآن لايمكن الاعهاد عليها لتحقيق عائد سريع على الاستئارات المالية فيها . وعلى هذا فإن الشركات 
الخاصة لا ترحبببالاستمار ى البحوث الى تجرى على نطاق واسع » مفضلة على هذا إدخال التحسينات 
على ما تنتجه حاليا . أما منشآت القطاع العام فإنها معوقة بنتقص الموارد وبالضغوط المستمرة عليها قف 
بعض المجتمعات ضد الإمعان فى تأميمها . وهذا فإنه يحب علينا أن ننظر إلى هذا التكاسل التكنولوجى » 
على الأقل فى مجال السلع » على أنه أمر ذو طابع هيكلى وبعيد المدى » وليس كظاهرة لتخلف مؤقت 
الاقتصاد كله . 


التحول فى الاتجاهات التكنوقراطية 

وبدلا من مواجهة هذه القضايا الاجماعية الميكلية الجوهرية » يخرج علينا الطوباويون الحدده ‏ 
أولئك المهندسون الذين تحولوا إلى محللين اجماعيين- يحشد مبالغ فيه من تقديرات المستقبل . ويبتعد 
هذا التحول فى انجاهات التحكم الفنى عن الوظيفة الاجماعية للإخصائيين العلميين » متجهنًا نحو 
الاعتقاد بأن المسثولية السياسية أوالإدارية قد تصبحهى الخائزة الأقل أهمية فى مباراة البيئة . وى نظرة 
جديدة إلى الحياة داخل المدينة ( ومن الطريف أن النظرة الجماعية المتطلعة إلى الماضى ى شأن التنظيم 
الاجماعى تسير جنبًا إلى جنب مع الطوباوية) يصبح دور الحندسة البشرية « مواعمة البيئة المشيدة مع 
الإنسان لا العكس » . وتكمن وراء هذه الإنسانية الظاهرية أصداء أفلاطونية للطرق الحربية 
والفكرية المؤدية إلى السيطرة . إن أحداً لا يحدثنا عن الطريقة الى سيجرى بها اختيار أولثتك الذين 
سيقومون ١‏ بالمواءمة ». وق التمسك بهذه الحمهورية الطوباوية حط من قدر المهارة التنظيمية الإدارية» 
لأن الحاسبات تجعلها أمراً دارجًا . وسنستغى فى النهاية عن القيادة فى الجتمعات الحندسية 
الحديدة» إذ أن كل ما سنحتاج إليه ى دعوقراطية ذات اكتفاء ذاى وثقة بالنفس ومستوى تعليمى عال 
سيكون رؤساء امجالس . 
عصر اختفاء الخرائم ا 

وهناك إغراء ملح للتساؤل : هل رئيس جمهورية الصين الشعبية يعتبر خيراً من رئيس 
الاتحاد السوفيى أو رئيس الولايات المتحدة . وكا سنقضى يجرّة قلم » أو بالأحرى بتثقيب بطاقة » 

)١(‏ للحصول على ثبت حقيى المشاعر الطوباوية مصوغ ق ألفاظ التكنولوجيا الحديقة» انظ ركتاب نايجل 


كولدار » عدن م تكن جنة : بحث ىق بيئة الإنسان » نيويورك دار هولت رايتهارت ووياسون للنشر 1453137 
خصصصا الصفحات و.٠ 7١5-59‏ . 


م 

على ألى عام من النظرية السياسية ء فإن علم الاجتماع يذوب هوالآخر . وستزول الحرائم » مثل السرقة » 
إلى حد كبير » لأنها ستصبح غيرعملية» ولأنها ستكتشف فورحددها فى ظل نظ الحاسبة الآلية . أما 
بالنسبة لأنواع الحرائم الأخرى ء فإن أكثر الروادع فاعلية سيكون الطريقة الى نتصرف بها إزاءها » ألا 
وهى قوة الاستنكار الاجماعى ى مجتمع وثيق الترابط . ويتحقق الحل الفج إلى درجة مؤلة للمشاكل 
الاجماعية عن طريق النظرية المجردة » وعلى وجه التحديد يسبب تعقد التكنولوجيا الحديثة وبنمو سحر 
المكنة »حتى يدرك أبعاداً أسطورية» بها يبدو أن عمليات الشرعية التقليدية فى امجتمعات الراسخة قد 
انهارت . 


أسلوب أكثر كفاية 

وتنطوى الطريقة الهندسية فى معابحة الموضوع غالباً على نظرة توافقية للحياة الاجماعية وتجاهل 
لأنماط السلوك المتصارعة . ويمكننا أن نعزو هذا مباشرة إلى أيديولوجية الكفاية . إذ أن التوافق أسلوب 
أكثر كفاية للعمل الاجماعى من تموذج صراع أو من تموذج يسلم بوجود المصالح الاجماعية المتعارضة فى 
المتبع » ومن ثم لا يمكن التخلص منها بواسطة نظ امحاسبة الآلية أو مقابيس التوافق المجردة الى 
يفرضها امجتمع » وإذا ما أريد للنظرة الهندسية للمجتمع أن تؤخذ مأخذ الحد فعليها أولا أن تخلص الرؤية 
من الأسطورة » والقيود احيطة بها من ادعاءات الصلاحية الجميع الأغراض . إن ما ينطوى عليه الأمر » 
كنا يقول بوجوسلاف فى حديثه عن « البعثالطوباوى » الذى تبشر به التكنولوجيا الحديثة : هو « تغيرات 
أساسية ٠»‏ لا فى هيكل اليم للشعوب الغربية » ولكن ىإعادة توزيع تجمعات السلطة الى تحققت 
يسبب استخدام أساليب نم التحكم . ولا بد من إعادة النظر فى أمر ظهور الاتجاهات الفكرية 
والسياسية مثل « محافظ » و ١‏ ليبرالى » مرة أخرى فى ضوء علاقات السلطة المتغيرة هذه » الى برزت 
حديثًا277» . صيكون من سخرية الأقدار حقنًا أن تكون « نهاية الأيديولوجية » فى الغرب مقدمة لمجرد 
سلسلة من الطوباويات المزيفة . 


سلبية المهندسين تجاه العلوم الاجماعية 


وهناك عدد من السمات المحددة للتعليم الهندسى تكشف لنا عن مصادر السلبية الأيديولوجية للمهندسين 
تجاه العلوم الاجماعية » لا لأن علماء طبيعيات عالميين » من أمثال ديراك وأينشتين » بدأوا حياتهم 


» انظر روبرت يوجملاف اع الطوباويون الحدد : دراسة فى تصميم النضم والتغير الاجياعى‎ )١( 
. ء» خصوصا الصفقحات و - 56 وم.7‎ ١9456 » انجلوود كليفس » نيوجريبى » برينتس هول‎ 


كن 

'كهندسين » ولكن لأن المسائل الحندسية كثيرا ما بعثت الحياة, فى النظرية العلمية » بِينًا أصبحت 
النظرية الهندسية بدورها » فى كثير من الأحوال » أساسً لتأكيد النظرية العلمية . إلا أن الهندسة 
كانت على اتصال مباشر بعالم الصناعة . ولقد زادت أهميتها بالنسبة للحهود المروجين الرأسماليين» 
وكان لا بد من ربطها بالمشروعات الصناعية الكبيرة ذات الآلات البالغة التعقد كى تتحقق إمكانياتها 
كتخصص تطبيق 20 

وقد تساعدنا هذه التقاليد المزدوجة فى تفسي ركلمنتأكيدها للجوانب الفنية التحكمية وانحيازها إلى 
حد كبير إلى صفوف المحافظين» الذى تكشف عنه أحاديث المهندسين العامة . وإنى أرى ‏ ف غياب أية 
عمليات استطلاع للمواقف يمكتنا الاعماد عليها للتحقق من صحة الآراء ‏ أن المهندسين يمثلون قوة 
محافظة فى عالم الأعمال وى الحياة السياسية والحامعية . وهم يواجهون مشكلة الطبقة والالتزام بالعمل كمثلين 
للإدارة » ومشكلة الحرية كلمثلين للنظام . 

ويؤدى ضيق أفق النظرة المندسية للحياة الاجماعية » الذى لم يستفد يحصيلة جهد العلوم الاجتماعية» 
إلى أن يصبح المهندسون عرضة لحميع الأدوية الاجماعية وللحركات شبه السياسية . ولقد منيت 
الأثم الصناعية الممعنة فى التقدم هى الأخرى بأكثر أنواع الأيديولوجيات التكنولرجيات التكتوقراطية 
فجاجة . وكثيراً ما تحولت الرؤية المندسية » سواءاً فى أشكاها الديكتاةورية الصريحة أو الأشكال 
البيروقراطية الإدارية الأكثر براعة » إلى حركات تكنوقراطية تمثل محاولة واضحة لتتخطى الدراسة 
العلمية للمجتمع بدلا من محاولة القيام به 9؟2. 


المهندسون وعلماء الاجماع ف الماضى ع 

وكانت الألفة بين علماء الاجماع والمهندسين فى الماضى أكثر ما تكون فى تحاولات صنع مستقبل 
يبىء كلا من النظام والتقدم ‏ على حد قول شعار كومت . وكان التغير أمراً مسموحًا به ( فلا سبيل 
للعلماء التطبيقيين غير هذا) ؛ إلا أن التعالهم العلمية كانت تكبح جماح شياطين التغير ذات الصفات 
الخارجة عن نطاق التحكم . ولكن هذه التعاليم أصبحت- من سان سيمون إلى سكيئر - أساليب 

6 انظركتاب ج . د . برذال » وظيفة العلم الاجماعية » الصقحات » 5514م - لانم ء لتندن 
داوتليدج وكيجان بول » 15.4 ء لبعض الملاحظات التهيدية » وإن تكن غير مألوفة » فى شأن تعليم 
المهندسين . 

( ؟) هذا أمريقدره جان مينود حق قدره . انظ كتابه » التكنقراطية » نيويورك» ذى فرى بريس » 
4 »6 خصوصاً الصفحات 894-146( . 


5*٠ 
.  ةيلدابتلا محددة فى الحياة لا تتسامح فى أمر الاختلاف الاجماعى بقدر ماكانت تسمح بأتماط التفسير‎ 
وفاضت تنبؤات المستقبل ودخلت نطاق القواعد المتسلطة . فالإرادت الفردية جميعنًا يحب أن تتحد ق‎ 
إرادة موحدة » وابلنهود الإنسانية كلها يحب أن تستهدف تحقيق هدف اجّاعى واحد . وضاعت العلوم‎ 
الاجماعية يشكل غريب صط هذا الاندفاع نحو التنظيم والنظام . فلم يكن هناك مجال للإرهاف ء لأنه‎ 
لم تكن هناك حاجة إلى التفرقة الدقيقة » ويعود توارث المهندسين لمثل هذه التركة إلى الإهمال لا إلى‎ 
الضرورة ؛ فلم يعد من الممكن لعلماء الاجماع أن يعيشوا فى ظل نظام كهذا بيًا الهندسة تبحث على وجه‎ 
2320 التحديد عن الأبسط‎ 

ويبدو أن كثيراً من الصفات المميزة موجود فى التاريخ الطبيعى للحركات التكنوقراطية ("2. فهى » 
أولا : تهم بالأزمات الى تنشأ عادة مع انهيار الاستقرار الاقتصادى أو الميكل الاجماعى فى الأمةء 
وتدعى أنها تقدم حلولا سريعة وسهلة لذه الأزمات . وهى تأخذ » فى المقام الثانى » أشكالا تبسيطية » 
مثل إزالة العوائق السياسية بطرق غير سياسية . وتنحو التكنوقراطية فى تحقيق هذا نحو ميكنة المشاكل . 
وترى أت الحلول تنبع داخل إطار ما بمكن حله ؛ لاما يحب حلهء مبتعدة بهذا تماما عن تشجيع النقد 
الإنشاق للنظام الاجتماعى : ثم إن الحركات التكتوقراطية ‏ «هذا أبعد مايكون عن أن يؤدى إلى نهاية 
«الأيديولوجية » - ترعى الكثير من الحطط الطوباوية والقليل من الأفكار الاجماعية الواقعية فى سبيل 
التوصل إلى المجتمع الطيب : وذلك نتيجة لانحيازها ضد علم الاجتاع . ورابعا : فإن المعابلحة 
التكنوقراطية تبدأ فى الأزمات» وكثيراً ما تنتهى بالحوف : نظراً لاعتقادها أن هندسة الروح وحدها هى 
القادرة على صد زحف الحماهير للاستيلاء عنوة على السلطة . وهكذا ‏ كثيراً ما يخى ظاهر التكنوقراطية 
المناهض للسياسة دعمًا خفيا للنظام الاجماعى كما هو قائم فى الحخاضر . 


الحركة التكنوقراطية وأزمة الولايات المتحدة : 


ومع ذلك . فإن الحركة التكنوقراطية : البى وصلت إلى أبعاد الحركة المسيحية العلمية أثناء 
الأزمة الصناعية الى ألمت بالولايات المتحدة بين عاتى 14378 و1948 ء فشلت فى إثارة حماسة 


)١(‏ لمزيد من النقاش للجوانب التاريخية الطوباويةالتكنولوجية »ع انظر مقال فرانك أ . مانويل 
« نحو تاريخ نفى للمجتمعات المثالية , < دايد الوس . محلد 4ه 2 رقم 7 (دبيع 6 ) الصفحات 
7858-4 + وكتاب ج . ال تالمون الإخام المسيحى السياسى : الطور الرومانى » لندن » سيكار 
ودووربورح 1١96٠١ ٠‏ 

)١(‏ لمدقشة متفيضة هذا الموضوع . انظر كتاب هترى ايلستار ء التكتوقراطيو: رسل الأوتومية» 
الصفحات 185 - 681١3‏ صيرا كيوز . ولاية نيويورك ء مطبعة جمعة سيرا كيوز» 1951 . 


: 
قاعدة جماهيرية وضمها إليها . بل إن هناك فى الواقع قدراً من التساؤل يثورحول استجاية المهنة 
الهندسية نفسها لمثل هذه الدعوة . ولكن” الروح المندسية القديمة حاولت السيطرة قى عصر بدا كأن 
الفجوة فيه بين الأغنياء والفقراء فى أمريكا لا تتوقفعنالاتساع . ولقد كانت واحدة من بين الكثير 
من الاستجابات الاجماعية الضغوط الطبقية المستمرة داخل الأمة الأمريكية . وها نحن اليوم » بعد ربع 
قرن كامل » نواجه موقفاً مماثلا وجمعاً من الاستجابات الممائلة » فما عدا أن الفجوات الى نراها 
اليوم بين الثراء والفقر ليست قومية فحسب بل دولية كذلك . 


ومع أن النظم التكنوقراطية قد استسلمت النظم الأتومية : الى خرجت علينا بدورها 
بالتكنود عوقراطية » فإنحجم الاستجابة الاجماعية لها وقوتها تبدو دولية أكثر منها قومية »وها هى أنواع مماثلة 
منالمشاكل النظرية الى عالحها الحيل الماضى تظهر أمامنا ثانية اليوم بوضوح موجع . و لاشك أن حركة 
عام ٠٠٠١‏ المتطلعة للمستقبل قد وعت قدراً من المشاكل العويصة الى ينطوى عليها تحويل الهندسة 
إلى حركة اجماعية0١2.‏ إلا أناستجاية دعاة الحضارة السيبرنيتية ودعاة التجدد قد أكدت جانب انتقاء 
الصفوة فى المعالحات الأوتومية الحاضرة . ويقوم هذا فى مقابلة واضحة للصفة الليبرالية الجماهيرية 
الحركة التكنوقراطية السابقة . إلا أن هذا قد تحقق على حساب إمعان النظر فى السهات الحرجة للنظام 
السيابى فى حد ذاته . ويبدو دعاة الأوتومية أكثر استعداداً يكثير لأن يصبحوا سدنة السلطة من 
التكنوقراطين الذين تمسكوا يعقيدتهم أن يصبحوا هم أسيادها(؟) , 

ووصف الابتكارات التكنولوجية أبسط من الحديث عن الابتكارات الاجيّاعية والسياسية ‏ 

ومن المؤكد أن المهندسين يحدون راحة أكيركى أن يكونوا محافظين بالنسبة للنظام الاجماعى من أن يكونوا 
محافظين بالنسية للبيئة الطبيعية . والمهندسون + ى أغلب الأحوال » راديكاليين فى سعيهم وراء 
الابتكار المنى » أما عن عبجزهم عن تفسير نتائج مثل هذا الابتكار ار فإنهم محافظون حقنًا . 

فن الواضح » أولاء أن أشعة ليزر تمثل حقيقة جديدة لم تكن متاحة من قبل » با تنطيى 
أوصاف الابتكارات الاجّاعية على أخلاط جديدة من عناصر قديمة » بل إن جدة الابتكار الاجّاعى 
نفسها أمر مشكوك فيه . ومن اللحتمل فى المقام الثى وبالطريقة تفسهاء أن يكون الاتفاق على ما يشكل 


)١(‏ برتران دى جؤقتيل ٠‏ فن التكهن ٠‏ نيويورك ٠‏ بيرك بوكس ٠‏ 19517 » خصصا الصفحات 
لعل وول 

( ؟) هناك مثال جيد محاولة مزج أيديولوجية ديمقراطية فى معالحة تكتوقراطية ى كتاب فريد كوتريل » 
الطاقة واجتمع 0 العلاقة بين الطاقة والتغير الاجماعى والتنمية الاقتصادية » نيويورك » ماكجر وهيل » وه9| > 
خ صصا الم فحات 565 - 810١‏ . 


يف 

ابتكاراً تكنولوجينًا أيسر منه بالنسية للابتكار الاجماعى . وبصعنا أن نعتير الهندسة كأيديولوجية 
وكأنها امتداد هذه الثنائية. ويعيل التكنوقراطيون1لىتصور أن الإجماع على طبيعة الابتكار التكنولوجى 
يتضمن بالضرورة الاتفاق على استخناماته7١2‏ . وانحك" بالطبع هو فى هذه النقطة عيئها : إذ ينذر 
أن تملى ‏ الابتكارات ‏ إن هى فعلت هذا أصلا- شكلمسألة الاستخدامات» أى تحويل الابتكارات 
اثفنية إلى عمليات . والاكتشاف قادر على فتح الأبواب المطلة على إمكانيات جديدة بل على 
إزالة قيود الابتكارات القديمة . ولكن استخدام الابتكار سيبق عملا اجتاعيًا وسياسيًا بشكل «تميز 


نتيجة الانشقاق بين المهندسين وعلماء الاجماع : 

وقد لايؤدى هذا إنى انشقاق بين المهندس وعالم الا جماع فقط » بل إنه سيؤدى إلى مزيد من 
للضجر بسلوك اللحماهير . فالحيرة اللازمة لصناعة المنتتجات المعقدة تضع معياراً اسلوك الحمهور تعتبره 
أساسينًا فى خلق نظام اجماعى معد . وتنطوى الإجراءات التى تضمنها الديمقراطية للواطنين_بل 5 
طبيعة الديمقراطية فى حقيقة الأمر ‏ على قدر من التسويف . إلا أن تأكيد أهمية تصميم 
النظام والإدارة لن يرى فى مثل هذه الإجراءات الوقائية سوى سلسلة من العقبات تحول دون تحقيق 
مهمة التجديد . وعلى هذا » فإن مهمة علماء الاجماع بالنسبة للهندسة ليست مجرد إكساب مهنة 
الهندسة تقديراً لتعقدات النظام الاجماعى » بل على الأقل بنفس الدرجة إكسابها تقديراً مناسيا 

للقيم الإيجابية للديمقراطية ية ذاتها » بل حتى لحوانبها غير الرشيدة و « غير المنطقية ». والسخرية ق 

هذا كله هى أنه قد تبين أن هذا الواجب ذاته ليس مكروهاً من المهندسين الذين تحولوا إلى علماء 
اجتتاع فقط » بل ينفس الدرجة من علماء الاجماع الذين أصبحوا مهندسين . 

وأحد انجالات المهامة الى يكن لعلم الاجماع أن يقدم فيها المساعدة للمهندسين فى المستقبل » 
ودون التضحية بوظيفته العلمية ا م كار و و در 
المهندسين . وربما يعتهر علم الاجماع بهذه الطريقة أداة جوهرية بدلا من اعتباره طلاء سطحيًا 
ويحب النظر إلى اتعاهات البحث التالية على أنها مجرد اقتراحات2 

١‏ ما هى المزايا الاعتبارية للمهندسين المشتغلين بعملية التنمية مثل السلطة السياسية والاتصال 
بالثقافات الأجنبية والوكلاء الثوريين ‏ الى تعوضهم عن البقاء ى مصانع حسنة التجهيز تعمل فى يسر 
فى مراكز ذات طابع دول ؟ 


)١(‏ يصدق هذا بلا شك فى حالة المطبوعات التكتوقراطية مثلء يوز أناليسث : أمريكيون من أجل 
تمع جديد . انظربالذات مجلد با رقم /ا (ماس 1١959‏ ) . 


وق 

7 من » بالذات» من بين المهندسين الذى يحتمل أن يسعى فياة عاملة فى التنمية الدولية . هل 
هم أصحاب الخلفيات السياسية اراد يكالية والنشأة الإنسانية ولمستوى الانى من المهارة + 

مى يكون تدريب الفنيين العاملين ف التنمية الدولية وظيفيا ومبى يكون لا ظيفرايالنسية لتطلعات 
الناطق التخلفة ؟ ‏ 

؛- أين يمكن زرع الانجازات التكنولوجية ىق نظ اجتاعية عتتلفة دون تنقيح » وأين يحب 
تطويع التكنولوجيا لمواجهة احتياجات بيئة مختلفة اختلافا نوعينًا ؟ 

ه- كيف يمكن لعلم الاجماع أن يسهم فى الإسراع فى تعليم الأفراد المندسيين للعمل فيا وراء 
البحار» بحيث يكونون شديدى الحساسية أيضاً لظلال واحتياجات العلوم الاجتّاعية ؟ 

وقد تكون نقطتا البدء ى البحث ,هما الأيديولو. جية المحافظة والنطاق التنظيمى الذى يعمل داخله 
المهندسون . 


الهندسة والفكر المحافظ - 


ويبدو أن مهنة الهندسة غير قادرة على كسر قيود الفكر المحافظ حتى عندما يروج كبار 
المنحدثين باسمها لفكرة التنمية الاجتاعية فى العالم بأسره . ويلاحظ الجلس المندسى المشترك » 
فى تقوعه لأهداف التعليم الهندسى أن ٠‏ وجود أسلحة جديدة ذات قوة تدمير هائلة فى أيدى عدد 
متزايد من الدول أمر يزعج العالم » ولكنه لا يقدم لنا ولوحى إشارة لما يمكن عمله فى هذا الصدد . 
ثم يلاحظ بعد ذلك أن « الضغوط تتزايد » فى الدول النامية ٠‏ للحصول على نصيب فى الرخاء والامن 
الأكبر اللذين تأق بهما التكنولوجيا المتقدمة» . ولكنه يرىأن هذه التطلعات ١‏ تعوقها عواملعدق 
اقتصادية واجماعية وسياسية.. تؤدى إلى استمرار اتساع الفجرة بين الدول الى تملك وتلك اللى لاتملك». 
وقد نفهم السبب ى حذف العوامل ذات الطبيعة التكنولوجية الى تعوق سير التنمية » بل حتى 
من الممكن اغتفار اللهجة الخطابية للوثيقة فى حالة عدم وجود أهداف عحددة لها . نما الأمر الذى 
لايغتفر هو أن تظهر الإشارة الوحيدة للتنمية الدولية تحت عنوان « الأهداف القومية » فى بيان 
بعلن أن التعليم المندسى « أداة لتحقيق الأغراض القومية 2١7»‏ وبغض النظر عن الانتظار ايلا 
جدوى لورود تعريف لهذه الأغراض القومية » فإن استخدام الموارد الحائلة للهندسة فى تحقيق 


)20) انظر تقرير لحنة التعليم الهندسى المعنون » تقويم أهداف التعليم الخندسى فى الولايات المتحدة» المجلس 
الندسى الك > ( سبتمير 1955) . 


5 


أهداف قومية » بدلا من أهداف عالمية » يضع المهندسالعامل فيما وراء البحار فى موقف رجل 
الإرساليةالدينيةالتقليدى» أكثرمما يضعه قى مصاف البتكر الحديث . 


وأحد العوامل الى تثير التزعات المحافظة فى المهندسين الأمريكيين هو أن نسبة كبيرة منهم تعمل 
فى مجالات التكنولوجيا العسكرية والفضائية . وهى نشاطات ترتبظ على الأقل بقبول ضمنى للمواقف 
الى تتخذها الولايات المتحدة فيا وراء البحار . والواقع أن كثيراً من المهندسين يعملون فى صناعات 
انشغلت منذ بدايتها بيرامج الحكومة فى التخطيط للصراع العسكرى . فن المتوقع إذن أن يتمثل 
المهندسون أنماطاً ثقافية تشجع على الاعتقاد بأن الأسلحة هى دعامة التضامن الاجماعى وعلى التعود 
على أتماط السرية وحبس المعلومات : بل حتى القهر كعيار اجماعى(1) 

وإذا كان رخاء المهندسين بعد الحرب وثيق الصلة بصتاعات الحرب العالمية الثالثة فلاعجب أن 
يسارعوا إلى تفسير أى تغبير فى الأوضاع القائمة على أنه هجوم مباشر على مستويات معيشتهم ٠.‏ وف 
ظل تغلب هذه المواقف . فإن المهندس فما وراء البحار يبى ملتزماً كلية بالأعداف الضمنية ( أو 
الصريحة ) الاستغلالية والاستخراجية لاميراطوريات الشركات الى يعمل من أجلها . 


وإحدى المشاكا ل اخطيرة فى خلق جو من الاهيام فى أوساط مهندسى ما وراء البحار هى أن 
تعليم المهندسين يتجه شحو اد 'تخصص الشديد ويكاد أن يكون قاصراً على مستوى درجة اليكالوريوس . 
ومع أن عدد المهندسين فى الدراسات العليا يتزايد باستمرار ء فازالت درجة البكالوريوس تعتهر 
نهاية التأهيل ل المهى . ويحد هذا من أنواع التدريب غير المهى الى يتلقاها المهندس : وهذا أمر 
مفيد ومؤيد لوجهات النظر الحافظة بالنسبة لنشاطات التنمية . وكثيراً ما يرتبط تدريب الحريجين 
بمهام صناعية معينة تحددها مؤسسات الأعمال نفسها » ومن ثم تشكل أيضا الدراسات العليا . وهكذا 
تمتص صفوة المهندسين بعيداً عن التوجيه العام إلى العمل الميدانى ونحشر حشراً فى الأهداف الضيقة 
للمنشآت الصناعية واللى كثيراً ما تكون مقيدة0؟ 21‏ 


)١(‏ انظر مال الكاتب المعنون م مجتمع الصراع : الحرب كسألة اجماعية » فى الكتاب الذى أعده 
هوارد .س. بيكر والمعنون المائل الاجماعية : ١‏ مدغل حديث » الصفحات 596 - 40لا » نيويورك » 
جونٍ وايل 0 + وى شأن هذا الجمع بأسره من القضايا ء انظر توا س ج . ميللر » استراتيجيات 
اليقاء فى صاعة الطيران والفضاء : نيويورك ء آرثرد . ليتل » 1954 . 

(؟) انظر جوزيف م ١‏ بيتيت وجيمس م . جيراء ” تطور الدراسات العليا فى التعلم المندسى “ » 
مجلة التعليم المتدسى . المجلد 4د ٠‏ رقم ؟ ( أكتوبر 1438 ):الصفحات لاه - 58 ء وكذلك رائف .1 
دوهام . * ترات امت ) 4 - 1955 ) والالتحاق ( خريف ١456‏ ) ف المعاهد ذات المقرر الواحد » 
أوأكثر المعترف بها * + التعلم المنسى ء المحلد 2ه » رقم ١‏ ( فيراير 1455 ) » الصفحات 181- 35190 . 


ه15 

ودراسة المشاكل المشتركة بين التخصصات عبء مزدوج : فهى أولا دراسة للطريقة يقة الى تستجيب 

بها البحوث المشيركة للمشاكل العالمية » وهى ثانياً دراسة . للطريقة الى كاه لعا ص 
التبادل استجابة للتطور الذاق لكل علم . ويمكن أن تتدرج هذه يدورها تحت إطار أصع هو 
الإدراك المتزايدفوعقه لأن هذه التقسيات التقليديةبينالعلوم هى استجابات للإحتياجات البير وقراطية + 
للمحاسبة الخامعية أكثر منها للاحتياجات الاجتماعية لينى البشر . وهكذا فربما يأى وقت تكون فيه 
العلاقة بين علماء الاجمّاع والمهندسين علاقات داخل التخصص الواحد أكثر منها بين تخضصين مختلفين . 

وكلما دخل مفهوم « التحول إلى الغرب» الآن فى الحديث» فإن هناك تسلما ضمنيًا واضحا بأن 
هذا يعى التجديد . وأا كان معتى وصف الثىء بأنه « غربى » ف الماضى سواء الإصلاح الدينى 
أو الثورة الصناعية أو التجمعات الحضرية أوحتى الليبرالية السياسية فإنه يشير أساماً فى النصف الثافى 

من القرن العشرين إلى الابتكار التكنولوجى . إلا أن الانتقال من العمل البشرى إلى العمل الكل 
قد صحبته صيحات الاغتراب والشذوذ بدلا من التوصل إلى التّاسك والارتباط . لقد خلق نجاح 
الحهود الهندسية نفسه سلسلة من الفشل الاجماعى . وحتى لو تجاهلنا خطابية الحديث عن « الإنسان 
ذى البعد الواحد » وحتى لو سلمنا يأن الحلفية الفنية قد تؤدى إلى الامتلاء بأنواع الشخصيات الختلفة 
وإلى ظهور رجال ذوى مهارات كثيرة » فستييى مسألة لا يمكن وصفها إلا بأنها الفشل فى تحقيق 
تكامل المهارات الهندسية مع خير ما فى خيال علم الاجماع : 


ظهور الدول المستقلة فى العالم النالث 

وقد نبحث فى سياق الحديث عن التنمية القومية والمسائل الحندسية عن هذا التكامل عن طريق 
عملية غربلة وإعادة تحديد للمجالات الى تواجه فيها المشاكل . فعلينا أولا أن نفرق بين ظهور الدول 
المستقلة فى العا لم الثالث وظهور تلك الى تعتمد على العالمين الأول والثانى . والاستقلال الوطبى لا يتطابق 
بالمرة مع الاستقلال الاقتصادى ء كا يبدو بكل وضوح فى تاريخ أمريكا اللاتينية ( وإفريقيا الآن) 
ويحجب 5 نيوا المقام الثانى » بين مؤشرات التجديد الى تتعلق بنتائج التنمية كنا تظهر فى المنتجات 
وبين مؤشرات التنمية الى تتعلق بأسباب التغير الاجماعى البى َي بها الإنتاج ذاته . ثالتة 
فإن لغة المعونة الفنية الى بدأت تظهر بكامل قوتها بانتهاء الحرب العالمية الثانية يحب ألا تحجب عن 
ناظرنا الاختلافات الحادة فى شروط المنح والعقود والشبكة الأصع مدى من الالتزامات غير المنطوقة 
ولا المكتوبة الى يأ بها أى اتفاق للمعونة الفنية . ورابعاً » فإن علم الاجماع فى حاجة إلى قددر من 
التقدير لأهمية حسابات التكاليف » وإن كانت وجهة النظر الهندسية يجب أن يتخللها هى الأخرى 
شىء من حسن التقدير للجوانب الوصفية فى التنمية الدولية . والواقع أن كلا مناعتبارات الحدوى الفنية 


5:5 
والرغبة الاجماعية يحب اختياره بمعايير التكلفة البشرية يقدر ما يحب اختباره بمعايير الكفاية الصناعية. 
وستصبح هذه الأنواع من التمييزات أكثر إلحاحاً كلما وضحت أمامنا عملية التنمية . وربما يدرك الآتحاد 
السوفيى القمر فى مركباته الصاروخية قبلأن يلحق بالأرجتتين فى إنتاج السيارات» وجمهورية الصين 
الشعبية قادرة على الإسراع بمعدل و الناتج القومى الكلى وهى فى غمار حرب أهلية . والولايات المتحدة 
قادرة -- تحقيق مستويات خرافية جديدة ف العمالة على الرغم من انتشار الأوتومية » إلا أنها قد دخلت 
من الصراع الحاد بين الأجناس والألوات » لا مثيل له فى التاريخ . وسيحتاج تفسير مثل هذه 
عدت إلى وضوح الرؤية لا إلى التستر » إلى التكامل العلمى لا إلى العداوة المهنية . 
وإذا كانت الطبيعيات قد أصبحت توذجا يحتذى به علم الاجماع » فإن الفندسة يمكن - قياساً 
على ذلك ومع أخذ نفس الصعوبات الكبيرة فى الاعتبار- أن تصبح تموذجاً لعلم الاجماع التطبيقى . 
ولقد كان الدافع الذاق لعلم الاجماع دائماً مشكلة اجماعية بالنسبة للبعض ء كما كان الدافع الذااق 
ا ا ا « فلقد نشأت الرياضيات » كا قيل مؤخراً لأنه 
كان على الإنسان أن يقيس وأن يزن وأن يحصى حتى يستطيع المحافظة على نظام اقتصادى منظم . 
ولقد 3 دراسة الديناميكا الحرارية باهام كارن بامحركات البخارية » كما بدأ علم البكتريولوجيا 
على يدى باستور عندما حاول أن يمنع فساد منتجات صانعى اللحعة والنبيذ الفرنسيين . ولقد ابتكرت 
نظرية المجموعات كطريقة لدراسة خواص المعادلات الخبرية . ونستطيع أن نقول إن كل علم جديد 
تقريباً بدا تطبيقياً أو على الأقل كعلم له داقع ذاق220, 


ضرورة نشأة علم الاجماع : 

ولقد نشأ علم الاجماع لأنه كان على الإنسان أن يقيس وأن يزن وأن يقوم بيثته الاجماعية . 
وظهرت دراسة التحول إلى حياة المدنية عن طريق المنح المخصصة لدراسة اللحيتو . وجاءت الدراسة العلمية 
لحياة الزنوج نتيجة للضغوط الاقتصادية وكان من أسبابها الحاجة إلى دراسة أنماط الحجرة من اللحنوب 
إلى الشمال . وجاء علم الحريمة نتيجة للحاجة إلى تفسير دوافع السرقة والقتل .. إلخ . وحى فى حالة 
مجال بالغ التجديد مثل علم اجماع المعرفة » فإنه قد نشأ تتيجة « لتأثير راشومون» ٠‏ أى كحاولة 
للتعرف ع ٍالأسباب الى من أجلها يكون لأناس مختلفين يشاهدون نفس الأشياء استجابات وإدراكات 
مختلفة ترتكز على اهعاماتهم » بدلا من اعمادها على إدراكاتهم . وباختصار ء فإِن احتياجات التطبيق 
العلوم الاجماعية : "كما فى العلوم الطبيعية » قد سبقت الحلول النظرية . 

)١(‏ انظر الفين م . فاينبرج ء تأملات فى" العلم الكبير » ص ١48‏ » كامبردج » ماساتشويتش مطبعة 
ماساتشوتش للتكتولوجيا ٠‏ 19317. 
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بل إن هذا لا يقتصر على المراحل الأولى » بل هو صحيح حت بالنسبة للمراحلاختامية أيضا . 
فالحل النظرى سألة لا يعنى شيئا ذا قيمة مالم تدخل احتياجات التطبيق ى التصميم الأو 3 
ولو لم تكن هناك نظ تلقائية لطلب أرقام التليفوفات عن طريق الأقراص الرقمة لكانت تعقيدات 
أية شبكة مواصلات تليفونية كفيلة بتحويل أى مستخدم للتليقون إلى عامل تليقون أو انهيار كامل 
لنظام المواصلات التليفونية . وهكذا يصبح نظام التحويل المركرى لشبكة التليفونات الحاليةأمراً مك 
وأسهل كثيراً من أى اكتشاف لإمكانية نقل الصوت من مكان إلى آخر على أمواج مختلفة الأطوال ‏ 
ومن الواضح - وإن ل يكنهناك فى عم الاجماع ما يضارع تصميم الاتصللات كا نعرفها الآن # 
أن ابحوانب التتفيذية للنظام الاجّاعى قد أصبحت اليوم » مع تطور نظ المحاسبة والمؤشرات الاجماعية جزءا 
من التصميم النظرى يسمح لنا بتقدير القيمة الحقيقية لأية نظرية . ويقوم هذا بد ور الرابطة الرئيسية 
بين الهندسة وعلم الاجماع » وهى رابطة تفوق بكثير فى تعلقها وفائدتها أية متطلبات ميتافيزيقية للكفاية 
والنظام . 


وكثيراً ما أثارت التمزقات الى تعانيها امجتمعات حول العام كله بسبب الابتكارات التكنولوجية 
الهامة خصوصاً عندما تتحقق فى اجال العسكرى ٠‏ ردود فعل تخريبية مثل ردود فعل جماعة جون 
لود للثورة الصناعية » وف كل من علماء الطبيعيات وعلماء الاجماع . وكثيراً ما تأخدذ مقاوبة 
الابتكار هنا شكل العداء للعلوم التطبيقية . وبغض النظر عن الأسس الأبديولوجية والأخلاقية لثل 
هذه الدعوات ء فإن الحقيقة الواضحة هى أن هناك حالات قليلة معروقة لنا رفضت فيها الأثم المزايا 
المادية للتقدم التكنولوجى بسبب زيادة الارتبلك الاجماعى الى قد تحدث بسيبه . وما دام هذا هو 
الواقع الذى لاشك فيه » فن الضرورى أن يضاعف علماء الاجماع جهوده, فى مجال البحوث التطبيقية 
وأن يسعوا للحصول على كل مساعدة ممكنة تقدمها بحوث الطبيعيات التطبيقية ء بدلا من أن يطليوا 
إبطاء » لا أمل فى حدوثه للابتكار الكتنولوجى . 


ويدرك القدر الأكير من علماء الاجماع حقيقة الضغوط الى لا هوادة فيها نحو التحسن الفنى 
إلا أنهم ‏ شأنهم فى هذا شأنحار بوريدان ‏ قد فضلوا ألا يشريوا أو يأكلوا واكتفوا بمجرد التحديق 
الاحالات الواردة أمامهم . إلا أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن طور التخريب اللودى 
ربا يكون قد أوشك على نهايته . وريما تكون صورة حمار بوزيدان فى طريقها أخيرا إلى الزوال » 
نحت وقع ضرورة مواجهة الأبعاد الفنية والاجماعية للفروق القومية المتزايدة بين الثراء والققر ء لتحل محلها 
صورة يومة منيرفا إهة الحكمة . 


حبى عهد قريب لم يكن يبدو أن هناك حاجة إلى التمبيز بدقة بين الأساليب امختلفة لمعابحة 
مشاكل المستقبل الى تعطيها تعبيرات : التنبؤ » التخطيط » البرمجة » التصميم والتحكم (0). ولم يعط 
هذا الأمر إلا اهام طفيففًا . وكان من المعتقد أن السمات الأساسية لكل أسلوب واضحة بذاتها . 

وتبسيطا للأمر سنكتى هنا بمعالحة أسلونى التنؤ والتخطيط فى مجالالعمليات الاجماعية. وتختلف 
وجهاتالنظر فى مدى التداخل بينهما . فيعتقد البعض أن التنبؤ عملية تسبق التخطيط فى معناه الضيق . 
أما البعض الآخر فيرىأنه خطوة أبعد من التخطيط ترتبط بالمستقبل الأبعد الذىلا يمكن تخطيطه مباشرة . 
وفريق ثالث يميز التنبؤ ( كوسيلة لتنظيم العمليات الاقتصادية والاجّاعية التلقائية فى ظل الرأسمالية) 
عن التخطيط ( على أساس أنه الطريقة الوحيدة لتنظيم الاقتصاد امخطط فى ظل الاشتراكية) . ويرى 
المؤلف أن كل وجهات النظر الثلاث هذه صحيحة إلى حد ما بالرغم من أنه يعيبها النظر من جانب 
واحد وينقصها كثير من الشمول . 

وتبين التجرية » فى المقام الأول ء أن التنبؤقد يكون أكثر من مرحلة تمهيدية التخطيط نظراً لأنه 
يمكن التنبؤ يمدى تقدم الحطة والمستتبعات المموقعة لتنفيذها أو عدم تنفيذها . ومن الواضح أن 
.لعلاقة بين الاثنين أكثر تعقداً من مجرد التسلسل الزمى . 


. وللتحكم أهمية خاصة نظرا لآنه يحتوى جميع الأنواع الأخرى‎ ) ١( 


كاتب المقال : إجور يستوجيف : رئيس قمم التنبق الاججياعى فى امجلس 
العلمى للبحث الاجماعى المتسق فى أكاديمية علوم الاتحاد السوفيبى 


مارج المقالك :الدكتور محمد سلطان أبوعلى : دكتوراه فى الاقتصاد 
من جامعة هارفارد » وهوالآن خبير يقسم التخطيط الاقتصادى والمالى بمحهد 
التخطيط القوى ‏ 


بام ه إجوريستوجيف_-لاد 
نريهةه د.هد شلطان أبوعلى 


وتبين التجرية ثانا أن التنبؤات قد تكون عن عدة شهور أو عشرات السنين وهذا تنقسم التنبقات 
إلى قصيرة الأمد » أى الى تتعلق بعدد قليل من السنوات » أو متوسطة المدى (تشمل العقد القادم ) » 
وأخيراً طويلة الأجل الى تنصب على عدد من العقود. وبالرم من أن مجال كل من هذه التنبؤات لم يحدد 
بدقة إلا أنها تناظرفئات التخطيط التقليدية وهى الخارى» والمتوسط ا لأجل» والطويل الأجل . وهذا فإن 
الأمورمعقدة جدا فى هذا الصدد أيضًا . 
وأخيراً يجب أن لا ننسى - بالرغي من الاختلافات الموهرية بين التخطيط الاشتراكى واحاولات 
الرأسمالية فى التخطيط - أن التنؤ والتخطيط شيئان مختلفان حبى ق الاقتصاد الرأسمالى . فلا يمكن 
مواجهة التنبؤ( كظاهرة خاصة بالرأسمالية ) بالتخطيط ( كظاهرة اشتراكية بحتة ) بطريقة آلية. وتبرهن 
التجربةعلى أنه يمكن تبى برنامج مخطط فى ظل أى نظام اجماعى ‏ وقد يكون برناعجًا سليمًا مبنينًا على 
التنبؤ» أو تحكميا مبنيا عل ىأسس ذاتية كجرد رغيقمع إهمال التنبؤا تكلية . وبالمثلقد يسبق التنيؤ فى ظ لأى 
نظام اجماعى البرنامج الخطط أو يعدله أو يكمله . ولكن تخطيط الاقتصاد الاشتراكى »با فيه من 
تنبؤات الخطة الاشتراكية أو توجيهات اللخطة » يختلف جوهرينًا عن محاولات تنظيم الاقتصاد اللأسمالى 
التلقاق بما يحتوى من خخطط وتنبؤات وبرامج » فالتخطيط الاشتراكى صورة أعلى من صور التخطيط . 


ويمكن تعريف التنبق عموسًا بأنه أسلوب خاص ق معابفة مشاكل المستقبل» وأنه ععلية مستمرة 
موازية للتخطيط » والبريجة » والتصميم والتحكم »غرضها تحسين المستويات العلمية لهذه العمليات . 


لينيين والتنبؤ الاجماعى 

ويرجع التوسع السريع فى بحوث مشاكل التنبؤ الاجتّاعى فى الاتحاد السوفييتى إلى أعمال 
لينين الذى أريبى قواعد الشيوعيةالعلمية وربطها رباطًا وثيقنًا بالتخطيط الاشتراكمى نظرية ويمارسة!١2.‏ 
ولقد أكد لينين أن القضايا الى أثارتها النظرية الماركسية لاتتعلق بتفسير الماى فقط بل كذلك بالتنبق 
بالمستقبل فى شجاعة » والعمل على تحقيقه بالفعل . 

وكا هو معلوم كانت الإمكانية النظرية لتخطيط التنمية الاقتصادية للدولة مسألة ملتهبة فى ذلك 
الوقت . ولقد اعتقد كثير ن الاقتصاديين وعلماء الاجّاع الغربيي نأن فكرة تخطيط العمليات الاجماعبة 
والاقتصادية غير واقعية تماما . ولقد قاب لالغرب أخبار الخطط الاقتصادية السوفيتيةالأول بتشكك كبير . 


ولكن اليوم : ونحن نحتفل بالعيد المثوى لميلاد لينين » قد يكون من الملائم تذكر التطور العظيم فى بحوث 
التنبؤ الاجماعى » الى تولدت نتيجة لتأثير أعمال لينين . وكنتيجة لهذا نشر عدد كبير من الكتب عن 
التنيؤ الاجماعى فى الاتحاد السوقيى وخارجه . 


ويسير البحث الماركسى المعاصر فق هذا الميدان على نهج اللينينية . وتزداد الأهمية السياسية لمشاكل 
المستقبل . ونظرا للتقدم السريع فى العلوم والتكنولوجيا يصبح من الضرورى وضع منهج علمى لدراسة التطور 
المستقبل للمجتمع الإنسانى . 


ولكن السؤال الذى يواجهنا الآن هو : اذا يمكن استخدام التنيؤ أساسا علميا لوضع الخطة » 
أو وضع البرنامج والتصميم ؟ونجد التفسير - ف رأينا ‏ ى طبيعة التنبؤ نفسه وهى طبيعة تختلف تمامًا 
عن المناهمج الأخرى لمشاكل المستقبل . 

ومن العسير وغير الملاثم أن نحلل هذا المقال أوجه الاختلاف بين التخطيط ٠‏ والبريجة » والتصميم 
والتحكم : خصوصًا فى ظل تدرة الأعمال ذات الطبيعة الفلسفية فى هذا لمجال . ولنفترض مؤقًا أن كلاه 
من هذه المصطلحات ثل صورة أكثر تحديدا من تلك الى عثلها سابقه وتختلفعنه كينا وكيفينًا . 
( ويحب أن لاننسىأن كلا من هذه المصطلحات الأربعة يستخدم فى معان مختلفة فى الكتب الى تعالج 
هذا الموضوع . ولكتنا سنبحث هنا معتى واحدا مشتركا بينْهما ) . وتشترك هذه المفاهيم فى خاصة موحدة 
بالرغى من الاختلافات الحقيقية بينها » وهى أنها طرق إيجابية لمعابلحة وحل مشاكل المستقبل والتأثير 


٠*0 انظ رأعمال لينين ء الطبعة الروسة ء مجلد 5؟ ص‎ )١( 


له 
مسار الأحداث المستقيلة . ويكون لمثل هذا المنهج فى القدر الأدق لازمتان غير مرغوب فيهماء ولكن 
لاعكن تجنبهماء وهما : ارتفاع نسبى فى درجة الذاتية ( نظراً لأن الأفراد هم متخذو القرارات ) » واختيار 
خط محددنسينًا ( إذ لو اتخذنا قرتزاً لتحددت درجة التعقد لي نتيجة لاستبعاد البدائل المتعارضة 
تبادليا ) . وهذه التقائض لا تظهر ف التنبؤ إلا بدرجة أقل من ذلك كثيراً . 


هل التنبؤ سلبى بالنسية للمستقبل ؟ 


فالتنبؤ لا يسعى إلى التأثير على المستقبل إيحابينًا »كا أنه لا يهم مباشرة بإعطاء حلول محددة لمشااكل 
المستقبل . بخلاف ا حال فى التخطيط ء أو البرامج» أو التصميم أوالتحكم . 


ولا يعنى هذا بطبيعة الخال أن التنبؤ سلبى كلية بالنسبة المستقبل . بل على العكس من ذلك فإن 

| التنبؤ له ى ذاته ( وبغض النظرعن نتائجه ) تأثير ‏ تغذية مرتدة » على تصور الرأى العام العلمى . ومن 
خلال هذا له أثره على تطور الأفكار المتعلقة بالمستقبل . وق الأجل الطويل قد ينعكس على طبيعة تأثير 

التخطيط » «البمجة » والتصميم «التحكم . ولكن التنبؤ يعتبر سلبينًا بلمقارنة مع الخطة » أو البرنامج » 

أو التصميم . وتعطيه هذه الخاصية - مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها - موضوعية أكثر ويجالا ودرجة 

أكبر فى التعقد ( مما يمكن من أخق البدائل المتعارضة فى الحسيان) . وتجعل هذه الخاصية للتنبؤ قيمة 

كبرى ف القرا ركأساس علمى للخطة» والبرنامج » والتصميم والتحكم ٠‏ نظراً لأنه يمكن النظر بموضوعية 

أكثر إلى قراراتهى بالضرورة ذاتطبيعة ذاتية . ويسمح باختيار البديا لى الأدنى » أوالأعظم » » أوالأمثل » 

أو الأكثر احمالا » كدليل للاختيار . 


ونكرر أن الفرق بين التنبؤ والأساليب الأخرى لا يكمن فى أنه موضوعى وأنها ذاتية » أو أنه متعدد 
وهى خطية » بل إن المسألة هى اختلاف فى درجات الموضوعية ودرجات التعقد . 

ويمكن أن تكون الخطة »والبرنامج » والتصميم والتحكمء ف القرار موضوعية أيضّاء ولكن على أساس 
اعمادها على اتجاهات موضوعية واقعية بالنسبة للمستقيل متكاملة مع التنيؤ ‏ حتى ولو لم يعالج التنبؤ 
كعملية منفصلة واعتير جزءا عضويا من التخطيط . إلخ . وإذا لم يم ذلك فستصيح الخطة » 
أوالبرنامج ٠»‏ أوالتصميم أو قرارات التحكم » غير واقعية وذاتية ومضللة . 


وبالمثل من الممكن - بل من الواجب_ أن تصبح الخطة أولبرنامج أوالتصميم معقدة » ولكن ى 
حدود معرفة بوضوح وشدة نبي . فن غير الممكن فى الوقت نفسه وضع خطط لتصنيع دولة ما 


إن 

والسعى للا بقاء على الاقتصاد البدائى دون تغيرء» أو الإعداد تلحرب ونزع السلاح الشامل ىآنواحدء أو 
التخطيط لإنشاء منزل له عدة أدوار وعدة منازل خاصة ف الموقع نفسه . ومن ناحية أخرى يجب على 
التنبؤ أن يأخذ فى الحسبان جميع أطياف الاختيارات الممكنة الى تتراوح بين التصنيع الكثيف ورفض 
التصنيع تماما ء أو بين حرب عالمية شاملة الدمار إلى نزع السلاح الكامل» أو من الحضرية النامة إلى 
تصفية التحضرء وهكذا . وهذا المدى من الافاقهو الذىيمكننا من الاسترشاد باأبديل امختار فى عملية 
اتخاذ القرارات التالية . 


التنبؤ وتاريخ المستقبل : 


ويصر البعض على أن فائدة التنبؤ لا تظهر إلا فى ظل خطة أو برنامج أو تصميم » ولكن هذا 
الرأى غير سليم . وى رأيناأن التنبئ له ثماره وهى إعطاء نحات بانورامية عن تاريخ العقود أو القرون القادمة . ولا 
شك أن الإنسان سيتعلم دراسة هذا النوخ من التاريخ « تاريخ المستقبل ٠‏ ف الوقت المناسب وبعثل 
النجاح الذىحققه. فى دراسة تاريخ الماضى . ولكن تظلالحقيقة على ما هى عليه : وهى أن التنبق بدون 
خطة برنامج أوتصميم يعتبر مجهوداً أكادعيًا حى ولو كان تمرينا شائقنًا ومفيداً : تمامًا كا أن الخطط 
والبرامج والتصميات الى توضع بدون تنبؤ تصبح بالضرورة تحكمية : ومن ثم أقل كفاءة . 

ويجب هنا تفسير سبب وضع أقواس حول تعبير«تاريخ المستقبلوذلك بالمقارنة يتاريخ الماضى » 
واستخدام مصطلح « نوع من التاريخ ». ولا يوجد فى طبيعة الأمور تاريخ للمستقبل فى المعنى التقليدى 
لكلمة « تاريخ ». ويعتبر المستقبل ‏ بالتفرقة بينه وبين الماضى والحاضر ‏ من وجهة النظر الحدلية 
والمادية التاريخية احتّاليًا . وفذا فإنه يعرض بدائل عديدة ممكنة تعتمد على ملابسات عديدة لا يمكن 
يحث تداخلها المعقد بطريقة شاملة0١).‏ 

ويؤدى رفض هذا المنبج امستقبل إلى الحتمية الحامدة والغائية والتواكلية .وهى مفاهيم فلسفية مثالية 
أو ميتافيزيقية . وعلى العكس من ذلك فإن تبى هذا المنهج يقودنا إلى النتيجة المنطقية التالية»وهى أن 
التنبؤ فى غير تحفظ بالظواهر المستقبلة وتواريخها أمر مستحيل :ولا يشذ عن ذلك إلاعدد محدود من 
العمليات الطبيعية أوالفنية الى تعد أولية نسبيئًا مثل خسوف القمر وكسوف الشمس ٠‏ هذه الظواهر الطبيعية 
الى يمكن التنبؤ بها لملايين السنين المقيلة + وذلك على افترا أن العمليات الاجتاعية الأكثر تعقد لن 


)١(‏ تنتج دراسة مشاكل الماضى والمستقبل ى بعض الأحيان مفاهيم احمالية و بدائل تختلف ف درجة 
الاعماد علها . ولكن هذه مشكلة مختلفة وقد يبعدنا الموض فى تحليلها عن موضوعنا الأصلل ‏ 


إزفن 


تتدخل فى عملها » مثال ذلك إمكان إنسان المستقبل تغيير مدار القمر أو تفكيك القمر لأغراض 
غير معلومة بعد . 


ويفسر هذا فى الوقت نفسه سوء الفهم الناشى” من اتهام المتنبئين ج؛عصممدج أو علماء المستقبل 
كا يسمون فى بعض الأحيان ‏ بادعاء القدرة على التنبؤ وتأريخ حوادث مستقيلة محددة . 
الواقع أن قيمة التنبؤات تعتمد على مدى تحديدها لتاريخ معين » ولكن هذين العاملين لااصلة 
لأحدهما « يقراءة الغيب » الى يختلف عنها التنبؤ بصفته الاحمالية ‏ 

وعند ما تتتبأ على سبيل المثال بأن الأعمال المنزلية ستميكن تماما فى سنة 19108 فلا يعنى هذا 
وقوع ذلك فعلا فى هذه السنة . ولكنه يشير إلى مجرد أن الاتجاه الحاضر يوحى بأن وقوع ذلك هو 
الأكثر احمالاى النصف الأول منالعقدالثامنمنهذاالقرن» لاغدا أو بعد مئة عام من اليوم .وتشمل كلمة 
« مجرد » أكثر مما توحى به من النظرة الأول. فالتنؤ بمكن الصناعات المعنية من التحرك فى الاتجاهات 
المثلى الى تخفض النفقة بنسبة كبيرة وتدر ملايين الأرباح الإضافية . سيخصص جزء من هذه الأرياح 
لإدارة المنظمات المتخصصة ف البحث الى يتزايد عددها بالمثات فى جميع أنحاء العالم . ولقد جاء فى الجلة 
العلمية اللندئية لعممده1 مم5 ( فى العدد رقم ٠‏ سنة 1951) أن عدداً من المنشآت قد ضاعف 
من توزيعات أرباحه نتيجة لاستخدامها الفعال للمعلومات الى أتاحتها التنبؤات . 

وهكذا » اكتسب التنبؤ دفعة قوية ‏ وإن بدا هذا متناقضا ‏ حين تحققنا من أن 
المستقبل لا يمكن رؤيته بالمعى الذى يستخدم فى « قراءة الغيب ٠‏ . ولكن أتاح التنبؤ_- بمعنى تحليل 
الاتجاهات والإمكانيات المستقبلة عن طريق مماثلة المواقف » واستشارة الخبراء . . . إلخ ‏ بدائل عديدة 
للمستقبل يمكن الشترشاد بها فى زيادة فاعلية الدخطيط والبريجة والتصميم والتحكم بغرض تحقيق أرباح 
قد تصل إلى آلاف الملايين من الرويلات . 


التنبؤ بالعمليات الاجماعية : 


ولنترك الآن وجهات النظر المقبولة عن تنبؤات العمليات الطبيعية والفنية لتبحث باختصار التنبق 
بالعمليات الاجماعية . تختلف وجهات النظر حول هذا الموضوع أيضًا . فيعتقد البعض أنه يمكن 
التنبؤ بتطور الاقتصاد القوى فققط وأن التنبؤات الاجماعية بطبيعتها اللخاصة لا يمكن أن تنصب إلا 
على المسائل الاقتصادية » وأن العوامل العلمية والتكنولوجية والاجماعية (مثل السكان ) تدخل كاعتبارات 
ثافوية ويهدى ارتباطها المباشر بالاقتصاد . ويصر البعض الآتحر ‏ بما تى ذلك الكاتب- على أن التنبق 


عه 

؟ الاقتصادى إن هو إلا مظهر واحد من التنبؤ الاجماعى ويحب أن تفهم العمليات الاجتاعية فى"معناها 
الواسع كعمليات تنضمن جميع أنشطة المجتمع الإنسانى. ويعتقدون بوجود تنبؤات لها نفس الأهمية 
- على الرغم من قلة تطورها ‏ إلىجانب التنيؤات الاقتصادية. مثال ذلك التنبؤ بالحوانب الاجماعية للتقدم 
العلمى والقنى المستقبل ( الذى سنطلق عليه مؤقشًا اسم التنبؤ العلمى والتكنولوجى )» والتنبق بالعلاقات 
الاجّاعية فى المعبى الضيق للكلمة ( التنبؤ المجتمعى أو السوسيولوجى ) والتنبق بالتطورات فى الشؤون 
العسكريةء والسياسة الداخلية والخارجية ‏ والأمور القانونية الاجماعية» والمسائل المتعلقة بالخغرافيا والفضاء 
الخارجى . ومن الممكن تقسيم كل من هذه المجموعات إلى مجموعات فرعية . 

وهذا يمكن أن ينقسم التنبؤ التكنولوجى إلى تنبؤات متعلقة بالحوانب الاجماعية » للعلوم وبعض 

الفروع من التكنولوجيا مثل هندسة القوى » والمواد الخام » والمعدات الأساسية للصناعة » والزراعة » 
والتشييد: «النقل : والمواصلات » بما فى ذلك التقسمات الفرعية لكل . ولا شك أن مشكلة المعلومات لما 
أهمية خاصة فى هذا الصدد . وهذه الشكلة أعم من مشكلة الاتصال كا كان المقصود بها فى المافى » 
ومن ثم تحتاج إلىعناية خاصة؛ وذلكلأننا مواجهون بأزمة. ويحب علينا خلق أساليب جديدة أكث ركفاءة 
الجمع المعليمات وتجهيزها وإعدادها وتخزينها وإعادتها . 


التنبؤ والبدائل الممكنة للتطورات المستقبلة : 


ويحب أن يكون من الواضح أن التنبؤ العلمى والتكنولوجى ليس محاولة للتنبؤ بالاكتشافات العلمية 
والتكنولوجية الى لا يمكن التنبؤ بها أساسًا ( وإلا لا كانت مكتشفات ! ) : ولكن هذا التنبؤ إن هو 
إلا فحص البدائل الممكنة للتطورات المستقبلة ف العلم والتكنولوجيا بواسطة البحث العلمى : تخصيص 
رأس المال اللازم ٠.‏ تنمية المواهب العلمية وغيرها بطريقة أكثر كفاءة277 . وينطبق نفس الشبىء على 
الحوانب الأخرى من التنبق . 

وأقل هذه التنبؤات تقدمًا فى الوقت الحاضر هى التنؤات المجتمعية ( السوسيولوجية ) الى تشتمل على 
التنبؤات الديموغرافية ( مثل تمو السكان » الحجرة » التغيرات الميكلية » وغيرها ) ٠‏ والتنيؤات السلالية 
( مثل التطور امحتمل للقوميات : واللغات المتخاطب بها والمكتوبة والعادات . . . إلخ): وما نسميه 
بالتنبؤات الأنتر وبيولوجية نظراً لعدم وجود مسمى آخر ( مثل الحصائص اللحسمانية : الخلقية والنفسية 


)١(‏ انظر «تحليل اتجاهات وتنبؤ التقدم العلمى والتكنولوجى» تقرير ندوة كييف سنة ١4507‏ +وكذلك تقرير 
ندوة موسكوبعنوان « البحث ف المواضيع الموجهة والمعلومات المنظمة » سنة /1551 


ه. 
فرجل المستقبل »والاعماد المتبادل المستقبل بين الفرد والمجتمع » وغيرها) وكذا التنبقات الخاصة بالميكل 
الاجاعى للمجتمع واللحوانب الاجاعية للتنميةالحضرية » وخدمات الصحة العامة» والتعليم » والثقاقة » 
والفن »والأخلاق» واثقانون » والمستتبعات الاجماعية للتقدم العلمى «القنى » وغير ذلك من التنبؤات. 


اذا يتخلف التنبؤ الاجتماعى : 


وما زال التنبؤ الاجماعى متخلفًا عن التنبؤالاقتصادى . والسبب الرئيسى ى ذلك هو معابفته كتايع 
للأخير . ولا شك أن للتنبؤ بالعمليات الدموغراقية» وتنمية خدمات الصحة العامة والتعليم» إلى غير 
ذلك » أهمية اقتصادية كبيرة فى الوقت الحاضر. وف التنبؤ يرتبط علما الاجماع والاقتصاد معنا بدرجة 
وثيقة كنا هو الخال فى العلم والتكنولوجيا » والشئؤون العسكرية والسياسية واخغرافية والفضاء الخارجى . 
ولكن دراسة الشخصية الإنسانية والمجتمع على مستوى اقتصادى بحت ومن حيث ارتباطه بالقوى المنتجة 
فحسب ( بالرشم من أهميته الحبيوية ) يعتبر تبسيطًا شديدا للمادية التاريخية . ولكل من الإنسان وامجتمع 
كيان مستقل نسبيا . ولهذا فإن التنبؤ الاجماعى وحدة مستقلة » كما هو الوضع بالنسبة إلى علم الاجماع 
الذى لا يعتبر فرعا من فروع الاقتصاد . 

ويمكن تكرار نفس الشىء بالنسبة للتنبؤ الحغراق السريع النمو يتقسياته الفرعية المختلفة مثل التنبق 
فى الحغرافيا الاقتصادية » والخغرافيا السياسية » واللخغرافيا الطبيعية . وغيرها(! ». ويشمل هذا الميدان المعقد 
شيكة كاملة من مشاكل مترابطة بدرجة وثيقة تتعلق بالتفاعل المستقبل بين الطبيعة والمجتمع تمتد 
إلى ما وراء عم الاقتصاد . وتحتوى على 58 متعلقة بالاستخدامات المستقبلة للأرض ء والصحارى» 
والمتاطق الثلجية الدائمة » وأحراش الصنوبر الثمالية»الغابات » ومناطق المستنتقعات والمناطق الخرداء » 
المخاطق القطبية » والححيطات «البحار » ويتضمن أيضًا مشاكل طويلة الأجل متعلقة بالتحكم فى تلوث 
المياه والمواء » وتدهور الخصائص الكبائية لنربة وتنظيم تدفق المياه الداخلية ( والتزود بالمياه العذبة عمومًا ) 
والتحكم فى حياة النبات والحيوان » وف تيارات البحر » والتنبق بالثورات البركانية » والتحكم فى السحب 
وتساقط الأمطار ( أى المناخ والطقس بصفة عامة) . . . إلخ . وكذا الأسس العلمية للمشاريع القائمة 
لإعادة بناء القارات » أو نقدها . 

والوضع ليس أقل حرجا منه فى القضية الديموغرافية مثل ( الاتفجار السكانى فى بعض المناطق » 
واللغة السكانية فى البعض الآخر ) » والتلوث المتزايد فى الماء والهواء » والخطر الناجم عن دقص كمية 


(1) انظر ه المغرافيا الطبيعية وعلم المستقبل» تأليف أ.م. زايلين » موكو +14 »و «التنبؤ والمغرافيا 
الاقتصادية » بقلم ى. ج سرشكين فى فسكتيك » 14307 »المجلد الحامس 


كه 

المياه العذية ء والحسارة المتزايدة فى الأراضى القابلة للزراعة نتيجة لتدهور الخواص! الكمائية للتربة وعوامل 
أخرى » والحاجة إلى تقوم فورى للمستتبعات الى قد تنشأ عن تنفي المشاريع الحالية جاه أي 
مستوى قارة بأ كلها وما إلى ذلك . ونظراً للأهمية الكبيرة للبحوث فإن هناك حاجةماسة له . ولايمكن اعتبار 
التنبؤ الخغرانى ‏ شأنه فى ذلك شأن التنبؤ الاجماعى ‏ كجرد جزء من التنبؤ الاقتصادى بنفس الطريقة 
الى لا يمكن بها اعتبار الحغرافياكجزء من علم الاقتصاد . 


ومن الواضح أن مفتاح علاج كل القضايا السابقة الذكر يكمن فى قضية المنهج . ولا يمكن معابحة 
قضية المنهج على نحو مرض إلا إذا خضنا فى الحوانب الفلسفية لنظرية المعرفة والمنطق ومنهجية التنبق 
العلمى ١(‏ أولا شك أن كل واحد من هذه الفروع يحتاج إلى اهام خاص. وينم الموقف الخالى عن التالى: 
يعتبر العمل فى مجال المنهجية ( ويغلب عليه الطابع التجريى ) متقدمًا نسبيًا » وكذا المبادئ المنهجية 
العامة للتنبؤ العلمى وهى هنا نظريات الحدلية والمادية التاريخية . ولكن بكل أسف الناهج الخاصة 
مثل نظرية التنبؤ عمومًا والتتبؤ الاجتّاعى على وجه الخصوص على أساس تلك النظريات ما زالت 
مفتقدة أو إن جاز هذا التعبير - ما زالت فى مرحلة جنينية . 

ولقد ثبت نجاح التنبؤ المبى على أنواع الاستكمالات الْختلفة ى جميع الحالات . ومن أمثلة هذه 
الاستكمالات تلك المبنية على طرق المسح الذتلفة يما فى ذلك البيانات الناتجة من' الاستقصاءات المرسلة 
للخبراء - وتماذج التنبؤالميوبة على أساس عدد البدائل الى تنتجها والى ترتبط بتاريخ محدد» والاستكمالات 
الرياضية والإحصائية المعقدة الى تتجنب عدم الوضوح السائد فى الاستكمالات المباشرة والاستكمالات 
بطريق القياس . وما إلى ذلك. ولقد يذل مجهود كبير لتطوير طرق التنبئ على أساس تحليل مجموعات 
من البيانات الثابتة ‏ 


وم يتحرز تطبيق الطرق الرياضية فى التنبؤ ا مجتمعى ( السوسيولوجى ) سوى تقدم طفيف . ولكن تزايد 
استخدامالمنهج الاحوالى : نظريةالنهايات ونظرياتالمباريات ولحدث التطورات فى الرياضات والسير ناطيقاء 
سيرقع من كفاءة هذا التنبؤ الاجماعى فى المستقبل . 

وتوجد نى الوقت الحاضر أكثر من مائة طريقة مختلفة للتنؤ الاجماعىتم استخدامها بنجاح . ولقد 
طبقت بنجاح تماذج أكثر من هذا فى التنؤ بالعمليات الطبيعية والتكنولوجية . 


ومن ايللى أن درجة الثقة . ووضوح مدىالتنبؤء ستزيد إذا قامت المناهج فى المستقبل على أساس 


)١(‏ انظرم طبيعة المعرفة فى التنيق العلمىءا+ ملخص رسالة أ.ج نيكيتا. موسكو 145 :و «التنبق لمشكلة 
ا 0 ع موسك و1971 


لاه 


منهجية متميزة - نظرية التنبؤ عمومًا والتنيؤ الاجماعى على وجه الخصوص - وما نحتاج إليه هو علم 
منفصل ( يمكن تسميته مؤقتًا ‏ التنبؤ العام ه ويتفرع عنه «التنبؤ الاجماعى ؛ ) يعالج قوانين وطرق ومناهحج 
التنبق ٠‏ ولا يوجد حى الآن مثل هذا العلم بالرغم من وجود أبحاث نظرية متعمقة تسير على نفس هذه 
االخطوط فى عديد من الدول . وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بميلاد هذا العلم فى المستقبل القريب. وسيكون 
علم التنبؤ قادراً على حل المشاكل الى لاتقع فى محال أى من العلوم القائمة حاليا . ولا شلك أن الدولة 
الى سينجح علماقها فى تشكيل نظرية تنبؤستمتلك سلاحًا قوينا ذا فاعلية مرتفعة جدا فى الأمور 
العلمية والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية وغيرها من اجالات الهامة . 


وغاليًا ما يوجد خلط بين التنبؤ العلمى والإنياء علميئًا عن المستقبل ء أى الإنباء الميتى على قانون 
عام يحكم تطور نظام معين- مثل الإنباء بالشيوعية ‏ وق الواقع إذا اكتشفنا وتفهمنا القوى الحركة وراء 
ظاهرة تتطور بنفسها والقواتين المنظمة لها فيمكننا تكوين تنب عام عن تموها ى المستقبل ( ويسبب 
الطبيعة التكاملية لهذا النوع من التنبؤ يمكن زيادة درجة دقته عن طريق إطالة البعد الزمنى) . ويجب 
ألا يغرب عن بالنا أن القانون العام لا يظهر حاجة فحسب بل إنه يفترضها فعلا ( مثال ذلك مهمة 
تطوير العالم ) . ويأخذ هذا الفعل ف المجتمع الحديث صورة التنبؤ : والتخطيط : والتحكر وغيرها . 


وكا سبق القول. يحب أن يكون التنبؤ موضوعينًا إلى أقصى درجة ممكنة » ولكن هذا لا يعنى أن يصبح 
محرد تأمل سلبى فى أطياف الاحتالات الممكنة » فذلك لا يعدو أن يكون خطوة أول . والهدف الرئيسى 
للتنبؤهوصياغة دلالات التوزيع الاحمالى عن كل هذه الإمكانيات مع الأخذ نى الحسبان أكبر عدد 
ممكن من العوامل الموضوعية والذاتية. وتسهل معرفة القانون العام هذه المهمة إلى درجة كبيرة » ولكنها 
لاتحلها . 


وف رأينا يحب عدم الغلو فى تأكيد القيمة المطلقة للقانون العام . وذنك لأن الطبيعة واسعة وغنية بدرجة 
تجعلها قادرة على استبعاد أى قانون نكتشفه - مهما ظنناه عاما ‏ باعتباره حالة خاصة ( مثل هياج 
كوف » واستنفاد الموارد » وحرب نووية حرارية) . وهكذا يمكن أن يتحول القانون العام نفسه إلى نقيضه» 
مجرد بديل خاص - ويحب ألا ننسى إمكانية الاتقلاب هذه ء والحاجة إلى إيحاد قوانين عامة جديدة . 
ولكن لا يمكن المبالغة ‏ ف مثل هذه الظروف فى أهمية الأساس النظرى للأفعال الإنسانية ويخصوصًا 
نظرية التنبؤ. 


ولقد تأخر استتباب العلم الحديد الذى أطلقنا عليه مؤقشًا اسم , التوقعات ٠‏ نتيجة لعدة التباسات 
سبق بحث أحدها . والحقيقة هى أن المرحلة الخديدة فى تنمية التنبع الاجّاعى فى الغرب الذى يدأ فى 
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أواخر الحمسينيات وأوائل الستينيات ( وذلك مع إنشاء عدد من مراكز البحث العلمى المتخصصة ى 
مشاكل التنبؤ اختلفة ء ووضع طرق تنيؤ ذات كفاءة مرتفعة جدا » وغيرها) أوردت تصريحات عن 
ظهورعلم جديد عن المستقبل ‏ «أوالمستقبليات  »‏ كما شاعت تسميته . ومع ذلك لا تعتير المستقبليات 
فى الغرب ( أو التوقعات كا تسمى ى بعض الأحيان) استمراراً مباشراً للعلوم التاريخية فحسب - أى 
«التاريخ ميمما شطر المستقبل (الذى بينا أنه زائف من وجهة النظر التاريخية والمادية الحدلية) 
- بل كبديل لنظرية الشيوعية العلمية ء الى يعلن المفكرون الأيديولوجيون اليرجوازيون عدم علميتها 
وأنها غير عملية . ويؤدى هذا إلى وجود اللبس ف المصطلحات نظراً لاستخدام الكلمات فى معان مختلفة . 


وكا سبق أن ذكرت تعتبر ٠‏ التوقعات ٠‏ فى فهمنا دراسة للقوانينوأشكال وطرق التنبؤء وأنها تعالج 
المسائل الى تقع خخارج نطاق فروع العلوم القائمة الآن . ولكنها لا تحل محل التنبق بمعناه الدقيق » 
الذى يعتبر وظيفة كامنة ف أى فرع من فروع المعرفة. وعلى العكس من ذلك فإنها تهدف إلى تنمية 
وظيفة التنبؤ ى جميع فروع العلوم . وتخلق الصلة الوثيقة بين التوقعات ووظائف التنبؤ فى جميع 
العلوم نظام معقداً ء' وليس علمًا جديدآ » ولكن مجالا جديداً من الرؤية » ونقطة انطلاق جديدة 
للعلم ا معاصر تؤثر فى جميع جوانبه : وعلى هذا يتضمن التنبؤ الاجماعى على سبيل المثال » التنبق الاجماعى 
والاقتصادى والتبنؤ العسكرى والسياسى : والتنبق العلمى «التكنولوجى » ومصير موضع الأرض من الكون . 


وهذا يكون للأجزاء المكونة خذا النظام ولاه مزدوج : فيظل التنبؤ الحغراق جزءاً من الحغرافياء والتنبق 
امجتمعى من علم الاجماع ٠‏ والتنبؤات العلمية والتكنولوجية جزءآ من الفروع المناظرة للعلم أوالتكنولوجياء 
والتنبؤات الاقتصادية جزءا من علم الاقتصاد وهكذا . ولكنها تتكامل ى نفس الوقت ف التنبؤ الاجماعى 
نظراً لما يربطها من قوانين وأشكال وطرق تنبؤ مشتركة » وتكون جميعها كلامتكاملا وذلك لأن الروابط 
بين بعضها وبعض ها نفس قوة روابطها بالعلوم الأصلية الى تنتمى إليها . 


علم المستقبليات : 


ويطلق على هذا النظام الدديد المعقد أى هذا الفرح الحديد من العلم المعاصر امم « المستقبليات » 
تمبيزاً له عن «التوقعات » الى تصبح نى هذه الحالة جزءآ هاما من المستقبليات . وتختلف المستقيليات 
بهذا الى بوضوح عن المتقبليات الى تدعى أنها تاريخ المستقبل . فلا تكون يديلا 
للشيوعية العلمية : فحسب بل على العكس من ذلك يجب أن تبى ‏ بحسب طبيعتها ‏ على المبادئ 
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النظرية للجدلية والمادية التاريخية» وهذا يعنى أن الشيوعية العلمية هى مرشدها الوحيد الموثوق به الذى يمكن 
الاعماد عليه . 


ومن الطبيعى أن يستلزم ظهورهذا الفرع من العلم المعاصر إعادة التفكير فى آرائنا عن درجة تعقد 
العلم . وهذه نتيجة طبيعية لتطور فلسفة العلوم وتزايد تعقد المعرفة » ولكن يبى واقع أننا نشهد مولد 
جديد يمكن من ربط البياناتالناتجة من التنبؤات ف العلوم امختلفة بطريقة فعالة وييسر الدراسة الشاملة 
لا ستكون عليه ابخوانب الختلفة فى تطور امجتمع. ولاشك أن هذه الحقيقة تحتاج إلى إمعان النظر 


ولا ينطبق كل ما سبق ذكره على التنبؤ الاجماعى فقط وإن كان هذا امجال الأخير يستحق عناية 


خاصة ما بقيت مشاكل المستقبل ميدانًا للتزعات الأيديولوجية بين النظم الاقتصادية والاجماعية 
العالية . 


( معرجم عن الإنجليزية نقلا عن ااروسية ) 


بقام ٠‏ رادوفان رَشْما 
وأويتاسوللتف 


ترجمة ٠‏ د. أحمد كاش 


إن حل مشكلة رسم صورة للمستقبل على المدى الطويل يكمن فى كشف المفاهيم الاجماعية والبشرية 
للثورة العلمية والتكنولوجبة . وأفضل طريقة لبحث هذه المشكلة هو أن نتخيلها تتصاعد باستمرار إلى مدى 
يتسع لأشكال متباينة من المدنية » وهذا التنبؤ للمستقبل على مداه البعيد الذى يتناول مشاكل متعددة 
لا يمكن محاولته فى الوقت الحاضر إلابطريقة مبسطة بحيث لا تتناول إلاالتفاعلات بين التغيرات الاجماعية 
والتكنولوجية المتوقعة . «قد زودتنا طريقة دلى نطماءط بأساس مرضى لأسلوب مشترك للتنبؤ الاجماعى 
التكنولوجى :ا ويبم التنبؤ فى المقام الأول بالمجالات التى يغطيها ما يمكن أن نسميه بالتكولوجية الاجمّاعية : 
التسيير الآلى والمواصلات الساكية واللاسلكية : والتحضر .. إلخ 


وقد يبدو أن أصعب العؤمل الى يمكن تحديدها بالنسبة للتنبؤ الشامل بطريقة عامية واقعية هى 
احتالات طرق المعيشة . وتخير مركز الإنسان . والتوجيه الإنسانى لتقدم الحضارة . وما من شلك فى أن محاولات 
التنبؤ العلمى »أو المغيرات الممكنة فى تطوير امجتمع ككل أو فى القطاعات الفردية منالحياة البشرية » 
قد أصبحت سمة مميزة هذا العصر . ومن الواضح أن أسباب ذلك تكمن بعمق فى تركيب وديناميكية 


العلم الحديث . وتنبع هذه الظاهرة من مدى التغيرات الى نعيشها وسرعتها . 


كاتبا المقال هما : الدكتور رأدوفات رشعا : مدير الممهد الفلسى» ورئيس 
الفريق النى يقوم بإجراء البحوث ف المفاهيم الاجماعية والبشرية والتكنولوجية 
بأكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية » وله مؤلفات عدة فى هذا امجال . والدكتور 
أوتاسولك : فهو عضو الأكاديمية العالمية للفنوت والعلوم ؟ وعضو معهد بحوث 
الاقتصاديات الصناعية مجامعة براغ 

مارجم المقال : الدكتور أحمد كابش : مدير « عام المركز القوى للإعلام 
والتوثيق » ومدير عام براءا تالا خبراع بوزارة البحث العلمى . 


ومن ناحية. أخرى ذفن هذه العمليات الى تحم علينا التنبؤبما يحتمل أن يكون عليه المستقبل 
هى بعينها الى تزيد من صعوبة التنبؤالعلمى الصحيح ‏ إن العدد المتزايد من الباراميرات الى تتغير باستمرار» 
والتفاعل المتزايد بين القطاعات الختلفة الذى أصبح ممكنا بسبب هذه التغيرات » والاختلافات العميقة 
بين الأشكال الْختلفة الممكنة. من التطور » والشك المستمر بالنسبة للعوامل الديناميكية الحديدة » وى 
كانت مجهولة حى وقت قريب » كل هذا يجعل من التنبؤ العلمى عملية فى غاية التعقد . إن المدى الذى 
يزداد اتساعاً للأشكال التلفة ا حتملة للتطور المستقبل للحضارة » الذى بميز عصرنا الحاضر ء يمكن أن 
نعبر عنه بالتحديد بالعلاقة التالية : كلما ازادادت الحاجة إلى تنبؤ شامل طويل المدى لتطور الخنس 
البشرى » ازدادت الصعوية من الناحية العلمية فى تقديم مثل هذا التنبؤ . 


وحى هذا لن يكون صحيحا تمام الصحة. والحمق أناحمالات هذا التنيؤتضيق حيئا تبلغ قوة الإنسان 
نقطة قد تؤدى عواقبها اختلفة إلى فناء البشرية ( كذلك ما أنزته بتخطيط واع ) . وتصبح الاختلافات 
فى الطرق والوسائل لا أهمية لما لو نظرنا إلييا من خلال تلك النتيجة . وهذا الاتجاه الثانى » الذى يعمل 
على تقليل نطاق المفاهيم + يساعد على تركيز أعمال التنبؤء ولكنه لا يزيل الصعويات الموجودة فى الاتجاه 
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الأول . بل على العكس من ذلك يعمل على إبرازها من ناحية معينة . 

إن الاتجاهات الى ترب إلى التشتيت ء تلك الاتجاهات الكامنة فى التطور الحضارى ء هى وماببا 
من قيود لا تقل عنها إزعاجآء تفرض علينا الآستنتاج التالى : إن التنبؤ بالمستقبل لا يمكن أن يكون دقيقا 
وقعالا إلاإذا كان معقداً » أى إذا تضمن جميع قطاعات الحياة البشرية » حتى تلك الى قد لا تبدو 
ديناميكية فى الرقت الحاضر » إذ أن الحركة فى أى اتجاه على أبعاد متعددة تحدت شداً قوياً بين 
القطاعات الساكنة والمناطق الى تتعرض للتغيير ‏ 


الاتجاهات النظرية والمعملية ( البراجماتية ) لعلم المستقبل : 


يمكن تعريف المتطلبات الأساسية للتنبق المفيد الدقيق بأنها الاحتياجات لفهم شامل للأهداف الاجماعية 
والتطور؛ التكنولوجى الفعال . ومثل التنبؤ بالمفاهيم الاجماعية والتكنولوجية وتفاعلهما مشكلة مهجية 
هى كيف نتمكن من بناء تموذج لعالم المستقبل فى الجالات التكنولوجية الاجراعية : مثال ذلك 
الميكنة . والمواصلات + وأجهزة الإعلام » والإسكان . ... إلخ 

وتواجه الحهود المعاصرة الحلق تماذج معقدة لعمليات الثقاقة المستقبلة مشكلى التعريف ثم التحديد 
الكمى . ويخلق التفاعل المتبادل بين العوامل المتباينة المنضمنة فى التطور إمكانيات متنوعة يمكن على 
أساسها انخاذ القرارات فى الوقت الحاضر + ومن ثم إقامة أسس لصور المستقبل يمكن الاختيار فيا بيبا 
استناداً إلى هذه القرارات . وحى يم بناء نوذج تصورى مقبول بصفةعامة لهذا التفاعل المتبادل : فإننا 
يمكننا الاعماد على المهارة المنهجية للأفراد الذين يستطيعون الوصو لإلى تعمرمات اعتّاداً على البيانات الميسرة 
هم من عدة أنظمة علمية ممتلفة . وبالتالى يقدمون مشروعات تصنيفية لحده التفاعلات أو أيحاثاً عنها 
معطين بذلك فكرة عامة عن الاتجاه امحتمل الذى يسير فيه التطور ٠‏ ويقدمون عادة معياراً للمفهوم 
الإنسانى . ومهما بلغت قدرة الإنسان على التفكير المعنوى إلا أن حدود العقل البشرى تجعل من المستحيل 
عليه أن يتناول فى وقت واحد عدداً كبيراً من عوامل التطورالى يؤثر بعضها على البعض الآخر 
ويعتريها التغير بسرعة كبيرة يعجز عن اللحاق بها . وفذا السبب تعقد الندوات وتنظ اللجان ذات 
الاتجاهات المتعددة الى تقوم بمناقشات خلاقة لمحاولة ربط مجموعة متكاملة من المواد حللت عناصرها 
كل على حدة بمعرفة المتخصصين حبى تشكل وجهة نظر عامة تعرف « بفلسفة مشكلة مطروحة على بساط 
البحث.. وبالطيع لا يمكن أن يغنى هذا عن عبقرية العقل الفردى وقدرته على التعميم . إن كثرة وجهات 
النظر الفردية بشكل زائد عن الحد . وكذلك شخصيات بعض المتخصصن القوية » تكون عادة عائقا 
أمام وضع تعريف للمفاهيم القاطعة للأنظمة المنداخلة الى تزودنا تفاعلاتها بالوسائل الوحيدة الخاصة 


+ 

بتخيل صورة المستقبل كوحدة واحدة . وهذا السبب يوصى بعض علماء المستقبل ( مثل ب . د . جوفنيل) 
باستخدام صائل البحث لتدريب المتخصصين فى التعميم الذين تجمع عقرلهم بين الخيال والإهام وبين 
مواهب المتخصصين . وعلى أية حال ء فيمجرد الوصول إلى فرض تعميمى مبدشنى يمكن للتحليل والتجميع”. 
المنلازمين فى العمل ذى الأنظمة المتداخلة أذيفوق بمدى شاسع ما أنجزه عقل واحد من العقول المتخصصة 
فى التعميم . 

وعند التطبيق تأخذ أبحاث المستقبل فى حسبانها عادة الحاجة إلى التعميم والتنسيق الى بدونها 
تستحيل السيطرة كلية على المشاكل الاجماعية الرئيسية با لهامن مقاهيم واسعة . ولكن الحاجة إلى الثقة 
والدقة المعقولة فى التتبؤ قد جعلت اللحهود تتركز أولا على التطور التكنولوجى . وقد أوجدت النتائج 
الفعلية لهذه الحهود المعملية الى تحققت بوسائل أدخل عليها التحسين بصفة مستمرة طوال الحمسة عشر 
عاماً الأخيرة » كية ضخمة من المؤلفات المتخصصة . وأصبح التنؤ التكنولوجى الشغل الشاغل للعلماء 
الطبيعيين . وقد عوبحت بمعزل الاتجاهات البارزة فى التكنولوجيا . مثل الميكنة والمتحرك الآلى ء وأهملتماما 
ما تمخض عن, ذلك من آثار على الناحيتين الاجماعية والبشرية . ولم يكن هذا التأكيد على التقدم الفنى 
فى التنبؤ البعيد المدى سوى شبى” طبيعى وذلك نتيجة لقوة هذا التقدم واطراده . وطالما اعتبرنا الانجاه العلمى 
مرادفاً لإمكانية وضع القوانين وتقويم العلاقات وتعريف الأسبابء فإن التنبؤ فى مجال العلوم الاجماعية 
قدر له أن يكون أقل: فروع التنبؤ المعقد ثباتاً وأقلها هيمنة . وعلى تقيض ذلك فانه كلما قل إهمال 
الممفاهم الاجماعية والسيكولوجية فى مجال التنبو التكنولوجى ٠‏ أو بمعنى آخر كلما كان التنتبؤ أكار 
تحديداً وتفصيلا : كان مصدر ثقة يعتمد عليه كأساس للقرارات التطبيقية . 

وعلى أية حال فإِن هذا الاتجاه تحو التنبؤ: رغم إمكانية حديثه بل إلى' حد ما له ما يبرره فى حالة 
وجود حركة محدودة وذات بعد واحد : مقدر له أن يفشل بمجرد أن تصبح ديناميكية التطورات الحضارية 
متعددة الأبعاد » وعلى صعدد عالمى متجهة إلى قلب الحياة البشرية والعلاقات الاجماعية . 

وف أثناء اطلاعنا على العديد من دراسات صور المستقبل الى أجريت ء نجد أن المتنبثين الاجماعيين 
قد توصلوا إلى أمهم لو ابتغوا النجاح فيجب عليهم ألا يركز وا على التنبؤ التكنولوجى بمفهومه الضيق التخصص » 
بل يحب عليهم أن يبذلوا ماصعهم الحهد لتحقيق نظرة شاملة للمستقيل بمساعدة جهاز نظرى يأخذ 
فى اعتباره الصراع القائم بين الإنسان والتكنولوجيا . وكان حما أن تعانى المحاولات الأول لتقديم صورة 
معقدة كونية لعالم المستقبل من التبسيط المفرط والقدرات الوصفية المحدودة . ورغ ذلك فإن هذه النافج 
والدراسات التجريبية لصور المستقبل الى أجراها المننبثون التكنولوجيون قد وضعت فى مرتبة عالية نظراً 
للجدارة الكامنة وللأفكار الى توحى بها : ولأنها تجعل من الممكن وضع صورة للمفاههم الاجماعية 
المتضمنة فى الابتكارات التكنولوجية ‏ 
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وبصفة عامة ء فعند دراسة الأنواع الختلفة من علوم المستقبل فإن الفرق بين الاتجاهات العملية 
والنظرية يناظر الفرق بين علم المستقبل الأمريكى والأورنى . ورغ قلة التوافق الفكرى للاتجاه الأمريكى 
ف التكنولوجيا إلا أنه قد حقق إتجازات لها قيمتها وأثبت قدرته التطبيقية الكاملة فى التخطيط الطويل المدى 
يما أظهر علم المستقبل الأوربى فضائل الاتجاه النظرى الفلسفى حيمًا طرحت على بساط البحث تلك 
المسائل الى تؤثر على المستقبل من أجل الوصول إلى درجة عالية من التجريد . 


الصراع بين الصو ر الختلفة للمستقبل : 

كيف يمكننا أن نببى جسراً بين اتجاهين ء لكل منهما ما يبرره ؛ فى المرحلة الحاضرة من التطور. 
وخاصة أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أيضاً الفوارق التاريخية فى تطور الثقافات الفردية ؟ أى نوع 
من حلقات الوصل يجب أن يكون موجوداً بين المتنبئين التكنولوجيين وبين المتنبثين الاجماعيين ؟ من 
الواضح أنه يجب علينا فى المقام الأول أن نعرف الكثير عن طبيعة العمليات الاجتاعية الى يتم بم 
المتنبئون وابى يعزى إليها أو يمكن أن يعزى إليها تجاح تطبيقها . ومن الهم أن التنبؤ من هذه الناحية 
يمكن حديه فقط على شكل تماذج إجمالية عامة. تسدلزم تعريف العملية المتممة للاتهاه المعاصر 
لأساس المدنية . ونحديد الفوارق بين هذه الاتجاه وبين مراحل التطور الى سبقته . وفذا السبب ١‏ فإن 
تجاربنا النظرية فى التنبؤ طويل الأمد قد وجهت عمداً منذ البداية حو وضع فروض شاملة . ودفعت 
للتوصل إن الملامح الأساسية للتغيرات الحاضرةفى الفكرة الكامنة وراء الثورة العلميةالتكنولوجية الرائدة ‏ 
ونعى ببذا عملية التمدن بمفهومها الواسع . متتبعين منطقها الباطى : تمييزاً خاعما يدخل فى نطاق عمليات 
التصنيع : البى تعطى أساساً جديداً للمدنية يختلف عن الأساس الصناعى الكلاسيكى الذى استقرت 
عليه الحياة فى معظم بلدان أوريا المتقدمة وإلى حد كبير ما زالت كذلك ‏ 

وتعتمد نقطة البداية النظرية الختارة على تحليل الحاولاتالأوى من أجل رسم خريطة تطورنا 
المستقبل . إن تنوع صور المستقبل البى ثم الوصول إليهاعن طريق صائل التنبؤ العشرين أو نحو ذلك والتى 
ووفق عليها وطبقت تنبعنى جميع الأحوال من التقديرات المتنوعة للتقدم الصناعى وموقف الإنسان منها . 

إذا افترضنا أن العامل الحاسم فى انجتمع الصناعى المعاصر ‏ الذى انبثق عن تجمع رأس المال + 
هو الامتداد المطرد للعلاقات الاجماعية . فإن تنبؤنا سيهم بمدى الإمكانيات الى ظهرت فى ععماية زيادة 
ومضاعفة رأس امال . وفذا قسنعتمد أساما على الاستقراء من سلسلة إجمالى الإنتاج القوى وتجمع رأس 
الماك - مما زالت هذه أكثر الطرق انتشاراً لرسم خريطة للتنظريات العامة للتطور الاجماعى. 

مثل هذا الالجاديعتير اتجاها منطقياً بدرجة كافية . ولكن هناك ديلا واضحاًعلى أن العمليات التى 
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يتضمنها التطور الاجماعى تتجاوز نطاق التزايد المنضاءف لرأس امال . لذا فإِن الاستقراء الموحد من 

البيانات الحاضرة المتعلقة بنتاج رأس المال لايمكن أن يصلح أساساً وحيداً للتنبؤ. هذه النظرة تدلعلى أن 

النظام الصناعى سيسير فى طريقه ععدل متزايد» ولكن بمقياس يعتمد على خبرةعصرنا االحاضرء ومن ثم 

دون اعتبار لاحمال حدوث تخيرات أساسية فى معاملات رأس المال الناتجة من تقلبات وتغيرات مركز 
الإنسان » ولكن من النادر افتراض هذا ولو لمستقبل محدد بالسنوات العشر التالية أو نحو ذلك 


علم المستقبل البراجمالىق : 
ويقدم عار [المستقبل البراجماتى أساساً أفضل للتنبؤ بى الظروف الئ تتشكل الآن إذ أن درجةتطور 
العلم والتكنولوجيا تعتبر المقياس الذى يمكن بواسطته تحديد تطور مدنية المستقبل . وتوجد دراسات 
يراجماتية من هذا النوع صائبة تماماً » تغطى التطور طوال الستوات العشرين القادمة ( وهى الفترة 
التقريبية لتطبيق الأكتشافات العلميةالأساسية ). وعلى الرغم من اللقصور الواضحلمثل هذه المغامرات الخديدة 
إلا أن النتائج الى تحصل عليها حتى الآن عن طريق هذه الوسائل تقترب أكثر فأكثر بدرجة كبيرة 
من المجرى الفعلى للأحداث . ولكن مدى صور المستقيل امحتملة المعروضة بهذه الطريقة معرض بشكل 
واسع -- بل يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أنه يتسع أكثر فأكثر لتأثير بارامترات غير معروفة حت الآن» حتى 
تببت الصورة الشاملة للمستقبل فتصبح غماماً بعد فترات طويلة إلى حد ما » وذلك بسبب عدم تأكدنا 
من التأثير الذى قد تحدثه الظروف المادية والاجماعية المتغيرة على قدرة الإنسان الخلاقة وعلى مدى 
وأهمية الاكتشافات والابتكارات المتوقعة . 
وجلى أن ليس من امعقول أن نستتج مستقبل تطور المدنية من التغيرات الاجبّاعية ومن عمليات 
بادئة بثورة سياسية تسعى جاهدة لبناء علاقات إنسانية وحياة إنسانية على نبج سيابى خاص إن الصراع 
الداخلى لنظامين اجماعيين : بطريقة أو بأخرى يحسب حسابه عادة ضمن البياقات الأساسية الى يعمل 
على أساسها المتنى' بالمستقيل . ولكن طالما كانت التنبؤات لاتتعلق بالقوانين الأساسيةللتطور الاجتماعى 
المعاصر على مستوى عال من التجريد ء وطالما كانت الميول الاجماعية والسياسية قد قدرت بغض النظر 
عن أساس انجتمع الذى تتطور تلك الاتجاهات بداخله وتكتسب أهميها التاريخية الحقيقية من التغيرات 
الى تحدث فيه: فإنصورة المستقبل ستتجمد حتابفعل تخمين ذاى أو تفكير خيالى » أو أنها كبديل لذلك 
تتوق عند التسليم بإمكانية وقوع الاصطداماتت وعندحلول ظلام ارا بالشامل الذويخم على المستقبل. 
ولعدة سنوات خلت على الأقل اهتمت تنبؤات التطورات العالمية بطرق «تنوعة بالاصطدام بين 
الحضارات الحتلفة الموجودة على الأرض» وبوجه خاص بالصراع المتزايد بين يعض الدول المتقدمة صناعياً 
وبين العالم الثالث ء أى الدول النامية بوجه عام . وقد يبدو هذا مؤكداً لآن الاستقراء المباشر للاتجاهات 
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المعاصرة يؤدى بوضوحء حى ولو لفترة حياة جيل واحد: إلى عواة ب وخيمة» ولكن'من أجل هذارفقط 
لا يمكتنارالتنبقؤ يصور المستقبل الممكنة دون فهم المنطق الباطنى لاتين المجموعتين من الأنظمة الاجتاعية 
سواء فى الأنظمة المتقدمة أوق العالم الثالث. ويمكن لهذا النوع من التحليل أن يساعدنا فى الوصول إلى 
مقهوم لأغاط التفاعل المتعددة الممكنة بين هذين العالمين : بل أيضاً للتحول الأساسى للمسلك الخاص 
لكل منهما + بيتا إذا اتبعنا الطريقة العكسية ستضيع صورة المستقبل فى عقدة الانجاهات الداخلية الى 
لا تحل والتأثيرات المتولدة خارجياً . 

والخبرة المكتسبة فالتنبؤ تلفظ تدريحاً أى اتجاه لا يتضمن جميع العوامل الكامنة 'ى تطور الحضارة 
المعاصر. ولكن سعة المنظر ليست مرادفة لعمقه. إزالتجميع المجرد للمادة لايعطىعادة فهماً عاماً للعلاقات 
المتبادلة بين تركيب وديناميكيات العناصر الغذتلفة : وبين تفاعل العوامل الموضوعية والذاتية تى عمليات 
معاصرة . وهذا هوالمتطلب الأساسبى للتنبؤ العلمى العامى الحقيى . ومع ذلك فلن نتمكن من إجراء مثلهذا 
التنبو دون الاستعانة باعتبارات شخصية بل باعتبارات قد لا تمت للموضوع بصلة فى بعض الأحيان . 


ولكن مع ذلك فإن الفاذج الاستهلاكية الحام غير المقومة تعتبر منيهة ورد أنها تعمل على تفهم هذه 
المتضمنات الكامنة. ومن جهة أخرى فإن نقطة الضعف الكامنة فىهذه الماذج تغرينا بتوحيد الظواهر 
السطحية الى نلاحظها دون أن تحللها أولا : داخل إطار صورة عامة ذات اتجاه علمانى مفرد . 
تجد فيها فيا بعد أن عناصر عمليات اجماعية مختلفة قد مزجت فيها جزاقاً . وحيث إن الحركات المتناقضة 
يلغى بعضها البعض عادة أو يزيح بعضها البعض على أساس اعتبارات سطحية . فإن إمكانية التوليف 
الحقيى تفقد كا أن صورة تطور المستقبل يستحيل وضعها داخل إطار عام أو إتماد مغزى لها . وى 
الظروف الحخاضرة : هناك فشل متوال للسير قدماً فى الفصل التحليل بين العمليتين التاريمتين الأساسيتين 
اللتين ترتبطان فا بينهما : ولكنهما تختلفان فى منطقهما الباطنى . كاأن هما مفاهم اجماعية وإنسانية 
مختلفة فى عملية التصنيع الى سيطرت على الدول المتقدمة فى السنوات المائة المنصرمة - وعملية الثورة العلمية 
والتكنولوجية الث بدأت فى محديد منطق هذه الدول ذاتما .روالى فى عاريقها الآنإلى أن تصبح قلب. 
حركات القدن المستقبلة. وعلى هذا فإن الغرض الأول الخاص بطبيعة القوانين الداخلية للثورة العلمية 
والتكنولوجية باعتبارها قوة اجماعية ذاتية التولد : يبرز الآن كنقطة بداية . وكلحور للتنبق العلمى - وى 
نفس الوقت فإن التنبؤالعلمى قد يعترف به بل يجب أن يعترف به كوسيلة أساسية لفهم الثورة العلمية 
والتكنولوجية . ومن ثم_الاعتراف به كسمة عحددة للعلم الأجماعى فى عصرنا الحافر . 
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مركز الإنسان فى التنبؤ بالمستقبل : 
من وجهة نظرنا تعتير الثورة العلمية والتكنولوجية على النقيض من الثورة الزراعية والصناعية فى 
للاضى عللية فى تاريخ المحتمع لا تتضمن مجرد تغييرات فى سائل خاصة أو ى إجراءات [التصنيع 
قحسب بل تتضمن تغيراً عاللمياً ومستمراً فى جميع القوى الإنتاجية للجتمع الذى لم تعد تدخل فيه 
القدرة الإنتاجية, للفرد العامل فى الإنتاج المباشر ( صناعة السلع ) وذلك لآن العلم التطبيقى قد حل محله . 
ذا فإننا ندخل ضمن دراساتنا المستقبل البعد الفعلى الذى يشكل حجر علرة فى أى تحليل آخخر. إن التنبؤ 
لايضع ف اعتباره عادة أكثر العوامل أهمية ور بما كان أكثرها احاح ألا وهو البارامئرات وصور المستقبل 
الخاصة بمركز الإنسان والتغيرات الى تعترى صور ممتطلبات الحياة البشرية . وقد أصبحت الحضارة 
لعاصرة ترى بوضوح كآلية عملاقة ذاتية الحفاظ على تفسها تتحرك بدافع نابع من ذاتيتها . ويعادل 
هذا الوضوح فى درجته أن البشر قد بدأوا يدركون الآن أن هذا الموقف يجب أن يتغير ء على الأقل 
فى بعض نقاطه وإلى درجة ع وأن هذا التغيير يتفق مع إعادة تقويم القيم الإنسانية والتغيرات الى تحدث 
فى صائل معيشته . إلخ . ومن الممكن ملاحظة هذا الشعور المنتت بصفة مستمرة فى معظم مدارس 
الفكر المختلفة تى الوقت الحاضرء فكل من مؤرخ التكنولوجية د. مفورد الأمريكى وخبير صائل الاتصال 
والسيطرة الإلكثرونية السوفيتى ف ترابز ينكوف والاقتصادى الفرنسى ج . فوراستييه» يعبر عن نخوفه من 
[والتباين بعبارات تكاد تكون متطابقة بين وعصر التكنولوجيا» و «عصر الإنسان»» ويعتبرون السير بالمشاكل 
البشرية نحو تشكيل جديد مرتبطاً بالثورة العلمية والتكنولوجية . ومع هذا » فيمكتنا أن نجد هذه 
الفكرة فى المناقشات الفلسفية الى أجراها م . هيدجر . الذى لم يكن ييم بغيرها على الإطلاق أثناء 
« تحليله للمواقف » وه عرضه التاريخى والتكنولوجى لأحداث عصنا » أو تنيع المستقبل من « أجل 
وضع صورة له باستخدام الحساب » 5 


ولقد أصبحت ,دراسة العامل اليشر المتطلب الأساسبى لإجراء تنبق أصيل . وتتزايد المتطلبات 
الأساسية باطراد فى كل. من الجالين النظرى والعملى فى ميزان القيم والتنبق بالتغيرات المستقبلة الى سيم 
تحليلها منوجهة نظر الحياة البشرية. وإن الإجابات المعتادة على مثل هذه التساؤلات ‏ عندما لا تنبئق 
من الصو المعقدة للعمليات الأساسية الى تجرى فى داخل الحضارة المعاصرة والنظم الاجماعية » ولكلها 
تنيثق بيساطة من ملاحظة آثارهاالخارجية تؤكد النوجيه الإنسانى بل تخصه بوظيفة لها تأثيرها على جموعة 
التغيرات المتنبأ بها - وهذا تميل إلىجعله جزءاً من عملية تطور الحضارة.ولكن مثلهذا التنبؤيقوم على أساس 
غير سليم تمامآء ومن المحتمل جدآ أن يصبح خاضعاً للأهواء الشخصية حتى ولو توافرت أفضل النوايا 
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الحسنة . ويرجع هذا آيضاً إلى حقيقة أن علم المستقبل غالبا ما يتذبذب بين صراع أيديواوجى محدد 
خارجياً يسعى وراء تموذج إنسانى للمستقيل وبين التنبؤ البراجمائى الدقيق بالاتجاهات التكنولوجية 
والاقتصادية . وى الحقيقة ترتبط هذه المشكلة حما فى الوقت الحاضر بكل جهد يبدل للتنبؤ لا يقوم 
علىتفهم كامل للعمليات الاجماعية المعاصرة بل على تقديرات تقريبية مستنبطة من اتجاهات سطحية منقولة 

بطريق غير مباشر وغالباً ما تكون متشابكة بطر يقة معقدة . 

ولا يمكن أن تكون بشرية التنبؤ المعاصر عرضية أو اعتباطية . فالمسألة المحيرة فى هذا الموضوع هى 
ما هو موقف الإنسان من تشكيل ححياته ذامها وكيف يم تغيير ذلك فى المستقبل . إن السمة المميزة 
للثورة العلمية والتكنولوجية تكمن بالقعل فى هذا التغير الذى يعترى العملية الحضارية . فى النظام 
الصناعى الكلاسيكى المجتمع البورجوازى : وى عملية التصنيع الى تسبيت فى وجوده »لم تلعب 
البارامئرات الى ترتبط مباشرة بالإنسان وبتطور قدراته دوراً مستقلا وحاسما . لقد مثلت عوامل ثانوية 
حددها مجرى تطور الجتمع . وقد اعتمد النظام الإنتاجى أساساً على استخدام أناس معينين ثابتين 
فى أماكهم جرد وحدات من القوى العاملة . وف الواقع تضاءلت أهمية «العاهلى البشرى» بالنسبة لكمية 
الآلات والمعدات المستخدمة . ومازالت تلك هى الخال السائدة حبى عصنا الحاضر. ولكن مع هذا 
فإن التحليل الدقيق للتطورات الحالية فى اجتمع وعلى وجه الخصوص للثورة العلمية والتكنواوجية الى 
حملت معها تغيرات اجمّاعية عميقة يظهر أن تطور الإنسان وقدراته: بشكلهما المنعكس على تطور العلم 
والتكنولوجيا والتدريب «المبادرة الحلاقة مجميع صورها : فطريقه لأن يصبح عاملا متزايد الأهمية 
بلعاملا حاسماحما فى التنبق الطويل الممدى . ومن التمل أنتنمية قدرات الإنسان تصبح على مرحلةمعينة من 
التطورأه عامل فى تجدد القوى الإنتاجية . ومن ثم البارامتر الحاسم للتطور الاجماعى بوجه عام . إنه فى 
تلك الظروف وى تلك الظروف فقط يمكن بل نجب إقامة دعائم التنبؤ على سجل تغيرات مركز 
الإنسان وعلى التنبؤ بتطور قدراته واحتياجاته الحدوية ودوافعه وطريقة حياته ونظام العلاقات والقهم . 
مشاكل الفجرة الممهجية بين التنبؤ الاجماعى والتكنولوجى : 

سبق أن ذكرنا أن النظرة المعقدة نمو المستقبل تمليها السرعة المازايدة دوداً: التى عن طريقها يجب أن 
نواجه ونتفاعل مع آلاف اتخيرات الفردية ٠.‏ إلا أننا لا نستطيع فى الوقت الحاضر أن نفهم عالاً مستقبلا 
معقداً بهذا الشكل دفعة واحدة. فإننا يجب أولا أن نقوم ببعض التنظيات بما فى ذلك بذل جهد لفهم 
الطبيعة الأساسية للعملياتالاجماعية المعاصرة منظوراً إلباككل مترابط »نطقي . ويستدعى هذا المهج 
أيفضاً سللة طويلة من التنبؤات البراجماتية اللتخصصة بل أكثر من هذا فإنه يلزم الربط بين دراسات 
نظرية ونتائج ثم الحصول عليبا براجماتياً بوساطة أنماط واختبرت بدقة. إنه فقط بإدماج الاتماهات الحديثة 
تدريجاً . قد نستطيع فى نباية المطاف أن نيذل جميع الحهود الممكنة بقصد بناء أنموذج شامل للمستقبل , 


له 
وكا لاحظنا من قبل تختلف درجة الثقة والإدراك والأهميةبالنسبة للتنبؤ من مجال لآخر فها يخقص 
بالتكنولوجيا والمجتمع .ولكى نقيم جسراً علىهذه الفجوة الذهجية قمنا بإجراء تجربة على أنموذج ذى بعدين: 
يشير بالأرقام ( من صفر إلى " ) إلى أى مدى يمكن للمبتكرات الاجتاعية أن تعوق المبتكرات 
التكنولوجية أوتسرع ببا. صحيح أن التعبير الكمى للمفاهي الاجماعية والبشريةف الثورة التكنولوجية والعلمية 
يعتبر أساساً للقرارات المثثلى فها يتعلق بمدى ضرورة تكيف التطور التكنولوجى معالبنيان الالجماعى القائم. 
و أى الجالات يكون أوإلى أى مدى بمكتنا أن نحاول التأثير على البيئة الاجمّاعية والألويات البشرية 
لاستغلال التقدم التكذولوجى بطريقة أفضل . 
ومن أجل إجراء اختبار مبدكٌ لعرفة إلى أى مدى يمكن للنموذج ذى البعدين أن يساعدعلى التفاهم 
بين المتخصصين ف العلوم الاجتاعية والطبيعية قمنا باختيار تجالى تكنولوجيا الآلات الحاسبة وعلوم الاتصال. 
البعيدة باعتبارهما مجالين يحتمل أن يحدث فيهما تصادمات ىغاية العنف مستقبلا بين المفاهيم الاجماعية 
الخحاصة بالتقدم التكنولوجى البى تؤثر على الاقتصاد والمتطلبات الإنسانية المتعلقة بظروف العمل والحياة 
البشرية . وعلى هذا ققد حسم مثلا الصراع بين الابتكارات المتوقعة فى استخدام الآلات الحاسبة فى إدارة 
الصناعة وبين الاتجاه المعارض القائم على استخدام الفكر البشرى الذى ظهر نتيجة العواقب الاجماعية 
غير المواتية يسبب استخدامهاوهى وفقدان الإحساس بالمسئولية والاستقلال .. الخو »حسم بتزييف آثار 
الإجراءات المضادة العنيفة التنظيمية منها والسيكولوجية . وكان اهمامنا الرئيسى هو أن نقرر هل من 
الممكن التنسيق بين توقيت إدخال الابتكارات المتتوعة الممكنة المتشابكة فى مجالى التكنولوجيا والتنظيم » 
ذلك التوقيت الذى كان ى الأصل. تنا . وبالمثل تم تطبيقهذه الطريقة فى قطاع الاتصالات البعيدة على 
الصراع بين العواقب السيئة الناجمة عن تطور الفرد ووسائل الاتصال البعيدة الجماعية واحّالات الاختيار 
بين المواقف البديلة لطريقتنا فى الحياة كشرط ضرورى للحفاظ على أساس الإنسان بالحرية الشخصية . 
وعلى أساس التجرية الى حصنا عليها ببذه الطريقة انتقلنا إلى مجال أكثر اتساعآ عنوانه ٠‏ الإنسات 
والتكنولوجيا ٠‏ هدفه الارتفاع بمستوى طريقة تشييد نموذج معقد متكامل يحاكى مبتكرات المستقبل 
واتجاهات التكتولوجيا ومفاهيمها الاجماعية والإنسانية . إن المقارنة المنظمة بين آراء مئات عديدة 
من المتخصصين والعامة على نسق طريقة دلى فى الإلكترونيات وتكتولوجية الآلات الماسبة ولميكنة 
الصناعية وصائل الانتقال الشخصية والتحضر والغذاء ولتغذية .. إلخ زودتنا يأساس التنبق بتوقيت 
التفاعلات وطريقنها . ولقد ثم تحليل المفاهيم الاجّاعية للتغيرات التى حدثت فى هذه اللهالات بواسطة الثورة 
العلمية والتكنولوجية' فى ضوء المتطلبات المادية الأساسية لطريقة الحياة المستقبلة والتغيرات فى أواويات 
سكان الحضر » والتغيرات ى كل من الثقافة والأخلاقيات لمنبغقة عنالتقسيم الطبى المستقيل للمجتمع . الخ 
وإن الغرض النهاى هذه الحاولة الى ترى إلى إقامة جسر على الفجوة المهجية بين التتبؤ الاجماعى 


082 
والتكتولوجى هو تصميم نموذج من الممكن تقليده وتطبيقه عاميآ واختباره عمليا فها يتعلق بالتخطيط الطويل 
الدى للتغيرات المهمة الى تؤثر على كل من المجتمع والتكنولوجيا 


امجتمع وتشكيل صور المستقبل : 

من الواضح أن الحاجة لمعرفة المستقبل ليست ف الوقت الحاضر ‏ وذلك أقل احتّالافى المستقبل ‏ شيئا 
طارباً أومقصوراً على شخص أوجماعة أومتسما بطابع الحضارية أو ظاهرة ثقاقية يحتة لا تتتمى بصلة 
لتطور الحضارة بل على العكس من ذلك إنها متعمقة االحذور فى طبيعة العمليات الاجماعية المعاصرة » 
وتنبع من قوانينها الحاصة بها ومن سانا الحديدة . وبيًَا كان من الممكن النظر إلى الحضارة كعملية 
تلقائية التطور كما هى الخال فى النظم الصناعية الكلاسيكية فإنه لم يكن من الممكن اعتبار التنبؤ عنصراً 
محدداً متكاملا لهذا التطورءيل كان من المقدر له أن يعتبر بالأحرى كترف من الكماليات أو حتى 
كوسيلة لتحاشى المشا كل المعاصرة ءلم تكن الظروف المواتية لتطوره لتتخذ شكل نظام علمىموجودةحينذاك. 

إن الأمور أصبحت تختلق تماماً عتدما احتلت أوجه نشاط الإنسان وتطور قدراته مكاتها كعوامل 
مستقلة فى أساس التقدم الاجماعى . فى هذه الظروف يصبح التفكير الواعى فى المستقبل مقوماً 
عاماً التطور المعاصر + و بدونه تضبيع احعالات التسارع . وفى هذه الحالة لا يعمل التفكير فى المستقبل 
على حجب حدود الإدراك الذانى للإنسان . يل على النقيض من ذلك يشكل جزءاً أساسياً فى حياة كل 
فرد وف التغيرات الى تحدث ف مكانة الإنسان فى امجتمع وف ميكانيكية الحضارة . إنه يصبح واحداً 
من متطلبات تقدم الإنسان وواحدا من المسالك الى يستطيع من خلالها تحقيق إمكانياته . وفى هذه المرحلة 
يستطيع الحهد البشرى أن يحتاز الاستغلال امحض للفرص العرضية المنبثقة عن ضروريات التطور التاريخى 
وأن يكرص جهوده تدرياً بمعدل! مطرد للكشف من أجل المستقبل باعتباره بعداً لتحقيق الذات البشرية 
فى الحاضر عن الاحمالات الغريبة الى خلقها التطور البشرى . 

إن الماذج المقفلة من النوع المستخدم لتحليل الحضارة الصناعية ليست فى حد ذاتها كافية لتوفير 
مفهوم هذه الدروب الحديدة للتطوراالا جماعى . فالثورة العلمية والتكنولوجية تعتبر واحدة من العمليات 
الاجماعية الى يجب الاعتراف بمنطقها لاعندما تصل إلى شكل كلاسيكى كامل التطور فحسب كاكان 
الخال بالنسبة للعمل النظرى الذى نفذ فى ثورة القرن التاسع عشر الصناعية بل فى مرحلة مبكرة 
أثناء تطورها . وإن تقدير اتجاهانها واحمالانها المستقبلة هو ف الواقع عامل حاسم فى تقدمها . إن الشكل 
الكلاسيكى للنموذج المقفل الكامل التطور لايكى على الإطلاق لأن العملية لا تحرى فى داخخل أبعاد 
وضعت مقدماً بل إنها تفتح بعداً جديداً فى كل مرحلة من مراحل تفتحها . 


لف 
إنه يسبب الاتساع ااستمر لمدى الاحتّالات المعروضة للاشتيار فقط فإن وضع صور المستقيل 
يصبح بالضرورة ظاهرة مستمرة طويلة المدى بمتدة عير الجتمع 7 تضم فيا بينها ثلات مكونات : العنصر 
العلمى والتكنولوجى » والعنصر الحاكم ( السياسى) ع رك العام الديعقراطى . وهنالك 2 
ما يدعو إلى التفكير بأن إلباس الجتمع ثوب الاشتراكية هو النسق الوحيد المتطلب الذى يخلق أو يطلق 
لمجال للظروف المواتية للتفاعل الديناميكى هده العناصر» إِدَن فإن اكتشاف المستقبل وتشكيله يسير 
متزامناً وبشكل مستمر خلال الأطوار الثلاثة التالية - 


١‏ - الطورالعلمى : الذى يحدد أشكال المستقيل البديلة الممكنة والنتائج المرتبة على التطور الحضارى» 
وهنا يكون تشكيل المستقبل متحرراً من التعصب ومن ن الخلول المتحيزة » ويعتمد أساساً على توضيح ظروف 
واحمالات تطور الطاقات البشرية 55 


٠‏ على أساس المعلومات الى يزودتا بها الطور الأول يحرى وضع الخطط لجميع مستويات وضع 


القرارات وبمهد, الطريق أمام تب تبى الابتكارات المنبثقة عن الثورة العلمية والتكنولوجية مع الإشارة بوجه كبن 
لطريقة ال معيشة » » وظروف العمل المثلى والمستويات المعيشية » والعييز بين التقدم المادى والثقاق . 


ا باستخدام المعلومات الى زودنا بها الطور الأول وعلى أساس القررات البى اتخذت فى الطور 
الثانى يقرر الرأى العام الديمقراطى الأولويات والأهداف والمعايير الاجماعية. ويسمح هذا عقارنة وتوحيد 
وتغذية. وجهات نظر الخبراء والمنظمات الى تتخذ القرارات مع الاهمام اللازم بالنظرة الموضوعية نحو تطوير 
قدرات الإنسان الحلاقة فى أى مجتمع . 


ومن الواضح أنه فى مجتمعنا الحاضر لا يمكن إحداث هذا التفاعل المتعدد الوجوه دون صراع واحتكالك 
ويماطلة » وكثيراً ما 'تعترض ذلك ضغوط من جانب أو آخر وبوجه خاص من ,جانب المصالح المكتسية . 
وهذا بالطبع' معرض لتشتيت عملية وضع صور المستقبل بأ كلها أو إيقافها فى مرحلة معينة . 


وليس الغرض من هذا المقال إعطاء تعليات جافة ومحددة لتنظيمعملية التنبؤ » بل هو ببساطة إبراز 
الظروف الى قدا تصبح فيها الأحاث الخاصة بضور المستقبل عاملا إيحابياً فى الحهود الى تبذل للسيطرة 
على! تطور المجتمع . ويجب أنتشتمل هذه الظروف إلى جانب تشكيلها لقوذج عالمى علمى لصور المستقيل 
الممكنة على اختيار مخطط للمتغيرات المثىء وأن تشتمل فى نباي المطاف على مشاركة ديمقراطية عالية 
فى تشكيل صور المستقبل , 1 
( مترجمة عن التشيكية ) 


على الرغم من أن الناس عبر العصور ال#تلفة قد أظهروا اهماما بعملية التكهن بالمستقبل » إلا أن 
العقد السادس من القرن العشرين ربما يدخل التاريخ باعتباره العقد الأول الذى تمت فيه محاولة القيام بعمل 
منهجى على نطاق واسع يصدد هذا الموضوع . 


ولسوف يبى للتاريخ أن يقرر ما إذا كانت هذه الظاهرة سوف تتحول خطوة جديدة لها دلالتها ى 
معرفة الإنسان وسيطرته على بيثته » أو ما إذا كانت ستيقى فى نظر الناس محرد بدعة استحدثت فى 

ولكن وجود ذلك العدد الذى لم يسبق له مثيل من العلماء » وجماعات الدارسين : ومراكز البحث » 
والمطبوعات موقوفة على دراسة المستقبل إما يعبى أن الفكرة نما تؤخذ على نحو جدى فى كثير من 
الأصاط . 

ولقد استحوذ هذا الموضوع على الحيال الشعبى كا استحوذ أيضًا على اهام قادة الحكومة والصناعة 
والجامعات . 

ولربما يكون من الممكن أن نتعقب جذور هذا الاهّام بدراسة المستقبل فترده إلى تصاعد ا لإحساس 
أو الوعى بسرعة التغير : والافتتان بنمو العلم والتكنولوجيا : والاهتام المتزايد بالحاجة للسيطرة على 
التكنولوجيا : وتأسيس بعض وسائل التخطيط الاجتاعى . 

ولكن على العم من كل هذا النشاط المحموم - يصدد هذا الموضوع ‏ فإن السؤال هو : هل 
هناك الكثير من المادة أو الحقائق الموضوعية نى علر المستقيل المعاصر لم يمر مر الكرام . 


كاتبة المقال : إيرين تافيس > اشتغلت باحثة مساعدة فى برنامج هارقارد 
التكنولوجى من عام 1١9455‏ . وهى الآن رئيسة تحرير مجلة كمبيوتر 
امباكت غعدمصآ ى ادجم 


مترجم المقال : الدكتور زكريا إبراهم : أستاذ كربى الأخلاق بكلية آدأب 
القاهرة » حاصل عل د كتوراه الدولة من جامعة باريس » له مؤلفات عديدة 
من مثل « كانت أو الفلسفة النقدية و ” وهيجل أو الممالية المطلقة “ . 
الواقع فإن أغلب الدارسين الحادين ى هذا المجال حريصون على حصر الإيضاحات الى تتعلق 
بتحديدات المناهج الحالية فى التنبؤ » والصعوبات الجوهرية الى تكتنف عملية التحديق فى بللورة 
المستقبل السحرية » هل خملية التنبؤ تندرج أساسًا تحت باب الفن أو العلم . 
ولقد علق روبرت نسيت دوزي .م »عامج أحد التقاد المتشددين لدراسات المستقبل قائلا : 
إن الاختلاف البارز والحديد بالنسبة للمجتمع الأمريكىسنة 1158 لم ينيثق عن امبتمع الأمر يكى 
سنة 1874 ء وذلك مهما كان من ولعنا بالاستخدام المجازى المحبب لكلمة النمو » تلك الكلمة الى 
تخدرنا فكريًا لكل ما ينضوى تحتها من كلمات مريحة مثل : الاستمرار الارتقانٌ » والاتجاهات » 
والعلاقات العلية » وما شابه ذلك ,200 , 
ولكن لو أن تحاولات التنبو بالمستقيل لم تصمد لامتحان المستقبل » فليس معبى ذلك أن تلك الحاولات 
ليست بذات قيمة موضوعية على الإطلاق . وذلك لأنه كا يلاحظ نسبت - ١‏ الفائدة الحقيقية لكل 
تلك الكتب والتقارير السريعة المتجمعة عن المستقبل [نما تكمن فى تلك الإدراكات الى تتضمنها حول 
الحاضر » وهى تلك الإدراكات الى تقوم غالبا بتنويرنا » وكثيراً ما تقوم بمهمة تزويدنا بالمعلومات » 
وأحيانًا تتسم بطابع تفاذ ٠‏ 


ويما لاشك فيه أن هذه النقط وحدها هى مما يستوجب الاهام لأنه ليس هتاك ما يشحذ انتباه المره 
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ل يدور حوله فى الخاضر مثل أن توكل إليه مهمة النظر بإمعان إلى المستقبل . وبالمئل فإن حراسة المستقبل 
ربا تكون نافعة فى تقوية الاههام بنواحى القصور الحالية فى دراسة القيم » ومن ثم فى استحداث أبحاث 
تخصص لتلك المشكلات . ومن المحتمل أن يحدث ذلك لأن علم المستقيل يتطلب دراسة تغير القيمة 
كا تثير دراسة المستقيل أسئلة هامة عن القيم . 

وى هذا المقال سوف نعرض لدراسة هاتين العلاقتين بين علم المستقبل والقيم . 


علم المستقبل ودراسة اليم : 

إن البواعث الى تكمن وراء دراسة المستقبل لاتختلف عن تلك الى ترتكز عليها معظم البحوث 
العلمية والدراسات الاجماعية العلمية . وهذه البواعث هى ؛ القهم والتحكم . بيد أن الاهّام بالمستقبل 
قد يبدو على وجه الخصوص أكثر ارتباطًا بعملية الضبط أو التحكم » أععى بممحاولة التخطيط ورسم 
سياسة تضمن لنا اختيار أفضل مسار ممكن للعمل أو السلوك من بين الاحّالات العديدة الى يقدمها 
لنا المستقبل . وإن هذه الرابطة بين علم المستقبل والسلوك الاجتاعى إنما هى الى تجعلمن الأهمية بمكان أن 
نضطلع بدراسة المستقبل . 

إن علم المستقبل المنى بوضع سياسة توجيهية يجد لزاما عليه أن يتساعل عن القيم الى تستطيع 

-أو ينبغى لها أن تضطلع يدور الخطوط الموجهة للعمل أو السلوك . ولكن هذا الساق سرعان 

ما يثير أمامنا سؤالا شائكنًا آخر ألا وهو : كيف نقيم مدى رغبتنا ى أن تستمر حالة ما من الحالات ى 
المستقبل ؟ . وحتى لو أمكننا أن نحدد ‏ بدقة ووضوح - القيم الى تكمن وراء بعض الأفعالالسائدة» 
فهل تبى تلك القيم ذاتها فعالة ى المستقبل ؟ . ولقد لاحظ آيكل بحق أن التنبؤات البى يراد لها 
أن تقوم بدور توجيهى أو إرشادى تظل ناقصة اللهم إلا إذا استطاعت أن تقدر درجة ميلنا للنواحى المتنبأ 
بها بين بدائلها امختلفة فى المستقبل ‏ 

ولوأننا افترضنا أن هذا الميل ( الناحية المتنبأ بها بالذات) سوف يتحدد بمقتضى تفضيلنا فى المستقبل 
أكثر مما يتحدد بمقتضى تفضيلنا الراهن . . . لكان علينا ‏ عندئق ‏ أن نتنبأ بقيمنا قبل أن نستطيع 
التنيؤ بمستقيلنا تنيؤاً له قيمته . أو بالأحرى ما دامت القيم سوف تتأثر يحالة العام فالمستقبل فلا بد لنا 
عندئذ أن نجد أنفسنا بإزاء ما يطلق عليه علماء الرياضة اسم مشكلة الترديد : إذ سيكون علينا عندئذ أن 
ننتقل من التقويم إلى التنبؤ لكى لا نليث أن نرقد إلى التقويم ‏ 

هذا التناوب ف المنظور الزمانى ‏ من الحاضر تارة ومن المستقبل تارة أخرى ‏ إنما هو الذى يجعل 
من دراسة القيم أمراً عسيراً بمكان بالنسية إلى عالم المستقيل الموجه . 


7ع 
ولكن حى يرهن جا اهامنا بالتخطيط والتوجيه فإننا لا يمكننا أن نضطلع بمحاولة 
دراسة المستقبن أو فهمه محاولة ذات قيمة دون أن نضع ج ناه كرا لقملا شبن ٠.‏ لأنه مادام 
يناء امجتمع وطيدا غير معقد فإن التقويماء يمات القائمة سوف تستمر أمداً طويلا من الزمان . ولكن إذا ما تغير 
لمجتمع فإن هذا التغير سوف ينعكس ف ال حال على التقويمات التغيرة . وبالضرورة فإن البناء المنغير 
المجتمع سوف يصحبه إعادة عملية تقويم الموقف وتحديده من جديد . إن أى نظام اجماعى جديد 
لاعكن أن تقوم له قائمة بدونعمليات إعادة التقويم والتحديد ء نظراً لآنه من خلال تلك العمليات وحدها 
سوف يتصرف الأفراد بطريقة جديدة ويستجيبون للمنبهات ابخديدة . وهكذا فإن عملية التقويم ليست بيساطة 
مجرد ظاهرة عرضية ولكنها أحد مظاهر التغير الانجماعى237 , . إن المستقبل سوف بجىء مختلفنًا من 
بعض نواحيه عن الحاضر وذلك لأن اليم الى توجه السلوك الاجتاعى سوف تكون قد تغيرت ‏ 


ولقد أورد آيكل مثالا مقنعنا بين من خلاله كيف أن تغيرات القيم بمقدورها أن تجعل تكهناتنا عن 
سنة ٠٠٠١‏ بعيدة عن الصواب بصورة هزرية. فهو فهو يذكرنا بالرأى الذى ساد منذ بضع عشرات من 
السنين والذى يعتبر أن, النمو السكانى البطىء شىء مبى؛ » أما الآن فإِن أناس كثيرين يؤيدون تثبيت عدد 
السكان أو على الأقل الحد من تزايدهم » هذا فى حين أن الكساد أو الركود الاقتصادى ما زال ينظر إليه 
باعتباره أمرا سيئًا . أما فى سنة 7٠٠١‏ فإن الكثيرين منا ربا يؤيدون ما ذهب إليه جون ستيوارت مل 
يصدد « الخالة المستقرة لا فى الجال السكانى فحسب لكن أيضًا نى امال الاقتصادى ( ولكن ليس 
فى مجال الثقافة) . ولو حدث هذا فإن النمو الاقتصادى سوف يكون أصغر حجمًا مما تتوقع له 
الآن بالاستناد إلى التبادل القائم بين تزايد السلع وتزايد البطالة . ومن هذا المنطلق فإن الناس سوف 
يصبحون أقل اهتامًا بالنمو الاقتصادى .- وهكذا فإن تتنبؤاتنا بشآن النمو الاقتصادى لن تنقصها الدقة 
فحسب بل إنها سوف تصف لنا مات لن تثير الاههام تماًا سنة 7٠٠08‏ 


إن هذه العلاقة الى لا تنفصم بين القيمة والمظاهر الأخرى للتغير الاجماعى إنما هى الى تثير 
لدينا التساؤل عن شرعية الحهد القائم على أساسه علم المستقبل بأسره ء اللهم إلا إذا استطعنا أن نبتكر 
بعض وسائل التنبق يال يم ونقوم بإدماجها ىق مناهج البحث الى يستخدمها عالم المستقبل . إن الباحث 
لكى يحدد طبيعة م لى تسود فى زماننا المعاصر وتِلك الى سادتق الماضى القريب لا بد أن يكون 
تحت تصرفه مجموعة هائلة من الوسائل الفنية التطبيقية للقياس »ع مثل أيحاث المح الاجماعى » 
وطرق الملاحظة العلمية للسلوك» وطرق تحليلالسلوك الاختيارى ( يما فى ذلك أوجه إنفاق الوقت والمال) » 


١ (‏ )انظر كتاب : أمن الممكن تقو ب التنبؤات الاجتاعية ؟ لفريد شارلز آيكل » الثى صدرعام /اج5لا» 
ص لاولاء 


اف 
كا لا بد أن يكون لديه تحليلات كافية للفنون » ووسائل الإعلام الجماهيرية » والقوانين » والقنون 
الشعبية ومختلف تلك الوثائق العامة . ولكن مثل هذه الوسائل التطبيقية ليست قابلة للاستعمال فى دراسة 
قم المستقيل ‏ 

ما هى المناهج الى يمكن أن تستعمل ى التنيؤ بتغير القيمة ؟ إذا افترض المرء بادئ ذى بدء أن 
تغير القيمة إنها يحدث استجابة للأوضاع الاجتّاعية المتخيرة » وإذا كانت التغيرات فى الأوضاع الاجماعية 
مما يمكن التنبق به فإن المرء عندئذ يستطيع أن يتنبأ بتغيرات القيمة الى يحتمل حديثها . 


إن أغلب الحللين الذين يحاولون تحديد طبيعة قيم المستقبل يستخدمون طرائق متلفة للتعبير عن 
وجهة نظرم ( بصدد الموضوع ) . وعلى كل” إن رين ( من الطرق المستخدمة ) تعانيان قصوراً فى 
التصور بين الطريقة الثالثة ‏ وهى طريقة حديثة الظهور فى كتابات أولئك النقاد الاجماعيين الذين 
يكشفون عن تباط تغير القيم بالقياس إلى سرعة التغير الاجماعى الم توضع يعد موضع الاختبار . 


إن تطبيق هذا المنهج فى الشكل الأول يتخذ طابعنًا أشبه ما يكون بتمرين ف الاستنباط المنطى دون 
استخدام أى موذج لعملية تغير القيمة . ومعبى هذا أن أصحاب هذه الطريقة إنما يفرضون هنا 
وجود تطابق حتمى به بين التغير البنائى من جهة وتغير القيم من جهة أخرى . وهكذا نجد أن كلامن كان مطة 
ووينر ممعت قد سم خطا متصلا «٠‏ للعمل ء توقفنا حيال العمل يبدأ من اعتبارنا للعمل 
موقفًا عارضًا « أو وسيلة لكسب العيش » ثم يحضى إلى اعتبار العمل « رسالة ٠‏ وعليه فإنهما يتنبآن بأن 
الأمريكيين فى سنة 7٠٠١‏ سوف بتزايد تحوهم إلى نهاية ذلك الشوط ( غير المتوقعة) . فى ذلك 
الوقت ‏ على حد قولهم وفإن ذلك الرجل الذى سوف يتقد حماسة للعمل مفضلا إياه 
على كل الم يم الأخرى سوف ينظر اليه على أنه ريجل تعس : إن لم يكن رجلا عصابيًا 
ذا نزعة ا هدامة . وحى أولنك الذين يرون فى العمل تلبية لنداء الواجب فن المحتمل أن 
ينظر إليهم ياعتبارهم أناننين » وى منتهى ضيق الآفق » أو باعتبارهم أناسًا مقهورين مغلوبين على 
أمرهم» . وببدو أن هذه التبؤات تقوم بصفة أساسية على افتراض أن الوقت الخصص للعمل سوف يتناقص 
تناقصًا ملحوظًا فى سنة 7٠٠٠١‏ . وعليه فإن القيم الى تر تبط ارتباطًا تقليديًا بالعمل سوف تعانى اضمحلالا 
مائلا . ومع ذاك فإن استمرار بقاء القيم التقليدية عل لى الرغم من أنها قد تكون غير متوافقة أو متلائمة مع 
الأوضاع الاجماعية المتغيرة إنما يدحض هذه المعادلة السهلة البى تعجز عن أن تدخل ىق حسيانها 
البطء الزمانى فىعملية التغير الاجماعى . ويبدو أن أغلب الطلية نى المجتمع الأمريكى يجمعون على أن 
القيم الموجهة للعمل بالرغ من أنها تتقلدى تدرا ء إلا أنه من غير المختمل أن تعانى مثل هذا التغير 
الحنرى ى مدى الثلاثين عامًا القادمة ‏ 


يذ 
وييدو أن مثل هذا الدليل المستخلص من دراسات انحالين إلى التقاعد والعمال الذين اختزلت 
ساعات حملهم الأسبوعية إنما يشهد باستموار سيطرة أخلاقيات العمل . والواقع أن كثيراً من المتقاعدين 
لا يستطيعون أن يتخلوا عن الأخلاق البروتستائتية فضلا عن أننا نجدهم يشعرون بأنهم لم يعودوا ذوى 
تقع امجماعى بمجرد توققهم عن العمل . وكثير من العمال الذين حصلوا على فراغ أكير يقضون أوقاتهم 
تحت ضوء القمر ويشغلون أنفسهم بضروب من النشاط السريع امحموم . ومن هنا فإن حاولة استنتاج 
تغير القيمة بطريقة مباشرة من من التغيرات البنائية إنما هى عحاولة قد تفضى إلى نتائج لا تتفق مع الوقائع 
ا 


أما الطر: يقة الثانية نحاولة التنبؤ بتغير القيم بوصفها استجابة للتغيرات الاجماعية المتوقعة فإنها طريقة 
تستخدم م نموذجًا خخاصًا اضروب التغير الى تلحق القع . ولقد قام ريستشر معهوزج ( وهو أحد ممثلى 
هذا الاتجاه ) بدراسة علمية استخدم فيها نظامًا غطيًا لضروب « التدرج التصاعدى » وما يتطلبها من 
ضروب التدرج التنازلى للقيم القائمة بالفعل . وهنا يكون تحليل العلاقة القائمة بين التكلفة والفائدة هو 
الذى يحدد ما إذا كانت أية قيمة جزئية من امحتمل أن تتدرج صعوداً أو هبوط فى سم التغير الاجماعى ‏ 
وعلى هذا الأساس فإن ريستشر يتنبأ يأن الهم القومية سوف تهيط أسهمها نظراً لأن تكلفة العمل على 
استبقائها سوف تكون باهظة : فى حين أن الاعتبار الاجماعى سوف ترتفع أسهمه بِيا تهبط قيمة 
التسبير الآلى بوصفه مجرد حركات آلية لا تخلو من صلابة اقتصادية واجمّاعية فضلا عن أن حجم 
النظام الاجماعى وتعقده سوف يتسعان ويزدادان امتداداً . 


وقد تبدو مثل هذه النظرة مغرية نظراً لما تنطوى عليه من محاولة ربط التغيرات الاجماعية النوعية 
بتغيرات القيم النوعية عن طريق مجموعة من الافتراضات الرتبطة بالعوامل المؤدية إلى تقوية أو إضعاف 
التمسك بالقهم » ولكن هذه النظرة سرعان ما تتهادى إلى أقصى حد يسبب تلك المتناقضات الى لن 
تلبث أن تصبح واضحة جلية بمجرد ما نعمد إلى تطبيق النموذجالذىتستند إليه . وعلى ذلك فإننا نلاحظ 
أن هبوط قيمة الفردية أو الحياة الخاصة غالبا ما يكون نتيجة معتملة لانفجار السكان وازدحام المدنءقى 
حين أن ثمة رد فعل لقيام دولة شقيقة كبرى يتمثل فى إمكانية التنبق يحدوث تزايد فى القيم الديكوقراطية 
( لمواجهة التهديدات الصريحة الى تنشأ عن قيام تلك الدولة ثما يتطلب المزيد من اللحهود الاستمارية ) . 
وليس من الواضح لماذا يؤدى التهديد الذى تتعرض له إحدى القيم إلى هبوط أسهم الفردية وارتفاع أسهم 
القيم الديموقراطية » ولعل الاقتراض الذىيكمن من وراء ذلك هو أن القهم الدعوقراطية أكثر أهمية من 
القيم الفردية أو الخاصة فى المجتمع الأمريكى ومن ثم فإنها سوف تظل قائمة على الرغم من التكاليف 
الباهظة الى تتطليها . ولكن مثل هذا التفسير ان يكون كافيً ليان السبب فى تزايد قيمة الحمال و طبيعنًا 
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كان أم فنينًا » ىحين أننا نلا_حظ أن هذه الظاهرة تقترن بالانفجار السكانى وازدحام المدن . ولو صح 
هذا التأويل لكانت تلك القيمة بدورها معرضة للتهديد ولكانت قلة من المحللين هى وحدها الى تنسب 
إليها مركزاً بارزاً بصفة خاصة ف المجتمع الأمريكى » وفضلا عن ذلك فإن ثمة قصوراً فى هذا النموذج 
إذا كان من شأن قوة التمسك بأية قيمة جزئية فى الحاضر أن تصبح هى العامل الرئيسى المحدد لقوة 
التمسك بتلك القيمة ذاتها فى الموقف الاجماعى المتغيرا للمستقبل . 


والواقع أن أبسط نموذج للتغير الاجماعى إنما هو على وجه التحديد ذلك الذى تهبط فيه درجة قبم 
كانت فها مضى قيماً رئيسية أو أساسية والعكس بالعكس . 


ونمة طريقة أخرى يمكن اصطناعها محاولة التنبؤ بتغيرات القبم مع مراعاة تلاق بعض مظاهر الخطأ 
أو النقص الكامنة فى الطريقتين السابقتين اللتين أوجزناهما فيا سلف . وهذه الطريقة سوف تأخف 
فى اعتبارها ظاهرة « التخلف الثقاؤ, » كما أنها لن تنسب أية قم إلى الأجيال المقبلة بالاستناد إلى القيم 
الراهنة . : 


وسوف يكون على هذا المنهج أن يفحص أوجه التضارب ال حالية بين المتطلبات الاجماعية من 
جهة وأنماط القيم التقليدية من جهة أخرى : وأن يلحظ تلك القيم الى يبدو أنها فى حاجة إلى التغيير . 
وف يكون فى سع الفكر عندئذ أن يتقدم صوب اتجاه التغير والسرعة ومن المحتمل لمثل هذا التغير 
أن يحدث وفقا لها . وستكون المشكلة الرئيسية عندئذ هى أن نحدد ما إذا كانت الشروط اللازمة ليناء 
القم الحديدة قائمة بالفعل أو ما إذاكان من المحتمل أن تكون فى طريقها إلى الظهور . 


ولننظر على سبيل المثال إلى واقعة استمرار اليم الفردية قى الولايات المتحدة : فإننا هنا بإزاء مثال 
لقيم هى فى تعارض تام مع الأوضاع الراهنة . والواقع أن تلاق كل من التغيرات السياسية والاقتصادية 
الأمر الذى تولد عنه اتساع قطاع السلع العامة » فضلا عن تزايد تدخل الحكومة فى الشؤون الاجماعية 
والاقتصادية : بالإضافة إلى الاتجاه نحو تحقيق المزيد من التخطيط الاجماعى : كل هذه العوامل قد 
أدت إلى إثارة مشكلات خطيرة حول مدى صلاحية نسق من القيم يقوم على مجموعة من المسلمات 
الفردية . ولا كان من الملاحظ أن تكاليف السلع العامة وأرباحها - وهى تلك السلع الى تستهلك 
بالمشاركة وفقنًا لقاعدة « الكل أو لاشىء » + كاطواء النتى مثلا أو النقل بوسائل أسرع من الصوت - 
يتم تقاسعها فى العادة دون أدنى تمييز فإن توزيع تلك السلع والتحكم فيها بطريقة ملائمة يتطلبان نوعنًا 
آخر من التدخل غير ذلك الذى ينطوى عليه السير الالى لميكانزمات السوق . 


والواقع أن توافر كثافة عالية للسكان جنا إلى جنب مع قيام تكنولوجيا واسعة النطاق لها فروع 


7/ 
متشعبة واسعة المدى يؤدى أيضًا إلى ظهور الحاجة إلى المزيد من التخطيط والطرق التنظيمية ‏ 
وحين نتأحذ بأمثال هذه الطرق فإننا نجد أتفسنا عندئذ مضطرين إلى التقليل من, درجة الاستقلال 
الذاتى للأفراد الذين يضطلعون بمهمة اتخاذ القرارات . وحلول أمثال هذه المشكلات كشكلة التحكر ى 
السكان مثلا أو مشكلة التحكم فى ظاهرة التلوث تنوقف على فرض المزيد من القيود عل 
سلوك الأفراد . ولو أننا قبلنا هذه القيود لنشأ عن ذلك تغير جديد فى اتجاه المزيد من التوجيه الاجتماعى 
للقم .ولكن كيفلثل هذا التوجيه أن يستحيل إلى نظام اجماعى » وها هى الاحتبارات البى سيكون علينا 
عندئذ أن نلتجئ إليها ؟ . إن تحليل أمثال هذه المسائل الصعبة لا يد من أن يتخذ نقطة أنطلاقه 
من جهد يبذل لوضع جغرافية اجماعية للقيم الفردية وابلدماعية . ما هى الجماعات الى يبدو أنها أكثر 
ارتباطً بالقيم « القديمة » وما؛ هى الخماعات الى يبدو من هذه الناحية أنها أكثر اتتجاهًا نحو المستقبل 
وما هى « التكتيكات » الى تستخدم بصفة خاصة مميزة من قبل هذه الجماعة أو تلك لتدعيم 
معتقداتها ؟ ‏ 


إن النتائج الى قد تترتب على مثل هذا البحث لن تكون بالتأكيد سوى جرد حاولات » ولكنها 
مع ذلك قد تكشف لنا عن المزة الى ينسبها « نسبت» إلى علم المستقبل ألا وهى أنه يلتى ضوءا على 
الحاضر . والواقع أنه قد يكون من حقنا أن نتساءل عما إذا كان ى استطاعة علم المستقبل أن يصل يوسا 
إل ننتائج يمكن أن تكون مشروعة أو جما يعول عليه . وها دمنا قد سلمنا بهذه الحقيقة فإن ابنهد 
الذى يضطلع به علم المستقبل قد يكون ذا بال بهذا المعبى المحدد أعنى باعتباره علمًا يسلط بعض 
الأضواء على المشكلات القائمة بالفعل . وأما إذا لم تعترف بما فى علم المستقبل من حدود وإذا لم نسلم يأن 
نتائجه هى مجرد محاولات لا حقائق فإن نمة خطراً يتهددنا حين ننظر إلى قرارات السياسة ذات المدى 
البعيد بالاستناد إلى مجموعة من الافتراضات غير الصحيحة . 


متضمنات القم فى على الستقيل : 


إن فكرة وجود بعض المخاطر الى يشتمل عليها أخذنا لعلم المستقبل بصورة جدية أكثر من اللازم 
إما تقودنا فى اتجاه مضاد للروح الى تقف خلف هذا العلم » تلك الروح الى تقوم على الرغبة فى 
تشكيل مستقبل ا تمع بترو أكثر فى توافق مع قيمنا . وإذا كان عرافو المستقبل فى الماضى السحيق 
قد رأوا فى أنفسهم موضحين أو شارحين لقدر الإنسان أو مصيره ء فإ متنيى اليوم نما بيحاولون أن 
يكشفوا التقاب عن المستقيل لكيا يستطيع الإنسان ضبطه والسيطرة عليه . وهذا العنصر بالذات - ق 


م٠‎ 


صمم عام المستقبل ‏ هو الذى يثير الكثير من الأسئلة حول مدى ما يتضمنه من قم : 


بيد أننا حبى لو تركنا جانينًا ‏ إلى حين ‏ مسألة العلاقة القئمة بين علم المستقبل من جهة » 
والسياسة العامة من جهة أخرى » فإننا سنجد أن نمة قيما ضمنية ستظل هائلة فى صميم دراسة المستقبل . 
وآية ذلك أنه قد تكون للبحث الاجماعى نتائج مباشرة » حى فى حالة انعدام كل ارتباط بينه وبين 
قرارات السياسة العامة . وهذا ما يتحقق على الأنحاء الثلاثة التالية : فهناك أولا: ظاهرة طالما لاحظها 
الباحئون + ألا وهى ظاهرة التنبؤ الذى يحقق تفسه بنفسه » بمعبى أن يقوم المرء بوضع بعض التكهنات 
عن الأحداث ٠‏ فيساعد بذلك على تحقق تلك الأحداث نفسها . ولعل" من هذا القبيل مثلا ما قد 
يحدث حين يسود الاعتقاد بأن الحرب واقعة لا محالة » فإن هذا الاعتقاد قد يؤدى بممثى الشعوب المعنية 
إلى التصرف بطر يقة معينة تحيل التكهنات إلى حقيقة واقعة . 


والملاحظ ثانيًا ‏ على |! مما تقدم ‏ أن عملية الكشف عن بعض التنيؤات الخاصة بالمستقبل 
قد تتدخل صميم العمليات الاجماعية فتؤدى بها إلى تغبير اتجاهها . والمثال الكلاسيكى هنا هو 
ذلك الذى ينطوى عليه التنؤ بما سوف يحدث فى سوق الأوراق المالية : فإن الأطراف المعنية تأخذ فى 
حسبانها تلك التكهنات : وتغير من سلوكها وفقنا لما تقضى به تلك التنبؤات + فتحدث بذلك نتيجة 
مغايرة لتلك الى سبق التنبق بها . وأخيراً » نلاحظ أننا نحيا نى عصر ٠‏ وسائل الإعلام ابلخماهيرى ٠‏ 
فليس بدعنًا أن يكون من شأن إذاعة ( أو نشر ) بعض امزاعم أو الافتراضات عن طبيعة السلوك البشرى 
والواقع الاجماعى » إحداث تأثير مباشر على سلوك السكان ومواقفهم الوجدانية . وخير مثال لهذا النوع 
من التأثير ما أحدثته نظريات فرويد فى تربية الأطفال على الوسائل التربوية المستخدمة بالفعل ى 
الولايات المتحدة . ولوأننا انتقلنا إلى دائرة أصع لأمكن أن تقول إن للعلماء الاجماعيين ورجالات علم 
المستقبل تأثيراً أكير نى نشر « مناخ عام من الآراء ٠‏ : كما يحدث بالفعل حين ينتشر الرأئ القائل 
د «اأنسبية الثقافية» أو المفهوم السائد عن «حضارة الفقر». وهنا تصح العبارة الى قانها و. ١‏ . توماس حين 
كتب يقول : « إذا نظر الناس إلى بعض المواقف على أنها واقعية فإن نتائج تلك المواقف سرعان 
ما تصبح واقعية : . ومن هنا ء فإن علماء المستقيل - حين يستحدثون صوراً معينة للمستقبل ‏ إنما 
يسهمون فى التأثير على عملية إنتاج المستقبل أو العمل على استحدائه . 

وعلى ضوء هذا التأثير الضمبى يمكننا أن نقول إن مسألة الآراء المبتسرة التى قد تقحم نفسها على 


البحث العلمى : يسبب ما قد يتوافر لدى علماء المستقبل أنفسهم من تفضيلات ذاتية بخصوص 
موضوع القيا ء لن تلبث أن تصبح مسألة على قدر كبير من الآهمية . والظاهر أن هذا النقاش الطويل 
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الذى دارحول إمكانية قيام علم اجماعى خال تمامًا من مفهوم « القيمة » » ومدى الرغبة فى قيام مثل 
هذا العلمء قد انتهى بانتصار المؤيدين لضرورة التخلى عن مثل هذا النصور . وقد ذهب دانيال بل 
إلى أن الباحثالمنشغل بعملية التنبؤ قد يقع نى خطر أوهام « الطريقة التاريخية » فى التفكير » وهى تلك 
الطريقة الى ترى التاريخ « ماثلا من ذى قبل » » بفعل « دهاء العقل ٠‏ ء أو تحت تأثير أية نظرة أخرى 
حتمية إلى الشؤون البشرية . ولكزاهذا خطأ صراح » وآية ذلك أن المرء قد ينشد فى « التنبؤ» وسيلة للعمل 
على « إيقاف » المستقبلء أوهو قد يتخذ منه أداة لمساعدة المستقبل على الظهور إلى عالم التور » وبالتالى 
فإن وظيفة التنبؤ ليست كما نتوهم غاليًا ‏ هى العمل على معاونة الضبط الاجماعى » بل هى العمل 
على توسيع دواثر الاختيار الأخلاق . وولا هذا الالتزام المعياربى لأصبحت العلوم الاجماعية مجرد 
« تكنولوجيا » أكثر مما هى دراسات إنسانية . وهكذا تنهدم « أسطورة العلم الاجتماعى الخالى تمامًا من 
كل قيمة » .. ولكن هدم أية أسطورة كثيراً ما يولد من المشكلات قدر ما كان قد تولد عن عملية الإخفاء 
أوالتسترالبى تسببت فيها الأسطورة . ولعل هذا ما لاحظه ألفين جولدنر - أحد كبار الشخصيات 
المعارضة لعلم الاجماع الحالى تماما من مفهوم القيمة ‏ حين كتب يقول : « لقد حل الآن محل ذلك 
القبول المرتجل للمذهب القائل باستبعاد القيم : مذهب آخر لا يقل عنه ارتجالا » ألا وهو ذلك 
المذهب الحديد الذى يطرح تلك النظرة القدعة السابقة » . 


فإذا تساءلنا الآن عن « القيم » الى يواجه بها علماء المتقبل مهامهم » كان الحواب أنها فى الولايات 
التحدة ‏ على الأقا لاتكاد تختلف عن تلك « القيم » الى تدعو إليها « الأنظمة اللييرالية ٠‏ . 
وقد لاحظ أيكل أن جدول أعمال لحنة عام 5٠٠٠١‏ بأكاديمية أمريكا للعلوم والفنون «يكاد 
يكون مشابها تام لحدول أعمال «المجتمع العظم » الذى أعلن عنه الرئيس جونسون فى العام 
السابق . 


ولو أننا نظرنا إلى بعض الأعمال الى قام بها علماء المستقبل عنظمة راند ومم* © أو بعشروع 
بتسبورج للقيم + أو يجماعة عالم المستقبل : لتحققنا من أن هؤلاء الحللين قد وقعوا تحت ضغوط مائلة . 
وآية ذلك أن طريقة دلى فالتنبؤ ‏ وهى الطريقة الى وضعها نى الأصل أولاف هلمر وتيودور جوردون 
فى منظمة راند ‏ كانت تستهدف الوصول إلى إجماع آراء الخبراء عبر عمليات تنطوى على مراحل متعاقبة 
يم خلاها الانتقال من آراء الجماعة إلى آراء أعضائها من الأقراد . ومن هنا فقد كان يطلب إلى كل 
رد أن يقيم آراءه لى ضوء استجايات الجماعة بأسرها. ومعى هذا أننا هنا بإزاء د تكنيك » يقوم على 
حاولات متعاقبة من أجل التكهن با يحتمل حديثه فى بعض التواريخ المحددة فى المستقبل. ومن بين 
امحاولات الى بذلت:من أجل التكهن بالمستقيل محاولة قامت بها جماعتان من الخبراء تحت إشراف 
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أولاف هلمر » وأعطى فبها لكل جماعة « تكليف » مختلف عن تكليف الأخرى . فقد وضع يبن يدى 
إحدى الجماعتين ‏ كبدأ مرشد ها فى اتخاذها لقراراتها ‏ هدف معين هو تحقيق أعلى قدر ممكن من 
الإنتاج القوى منذ الآن حتى عام 7٠٠١‏ ء با طلب إلى الجماعة الأخرى أن تحقق هدفا آخر» 
ألاوهو العمل على زيادة الحرية البشرية . وقد كانت النتيجة المذهلة الى ترتبت على هذه التجربة 
هى أننا لم نليث أن وجدنا أنفسته بإزاء علمين لا يختلقان بينهما اختلافًا جذرينًا . وعلى الرغم 
من الخلاف الشاسع فى هدف الخخططين ء فقد جاء العالمان متسمين بسمات كثيرة مشتركة . . . وآية 
ذلك أن كليهما قد اعتمد على الكثير من التكنولوجيات المتشابهة . ولم يكن الفارق بينهما ‏ إذا 
استثنينا جانبًا واحدآ ‏ سوى محرد فارق فى نبرة التأكيد أو درجة التشديد ٠‏ لا نى الجوهر أو صميم 
الموضو ع . وكان الفارق الأساسى بينهما أن الواحد منهما ‏ فما يبدو قد فسح مجالا أوسع للحرية 
الفردية من الآخر. ولكن لاذا جاء عالما المستقبل على هذا القدر الكبير من التشابه ؟ . السبب 

فى ذلك : 


أولا : كا لاحظ البعض بشىء من الفطنة أن اللاعبين أنفسهم على الرغم من اختلاف خبراتهم 
العلمية كانوا بمثلون - من نواحعدة ‏ جماعة متجانسة إلى حد بعيد . وآية ذلك أنهم جميعا كانوا 
من أهل الفكر . كما أن الكثير ين منهم كانوا رجالا أكادعبين . وليس من شك فى أن الأغلبية العظمى 
منهم كانت تأخذ بالقيم السائدة بين المتقفين من أهل « الطبقة الوسطى » الأمريكية . وتبعًا لذلك كنا 
لاحظ البعض - فإنه على الرغم من أن الأهداف الى وضعت نصب أعين الخططين قد جاءت متباينة » 
إلا أنهم قد فسروا تلك الأهداف بالاستناد إلى ما بين أيديهم من قيم سابقة . وهذه « القيم المشتركة » 
هى الى أدت بهم إلى اختيار وسائط متشابهة من أجل العمل على تحقيق غايات متباينة297, 


ولوأن المرء عمد إلى فحص الأعداد المتقدمة من مجلة « رجل المستقبل ؛ ( وهى من منشورات جمعية 
«عالم المستقبل' ٠‏ : وقد ابتدأتفى الظهور منذ شهر فبراير سنة /14517) لراعه على الفور القدر الخائل 
من التفاقل الذىكان يسود مقالاتها . وعلى الرغم من أن الأعداد المتأخرة الى بدأت فى الظهور مندذ 
منتتصف عام 1478 قد انطوتعلى بعض التقوبمات السلبية » إلا أن هذه التقومات نفسها قد اشتملت 
فى العادة على الزعم بأنه فى الإمكان التحكم فى الإمكانيات السلبية نفسها أو التخلص منها . 

ولعل المثال التالى هومن خير الأمثلة على الاتجاه التفاؤلى لتلك الجلة . فقد ظهر مقال فى العدد 
الأول من اخجلة يحمل العنوان التالى « المشكلات الكبرى لجتمع عام سنة 1948٠0‏ بقام ريتشارد شيتلر 


)١(‏ فصد عفدظ مذ ,”ععددة عط )6ه ممتكوادمم لل - ععامدممم. ععديصة عسلد]"“ : ج1000 متلق 
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وقد خصص البلانب الأكير من هذا المقال لتمجيد مسرا تمجتمع البطالة أوالفراغ الذى سوف يولده 
التقدم الآلى الحديث ء فضلا عن أنه كان يشير أيضًا إلى الازدهار الموقع فى مضمار الفنون 
والتربية ء وأما العدد الثانى الذى صدر قى أبريل سنة 1517 فقد كان يحتوى على مقال بقلم 
جلين ت. سيبورج بعنوان : و النساء وسنة ٠ 7٠٠٠١‏ ء وهو مقال يتناول بالدراسة الأجهزة المنزلية 
الآ لية» والمطايخ الإليكترونية : ويذه ب إلى أن هذه الأجهزة سوف توفر لبا تالبيوت الكثير من الحريات 
الخديدة » وعليه فإن النساء سوف يضطلعن بعدد كبير من الوظائف وسوف يصبحن أكثر ثقافة » 
وسوف يسهمن: بقسط أكبر فىمضمار الحياة الجماعية » وهلم جرا . 


ولكن ليس هناك أدنى إشارة إلى المشكلات الضمنية الى قد تتولد نتيجة لتناقص الوظائف 
والمسئوليات الى تضطلع بها النساء اللا لا يجدن أدنى اهام أو قابلية للتمتع بالثقافة العليا أو المساهمة 
ف الحياة الاجماعية . 


وق العدد نفسه نلتى ببعض العبارات الموجزة من أمثال هذه العبارة : « إن الشجاعة والخيال وبعض 
الفضائل الأخرى الى كانت يوم ما نادرة قد تصبح ذات يوم سمات عامة تمي اللحنس البشرى بأسره 
( هذا ما يقوله الأستاذ أوليفر ل . رايزر الفيلسوف يجامعة ييتسيرج - ص ٠١‏ -) -- «وحى أدب 
اليوم فنإنه سرعان ما يصبح أدبا غير معقول وغير قابل للفهم » هذا ما يقوله الأستاذ وينثروب ( الدكتور 
هنرى وينثروب رئيس التحرير المساعد لجلة الوجودية ) وآية ذلك - على حد قوله - أن الروايات السائدة 
قى أيامنا هذه تشدد على بعض الموضوعات كالخصومة » والعداء » والموت ء والقصور الحنسى » ولكن 
كل هذه الأمور سوف تعنى القليل ف عام الغد بما فيه من رخاء » وشبه خلود » وإشباع جنسبى 
مباشر . ص 377 . 

ولو أننا وجدنا أتفسنا ميالين إلى استبعاد العبارات السابقة بوصفها جرد تماذج صحفية لا تعكس 
الاتجاه النفس الحقيى لعلماء المستقبل الحادين لكان علينا أن ننظر إلى نتائج الدراسة الاستفتائية التى 
قام بها نيقولاس ريستشر والى أراد بها دراسة تغيرات القيم الأمريكية حوالى سنة ٠٠٠١‏ والى اشترك 
معه فيها أعضاء من ( جمعية بيتسبرج لدراسة القيم ) كا ساهم فيها أيضًا أولاف هملر . 

وقد وجه هذا الاستفتاء إلى علماء ذوى مستوى رفيع و إلى مديرى مراكز أبحاث علمية لهم اههامات 
تنجه بصفة خاصة نحو دراسات المستقيل . 


وقدكان الاتجاه الغالب عظم الذين أجابوا على هذا الاستفتاء هو رفض الأقاويل الشائعة الى تتردد 


ننه 

بين الناس حول القيم الأمريكيةء وهى أقاويل تتجى فى عبارات من هذا القبيل « إننا بسبيل فقدان كل 
التزام بالقيم على وجه العموم . أو «إن ذوقنا وقيمنا الحمالية بصفة عامة هى ىق طريقها إلى 
الاتحلال . . . إلخ ٠‏ . 


وربما كانت السمة الى « تروعنا » ى الأجوية على تلك الأسئلة المتعلقة بحالة القيم الأمريكية 
الكيرى ف المستقبل هى ما يسود تلك الأجوبة من تفاؤل والواقع أن من الملاحظ دائمًا أنه حين يكون 
نمة توقع لتغير ما فى المستقبل فإن الأغلبية العظمى لأولئك الذين يقومون بهذا التوقع ينظرون إلى هذا التغير 
على أنه أمر حبب . وفضلا عن ذلك كانت هناك حالة واحدة فقط نَظر فيها إلى التزايد الذى 
سوف يطرأ على قيمة ماثلة بالفعل ى الحخاضر على أنه أمر مرغوب فيه من جانب يقل قليلا عن نصطه 
أولئك الذين توقعوا. مثل هذا التزايد ( ويحب أن نشدد الملاحظة على عامل ابحدّة «أو الرغبة التجديد ». 
أما المثال الأوحد للترحيب بتناقص أوانحلال قيمة ماثلة بالفعل ى الحاضر فهو يتجلى على وجه الخصوص 
فى قيمة « حب الوطن » وأغلب الظن أن يكون هؤلاء الذين أجابوا على هذا الاستفتاء قد فهموا وحب 
فوطن ٠‏ على أنه و تطرف ٠‏ فى الوطنية 7 

ولنتساءل الآن ما الذى يفسر لنا هذا الاتجاه التفاقق الذى نجده سائداً لدى علماء المستقبل ؟ 
إن من المحتمل أن يكون الحواب على ذلك ماثلانى عملية الاختيار الذاتى الى بمقتضاها ننتى أولئك الذين 
يوثْروِ دراسة المستقبل من بين جماعات الناس الذين يملكون إيمانًا قويًا با منهج العلمى وثقة كبرى بقدرة 
الإنسانعلى التحكم فى مصيره. وهذه النظرة الكونيةتميل فالعادة إلى أن تكون فى صميها تفاؤلية. وثمة سمة 
أخرى تتوافر فى هذه النظرة « ألا وهى ذلك الاتجاه الذى يميل إلى الأخذ بالتغير والتجديد والذى ينظر 
إلى القابلية التكيف مع التغير بوصفها أمراً محبيا أو مرغويًا فيه ٠‏ . 

ولكن على الرغم من أن علماء المستقبل يميلون إلى الأخذ بالتغير أو ه بالاتجاه التغيرى » إلا أنهم 
بصفة عامة ليسوا أصحاب نزعة راديكالية . ومعنى هذا أنهم يميلون إلى العمل نى نطاق الحدود 
المرسومة : والافتراضات القائمة داخل النظام الاجماعى السائد . ومن هنا فإن علماء المستقبل الذين أجايوا 
على استفتاء ريستشر قد نظروا بصفة عامة إلى استمرار القيم السائدة على أنه أمر مرغوب فيه . 

وإذا كان الطابع الأخلاتق السائد لدى علماء المستقبل هو طابعا تفاؤليا ملتزما فى جوهره بعملية 
امتبقاء النظام الاجماعى الراهن : فهل يكون معنى هذا أن هؤلاء العلماء لم يكونوا على وعى أو إحساس 
بالحاجة إلى تغيرات أخرى فى اتجاه السياسة الاجماعية © 


إن هذا الاحمال ليصبح هاما لو أننا أخذنا بعين الاعتبار الاتجاه نحو المريد من التخطيط 


44م 
الاجماعى ء فضلا عن الانخراط الفمنى لعلماء المستقبل فى سلك تلك العملية . ولا كان من شأن 
التخطيط أن يستلزم بالضرورة أحكام القيمة ٠‏ فإن تأثير علماء المستقيل قد يصبح تأثيراً مباشراً بصورة 
متزايدة عن تأثيراتهم الضمنية بصفتهم صانعى مجموعة من صور المستقيل . 


وق الواقع فإن بعض الباحثين يذهبون إلى حد الدعوة للقيام بمحاولة واعية مقصودة لوضع : تخطيط 
معيارى . . . لقد ارتأى هازان أوزنجان ‏ مثلا أن للتخطيط وجهات نظر ثلاثة متداخلة » هى. 
على التعاقب : 


» المستوى المعيارى الذى يعالج ما ينبغى أن يكون ء ويحدد الأهداف الى ترتكز عليها السياسة 
يأسرها . 


٠‏ المستوى الاستراتيجى الذى يصوغ ٠١‏ يمكننا بالفعل أداؤه فى ضوء المثل العليا المنتقاة والسياسة 
امحتارة 
ر5 ٠+‏ 


٠‏ وأخيراً المستوى الاجرائى العمل وهو ذلك الذى يحدد كيف وأين وعلى أى نحو من أنحاء التتابع 
سس يمكننا أن نستخدم تلك الأنظمة الاستراتيجية الى سيق لنا تقبلها بوصفها هى الكفيلة 
بتحقيق تلك السياسات . 


وهو يدعو أيضًا إلى ضرورة التوسع فى تلك الخطوط المعيارية ‏ إنه لا بد لنا بوجه ما من الوجوه أن 
نستحدث القدرة على ربط قيمة الفعل الراهن بقيمة التتائج الختارة » وأن نعمل ف الوقت نفسه على أن 
نحيل هذه العلاقة أو الرابطة إلى علاقة إجرائية ذات فعالية . والواقع أن هذه العلاقة وحدها هى الى 
سو تسمح لنا أن نحدد الأهداف الى نراهن عليها . . . وما ينتقصنا من أجل الوصول إلى هذا الأسلوب 
فى التخطيط إتنا هما الأمران الآتيان : 


أولا : نظرية شاملة + وعلم مناهج استقصانى من جهة . 
ثانينًا : الوضع التنظيمى المنشود ‏ 


إننا فى حاجة إلى ثبىء يمس طبيعة النظام التقويمى الاجماعى ومس ف الوقت نفسه حساب القيم 
(عل القم )لكى يحل مله . . . إن بناء النظرية ليتأثر بأنظمتنا الاجماعية القائمة وهذا يظهر بوضوح 
ف الصعوية الى بد ع يكون علينا أن تحدد من هو الذى سيقوم بعملية التخطيط ء ولسنا 


41 
نعرف ما إذا كان الحل الصحيح لهذه المعضلة هو أن يضطلع بالتخطيط أناس متعددو الاتجاهات أم 
جماءة المدافعين عن هذا التخطيط » أم' يجرد مجموعة من الجيراء 1 


والواقع أن المشكلة الدائرة حول من يقوم بهذا التخطيط إتما هى مشكلة شائكة إلى أبعد الحدود فى 
أيامنا هذه » والكثير من النقاش الدائر حول « المشاركة الديموقراطية ٠‏ إنما ينصب على هذا الموضوع 
نفسه . وهذه المعضلة عسيرة' بصفة خاصة ف المجتمع الأمريكى نظراً انفور الذىواجهنا به فكرة التخطيط » 
ولأن كلا من الديموقراطية وا معقولية العلمية تمثل قيمة هامة + وضخامة التوتر القائم بين هاتين القيمتين 
يرجع فى جانب منه إلى مسألة المدى الذى تمضى إليه حرجة الاجماع الأساسى السائد حول القيم 5 
صمم مجتمعناء فلوساد قدر عال من الاتفاق حول القيم لما كان لاستخدم الخيرة العلمية قى تحقيق القيم 
الأساسية المتقاسعة بين الناس أن يثير أدنى مشكلات خطيرة أو ذات بال . أما إذا وجد على وجه التحديد 
اختلاف حول الأهداف والغايات فإن مثل هذا التعويل على الخبرة العلمية قد يولد صراعنًا أو تعارضًا 
مع قيمنا الديموقراطية . 


أما إذا انعدم مثل هذا الاجماع حول القيم الأساسية فى امجتمع الأمريكى وإذا كان عمل علماء 
المستقيل يكشف ميلا نحو جعل أولئك الحبراء' يساهمون فى تموذج للقيم واحد مشترك ينهم جميعا فهنالك 
قد يكون ى صعنا أن نؤيد الحاجة إلى اصطناع بعض الأجهزة اللازمة لضان التعدد ى عمليات 
التخطيط . 


والحق أن التخطيط التعددى قد يبدو أنه أفضل من التخطيط الذى تقوم به جماعات الخبراء أو 
التخطيط الذئ تضطلع به جماعات مؤيديه . 


والواقع أن التخطيط القائم على الخيرة إذا لم تتوافر الحهود اللازمة للتأكد من أن الحيراء لا يمثلون 
اهعامات مختلفة أو أتماطًا متباينة فى النظر إلى القيم فإن ذلك قد يؤدىينا إلى حدوث تعديات خطيرة على 
مفاهيمنا الخاصة للديعوقراطية . 

أما التخطيط بواسطة المتحمسين له فييدو أنه طريقة غير ملائمة فى أمثال هذه الأمور 
إذ الواقع أن استخدام منهج المخاصمة اناكم قد أحدذ يوضع موضع التساؤل » خصوضًا أن 
عدداً متزايداً من الأحكام القضائية قد أصبح يستند إلى معرفة علمية وتكنيكية . 

وإنه لمن الواضح أن وضع نظام للتخطيط التعد“دى لن يكون أمراً يسيراً . وآية ذلك أنه ليس ثمة 
جهازآلى' واضح يمكن أن يضمن لنا دخول جماعة ممثلى وجهات النظر الختلفة للقيم فى صميم عمليات 


17م 
وضع السياسة ذاتها . وليس من شك بطبيعة الخال فى أن أساليب ٠‏ المساومة السياسية » وشتى 
العمليات الانتخابية » لا بد من أن تعكس - إلى حد ما تأثير قطاعات السكان المختلفة على واضعى 
السياسة . وأما إذا أريد لعملية «التخطيط التعددى » أن تكون ناجعة وقعّالة » فإنه لا بد لهذه العملية 
عندئذ من أن تتطلب أيضًا أن يكون مبدعو ولو عمليات ٠‏ الاختيار السيامى » هم أنفسهم مثلين 
لعدد كبير من وجهات النظر . والخطوة الأول نحو وضع مثل هذا النظام سوف ثكون عندئذ هى جمع 
معلومات أفضل ما يتوافر بين أيدينا اليوم عن توزيع القيم الختلفة فى نطاق مجتمعنا الراهن ‏ 
وقصارى القول ‏ إذن ‏ أنه سواء اتجهنا بأبصارنا نحو مشكلات التنبؤ بقيم المستقبل » أم نحو 
المسائل المرتبطة بدور ٠‏ الحطة » أو « السياسة » فى عم المستقبل فإننا لا بد من أن نتبين بوضوح أهمية 
العمل على جمع معلومات أكثر وأفضل عن القيم . ولو أريد لعلم المستقبل أن يصبح جهداً مسئولا له 
قيمته » فلن يكون فى وسع هذا العلم أن يتجاهل مسائل القيمة الى تظهر بالضرورة ى أعقابه . 


بحكلة سالة الوبساو 


امجلة الدولية الى تصدرها هيئة اليونسكو بباريسى باللغتين 
الإنجليزية «الفرنسية ٠.‏ وتترجم إلى عشر لغات أخرى من 
لغات العام 1ل ويتداوها ملابين القراء يمختلف اللغات . 


تدرس الحضارات القديمة . وتقدمها للأجيال بكل 
ما فيها من قيم ٠.‏ ىق محاولة جادة للربط بين الوجدان العام 
برباط هن الاحرام والتقدير لكل حضارة ٠‏ ولأبنائها من 
الأجيال الى تعاقبت عليها . ليسود الفهم بين الناس » 
بما يؤدى إلى التفاهى واستقرار السلام . 


ويجلة « رسالة الونسكو » لاتقف عند القديم . ولكنها 

: تبسط العلم الحديث وتضعه فى صيغة تكون فى «تناول كل 

المستويات . وذلك لما لانتشار العلم من أثر ىف رقع مستوى 

الحياة واستقرار السلام على أساس هن الاطمئنان والاقتناع 
بالعدل الدول . 


صدرت الطبعة العربية منها منذ عشر سئوات ٠‏ وقد 
دعمت يصفحات مارنة تطيع ىق باريس : وتقدمها هيئة 
اليونسكو هدية إلى الطبعة العربية . 


تصبد رالطبعة العريبة يوم م مرك ل شى وتياع ب .ؤقروش 


يصبدرالعكد لكمتاز سبتمير اكتوبر يوم الاين ؟١كنوير/11‏ 
نظرا لظروف الحداد العام الى تمر بالعالم العرق - 

على أثرفقد الرئيس جمال عدد الناصر + رئيس الحجمهورية 

العربية المتحدة . 
والعدد الذى يصدر اليوم ١١‏ أكتوير سنة 191١‏ هو 

العدد 117/11١‏ من «رسالة اليونسكوه. يمع فى الا صفحة » 

منها 4 صفحات بالألوان مطبوعة ى باريس ٠١‏ وبالسعر 

المعتاد 4 قروش . 


بعلت الوضار_لاعيسيات 


أول مجلة باللغة العربية » تتناول الأسس العلمية للخدمة 
المكتبية . تدر أربع هرات ق السنة : 


. نوفبر - فبراير - هايو أغسطس . 
يصب رالعدد الأول يوم ه نومير 191/١‏ 
ويباع بسعر أقل من تكلفته عشرة قروش مصرية 
أوما يقابلها خارج الحمهورية العربية المتحدة . 
الاشتراك السنوى أربعون قرشا غير مصروفات'البريد . 


.2303-0 مجلة رسالة اليونسكو 
1د كت ” ومركز مطبوعات اليونسكو 


بجة الها رابجمع 


مجلة دولية تصدرها هيئة اليونسكو الدولية »تحاول أن تربط 
العلم بكل تطبيقاته وتعقيداته والتطور الخائل الذى يحققه كل 
يوم » بقضايا اجتمع واحتياجات الحياة . 

تصدر أربع مرات فى السنة : 


ديسمبر - هارس - يونيه -- سبتمبر 


ويباع سعر أقل من تكلفته عشرة قرش مصرية 
أو مايقابلها خارج الحمهورية العربية المتحدة . 
الاشتراك السنوى أربعون قرشا غير مصروفات البريد . 


00 محلة صالة اليوشكو 
د ” وزكر مطوعات اليرتسكو 


|00 الرشيراكت 
ظ قي الجلات الدوريّة الجديدة 
ظ ومجحاة ”رسحَالة اليوسكو* 


تصدر امجلات التالية على التوالى ء عنمجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكوء ويباع العدد منها بعشرة قروش . 
وهو سعر يقل عن تكلفة كل عددء تمكينا القراء العرب وبجمهور 
الدارسين من الحصول عليه . 
© اغجلة الدولية للعلوم الاجماعية 
أكتوبر - يناير- أبريل - يوليه 
© مجلة اليونكسو للمكتبات 
نوفير - فيراير - هايو - أغسطس 
٠.‏ العلم وامجتمع 


ديسمبر- مارس - يونيه -سبتمير 


وتصدر عاة رسالة اليوشكو شبريًا ' 


وتباع بأربعة قروش ٠‏ بسعر يقل عن تكلفة كل عدد . 
ولضمان الحصول على هذه الأعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والأفراد الاشترالك ى كل منها بأربعين قرشا 
ق العام » عدا مصروفات البريد : 

والاشتراك الكامل لكل هذه الجلات هو ١6١٠‏ قرشا 
فى العام بخلاف أجرة البريد . 


رغيات الاشيراك 


إذا كنت ترغب فى الاشيراك فى هذه الجلة فاملاً طلب الاشتراك 
المرافق » وارفق به حوالة بريدية بمبلغ خحمسين قرشا » أربعون قيمة الاشترالك 
وعشرة تحت حساب البريد . 


وإذا كنت ترغب فى الاشتراك ق مجموعة النخحلات الصادرة عن 
مجلة « رسالة اليؤشكو » ومركز مطبوعات الؤسكورهى : 


© مجلة رسالة اليونسكو ( شهرية) 
© انجلة الدوليه للعلوم الاجماعية [ أكتوبر ‏ يناير - أبريل - يولية ] 
© مجلة اليونسكو للمكتيات [ نوفبر- فبراير- مايو- أغسطس ] 
© العلم وانجتمع [ ديسمبر- مارس - يونيه - - سبتمبر ] 

فاملاً طلب الاشتراك وارفق به حوالة بريدية بلغ ١1/8‏ قرشا : ١6١‏ 
قيمة الاشيراك و75 فرشا تحت <ساب البريد . 

ثم تفضل بإرسال الطلب إلى : 


مجلة ورسالة اليونسكوء ومركز مطبوعات اليونسكو ١‏ شارع طلعت حرب 
القاهرة » وسيصلك الاشيراك بالبر يد بانتظام 


اا انه لوا سر 
وركزمطيوءات اليو كو 


انه لو تو 


. المجلة الدولية للعلوم الاجتاعية ‏ 


ل 


العبلم وال ح_مع 


ْ 0 0 ْ ه#اسد ت باضل العدد ؛ مع موضضوععات أظرى شامت. 


زْ 0 الطبعة العربية من مجلة 
5001 1111111411011 
0111 50111108 


السنة الأول العدد الثانى 
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ف آخركل عد دمن أعداد ااانا جد 


هذه دورة جديدة نبدأها » شاكرين الله » فقد أمدنا بالقدرة على تحقيق 
أمل عزيز : كنا تحلم به : ونرى الطريق إلى تحقيقه شاقنًا وعصيًا . 

إن إصدار ثلاث محلات جديدة ء لا هذه الصفة الدولية » ليس أمراً 
سهلا : فإلى جوار العقبات المادية » هناك عقبات فنية لا حصر لا , 
خاصة إذا أدركنا أن الأساتذة المتخصصين فى الفروع الى تتناوها هذه 
المجلات . مستغرقون فى أعمال البحث والدرس «التدريس وإدارة المرافق 
الكيرى : بحيث يصبح إلقاء مهدة نقل هذه المجلات إلى العربية على عواتقهم 
إضافة مزيد من العبء عليهم . 

لكنا سألنا أنفسنا سؤالا آخر : 

هل نسكت إشفاقا على أنفسنا ؟ وحرصا على قصر جهود هذه المجدوعة 
من العلماء على البحث والدرس والتدر يس وإدارة المرافق الكبرى ؟ 

وكنا تعلم مقدماً أن عشيرة العلماء تزداد اعتزازاً مما تملكه من العلم » 
كلما شاع هذا العلم بين الناس . 

وهذا أقبلنا ونحن نقدر هذه المشقة ء ونقدر معها حرص العلداء على أن 
يفيدوا بعليهم أبناء أمتهم : 


وظهر العدد الأول من : « انجلة الدولية للعلوم الاجّاعية » فى شهر 
أكتوير سنة 191/٠‏ . 

وظهر العدد الأول من : «مجلة اليونسكو للمكتبات » فى ه نوقير 
سنة +/[191 . 

وظهر العدد الأول من 0 العلم وامجتمع ق ه ديسميرستة 191/٠‏ . 

وبهذا أكلنا الدورة الأولى » لتعود فتصدر العدد الثانى من كل من هذه 
امجلات ء فى الشهور الثلاثة التالية » على التوالى - 

حدث هذا كله » بفضل الله وعونه . 

وبتأييد من هيئة اليوسكو . 

وبرعاية الشعبة القومية لليونسكو فى مصر وسائر الدول العربية . 

وبمعاونة وزارة الثقافة باالحمهورية العربية المتحدة . 

وبجهد العلماء الذين كتبواء والعلماء الذين اختاروا والعلماء الذين وضعوا 
هذا الفكر فى القالب العربى ٠‏ ليصبح نحت أنظار القراء . 

لكنا » وقبل أن نبدأ هذه الدورة ابلديدة » نقف لحظة » لتروى 
للقراء قصة إضافة جديدة إلى مواد هذا العدد » سيجدينها فى آخره . 

ذلك أنى كنت قد كتبت فى افتتاحية العدد الأول «١‏ للمجلة الدولية 
للعلوم الاجرّاعية » الصادر فى ١7‏ أكتوبر سنة 191٠‏ ء أنه قد تجمع لدينا 


أعداد سابقة للمجلة الدولية للعلوم الاجمّاعية » منذ صدورها سنة 1958 » 
مما سيتيح مادة وفيرة تصلح للانتقاء والاختيار للترجمة العربية . 

وقد جاءنى من المهندس جبران سليمان سليمان (مصطق باشا ل 
الإسكندرية) عدة استنتاجات هذه العبارة فى المقالتنطوى علىعدة هواجس . 

ذلك أنه خشى أن يعنى هذا أن تكون لمادة الى تترجم متخلفة ع 
أو أن يعنى الانتقاء حذف بعض مواد الجلة الأصلية . 

واقترح السيد المهندس ى خطابه أن ترج الجلة كاملة وبصورة 
قورية عن الغتها الآسلية . 

وأنا أبادر فأطمن القارئ العزيز إلى أن هيئة التحرير وجدت 
نفسها أمام منهجين ف التفكير : 

الأول أن تترجم كل عدد كا هو ٠.‏ لكنها وجدت أن ذلك سيجعلها 
دائمًا متخلفة عن الفكر العالمى بضع سنوات إلى وراء . 

لقد صدرت بعضهذه الجلات منذ الستينات : ومعبى الحرص على نشر 
كلعدد بذاته . أن تنش رف السبعينات .ما فرغ العالم من قراءته فى الستينات. 

فضلا عن هذا فإن كثيراً من المواد البى نشرت قد فقدت جداتها 
العلمية » بعد أن تجاوزها العلم إلى آفاق أجدا . 


أما المنهج الثانى ء فهو أن نتخير من الأعداد الى صدرت 
فى أعوام سابقة » كل مالا يزال مهما للعلم وجديداً وطريفا ومفيد؟ . أما 
المقالات البى تجاوزها العلم إلى ما هو أجد ء فلا بأس من أن نتجاوزها 
عند الاختيار » لنستطيع أن نلاحق الركب العالمى » فنصل بعد تصفية 
كل مانشرء مما لا يجوز تركه ء إلى ملاحقة ما ينشر الآن » بالقدر 
المستطاع 5 

على أننا برخم الاختيار من أعداد سبقت » لم نهمل اوقوف على 
الأعداد الحديثة » لتنقل منها ما تسمح به ظروف النشر . 

هذا أضفنا فى آخر هذا العدد الثبت العلمى عمالات هذا العدد » 
وسيرى منه القراء أننا حرصنا على الاختيار من الأعداد السابقة » ولم 
نهمل ما نشر حديثا . 

وسينشر هذا الثبت مع كل عدد من أعداد المجلات الخديدة » 
ليستطيع من يشاء من المتخصصين أن يرجع إلى العدد الأصلى باللغة 
الأصلية إذا أراد . 

والله يوفقنا إلى مزيد من ملاحقة التطور » خدمة للفكر العربى . 

عبد المنعم الصاوى 


ترجمة 


د . جدعبد الماح القصاص 


مشدمه 


قد تقتصر صلة المرء بالأشجار فى حياته اليومية على عدد قليل من الأشجار يشاهدها فى ذهابه 
ورواحه » ولكن هذا لا يحرمه من المتعة الذهنية الى يحدها ق تصور الغابة الكاملة ومعرفة صماتها 
الأساسية . وهذا المقال يعالج قضية عريضة الآفاق وهى العلاقة بين العلم ع باعتباره نمطا فريدآ 
من الحهد الإنانى»: وبين ما نسميه بالأم: وهى ال .موعات الإنسانية المرتبطة بزمان معين وحيز من ” 
المكان محدد . ويستهدف المقال تصويراً عامًا لنموذج ذهى شامل يمكن أن يضى الاتزان على 
تفكيرنا ى بعض الوجوه الخاصة من تلك القضية العامة . وسيكون تناولنا لهذا الموضوع تناولا تحليليا 
دون أن يكون علاجيًا » ووصفيا دون محاولة لاقتراح سائل الدواء . 
٠‏ 


الكاتب : نورمان و. ستورر: : أستاذ مناوب فى مجلس بحوث العلوم 
الاجماعية فى نيويورك ء وأستاذ مناوب غير متفرغ فى العلوم الاجتاعي 
بكلية هنير بتيويورك . وقد نشر عدداً كبيراً من الفصول والمقالات ق 
دوريات العلوم الاجماعية وكتب كثيراً بن اللا فى هذا المجال . 
وهو بصدد إعداد تقديم لعلم الاجماع يعتمد 2 سلسلة من الحاضرات 
التليفزيونية » وكتاب يتناول قضايا الانحراف والتحكم ق المجتمع تناولا نظريً . 


ا مرجم : د. محمد عبد الفتاح القصاص : 

١‏ - تدرج منذ تخرجه فى جامعة القاهرة عام 1945 وحصوله على الدكتوراه 
من -جامعة كايردج عام 146٠‏ ق سلك وظائف التدريس بكلية العلوم 
يجامعة القاهرة حتى عين أستاذا لكر عام النبات التطبيى عام 1956 . 

ا انتدب سكرتراً عاما مساعدا للمجلس الأعلى للعلوم منذ إنشائه عام 
حتى عام 19408 . وأعيد للعمل أستاذا و لقسم النيات 
يجامعة سي من عام 1934 حى عام 19548 . 

حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأول عام 1506 . 

قام هو وتلاميذه ببحوث سٍّ الصحارى المصرية والسودانية نشرت 
بالدوريات العلمية بمصر والخارج . ودعته هيئات علمية دولية متعددة 
للمشاركة فى أعمال بذان علمية وحضور مؤتمرات علمية عقدت ى 
بلاد كثيرة . 


نبدأ من تصور للعلم باعتباره جهد؟ جماعيًا للإنسان فى حاولة لوصف العام الواقعى الذى يكتنفه 
وصفاً دقيقاً وموجزاً على أسس من العلاقات السيبية الى تعلل ما يشاهد من الظواهر الطبيعية المتعددة 
والخخيرة . وستبع ذلك بتحليل لأسس العلاقات الاجياعية الديناميكية الى يتتظمها امجتمع 
العلمى على الصعيد العا مى على نحو ما تفهمه الآن . وبعد ذلك سنحاول رسم هيكل تصنيق 
5 أم علاقات الاتصال والتقايل بين الصفة غير الوطنية للعلم والصفة القومية للمشتغلين بالعلم » 
تلك الصفة الى لا مفر متها . 


العلم واواقع 

إذا قصرنا العلم على المدى الذى يهم فيه بوصف وقائع مشاهدة وخلق صور ذه الوقائم تتصف 
بالصدق والدقة والإيجاز دون محاولة تقديم نصائح عملية لحل مشاكل عاجلة » فن الواجب أن نبدا 
بافتراض وجود واقع فيزيى واحد و هناك » يمكن اكتشافه من خلال التطبيق الخلاق لوسائل الملاحظة 
والإلمام والمنطق والتجربة . والحط القاعدى الثابت الذى يقارن عنده وتقاس به إنجازات العلماء هو 
الطبيعة الموحدة للظواهر أى تماسكها وترابطها الأساسى . ويقال فى هذا الصدد إن الطبيعة الأم هى 
الفيصل النها والحكم العدل على ما هو حق ف العلم وما هو زبد » ويجب أن يرجع إليها الجميع فى 
نهاية المطاف للتحقق مما وضعوه من أوصاف للواقع ‏ 

فى كلمات أكثر وضوحاً نقول إن فكرة وحدة الواقع تعنى أن ما يكتشف عن الأشعة السينية 
فى ألانيا يتفق مع ما يكتشف عنها فى اليابان وى بيرو» ويصبح حقاً فى عام 1930 كا كان حقاً فى 
عام ه184 . أى أننا تفترض أن موضم الحدث الفيزيى وأوانه ليس مما علاقة بالطبيعة الأساسية 
للظواهر الفيزيقية . ولقد عبر عن هذه الفكرة روجر كوتس عام ١7/1‏ فى مقدمة الطبعة الثانية من 
كتاب نيوتن « الأساسيات » بهذه الكلمات :, ... إذا كانت الخاذبية الأرضية هى سبب سقوط 
حجر فى أوربا فن الذى يتشكك فى أنها كذلك سببسقوط مثله فى أمريكا 297 ؟» 


وإذا كان حقنًا أن الطبيعة واحدة فإن ذلك يعنى أن بناء المعرفة الى يطورها الإنسان فى سعيه 
إلى وصف الطبيعة يتكون خلال عملية مرحلية يم فيها وضع بعض العموميات وبحقيقها قبل الاستطراد 
إلى قبول عموميات أخرى . فلم يكن فى استطاعة العلماء فى مجموعهم أن يقبلوا صدق ثوايت 
أفوجادرو ولا أن يتبينوا دلالتها دون أن يسبقها قانون بويل ٠‏ ولا كان فى استطاعة مندليف أن 
يضع جدوله الدورى للعناصر دون معرفة سابقة بطبيعة عملية التأكسد . حا إن بعض الظواهر المفردة 
قد تستكشف على نحو يشبه المصادفة » مثال ذلك ما اكتشفه مندل من وجود انتظامات فى انتقال 
الصفات الوراثية من السلف إلى الحلف ٠‏ ولكن مثل هذه الاكتشافات تظل دون معبى إلا إذا 
أمكن وصلها وصلا منطقيا يغيرها من الاكتشافات ٠‏ أى إلى أن يوجد إطار عام يمكن أن تبرز 
فيه أهمية هذه الاكتشافات » فإذا لم يتحقق ذلك فربما تعرضت للإهمال أو يطويها النسيان 
نهائيا . 


. لاسحق تيون‎ ٠» روجر كويّس ف مقدمته لترجمة موت لكتاب ه الأصولٍ‎ )١( 


المعرفة العلمية هى - على أى حال - مجموع توصيفنا وتصويرنا للواقع وليست الواقع نفسه . 
وهذه التوصيفات عملية تجميعية يصبح لها مغزى عريض عندما تترابط » أى أن صدق كل إضافة 
جديدة جموعة معارفنا يرتكز على التوافق المنطى بينها وبين ماهو معروف من قبل» كا يرتكز على 
دقتها فى رصد مشاهدة واحدة من العلاقات الى تتتظمها الطبيعة . ومع تسليمنا يعدم وجود قاعدة 
محددة لا فكاك منها بالنسبة للتتابع الذى تستكشف على منواله الظواهر المفردة » فإن الحقيقة هى أن 
المعرفة المتجمعة والمنتظمة يمكن أن تنمو وتتزايد فى اتجاهات محددة بسبب ارتباطها بوصف الميكل 
البنيانى لواقع واحد و هناك » . ومعى ذلك أن المعرفة العلمية تنضوى تحت ضرابط ومعابير محددة 
فى تطورها وومائها . هذه الضوابط تشير إلى النظام الذى يحب أن يتسع يه مغزى المشاهدات لا اللرتيب 
الذئ يحب أن ثم به هذه المشاهدات » وتعنى هذه الضوائط أن القيم الإنسانية مثل القم العقائدية 
والفكرية والدينية والحمالية ليست ذات تأثير نى توجيه البناء النهائى للمعرفة العلمية  .‏ . 

ويحب أن نتبين هنا أن نظام التتابع الميرى الذى لا مناص عنه فى تطور فهم العلماء للظواهر 
الطبيعية يختلف إلى درجة التناقض عن نظام التتابع فى التقدم التكنولوجى . وقد عبر عن ذلك ديريك 
بريس بقوله بأن ليس هناك سبب لازم لأن تسبق معرقتنا لأخسواء التوهج معرفتنا لأضواء الفاورسنت ء ولا 
أن تسيق الآلة البخارية آلة الاحتراق الداخلى 2١‏ . فالتطبيق العملى لا يستلزم حا المعرفة الدقيقة 
للعلاقات الفيزيقية الى تتدخل فى العملية » ولو لم يكن الأمر كذلك لما استطاع الحنس البشرى أن 
يارس حمليات صهر المعادن » وتربية الحيوان » وغير ذلك من الوسائل الى يتحكم بها الإنسان فى 
الطبيعة والى اعتمد عليها تطور الجتمع البشرى . 

تضيف هذه المسألة بعد آخر من أبعاد التمييز الذى توطدت أسيايه بين البحث الأساسى والبحث 
التطببى » ذلك أنها تؤكد دولية البحث الأسامى وعموميته تمييزآً له عن البحث التطبيق الذى يتناوك 
فى الأغلب والأعم مسائل ذات طابع محلى . 

إذا كانت الظواهر الطبيعية الأساسية ظواهر عامة وكونية فإن ذلك يستتيع أن يلتزم تقدم العلم 
يمسلك واحد » ويعى هذا أن موضع العالم الباحث ف الدنيا ‏ ولا نقول فى إطار الزمن - لا أثر له 
على فرصته وقدرته على الإضافة إلى التقدم العلمى إذا تهيأت له صائل الاطلاع على بيانات المعارف 
المعاصرة فى مجال عمله ٠‏ والأدوات اللازمة للقيام بأيحائه على مستوى التقدم المعاصر . ولا كان العلماء 
الذين يهتمون بدراسة ظاهرة طبيعية معينة موجودين فى يقاع مختلفة من الأرض ء فإن ذلك يستتبع 


» ديريك . ج.دى سولا بريس ى كتاب « الفرق بين العلم والتكنواوجيا‎ )١( 


اعترافنا بأن الحدود القومية المنعارف عليها لا صلة لها ولا أثر لها على اهعامات بعضهم بعمل البعض 
الآخر واتجاههم الطبيعى نحو التعاون ( حى لو كان تعاوتآ تنافينًا) فى تقدم الإدراك العلمى للظاهرة 
الطبيعية الى تكون موضوع اهيامهم . 

نستخلص من ذلك أن الباحئين فى إطار العاوم الأساسية يكونون - بطبيعة الخال - عشيرة 
دولية . وستتناول فى از التالى الديناميكية الاجّاعية ذه العشيرة الدولية » ولكنا تحرص هنا على أن 
نبرز أهمية بعض النتائج الى تنشأ عن الصفة الدولية لهذه العشيرة . نذكر أولا أن العالم الباحث ى 
حاجة إلى أن بمتلك ناصية لغة أو أكثر من لغة » بالإضافة إلى لغته الأصلية ٠‏ ليتستى له فهم 
دراسات أقرانه الأجانب . ثانيآ » تحفز الصفة الدولية للعلم رغبة العالم إلى وضع حمل فى إطار كى 
كلما أمكن ذلك » ومن المؤكد أن الصياغة الكمية تستلزم دقة متزايدة مما بيسر انتظام المعرفة العلمية 
انتظاما أكير صرامة . ولكن الحقيقة هى أن الرياضيات دولية ىصورتها » وهو أمر يعنى أن الحواجز 
اللغوية تتناقص قيمتها كلما زادت المعلومات العلمية الى يعبر عنها تعبيراً رياضيًا . 

أخيراً » وبعد أن أكدنا أن الصفة الدولية للعلم البحت أكثر بروزاً من صفته الموضعية 
ومن أهمية النطبيق المباشر لمعارف هذا العلم » يصبح فهمنا الحذور المشكلة الى تعرف فى يومنا هذا 
باستنزاف العقول ( هجرة العلماء) أكثر يسراً . فا دام فى إمكان العالم أن يدرس الظاهرة 
الطبيعية فى أى مكان من الدنيا ( والظواهر اللحيولوجية والحيوانية شواذ مهمة لحذه القاعدة) » وما دام 
العالم الباحث يبذل الحهد ويولى الاهام الزائد لنشاطه العلمى » فإن الحدود القومية تصبح أقل دلالة 
وأهون أثراً على سلوكه من توافر الإمكانيات العلمية والقرب من أقرانه من العلماء » ولا تكاد تبى أمامه 
غير عوائق هينة جما قد يقعد به عن الذهاب إلى حيث تتوافر هذه الظروف والإمكانيات إلى أقصى 
حد . والواقع المؤكد هو أن الباحث يقرر أولا الذهاب إلى حيث يجد مجال التدريب المتقدم » ثم يأى 
بعد ذلك قراره بالبقاء حيث وجد ذلك . ولكن هذا الدخول التدريجى إلى ذلك الجتمع الحديد وذلك 
العائد المادى السخى الذى تتيحه حاليًا الدول الى تفيد من هجرة العلماء لا ينى أن العالم المهاجر 
يتعرض لمضايقات نفسية عاتية تنشأ عن التقاله إلى مجتمع غريب عنه . ومن هنا نقول بأن ارتباط 
الباحث فى مجال العلوم الأساسية ارتباط أسامى بالعلم » ومن ثم فاهتامه ورغبته فى أن يكون حيث 
يتمكن من المساهمة ف العشيرة العلمية الدولية » أكثر أثراً فى ترغيبه فى الهجرة من مجرد رغيته فى كسب 
مادى 299 , 
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الارتباط بالعلم هو ارتباط بهدف مطلق لا يكاد يأخذ فى الاعتبار وضع المكان والزمان » لأن 
الاهمام العلمى مركز ى مجالات لا يحدها الزمان ولا المكان . ولعل الشعور الوطى الذذى بمجد الموطن 
والأسرة والمواطنةء بل قد يمجد الحنس» ناهيك عن اللغة واعتبارات القوة القومية» كل هذه الاعتبارات 
تتعارض مع الشعور العلمى » ومن ثم فإن أثرها ضثيل على نظرة «العالم الصادق » وعلى سلوكه 
إذا قورن يأثر الاههام بتقدم المعرقة العلمية وتطورها ‏ 


فى لغة علم الاجماع تقول بأن العلممؤسسة ذات وجهة حضارية 97 » أى أنه جهد مشترك ونجمعى 
يتركز اهتامه على نمو حصيلته من الرموز المنتظمة ( القوازين العلمية) أكثر مناههامه بتحقيق أهداف 
تطبيقية مرتبطة بموضع المكان والزمان» وهو انجاه ذهتى أكثر منه اتجاها ماديا . ولا كان العام الذهنى » 
وهو عالم الرموز المطلقة ذات المدى الكقى فى انطباقها » بمتد عير العالم المادى الذى تنتظم عليه الم » 
فإن الأمر الذى لا مفر منه هو ما ينشأ عن الانماء القوى للعالم ( الذهنى ) من إهمال لاعالم الثانى 
( المادى) . وليس بمستغرب إذن أن لا يلتفت العلم إلى الحدود القومية » وليس بمستغرب كذلك أن 
يتشوقالعلماء المشتغلون بالعلوم البحتة إلى الانتقال إلى مراكزالنشاط العلمى عوكثيراً ما يكون ذلك 
على حساب المصالح المادية لعائلاتهم ولأوطانهم الأصلية . 


وقبل أن نستطرد فى تناول هذا الأمر فإنه من المفيدأن نناقش التنظيمات الاجواعية الى يصبح 
من خخلالها الارتباط بالعلم ارتباطاً حينًا »ع أو البى تتمكن من خلالها العشيرة العلمية الدولية من 
الاستمرار ىكونها مجال النشاط الرى ممصدراً للجزاء الملهم الذى يبرر هذا الارتباط . عندما نفرغ 
من تبيان السمة الاجماعية الأساسية للعلم فإننا سنعود مرة أخرى إلى تناول العلاقة بين المصالح » 
والاهّامات القومية . والمصالح والاهمامات العلمية . 


الأسس الديناميكية للعشيرة العلمية الدولية ‏ : 


الحديث عن الديناميكية هو الحديث عن مصادر للطاقة وعن البنيان الذى تبرز 
خلاله الطاقة . ونحن هنا نتناول الطبيعة الأساسية « للطاقة ٠‏ الى تحفظ للعلم استمراره » والسبل 


)1١(‏ لفمممطعظ : مذ ,"ممتتدونا م[ عقتامعك5 6ه ومناهمتلههمتستصتاكم1 عط]" ,كدممسك8 امعله1" 
ع1 رعامه لا مم71 ,7-15 .م ,ممدصاعك إه برع هاماعمى 716 ,(.كلفك) طعصنةة غتدتالا لصح ععطعدظ 


1962 ممم 


1١ 


اتى تتوزع بها تلك الطاقة بحيث يمكن للتشاط العلمى أن يواصل مسيرته . ولا كان العلم فى جوهره 
نشاطاً ذهننًا أكثر من كونه نشاطاً يعتمد اعّاد مباشراً على استغلال طاقة مادية » فعلينا أن نتفق 
ياد ذى بدء على أن الطاقة الى نتحدث عنها فى يجال العلم هى طاقة استشعار وحفز » ونحن تقربها 
إلى الذهن عندما نتساءل عما يرغب العالم فى الاشتغال بالبحث وبغيره من الأنشطة المرتيطة به . 
ولعلنا نتفق كذلك على أن البنيان العلمى تحدده مجموعة من القواعد والقم تميزه عن غيره من قطاعات 
امجتمع الأخرى . 

هذا التصوير لقضية العلم هو الإطار الذى تهيأ لكثير من البحوث الأساسية عن طبيعة العلم 
نفسه ء ابتداء من مقالات روبرت ك . ميرتون الرائدة الى نشرها فى العقد الرابع من هذا القرن إلى 
يومنا هذا . وليس من اللازم هنا أن نرجع إلى تاريخ العلاقات الاجاعية فى العلمء ما المهم هو أن 
نشير إلى أن تصوير إدراكنا الحالى للطاقة المركزية فى العلم لم يكن محدداً قبل التعوف على القواعد الى 
تحدد سريان تلك الطاقة . وقد اقترح ميرتون فى/1818 217 أربع قواعد أساسية تتكون منها شريعة 
العلم » وهو بيان لم يعترض عليه أحد اعتراض تحد منذ ذلك الحين » وقدم فى عام /1ه14 290 نحليلا 
للطاقة المركزية الى ينبنى عليها النشاط العلمى . 

ومن الأيسر ونحن نعرض لنتائج هذه البحوث أن نبدأ بمسألة تحليل تلك الطاقة » لآن طبيعة 
المدف الذى يتجه إليه الحهد مرتبط بالقواعد والأصول الى توجه الطاقة العلمية . وقد أشار ميرتون 
فى عام /اه4 إلى أن الاعتراف المهنى » وهو احتفاء الزملاء بمنجزات الفرد العلمية » هو أخلص 
جزاء ملائم مشروع للإنجاز العلمى . ولقد قدم ميرتون تحليلا لسلسلة من النزاعات الى نشأت يشأن 
أسبقية الاكتشاف العلمى » امتدت تلك السلسلة من قضية التزاع بين نيوتن وليبتز عن أيهما سبق 
إلى اكتشاف حساب التفاضل والتكامل ٠‏ إلى القضية اللى لم يبلغ فيها التزاع هذا الشأو ولكنه فزاع 
ذو مغزى فى هذا الصدد ء وهى قضية أيهما سبق إلى اكتشاف نظرية التطور : دارون أو والاس ؟ 
استطاع ميرتون أن يخلص من تلك التحليلات إلى أن الحصول على الاعتراف المهبى بالسبق إلى اكتشاف 
شىء ما له أهمية كبرى ى حفز العالم إلى العمل . وقد يتأنى العالم على الاعتراف بذلك ٠‏ ولكنه ولا شك 
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يصبو إلى دلائل تشير إلى قبول زملائه واعترافهم بأنه عمل صادق بارز . يتراوح هذا القول من درجة 
الإشارة إلى العمل فى هوامش الكتب إلى درجة الحصول على جائزة نوبل . ولسنا تقول بأن البحوث 
العلمية جميعا إنما نجرى سعيا وراء الاعتراف والتقدير » إنما تقول إنه بغير ذلك ابلهزاء سرعان ما تفتر 
العزيمة عن الاشتغال بالبحث العلمى . 

أما لماذا يريد العالم الاعتراف المهى » فهو سؤال لم تم الإجابة الشافية عليه بعد » إنما يوجد 
افتراضان لتعليله . الفرض الأول يقول بأن العالم يكتسب أثناء تأهيله ودراسته فى مجالات العلوم 
تلك الرغبة فى طلب الاعتراف المهنى لآنها تسجل له أنه أرضى الحاجات المطلوبة ليكون له دور 
فى الحياة كعالم » وهى أنه أضاف إلى معارقنا بعض أوجه الحقائق الواقعة 20١‏ . والفرض المكمل 
يقول بأن الرغية فى الابتكار أى إنشاء جديد ذى مغزى هى تطلع إنسانى » وأن عللية الابتكار 
لاتستكمل عناصرها دون استجابة بالقبول والاعتراف من الخرين("2 . فاكتشاف علاقة مننظمة 
بين الظواهر الطبيعية هى فوع من الابتكار » وخاصة أنه يحب وصف هذه العلاقة فى صياغة أو 
فى معادلات رياضية إذا كان لما أن تجد الطريق إلى الإضافة إلى حصيلة المعرفة العلمية . ويحتاج 
المبتكر إلى أن يؤكد له أنداده أن ابتكاره صحيح وذو مغزى . الاستجابة الموجبة لناتج الابتكار 
هى الاعتراف المهى ق مجال العم » وحى الاستجابة السالبة تعتبر أفضل من عدم الاستجابة . فى 
امجالات الأخرى تكون رغبة الإنسان هى تأكيد الحمال أو المهارة أو الفائدة التطبيقية فا ايتكره » 
وتبى الحاجة الأساسية إلى استجابة الأكفاء واحدة فى كافة عبالات الإبداع . 1 

وبصرف النظر عن أسياب تطلع العالم إلى الاعيراف المهى ٠»‏ فإننا نستطيع الآن نؤكد أنه الحافز 
المناسب والمشر, وع العام » حم أن الأفراد قد يحدون بالإضافة إليه أماطًا أخرى من ثواب الاشتغال 
بالبحث . ولكن التأكيد الأساسى على أهمية الاعتراف المهى يجد شواهد غير مباشرة من أنواع متعددة 
ويبى مصدر الاعتراض الأول عليه ما يبدو من تعارض بين فكرته وبين ما وقر فى الأذهان من 
أن العالم شخص لا يهم بمثل هذه الأمورء وأنه زاهد فيها وعزوف عن الشهرة . 

نشير بعد ذلك إلى تعليلين إضافيين لعزوف العلماء عن الاعتراف باهمامهم بالحصول على 
الاعيراف والتقدير المهى . (يوجد الدليل الكاى الذى يدحض فكرة زهد العلماء فى السجل التاريخى 
الذى يحفل بمعارك الأسيقية فى الاكتشافات وبالقصص الى تدل على أن وجود نسبة كبيرة من العلماء 
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من يعترفون أحياتاً بالقلقحرماتهم من حقوقهم فى السيى 27 ). التعليل الأول يقول يوجود قاعدة أخرى 
فى الأصول العلمية تدعو إلى التواضع وتؤثر على العلماء ليتكروا اهامهم بالحصول على أى فوع من 
المكافأة على منجزاتهم «؟2. أما التعليل الثانى فهو أن التقدير والاعتراف المهىيفقدان قيمتهما إن لم 
يكونا موضوعيين » أى أنهما عثلان خم لطبي الأم على صدق الاكتشاف وعلى أهميته 0 - 
على المستكشف نفسه ء ولذلك فإن العالم يتردد فق الاعتراف باهتامه الذاتى بالتقدير المهى خشية 
يحر ذلك زملاءه إلى أن يسبغوا على شخصه الفضل بدلامن أن يكون التقدير ا د 
للعمل نفسه 9؟ , 
أما وقد عرفنا الطاقة الى يرتكز عليها النظام العلمى فعلينا الآن أن نتجه إلى تناول القواعد 
الى تسترشد بها » أو الى توجه العلاقات فيا بين العلماء ليستمروا كجماعة فى القيام بالأبحاث » 
ثم يعرضونها للتقويم الموضوعى ء ويحصلون آخر الأمر على قدر من واب الاعتراف المهى يكى 
المحافظة على حماسة العلماء للقيام بما أخذوا أنفسهم بالقيام به من عمل علمى . أما التقواعد الأربع 
الى وضعها ميرتون لأول مرة فتتعلق بعلاقة العلماء بعضهم ببعض» وبوجهة نظرهم بالنسبة للظواهر 
المحسوسة والمشاهدة . وإذا تناولنا هذه القواعد تناولا منطقينًا فإننا نيحد فيها الحد الأدق من مجموعة 
الموجهات الى تقدر على تنشيط عملية تقدم المعرفة ونجمعها » وتقدر فى الوقت نفسه على الحافظة 
على حوافز أولئك المشتغلين بالعلم 29 . 
علينا أن نلحظ أن هذه القواعد هى فى الواقع تعبيرات مطلقة جدا مما يستعمله علماء الاجماع 
للدلالة على مجموعات متميزة من ضروب السلوك التارة . ولا يدعى أحد أن العلماء أنفسهم على 
وعى بهذه القواعد » ولو كانوا على وعى بها لما أسموها بتلك الأسماء نفسها . ونحن نتناول هذه القواعد 
هنا بالمناقشة التفصيلية بقصد استكمال صورة تموذج العشيرة العلمية الذى تهدف هذه المقالة إلى 
تحليله . 
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القاعدة الأولى هى الشمولية » ونتقصد بها وصفاً لنحو العلماء إلى افتراض أن الظواهر الطبيعية » 
عندما تجرد تحريدآ سليماً من صورها الواقعية المباشرة ء متشابهة فى كل مكان » واتجاههم إلى 
الفصل التام بين الحقيقة الموضوعية فيا يقوله عام آخر وبين صفات هذا العالم الشخصية . أى أثنا 
نفترض أن جزيئتا من الأكسجين يتحد نحت ظروف معينة مع ذرة من الكربون فيتكون منهما جزئ 
من ثانى أكسيد الكربون ( كاي ) ء سواء تهيأت هذه الظروف فى رسيا أونى أمريكا . ومن هنا 
فإن العالم لا يلى بالا عند تقويمه اكتشافاً معيناً إلى الصفات السياسية أو الاجراعية أو الدينية للإنسان 
الذى تم هذا الكشف على يديه . 


القاعدة الثانية هى, العشائريةو» وتعبى ذلك السلوك المركب الذى يرتبط برفض العلماء الاحتفاظ بما 
يكتشفونه سرا ورقضهم كذلك السماح لغيرهم من العلماء أن يحفظوا عملهم سرا . وعلى النقيض من ذلك 
يصرالعلماء على الحرية المطلقة فى الاتصال » وحالما يم تحديد اكتشاف جديد يصبح فى متناول العشيرة 
العلمية جميعا . فإذا كانت قاعدة «الشمولية » تعمل على حفظ انتباه العالم مركزاً على ما يقوم به 
يحث بدل الاهّام عا لا يجدى من صفات زملائه العلماء » فإن قاعدة « العشائرية » تحقق له فرصة 
متكافئة فى الإنجاز العلمى دون أن تؤثر عليه صفاته الذاتية . فلكل عالم الحق فى الاطلاع على ما يصل 
إليه الآخرون » وعليه واجب إتاحة ما يصل إليه لزملائه . ينشأ عن هذه القاعدة ضرب من المنهج 
يتسم بالسخاء المتبادل الذى يرفع كفاءة التقدم العلمى وسرعته إلى أقصى درجة . 
القاعدة الثالثة هى , التشكك المنظم » . ولعل أفضل شرح ذا المعنى هو الإشارة إلى هذا 
التعريف غير المباشر » « العالم إنسان ذو اههام نقدى بعمل جاره » . وتعير هذه القاعدة عن أن من 
واجبات العالم أن يتلى بالفحص الناقد كل إضافة إلى معارف تدخل فى مجال اههامه يكتتب بها عالم 
آخر ء ثم إعلان تقويمه لها » وعليه أيضاً أن يتناول عمله هو بمثل ذلك الفحص الناقد قبل أن يقدمه 
إلى الآخرين . من ذلك يظهر ضرب من التشجيع على الرقاية امتبادلة بين العلماء أى رقابة بعضهم 
على أعمال البعض الآخر . ويتتج عن ذلك أن لا يدخل إلى و حصيلة المعرفة المعترف بها » الى تكون 
مجموعة الحقائق العلمية نى الوال العلمى المعين إلا حصيلة كل بحث عظم القيمة . 
القاعدة الرابعة هى , التنزه عن الغرض »» ودو ما يعبر عنه ببساطة بوصف العلماء بالبرود الشعورى 
بالنسبة لتلى الاعتراف المهبى . كان شرح ميرتون الأول هذه القاعدة أنها تثبط رغية العلماء فى السعى 
الصريح إلى الحصول على الاعتراف المهنى » ولكن يبدو أن ا أثراً آخر هو ردع العلماء عن 
استعمال أبحائهم فى الحصول على أى من أنواع الحزاء الى يضفيها المجتمع عادة على أمينات 
الإنجازات مثل المال والحاه والشهرة . تقوم هذه القاعدة بوظيفتين إحداهما ,حجب العالم عما يقدمه 
ه١1‏ 


الجتمع من مغريات إذا هو حوليحوثه إلى انجاه حل المشاكل التطبيقية » والثانية تركيز اهتامه عل 
ما يضفيه عليه زملاؤه العلماء من تقدير . بذلك تظل أمام بصره اهئامات أقرانه » وهى اهمّامات تمثل 
أيضا « متطلبات » الحصيلة المتزايدة من المعرفة الأساسية » وتحفز العالم إلى أن يقصر جهده على إطار 
محال تخصصه ونحفظ عليه طاقة الحركة . 


الواقع أن هذه القواعد الأربع مثل عليا أو اتجاهات أساسية فى سلوك العلماء » أكثر من أن تكونه 
أوصافا دقيقة للنهج السلوكى الذى يتبعه العلماء ى كل الأوقات . ولكنها وهى تمثل إرشادات للسلوله 
تحقق أيضا العمل المتصل والمتعاون فى إطار العشيرة العلمية» وتكون بمثابة معايير يعتمد عليها العلماءؤء 
قياس سلوك زملامهم من العلماء . وبالإضافة إلى طاقة الحفز الناشئة عن اههام العالم بالفوز بالاعتراظه 
المهى ٠‏ وهو فوز لا يتحقق إلا ثوابا عن إسهامات ذات مغزى للمعرقة» فإن تلك القواعد الأربع 
هيأت نظامًا اجباعيًا حقيقينًا وقادر على الحفاظ على كيانهء وقد تزايد نموه باطراد على أساس دول 
فى خلال الثلائمئة سنة الماضية0١2‏ . 


ولقد اتبع العلماء بصفة عامة نهج السلوك الذى وصفغنا تموذجه » وحققوا بذلك حصيلة عظيمة 
من المعرقة المؤكدة الى تقوم بوظيفتين : الأولى أنها الحط القاعدى الذى تقاس عليه الإنجازات 
العلمية الحارية وتقوم » والثانية أنها المصدر الذى تنبع منه أسثلة أخرى » أى موضوعات للدراسة » 
وهى فرص جديدة لتحقيق الاعتراف المهى عن طريق إجابة هذه الأسئلة . فى إطار هذا البنيان 
العلمى تقتصر حاجة العشيرة العلمية لكى تزدهر على المناخ الاجماعى الصالح الذى يتبح لما العين 
والتأبيد المادى والمعنوى لتؤدى دورها ء كا يتبح لها موردا ثابتا من المدد البشرى 29 . 

ولا كانت البيثة الاجتاعية الى ينبغى أن يعمل فى ظلها العلماء تختلف اختلافاً واسعاً من مكان 
فى العالم إلى مكان » فإننا لا نستطيع إدراك العلم وفهم حدوده دون أن نلتفت التغفاتاً دقيقاً إلى طبيعة 
العوامل الحارجية المتباينة والى تؤثر على العشيرة العلمية بدخونها إليها . وى الفصل التالى سنحاول تبين 
صورة هذه المؤثرات باعتبارها نواتج حتمية للحدود القريبة للعلماء . 
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جنسية العلماء وقوميتهم : 

لا يغرب عن ذهتنا أن العلم الفرد كائن عضو يتميز بموضع خاص ف الزمان وفى المكان » 
وهى حقيقة ذات دلالة خاصة فى فهمنا للعشيرة العلمية . يولد كل عالم فى جماعة إنسانية معينة » وله 
مناص من أن تتأثر نظرتقه وتتشكل تبعا الحضارة جماعته . تعيش هذه [ الخماعات فى أجزاء مختلفة 
من' الع » تحت ظروف عتلقة » ولكل منها تاريخ خاص ء وكل منها معزولة عن الخماعات 
الأخرى إما بالمصادفة أو بالعمد ء وين ثم أصبح لكل واحدة منها نظرتها الخاصة فيما يتعلق 
بعلاقة الإنسان بالطبيعة » وما يتعلق بأهداف الأمة وآمالها والأسبقيات الى تضعها لسبل الوصول 
إلى تلك الأهداف «تحقيق تلك الآمال » وكذلك نظرتها الخاصة ا يجب أن يكون عليه سلوك 
الأفراد بعضهم نجاه بعض 8 العالم لا يولد عالما إما يصنع » وهو يصاع قبل أن يصبح عالمًا فى إطار 
حضارة موطنه صياغة لا تبلى مماتها . 

الأم هى أكبر مجموعات بشرية ٠»‏ تتميز بالسيادة وبدرجة عالية من الاكتفاء الذاق ويحدود 
مرسومة تفصل بين بعضهاء والبعض الآخخر . وم نسم فلكل عام جنسية أى أمة يتتمى إليها قبل أن ينخرط 
فى سلك الاشتغال بالعلم » ويعنى هذا أنه نشأ فى إطار مجموعة معينة من القم ويتكلم لغة بعينها » ويعنى 
كذلك أن تكون حياته متأثرة بالميزات ( أو بالنقائص ) المادية الى تضفيها أمته على سائر مواطنيها . 

يعلمنا التاريخ أن العلم لم يتحرر قط من هذه الالتزامات القومية . فالعلم ينشأ ويتطور فى إطار 
الثم ولا ينشأ تلقائيا على أساس دول » ويرجع ذلك ببساطة إلى أن المميزات المادية والحضارية الى 
تهيئها الأثم الختلفة أو المجموعات المتجاورة من الأنم لمواطنيها اختلفت اختلافا شاسعا على مر 
العصور . ولعلنا لا تجاوز الصواب إذا قلنا إن الواقع هو أن مدى الاختلاف بين الأثم قد زاد 
اتساعنًا منذ القرن الثامن عشر على الأقل ‏ 

تؤرخ نشأة العلم الحديث بعام ١164#‏ ء ويغلب القول بأنه ظهر أولا فى غرب أوريا 
غضون القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ء ولو أنه اعتمد أساسا فى فجر نشأته على 
مابى من تصورات قديمة وأفكار بدأت بدايات غير مكتملة فى بابل والهند ومصر . الواقع هو أن العلم 
نشأ واكتسب طاقة عظيمة وقدرة على التقدم عندما تهيأت له الظروف المواتية » وليس منالعسير تحديد 
معالم تلك الظروف . 

لم يكن تقدم العلم بمكنآ إذا لم يتهياً له رجال يحبون الدراسة الموضوعية للطبيعة » وقادرون على بذل 
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الحهد والوقت فى نشاطات غير ذات ثمرة عاجلة » وقادرون كذلك على توصيل نتائج مشاهداتهم إلى 
الآخرين . و بالإضافة إلى ذلك كان أولئك الرجال فى حاجة إلى أن تهىء لم أتمهم الدع والبذل الحزل» 
ونم يكن كل ذلك متاحاً على الدوام فى أوريا الغربية » ولكنا تقول بأن مشاعر الضيق والتعصصب لم 
تكن بالغة الانتشار ولا ممتدة العمر » ولم تتعرض شرارات الإلهام السباقة إلى نحقير وازدراء . 


لما أشرف القرن السادس عشر على ختام كان النظام الأساسى للأخلاق والقم الاجماعية فى غرب 
أوربا متقبلا على العموم للنظرة امحايدة بالنسبة للطبيعة أو النظرة المتطلعة إلى استغلال مواردها 29 . 
كان الاقتصاد الأورنى قد وصل إلى قدر من الإنتاج يكى لظهور طبقة عليا تتمع بقدر من الفراغ » 
وأصبح مكنا وميسراً للراغبين أن يكونوا جمعيات لتنشيط اهتاماتهم الخاصة» وكثيراً ما كانت تلك 
الجمعيات تلى التشجيع الملكى إن لم تلق الدعم المادى . وكان فى الإمكانأيضا أن يتم بين العلماء الهواة 
الاتصال المنتقظم عبر مسافات شاسعة »وون ذلك الاتصال تتم المساهمة فى تقدمالمعارف العلمية الأساسية. 
واسنا هنا فى حاجة إلى إعادة سرد تاريخ العلم الحديث ء إنما نكتى بالإشارة إلى أن العلم تميز 
منذ نشأته الأول بارتباطه القى . كان العلم على الدوام ميق الحذورفى الإطار القوى » إنما اكتسب 
العم الصفة الدولية فيا بعد عندما أصبحت لأدولية من سمات أهدافه ولا نقول من خصائص نشأته . 


بعد النشأة الأول للعلم الحديث فى إيطاليا وانجلترا وفرنسا » وبعد أن تملكت غيرها من الأم 
المتطلبات المادية والحضارية لنمو مجتمعاتها العلمية » فإن الصفة الدولية للعلم مكنت مواطى الأثم 
الحديثة التطور من التطلع نحو الخيران المتقدمين طلبا لا كان يلزمهم من تدريب ف المجالات والمهن 
العلمية . أى أن اتجلئرا وفرنسا تطلعتا أول الأمر إلى إيطاليا طلبا للإلخام والمعونة العلمية» ثم تحولت 
مراكز الامتياز العلمى بالا » وجاء دور الألمان ليسعوا إلى التدريب فى انجلترا وفرنسا . وما لبت ألمانيا 
طويلا قبل أن يأتى دورها لتصبح مركزاً للتدريب العلمى وخاصة ى خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر عندما اتجه الأمريكيون والروس إلى ألمانيا ليحصلوا على التدر يب العلمى العالى . وق 
القرن العشرين أصبحت أمريكا مركزاً يسنا لتدريب العلماء 29 , 

وق خلال الثلث الثانى من القرن العشرين » وخاصة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها + لم يعد فى مقدور الناس أن يهملوا شأن العلم ولاأن ينكروا قيمته التطبيقية. والقنبلة الذرية 
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رغم أهولها ترمز لقوة العلم العملية المروعة وترمز كذلك للمميزات الى تحصل عليها أمة من الأثم فى 
الجال الدولى واغجال الداخل بمعاونة العلم .. وأصبحت الأم الى لا تملك هذا المصدر من مصادر القوة 
راغية أشد الرغبة فى امتلاكه وتطويره » بِيمًا اتجهت الأمم الى تملك العشائر العلمية الرئيسية اتجاها 
مباشرآ نحو مجالات ‏ التنافس العلمى ٠‏ أكثر من أى وقت مشى 290 . 

من هنا نشأ تصور للعلم باعتباره رصيدا قوميا » وبرزت أهمية العشيرة العلمية فى كل وطن . 
وأصبح هذا من العوامل الخديدة نسبيًا فى مجال السياسة العالمية » وكذلك أصبح التقدم العلمى من 
الأهداف المهمة لدى كثير من الأثم . ولكن أهمية العلم ترتكز كا أشرنا من قبل على علاقته 
بالمصالح الوطنية على أساس المناقع الحقيقية أو المتوقعة لتطبيقاته » أكثر من قيمة المعرفة لذاتها . 

عند هذا الحد ينبغى أن نرجع إلى تناول نظرى للعلاقة بين العلم الأساسى أو البحت والبحوث 
الى تجرى فى سبيل خدمة احتياجات إنسانية خاصة وحددة . 


البحث الأسامى والتطبيق 9 

العلم الذى قصدنا إلى وصفه فى تناولنا لديناميكيات العشيرة العلمية هو بالطبع مايسمى بالبحث 
العلمى الأسامبى » وهو السعى المنزه عن الغرض بحنا عن المعرقة الحديدة والصادقة على الصعيد الكوتى 
دون اهام بعلاقة ذلك السعى يحل المشاكل العملية . أما البحث التطبيى فأمره غير ذلك» لأنه يتجه 
على نحو مباشر أوغير مباشر إلى حل مشاكل حقيقية واقعية . وترجع أهمية هذا التمييز بالنسبة لها 
نحن بصدده إلى أن المشاكل التجريبية الى تثقل كاهل الإنسان باعتباره كيانا ماديا مشاكل يحددها 
فى أغلب الأحوال زمان ومكان » وهى على نقيض المائل النظرية الى تستثير الذهن . أى أن 
المشاكل التطبيقية مرتبطة باهّامات قومية أكثر من ارتباطها بالاهّامات العلمية . 

المشكلة الى تنشأ فى جزء من العالم قد لا تكون فى غيره من الأجزاءء أو قد لا تكون فيه فى زمان 
آخر . وين ثم" فحل” مثل هذه المشكلات يفتقر إلى العمومية العالمية الى تتميز بها الإجابات 
على أسئلة العلوم الأساسية . ويعنى هذا أنه لو انجهت اهّامات العلماء نحو حل أمور عملية 
تطبيقية دون غيرهاء فإن الإجماع على ما يعتبر أسئلة علمية مهمة ‏ وهو الإجماع الذى ترتكز عليه 

)١(‏ ,ممةامفصده1 ععصعق5 لمممنلدا! ,دماجصنطعه ]ل وسفلهه1 كدملفسةة عالا رتعصاءى رطكظ عدوعصمدتا 
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العشيرة العلمية الدولية ‏ ينهار انهياراً مباشراً . بل يتبع ذلك أن لا تول جماعة العلماء فى أمة من 
الأثم اهامها بعمل العلماء فى غيرها من الأمم ولا تقدر تلك الجماعة على أن تضيف إلى حصيلة 
في 

تقول بالإضافة إلى ذلك إن المشاكل التجريبية الواقعة لا تنشأ فى تنابع منطى على نحو ما تنشأً 
المسائل الى تشغل أصحاب العلوم الأساسية » ومن :-م” فليس للبحث التطبيى إلا الطاقة القليلة 
على بناء الكيان اجتمع والمتزايد من المعارف العامة . وفى مثل ذلك اال لا يكون لبحث عالم ارتباط 
ذو مغزى ببحث علم آخر إلا فى قليل من الأحيان» ويستتبع ذلك أن تتقلص فرص الاستجابة 
الموائمة تقلصاً شديداً . ومن هنا تلحظ أن الحمهرة العلمية اللى تستجيب لمنجزات البحث التطبيق 
قليلة » وفرصة الباحث التطبيى قليلة جدا فى تحقيق ذلك الضرب من الحلود الذى يتاح للمستكشفين 
فى مجال العلوم الأساسية ‏ 

مغزى ذلك كله هو أن الباحث التطبيى يتطلع إلى غير أقرانه العلماء طلبا للثواب وحسن الحزاء 
أكثر من تطلعه إلى زملائه » وهذا الحزاء يختلف بالضرورة عن تلك الاستجاية الصحيحة للإبداع 
العلمى وهى الحزاء المناسب اللائق به . قد يكون جزاء الباحث التطبيىمالا » وقد يكون أحياناً فى 
صورة تقدير شعبى ٠»‏ ولا يقتضى هذا ولا ذلك إدراكا حقيقيا لا أنجزه العالى . ومن هنا 
تقول بأن الباحث التطبيق يرق قاعدة و التنزه عن الغرض » ء وهى مسألة تجعل من العسير عليه 
أن يشارك مشاركة كاملة فى أنشطة العشيرة العلمية . وليس بمستغرب أن ينظر إليه المشتغلون بالعلوم 
الأساسية باعتياره تهديداً للاستقامة الأخلاقية ولاستقرار الكيان العلمى كله وتوطده . لحذه الأسباب 
بيقع العلماء الشبان متحت ضغط ملموس يباعد بينهم وبين الاشتغال بالبحوث التطبيقية . 
هذا التمييز بين البحث الأساسى والبحث النطبيق واضح أمام بصر كل طالب عل متقدم » 
وهو تبيز يقلل من قدر البحث التطبيى فى نظر الطالب الذى ينجنب إل العمل الذى ينطوى على 
مزيد من الاعتبار » وإلى المركز الذى يمكن أن ييم فيه هذا العمل على أعظ درجة من اليسر . 


ولكن اهام امجتمع بتشجيع البحوث ودعمها يحب أن يرتكز فى آخر الأمر على افنراض أنه 
سيحصل فيا بعد على فائدة ذلك وصورة حلول للمشاكل العاجلة . ومن هنا تقول بأنه رغم الحقيقة 
الواقعة وهى أن البحث الأساسى يخلق المناخ الخاص الذى يعمل فى ظله العلماء التطبيقيون » فكثيراً 
ما يطلب إلى العلماء أن يوجهوا مهاراتهم وقدراتهم توجيها كليا نحو مشكلة أو مشاكل مما يرى اللجتمم 
أنها تحتاج إلى حل . ونحن على يقين يأن مدة عشرين سنة أو أكثر قد تنقضى قبل أن يتحول 
اكتشاف ما فى يجال العلوم الأساسية إلى جزء من الإطار الفكرى الشامل الذى يرشد الباحث ق 


7” 


مال العلوم التطبيقية إلى التعرف على جوهر انشكلة » ولكن الأمر الواضح هو استحالة بناء عشيرة 
علمية نابضة بالحياة على أساس البحث التطبيق وحده » ويرجع ذلك إلى أسباب متعلقة بطبيعة 


العلم نفسه 297 , 


ومهما بلغت الأمة من الرقى ولثراء فعليها أن تتبين أنها لو قصرت اهتّامها على البحث التطبيق 
الذى تطلبه من علمائهاء فإنها بذلك نحدث الخلل فى التسلسل الطبيعى لتتابع الأحداث الى ستفيد 
منها الأمة فى آخر الأمر من دعمها للعلم . وعليها أن تتبين أن الفوائد غير عاجلة » بل لعلها لاتكون 
من الباحث ى مجال العموم الأساسية ٠‏ إنما تكون من خلال قيام غيره بترجمة نتائجه إلى 
تطبيقات عملية أو من خلال عمل بعض تلاميذه . هذه البحوث الأساسية الى تبدو و غير ذات جدوى » 
وما يقوم به العالم من قدريس وتعلم تنطوى على إمكانيات عظيمة الفائدة مستقبلا إذا استطاعت الأمة 
أن تلوذ بالصبر حتى تحصل على العائد مما وظفته نى مجال العلم من جهد ومن مال 


الاحتياجات الرئيسية للحفاظ على العشيرة العلئية الوطنية 


أما وقد رصدنا الأصول الديناميكية للعشيرة العلمية على الصعيد العالمى » والأسس الى ينبنى 
عليها إقبال الآم على دعم علمائها فى الداخل » فاذا عسانا تقول عن الظروف الى تجعل للعشيرة 
العلمية على الصعيد القوى الماء والازدهار باعتبارها وحدة ذهنية قادرة على الحافظة على ذاتها ؟ 
يبدو أن إجابة هذا السؤال تنضمنثلاثة عناصر رئيسية » ولو أنها عناصر متداخلة تداخلا معقد 
والقصل بينها بالمشاهدة العملية ليس بالأمر اليسير ‏ 


أول هذه العناصر متعلق بالحضارة » ونعنى بها العوامل الذهنية وغير المادية اللازمة لوجود 
العلم . العنصرالئاق متعلق بالدعم ويشتمل على الدوامل المادية الرئيسية فى و المعادلة الاجماعية » . 
وأخيراً تذكر عتصر الفهم والإحراك » أو الوعى العام بطبيعة العلم ومتطلياته الحيوية » ويكون هذا 
العنصر الأسامى الفعال للسياسة العلمية الوطنية وكذلك للإدارة اليومية لعمليات البحث العلمى ‏ . 
وفختام مقالنا هذا ستتناول بالدراسة هذه العناصر الثلائة واحداً بعد الآخر ء مؤملين بهذا أن نقدم 
وصفاً موجزاً وماسكا للعلاقات الرئيسية بين دولية العلم وقومية المشتغلين به . 


(1) #ومامصطه] مه ملمنة مك2 عنعدظ : 001:5 18" رممموسمط] جاع رعمصفاكطة 1706 رعه8 
374-5 .م ,1969 بتصتصد[ 24 ,3865 .710 ,163 .أو رممصدى ,لمعته موه 


لف 


العوامل الحضارية 


أما أول المتطلبات فهو وجهة النظر العامة تجاه الكون الطبيعى الى تبيح بل تشجع الحهود 
الموضوعية الى تبذل فى سبيل استكشاف أسرار ذلك الكون . فالحضارة الى تنسب الظواهر الطبيعية 
إلى أفعال تعسفية أوأهواء لكائنات عليا ء مثل هذه الحضارة لا يجد ما يدعوها للسعى المنتظم نحو 
فهم تلك الظواهر عن طريق المشاهدة والتجريب . فسبب نزول صاعقة تدمر شجرة فى حالة ما قد 
يختلف فى عرف مثل تلك الحضارة عن سبب نزول صاعقة أخرى لآن الدوافم التى حدت 
بالآنغة أن تحدث تلك الصواعق قد تختلف » ومن هنا لا يتيسر الوص.فض الراشد لتتابع تلك 
الأحداث الطبيعية المشاهدة ٠‏ ولا يتحققق قط التوصيف الشامل للنموذج العام لهذا النوع من 
الأحداث 219 , 


و بالإضافة إلى وجود وجهة نظر موالية للعلم وذات ثقة فى التقصى العلمى المنظم للظواهر الطبيعية » قن 
الحضارة القومية يحب أن يكون دعمها للعلم دعمًا إيحابيا . فلا يكنى أن تحتمل الأمة علماءهاء 
إنما يحب أن يكون للمهنة العلمية احترام وتقديرء وإلا فلن توجد الحوافز الى تدفع الأقراد إلى الامخراط 
فى تلك المهنةء يجب أن توجد فى امجتمع هيئة واحدة على الأقل تدعم العلم وترعاه » سواء كانت الميثة 
حكومة أو كنيسة أو جماعة المثقفين العلمانيين » وبغير وجود مثل هذه الميئة لا يتيسر إقبال العدد 
الأدنى من أفراد امجتمع على الانخراط فى سلك المهنة العلمية . 

وأخيراً » يجب أن تبيح الحضارة السائدة الاتصال بمواطى الأثم الأخرى . والتطبيق العمقى 
لذلك هو إتاحة فرص الاتصال بتيسير السفر والتدرب علٍى اللغات الأجنبية وخاصة اللغات المرتبطة 
بالتقدم العلمى المعاصر . ويدخل هذا العامل فى إطار الدعم المادى ءوخاصة بالنسية للمران الكاق 
فى اللغات الاجنبية بالإضافة إلى المران فى الخال العلمى . 


عوامل الدعم 
يعتمد قدر الدعم المادى الذى تيسره الآمة للعلم على مستوى الناء الاقتصادى فيها » مع 


)1١(‏ ,158 لمن ,مسد ,معمممءبص2 ع5 عمملعة : كلق عففظ' ,مطسدئط00 .12 ممصسمط 
!8 - 876 .م ,1967 ععطصعبول2 17 ,3803 .مل3 


ذا 


مراعاة أن الأسبقيات الى تضعها الأمة لتوزيع ثرواتها على مختلف الأنشطة تمثل عاملا حاسما 
فى تحديد تطور العشيرة العلمية وقدرتها على المحافظة على ذاتها 200 . فالاعتّادات الكافية الى تبذل 
للتعلم العاللى مسألة مهمة لأنها تهىء أفراداً جدداً ينخرطون فى سلك العلم » وكذلك فرصا للعمل 
أمام العلماء المدريين . وق المعتاد ينجذب الأفراد الموهوبون إلى المهنة العلمية بتأثير الاعتبار الذى 
يتمتع به التعلم الخامعى فى الجتمع أكثر ما ينجذبون إلى تأثير التدريب العلمى الخاص »> أى أنهم 
ينجذبون إلى الاعتبار الاجماعى الذى يتمتع به الأساتذة والدكاترة أكثر مما ينجذيون إلى أن يكونوا 
علماء . إذا كان هذا هو الدرب الذى يحب أن تسلكه العشيرة العلمية القومية فى تطورها » فلا مناص 
إذن من سلوكه . 


ولا لم يكن بين أيدينا بيانات كافية » فإننا نستطرد بفكرنا وتصورنا خطوة أخرى ونقول إنه يلزم 
للأمة أن تنمى مجموعة علمائها إلى ما يمكن أن يسمى «الحجم الحرج» ‏ وأن تهىء لم الإمكانيات 
الى تمكن لهم من المساهمة الفعالة فى عمل العشيرة العلمية الدولية » قبل أن يصبح فى حوزتها الأسس 
الرئيسية لبناء العشيرة العلمية الوطنيةء وقبل أن يصبح ف قدرتها استغلال تلك العشيرة الخدمة مصالحها 
العملية . يمكن تعريف والحجم الحرج ؛ للجماعة العلمية بأنه عدد العلماءالكاى» من ناحية الحجمء 
وناحية الكفاءة » ليكون الجماعة القادرة على ممارسة عملية الخزاء الملاثم أى التقدير المهنى لأعضائها 
حى لا تعود بهم حاجة إلى الشعور بالاعماد الكامل على الحزاء الذى يتلقونهمن الخارج . هذا و الحجم 
الحرج » لا يمكن تحديده بقواعد دقيقة وجامدة . المستويات العالمية تحدد معايير للكفاءة المطلقة » 
ولكن المستويات الى يضعها العالم الفرد هى الى تحدد عدد الزملاء امحليين الكافين ليهيئوا له القدر 
الكافى من الحزاء الذى يجعله راضيا عن مركزه فى وطنه . 


فى بادئ الأمر يلزم للأمة بطبيعة الحال أن ترسل طلبتها إلى الخارج ليتمرنوا » وهم يتعرضون 
الخطر إغراء البقاء فى الخارج بسبب تيسر مساهمتهم فى العشيرة العلمية الدولية . والرد العملى على هذه 
المعضلة هو إرسال عدد فائض من الطلاب للدراسة بالخارج على فرض أن عدداً كافيا منهم سيعود 
إل وطنه فى آخر الأمر ليتكون منهم و الحجم الخرج ٠‏ الذى أشرنا إليه من قبل . وحالما تعير ابخماعة 
العلمية هذا الخاجز فإن النمو المطرد للعشيرة العلمية على الصعيد القوى يتصل ويطرد إذا تهيأت 
فى داخل الوطن الأسباب والإمكانيات اللازمة للبحث العلمى . 


 )١(‏ -مسامة1 همه ممصساعى لممنلمدصلهة ,نطميت2 عه طعناطهظ مدن لهدمتاداظ” رعمنوط دالد5 عل .[عاعى10 
.90 - 84 .م ,1967 عام 0 ,70 .116 ,رهما 
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عوامل حسن الإدارة 

إذا اتضحت لنا أهمية وعى الأمة بالقيمة العملية للعشيرة العلمية » فإن العامل الثالث وهو نحقيق 
متطلبات ذلك الوعى يبرز جليا . هذا العامل يتصل بما يتخذ من قرارات مقصودة بصدد التنظيم 
الداخلى والدعم المادى والفهم لطبيعة العلم بشقيه البحت والتطبيى - وهو القهم الذى تنيبى عليه 
تلك القرارات . 

ولعل أهم أوجه إدارة شؤون العلم على على المستوى الوطى » أو ما قد نسميه بالسياسة العلمية 
الوطنية » هو نهج التنظم العلمى ووضعه فى هيكل التنظم الاجمّاعى . فإذا كان تطلع العلماء 
لايتصل إلا بعد قليل من مراكز التأثير الحقيى ( كما كان الحال فى ألمانيا فى مطلع القرن )»م 
فإن نتيجة ذلك هو إما أن يتجه العدد الأقل من الأفراد الموهوبين إلى الانخراط فى سلك المهنة العلمية 
أو أن يتجه أولئك إلى الحجرة إلى دول أخرى بعد أن يتموا مراحل مرانهم . 


ولعلنا نشير هنا إلى إلى أن روح العشيرة العلمية يقرب جدامن الم لالأعلى لفكرة الهرية » وهى 
فى ذلك أقرب إل ذلك المثل الأعلى من المؤسسات الاقتصادية نى المجتمعات قاطبة » ومن هنانتبين 
الأهمية الأساسية لانطلاق الموهبة حيمًا 0 دون ما قيد على حركتها . ويجب ألا يكون للطبقة 
الاجماعية الى نشأ فيها العالم أى أثر على تقدمه ى درجات الشهرة وى سلك المناصب مادامت 
قدرته الذاتية تزكى هذا التقدم » وإذا وضعت فى طريقه عراقيل غير ذات أساس فإن ذلك يؤثر 
تأثيراً سيثا على معنويات العشيرة العلمية القومية كلها وعلى حوافزها "2 . ذلك لآن اكتشاف 
الحقائق العلمية أمر منفصل أتم الانفصال عن السمات الاجماعية والطبقية للمستكشف » وللحفاظ 
على اهمام العلماء و إقباههم على البحث يجب أن يكون ثواب ما أنجزه عادلا . 


وعند المستوى الأعلى فى السياسة القومية يجب أن يكون توجيه الدعم إلى البحث الأساءرى 
والتطبيى يحيث يحفظ التوازن بين متطلبات البحث الأساسى ٠‏ وينبئق ذلك من شواهد تدل على 


6ك [33 .م مات .وه ,عمل ستولا علا فمه اممف أملاصمفسظ رفتجدحا ممه 
(؟) ,كسمف5 لدتعم : "ممصو لمعم د كد مدعت رع81 .بآ لتمطعن1 ععمماكمة عمل عم5 
لم8 'منمافظ عه مذ ععمولة لعنتمطه؟1 قمد معتلدئعءم8 
.91-104 .م ,1951 مها ,1 .710 ,2 .اب ,رومامممك ]9 أموساوق 
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أن الأمة تقدر البحث الأسامبى لذاته ع وبين الفوائد الى تجنيها من البحث التطبيق .' واعل 
النسبة الى خصصتها الولايات المتحدة الأمر يكية فى السنوات الأخيرة للأبحاث الأساسية وهى 7/٠١‏ 
من مجموع الإنفاق على البحوث والتطورات قليلة بالنسبة للدول النامية » ولكنا تقول إنه ليس بين 
أيدينا معيار مقبول يحدد أفضل سبل تقسيم الدعم المادى بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية 
بالنسبة لأمة على مستوى معين فى مدارج التطور . 


وبصرف النظر عن عدم وجود معادلات لرسم السياسة الحكومبة ى مجال العلوم » فإن العلاقة 
بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية على نحو ما وصفنا يحب أن تلاحظ وتراعى إذا أرادت 
الأمة أن تببى عشيرتها العلمية القادرة على امحافظة على ذاتها . وكلما زاد إدراك الأمة وتقديرها للأهمية 
الأساسية للعلم » زادت ولا شك قدرتها على تنمية قدراتها العلمية لخدمة التقدم الوطى ونحقيق 
اطيبة الدولية ‏ 


>”: 


هذا الثاعل فق استراليا 


إن « صوصيولوجيا » العلم - أو التفاعل بينالعلم «التقنية ولمجتمع - موضوع أكثر انماء إلى 
المستقبل منه إلى الحاضر . ومن المغالطة ٠»‏ على أية حال » اعتباره أحد فروع علم الاجماع 2 
فالدراسات فى هذا المجال تتناول علوم الاقنصاد والتاريخ والنفس والسياسة» وكذلك علم الاجماع بالمبى 
الأكاديى المعترف به . وعلماء الاجماع ‏ باستثناء قلة فذة لم يبرزوا فيما كنب عن هذا الموضوع . 
وان تسميته بصوصيوارجيا العلم يضاعف الخطأ » حيث إن كثيراً من المسائل الى تعالج نحت هذا 
العنوان إنما تمس من بعيد عملية الاكتشاف العلمى . وفى واقع الأمر فإن مشاكل الابتكار التققتى تشكل 


أكبر محال فردى مثير للاهتام » "كا أن العلاقة بين العلم والتقنية هى مادة للجدل . 

ومع ذلك تبتى و صوصيولوجيا العلم » أنسب وصف موجز ء ومادمنا ملتزمين بهذا الإتجاز فستظل 
صعوبات التعريف والمصطلحات ى حدها الأدنى . ومعظ. مادة الموضوع ‏ « صوصيولوجيا العلم  »‏ 
يمكن إدراجها إيجازاً تحت ثلاثة عناوين . :| 

اف 


الكاتب : الأستاذ سولومون إنسل : مدير مدرسة الخدمة الاجاعية يجامعة نيوسوث ويلز » 
كنسنجتون ( أستراليا) . وكان منذ عهد قريب أستاذا زائراً فى وحدة أيحاث السياسة 
العلمية فى جامة سسكس . أخرج عدة مؤلفات مياسية واجّاعية . والخالة التى 
يتحدث عنها فى هذا المقال جزء من بحث أكبر نشر عام 1417١‏ تحت عنوان 
«العلم » والاكتشاف » ولابتكار ق أستراليا » 0 


المرجم : د. زكريا فؤاد : حصل على الدكتوراه من جامعات أمريكا عام 1448 . رئيس 
شعبة البحوث الطبية والصيدلية بالمركز القوى للبحوث . له حوالى /٠‏ بحشا مبتكراً 
بالدوريات العالمية . أستاذ سابق بالجامعات المصرية » وخبير بمنظمة الصحة العالمية . 
حائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية » وعلى وسام العلوم والفنون 
من الدرجة الأول . أسهم فى إنشاء كلية الصيدلة بأسيوط » وكلية الصيدلة بالموصل 
بالعراق . 


١‏ العلم والتقنية والمجتمع : يهم المؤرخون والفلاسفة الذين مافتئوا يبدون نشاطاً فى هذا المجال 
لعدة سنوات ء بمصادر النشاط العلمى وطبيعة وجهة النظر العلمية العالمية . وقد أعطت كتاباتهم 
هزيد] من النسيج الفكرى لعلماء الاجماع الذين يعنون بالتفاعلات المتطلعة والفعلية للعلم والتقنية 
وامجتمع . وما يشغل جهد العلماء فى الوقت الحاضر يمكن أن يقع تحت ثلاثة عناوين فرعية : 

20 العلم كنوع من الثقافة : التأثير الفكرى للاكتشافات العلمية وما تنضمنه من علاقات 
اجماعية بوجه عام » وى السنوات الأخيرة أصبح موضع العلم من التعلم مسألة لها اهام خاص . 

(ت ) العم كنوع من الفن المفيد : استخدام المعرفة العلمية فى الاقتصاد والصحة والمواصلات 
والخدمة الاجتاعية وأمثالها . 

(-) العم كعامل مدمر : الاستخدام العسكرى أو بمعنى أصح سوء الاستخدام العسكرى 
للمعرفة العلمية فى التدمير والتآكل والتمزق للبيثة الطبيعية والاجماعية » ومشاكل الوقاية والإصلاح 
والمسئولية الأخلاقية والاجبماعية لرجل العم عن نتائج عمله . 

يذ 


؟ - طبيعة الاكتشاف : إن أسباب ازدهار العلم فى حقب تاريخية معينة مثل اليوذان فى العهد 
الكلاسيكىء وأوريا فى القرن السابع عشر » والصين قى السنوات الألف الأولى للمسيحية » هى الألغاز 
التقليدية الى أثارت تساؤلات » وتمخضت عن أنظمة ذات مفاهم لم يزل تأثيرها سائدا؟ . 

وهناك أربعة عوامل متفاعلة تؤخذ عادة فى الحسيان : الحاقز التقنى » المطلب الاقتصادى » 
المناخ الاجماعى » شخصيات الأفراد من المكتشفين «المبتكرين . 

ونظراً للافتراضات الختلفة عن العلاقة بين الإنسان وامجتمع » فقد نتج عن ذلك عدة استنتاجات 
متباينة تتحدى الانخراط تحت نظام ذى مفهوم واحد . وموم فإن الصورة الى رسمها القرن التاسع 
عشر للعالم ككافح مخلص من أجل الحقيقة » الى تشبه إلى حد كبير التصور الميكانيكى المعاصر 
للفنان ء» هذه الصورة قد تراجعت أمام ضغط العوامل الاقتصادية والاجماعية الى تفضى إلى 
النشاط العلمى . وقد حدث تغيير مشابه فيا يتعلق بوضع الخترع الذى ينظر إلى عمله بصفة عامة 
من خلال بيئة اجماعية لا كإنتاج شخص فريد ملهم . 

السياسة العلمية : إن تأثير العلم والتقنية على الاقتصاد والصحة والحرب منف 15184 
قد شجع الفكرة القائلة ٠‏ بأن تكون مختلف البلدان سياسات قومية للعلم » . ولقد قطع العالم مرحلة 
طويلة منذ أن أصدرت إحدى محاكم الثورة الفرنسية حكمها على « لافوازييه » بالموت بالمقصلة » 
وما صاحب ذلك من حيثيات و بأن الحمهورية ليست بحاجة إلى علماء » . 

ومن المفارقات الساخرة أن فرنسا كانت أول دولة تنشىء منصبياً وزاريا للعلم فى عام 1975 . 

ومن أوضح ما قيل عن الفلسفة وراء امحاولات الى تبذل لإرساء سياسات قومية للعلم التصريح الذى 
أدلى به م . إلين بيريفيت ء أحد من شغلوا هذا المنصب حديئا ء أمام اجماع وزراء المنظمة الأوربية 
للتعاون والتنمية » « فى حين أصبح البحث العلمى شيئا عاديا فى كل المجتمعات » فانه قد اتخذ أهمية 
خاصة فى مجتمعنا . وق واقعنا العملى فالاستثمارات المائلة الى تلزم الآن لتقدم المعرفة لا يمكن 
بعد الآن تركها كلية إلى روح المبادرة الفردية » ولكن يحب أن تتحملها الدولة بصفة متزايدة . ونحن 
الآن » بذلك » نشهد خلقا لوظيفة جديدة للحكومة لم يكن ها وجود فى بداية هذا القرن . هذه الوظيفة 
تزداد الآن باطراد ثقلا وإرهاقا 292 ٠‏ . 

وقد اقترح فريمان أن الأسباب الفعالة وراء مطلب السياسات العلمية يمكن اختصارها فى خمسة : 
اقتصادية » عسكرية ؛ الميبة » الحرب » والعلم للعلم "2 . وفى هذا تبسيط أكثر مما يحب . فالتعلم 
والإمكانيات البشرية ولو أنها مرتبطة بهذه المثرات الحمسية فانها تشكل مالا بارزاً فى السياسة 
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العلمية . وعندما نتحدث عن حافز « اقتصادى ‏ فتحن تيل أيضا إلى التبسيط الشديد » حيث إن 
الأنظمة الاقتصادية الختلفة تولد مطالب مختلفة . وإن الوظيفة الاقتصادية للبحث العلمى والتنمية فى 
اقتصاد صناعى متقدم لا سبيل لمقارنتها بالدور الذى تلعبه فى البلدان الى يعتمد رخافها إلى حد كيير 
على تصدير منتجاتها الأولية 2٠١‏ 

ومطلب السياسات العلمية يخلق سعيا مقابلا وراء أنماط للعلاقات بين العلم والتقنية وامجتمع > 
يمكن منها استخلاص دروس حملية مثل ما لنمو السياسة الاقتصادية المركزية من أثر فى جعل علماء 
الاقتصاد ينشئون تماذج متزايدة الإتقان للنظام الاقتصادى يمكن ارساء تنبؤات مضبوطة عليها . ومرة 
أخرى فان الصوصيولوجيا هى أحد العلوم الاجمّاعية الى دعيت للإسهام نى هذا الجال » ولكن 
إسهامها أقل بكثير من إسهام علم الاقتصاد . 

وحى الآن فقد استحوذ على علم الاقتصاد الادعاءات عن التضخم الاقتصادى الى تجابه حاليا 
تحدياً من بعض علماء الاقتصاد وكثير غيره من بينهم علماء الاجماع . 

ومع ازدياد هذا التحول لمواضع التأكيد فان القضايا الرئيسية للغرض الاجماعى والمسئولية لم 
الاجماعية ستكون على الأرجح موضع تدقيق متزايد » ويمكن افتراض بأن « الصوصيولوجيا » سوف 
تسهم بشكل واضح قى هذا الصدد . 

ومع أن عملية بناء الماذج وثيقة الصلة بصفة خاصة بموضوع صياغة السياسة العلمية فإن ماتعنيه 
الصوصيولوجيا العلم أعمق بكثير . فن خلال تنمية الماذج الفعالة » دون غيرها » يمكن لصوصيولوجيا 
العلم أن تصبح دراسة منتظمة أكثر منها مجموعة مهلهلة من التقصيات اليائسة لا يجمعها غير أنها 
تركز على العم والتقنية . ومن أكثر الماذج شيوعا فى استخدامه النموذج الذى يحاول أن يريط البحث 
بالتنمية والابتكار . 

ومع أن ما يروى عن أشكال هذا النموذج يختلف باختلاف المؤلفين فهو غالبا يأخذ هذا الشكل: 
حب الاستتطلاع العلمى . البحث الأسامى النظ . البحث التطبيى . التنمية التقنية . الانتاج للاستعمال . 

وهناك أكثر من صورة لهذا التموذج تختلف فى التفاصيل ولكن تجمعها صفات عامة 
مشركة ؛ وبخاصة أن لا الاتجاهات نفسها الى ترى إلى هدف واحد مبتدثة دائمًا بالعلم البحت 
ويعرف النموذج بأمماء عتتلفة مثل « سلسلة الابتكار » أو « متصل الابتكار » . وبناء عليه فن المنطق 
والحالة هذه أن تكون أسهم ٠‏ السللة » أو ه المتصل » فى كلا الاتجاهين وى التطبيق العمل 
تنجه الاتجاه نفسه . وتاريخ العلم والتقنية ملى* بالأمثلة للتحرك فى كل من الاتجاهين . وحى السنوات 
الأخيرة للقرن التاسع عش ركان هناك بعض الابتكاراتالتقنية الهامة الى تدين بقد ركبيرللا كتشاف العلمى . 
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ويبدو أن النموذجلم تتم صياغته بواسطة الجهود الفردى لكاتب ما ء ولو أن نشأته تكمن فى عمل 
عالم الاجماع الأمريكى و . ف أو جيرن الذى يرجع تاريخه إلمعام 197١‏ . وقد كان هذا 
العمل تأثير مهم على س جيلفيلان الذى لم يزل كتابه الصغير « صوصيولوجيا الاختراع » أدق 
محاولة لتعريف الاختراع « وربطه بالعلم » وأكثرها تفصيلا . 

وقامت بعض الأعمال الأكثر حداثة ببسط التموذج حى يشتمل على « الابتكار » أى 
تببى فكرة جديدة أو عملية جديدة » أو متتج جديد . ويعتبر المقال الذى كتبه ماكلورين ونشر عام 
١901‏ إيضاحاً مبكراً لهذا الاتجاه . 

وتتسبب مشاكل الإصلاحات الفنية فى تعقيد استخدام النموذج ء فثلا لا يستعمل النموذج 
مصطلح , الاختراع » وهو مفهوم أقدم وأقل إحكامًا من «٠‏ البحث الأساسى» أو البحث 
التطبيق» أو « التنمية » » ومع ذلك فلو أن الاختراع وصف وصفاً دقيقا بأنه نشوه الحدة فى الفكر 
والأداء فن الواضح أن ذلك سيكون عاملا جوهريا فى وصف الحقيقة . وربما كان أنفع تعريف ‏ 
للاختراع فى الاصطلاح النموذجى هو اعتباره وصفا عامًا للمناشط الى تدخل ضمن مراحل البحث 
التطبيى والتنمية . وهذا المعى قد تضمنه تعريف الاختراع عند جوكيس ومعاونيه فى دراستهم المعروقة : 
وإن جوهر الاختراع هو الثقة الأولى بأن شيثا ما سيم إنجازه » والاختبارات الاستقرائية الأولى بأن 
هذا العبىء سيم إنجازه فعلا ه » وعموما فإن إخصائئى العلوم الاجماعية » وخاصة علماء الاقتصاد 
وعلماء الاجماع » يستخدمون مصطلح « الاكتشاف » للتعبير عن نشوء قانون أو ميدأ علمى جديد » 
ومصطلح « الاختراع » للتعبير عن إيجاد منتج جديد أو طريقة جديدة » ومصطلح ٠‏ الابتكار» للتعبير 
عن عملية التقاط اختراع جديد وتهيثته للاستعمال العملى. و ٠‏ الابتكار ٠‏ بمعبى آخر هو ى غالبيته 
ظاهرة اجماعية تتضمن تغيراً ملموسا ف ممارسة ثابتة ومستقرة » أو امتداداً لهذا المعبى ٠‏ تغييراً فى 
طريقة التفكير أو فى طريقة الأداء . والصفة التطبيقية للاختراع يؤكدها تعريف جيلفيلان : إن 
الاختراع هو حصيلة إضافات مستمرة دائمة للتفاصيل الصغيرة . إنه تمو وتطور » مركب من مختلف 
العناصر » وتجميع جديد لآراء معروفة من قبل ٠‏ . 

وقد أظهر د. ج . دى سولا برايس ف أكثر من بحث له أن التقنية مستقلة تاريخيا عن العلم 0 
وأن كليهما يكونان نظامين منفصلين يتفاعلان بطرق تختلف باختلاف الظروف التاريخية . 
وقد توصل أحد العلماء التطبيقيين الأمريكيين إلى هذه النتيجة تقريبا عندما قال : « بصفة 
عامةء فإن الأوقات الى يزدهر فيه العم لا تتوافق مع تلك الى تكون التقنية' خلالها أسرع خطى نحو 
التقدم : وعندما يزدهران معا فإن هذا لا يحدث بالضرورة فى المكان تفسه ( أى أنهما لا يتزامنان 
ولا يتماكنان ) . وبمعنى ماىفإن العم يدين للتقنية أكثر مما تدين التقنية للعلم . والعلماء يعتمدون 
وا 


على التقنية لتوفير معداتهم وجاتب كبير من سائل إعلامهم » . 

بق ت عن ذلك » بلاغة كر » الحكمة الساخرة بأن . اللد 
ا اسان الساخرة بأن « العلم يدين للمحرك البخارى 

وقد يتقبل كثير من الدارسين هذا الموضوع مثل هذا النقاش ء ولكن هناك إجماعآ شيه شامل 
علىأن الموقف ف القرن العشرين يختلف كيفيا فى أن العلاقة بين العلم والتقتية ‏ أو بين الع والاختراع ‏ 
قد أصبحت أكثر وثوقا وأكثر نظامًا . إن المخترع الحرق التقليدى الذى طالما أشاد به الأساتذة فى 
الأخلاق » مثل صامويل اسمايلز » يمثل أقلية فى الشخصيات » والواقع أن الدفاع الأقوى عن هذا 
لمخترع التقليدى ( جيوكيس ومعاونوه فى و مصادر الاختراع » ) يوازن بين تأكيده لدور الخترع 
المتفرد هذا وبين اعترافه يأن أغلب الاختراعات ى القرن العشرين جاءت ننتيجة الأبحاث المنظمة » 
وكذلك مع الإصرار على أن الصورة الى رسمها اسمايلز كانت مفرطة فى التيسيط . 

إن التطبيق المباشرللعلم فى التقنية يعنى نحولا جزئيا للاختراع منالنشاط الفردى العشوائى غير المنظم 
إلى مسألة منظمة مدروسة . وكا قال مامفورد و إن الفكرة أم الرغبة . وهذه الفكرة فى شكلها النموذجى 
نتاج جمعى تراكى .٠‏ 

وهذا لا يعى أن جميع مراحل النموذج يشملها تنظم واحد . فبيمًا تجد معظ الاختراعات طريقها 
إلى الإنتاج عبر المشروعات الصناعية الكبرى ( العامة والخاصة ) » فانه لمن الصفات. المميزة أن المعرفة 
الأساسية والمراحل الأولى لعملية الاختراع ( ويخاصة مرحلة البحث التطبيق ) كانت ولا تزال 
نتاجا لرجال يعملون فى المصانع الصغيرة والخامعات ومعاهد البحث العلمى الخاصة والعامة » أو 
أحيانا » لرجال يعملون لحسابهم الخاص ٠‏ وحتى عندما يتفق مصنع كبير مبالغ باهظة على البحث 
والتنمية قإنه صيجد مع ذلك أن معظم أفكاره الحديدة قد أتته من اللخارج . وقد درس «مولاو ه 
المناشط العلمية لشركة دى بونت ووجد أن ميزانية البحث والتنمية قد ارتفعت من مليون دولار عام 191١‏ 
إلى 8" مليون دولار عام 1940٠‏ بدون تعجيل متناسب فى عدد الاختراعات المهمة الى تنشأ داخل 
المصنع » وكانت أغلب الأفكار الخديدة تأتى من خارج المصنع» وكان عم لالشركةهو تنفيذ مراح ل التنمية . 
كذلك أجريت تحليلات لمواقف متشابهة : فالنسبة لصناعة الألومنيوم قام بها « يك » » ولصناعة 
الرانرستورات قام بها ونلسون» ولصناعة البترول قام بها وإينوى:» ولصناعة الصبغات قام بها « بير »» 

ويعكس النموذج . على وجه التعمم سير الحوادث الفعلى الذى أفضى إلى إنتاج الأشياء الشائعة 
فى حضارتنا المادية . ويما ساعد على تقل هذا النموذج بصفة خاصة عدد الإنجازات الثيرة فى العقدين 
الرابع والخامس مثل الطاقة الذرية وامحركات التفاثة والمضادات الحيوية والألياف الصناعية ( ويخاصة 
النيلون ) وغيرها كثير . وعلى قدر ما تمثل السياسات العلمية والقومية أكثر من مجرد استجابة 
للضغوط السياسية والاقتصادية » فإنها تجد بعض الأساس المفاهيمى قى هذا النموذج . فكثير 

لفن 


من السياسات التفصيلية المتبناة «المرتبطة بالبحث الأسامبى » وتمويل مشروعات التنمية الباهظة 
التكاليف » وتوفير القوى البشرية » وتشجيع الابتكار » كل هذه تنبئق من المحاولات الى تبذل 
الحعل سلسلة العلم أو متصل العلم الابتكارى يعمل يكفاءة أكثر. ولد الحلقات الضعيفة فى السلسلة 
ولمناقشات الى نجرى حول الارتباط بين البحث الأصامى والتطبيق والاختراع تأثير مهم ى سياسة 
الحكومة . ومن الواضح أن هذا يتغير من صناعة إلى أخرى . فى الكيماويات والالكترونات 
وصائل المواصلات ( ومن بينها الطائرات وسفن الفضاء ) » نجد أن اكتشاف مبادئ علمية جديدة 
من المحتمل جدا أن يفضى إلى اختراعات جديدة . ويؤيد هذا حجم الإنفاق على البحث والتنمية. 
وطيقا للأرقام الأمريكية الى نشرتها المؤمسة القومية للعلوم ى 1445 فان صناعة سفن الفضاء أنفقت 
151 فق من إجمالى مبيعاتها على الأيحاث «التنمية عام 19451 » وصناعة التجهيزات الكهربائية 
وسائل المواصلات 5ر١٠‏ ق المائة »ع وصناعة الأجهزة العلمية ارلا فى المائة » والصناعات الكيماوية 
كرك ق المائة » ومتوسط جميع الصناعات السلعية 4رة فى المائة » وجميع هذه الصناعات تستخدم 
أعداداً كبيرة من الأفراد المدربين والذين يحرون تجاربهم باستمرار . ولذا فتبعا لقوانين الاحّال 
يحب أن يتوصلوا إلى نتائج . وهذا ما يحدث فعلا طبقا .ا أورده نلسون وطيقا الحصر أجراه اتحاد الصناعات 
البريطانى ى 1450/1489 . كذلك فإن ما سبق ذكره من سير ىق هذا الصدد دعم وجهة 
النظر هذه عن طريق إماطة اللثام عن عدد من الاكتشافات الى قام بها عاملون مستغلون التحقوا بعد 
ذلك بمؤسسات صناعية أو انتقلوا إلى محال آخر تاركين اختراعاتهم لآخرين لتابعتها . 


تاريخ حالة : مطيافية الأمتصاص الذيرى : 

إن أفضل طريقة لتوضيح التشكيل المفصل لأى تموذج هى تحليل حالة واقعية » والقصة التالية 
هى واحدة من عدة دراسات لحالات تم حصرها بواسطة كاتب هذه السطور كجزء من دراسة قام 
بها عن العلم والاكتشاف «الابتكار فى بيئة اجماعية معينة هى أستراليا . وفى المجال الذى يندر فيه 
الحاتب النظرى المرتب فإن طريقة معالحة الحالة ذات الأهمية الخاصة « تتولى فحص الخصائص 
ضمن التعميم » . وكا ف القانون والإدارة فان « المضايا » تتناول قرارات تتخذ ى بيثة نظامية . 
ونستخدم و القضية » أو الخالة لتظهر نوع المشكلة فى بيشتها العرفية الخاصة » ويم إعدادها بحيث 
تثير مناقشات عن الخلول الممكنة والمحتملة والمناسبة . 

ولابأس من بعض تفاصيل عن البحث «التنمية فى استراليا » فقد توفر لنا خلفية مفيدة . إن 
أستراليا تنفق أقل من واحد فى المائة من إنتاجها القو الكلى على البحث والتنمية» وهذا يعود من ناحية 
إلى أن مجهودها فى بحوث الدفاع متواضع ء ومن ناحية لأن صناعتها السلعية لا تحتمل مستوى 


زغرا 


الي من البحوث ولتتمية الصناعية . وأهم مجالات البحوث هى العلوم اليوارجية ما يعكس دور 
أستراليا الدولى "تكمصدر لمنتجات الحقل والمرعى . 

وطبقا لأحدث التقديرات فإن الصناعة تنفق 17 فى المائة من اللحيرد ( الإنفاق القوبى الكلى على 
البحوث «التنمية طبقا لتعريف المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية). وتنفق الحكومة الفيدرالية ٠‏ الماثة 
والخامعات ١9‏ ف المائة . وضمن القطاع الحكوبى فإن أم المؤسسات هى منظمة الكومنولث للبحث 
00000 الى يرجع تاريخها إلى عام 1417 والى بلغت ميزانيتها عام و 
ستة وأربعين مليون دولار أسترالى أو أكثر من 50 مليون دولار نري . وهذا البلغ يعثل 
الإنفاق الإجمالى للحكومة الفيدرالية » كما أنها تستخدم أكثر من 0.60 شخص . 

وقد اخترعت مطيافية الامتصاص الذرى وطورت فى معامل قسم الفيزيقا الكيماوية *لنظمة 
الكومنولث للبحث العلمى والصناعى » معتمدة فى هذا إلى حدكبير على أبحاث الدكتور ألن ولسن”» 
المدير المساعد الخالى لهذا القسم . وإن ما يجعل ملابسات القصة مدعاة للاهّام هو أن أستراليا ل 
يكن لديها مطلقا صناعة للأجهزة العلمية الى كما سيق أن أوضحنا ‏ تمثل قطاعًا مهما فى إنفاق 
البحوث والتقنية . وبسبب خصيصة الصناعة الأسترالية وبعدها المغراق وصغر سورقها الداخلية 
(سكان أستراليا 17 مليون نسمة )» فإن احمّالات قيام صناعة ناجحة غير مشجعة . 

وعم هذا فإن البيئة الاجماعية قد مكنت لسلسلة الابتكار من أن تعمل بطريقة,توضح القضايا 
العامة الى سبقت مناقشتها ء فثلا البعد الخغراىق يخلق مشاكل خاصة بالتموين والصيانة مما دعا ” 
منظمة الكومنولث للبحث العلمى والصناعى بصفة خاصة إلى توقير تسهيلات تقنية على نطاق واسع » 
كا أن هذا البعد يكون حافزاً للبحث عن معدات تحتاج إلى صيانة أقل . 

كا أنه لا يوجد إنتاج تجارى محزازات الحيود فى أستراليا . ولكن مختلف المعاملة الحكومية 
والخامعية قد قامت بعمل كبير قى هذا الجال وذلك للصعوبات الى يسببها الاعماد على الحزانات 
المستوردة . وشى؛ آخر هو أن عدم وجود صناعة للأجهزة العلمية على أى نطاق يعبى عدم وجود 
فوائد مكفولة فى المنتجات الثابتة وطرق التصنيع » وأخيرا فالميزات الخاصة بالمناخ والاقتصاد وحجم 
الصناعة تكون حافزاً لطلب أنواع معينة من الأجهزة العلمية الى ليس ا أهمية فى الأنظمة الاقتصادية 
الصناعية لنصف الكرة الشهالى ‏ كل هذه العوامل كان لها بعض التأثير على تنمية مطياقية الامتصاص 
الذرى . 

إن المعمل الكيماوى الطيق التابع لقسم الفيزيقا الكيماوية لمنظمة الكومنولث للبحث العلمى 
والصناعى قد أنشىء فى عام 1447 كجزء من مجموعة أكير تهم بالبحوث فى مجال المطيافية بوجه 

ايفن 


عام . وقد عين الدكتور والش » الذى سبق له أن عمل مع الانحاد البريطاق لبحوث المعادن غير 
الحديدية » رئيساً لمجموعة الكيمياء الطيفية . 

وكان الواجب المنوط به هو : حاولة عمل إسهامات فى قن التحليل الطيق الكيماوى » يرجى 
لها أن تكون ذات فائدة لعلماء المطيافية عمومًا والأستراليين منهم بصفة خاصةء وقد قبل الوظيفة 
لأنه كان فعلا غير راض عن مطيافية الابتعاث »وهى الطريقة الى كانت تعتبر تقليدية لأكثر من 
قر من الزمان . وى أستراليا جابهوا متطلبات تقصر عنها مطيافية الابتعاث مثل المناشط الزراعية 
والتعدينية . وى بحث ألى ف أمريكا عام 1968 كتب والش : وفى مثل هذا النوع من المشاكل 
التحليلية فإن الطريقة الكيميائية الطيفية تفقد دقتها غاليا » حيث إنه من غير الممكن عمليا توفير 
مجموعة من المعايير لمثل هذا التحليل النوعى . وكا نعلم جميعا » إذا لم تكن هذه المعايير تماثل إلى حد 
كبير تركيب العينة الى يجرى تحليلها فإنه من غير المأمون إعطاء صور تحليلية كية ٠‏ . 

وخلال الممارسة العملية» فإن مطيافية الامتصاص الذرى قد أمكنها التغلب على هذه المصاعب. 
وقد وجدت لها تطبيقات خاصة فى الى الطب والبرولوجيا . فثلا فى العمل الإكليتيكى الروتيى يكثر 
الطلب على تقدير الصوديوم «البوتاسيوم والكالسيوم فى البلازما والبول وى البحث البيولوجى ٠»‏ فهذه 
العناصر وغيرها يلزم تقديرها فى أنواع أخرى من الأنسجة . وإن تقدير الكالسيوم قد أثبت صعويته 
بواسطة الطرق الابتعائيةء وأما المغنسيوم ( وهو معدن تزداد أهميته البيولوجية باطراد ) فإن تقديره 
عمومًا كان ومازال مستحيلا . وق إمكان مطيافية الامتصاص الذرى أن تحلل المعادن الأربعة بكفاءة 
مع ميزة إضافية هى أن البلازما والبول يمكن قياسهما كا هما بدون تحويلهما إلى رماد أو إزالة محتواهما 
من البروتين . وق مجال الصحة الصناعية يمكن تقدير آثار ضثيلة من المعادن فى البول . وق الزراعة 
يمكن استخدامها فى تحليل التربة ومستخلصاتها ورماد النباتات وامخصبات . ويمكن أيضا تقدير آثار 
ضئيلة من النحاس والزنك والكوبالت والمنجنيز والمولييدنوم بسرعة ودقة . وق التعدين فإن سرعة الطريقة 
جعلتها ذات فائدة كبيرة نى عمليات المسح السريع للعينات من اللحامات المعدنية : وهى غالبا أكثر 
دقة من الطرق الأقدم الى تستخدم فى تحليل المكونات الثانوية . وف علم المعادن تظهر أهميتها ىق 
تقدير الشوائب الطفيفة : فثلا يمكن تقدير المغنسيوم فى الحديد فى تركيز يصل إلى 01هره ف 
الماثة . وق عام14817 قام والشى بإتهام بعض العمليات الحسابية الى أقنعته بأن الطريقة التقليدية لقياس 
الطيف الابتعاثى فقط وتجاهل الطيف الامتصاصىكان خطأ لاشك فيه . إن عدم تضمين أى مبدأ 
علمى جديد منذ إعلان قوانين كيرتشوف عام 185٠‏ » قد دل على أنه لا يوجد اختلاف بين 
الطيفين . وحتى الآن فقد استخدمت الطريقة الامتصاصية للأطياف الحزئية . وإن الطريقة الابتعائية 
تصلح للذرات اللهلة التنشيط » ولكن الكثير من المعادن يصعب تنشيطها إلى الدرجة الى 


كنا 


يمكن معها الحصول على طيف ابتعا بجددير بالاعتبار . 

والصعوبة الفئية الأساسية كانت تكمن فى اتساع نطاقات الامتصاص . فى الطيف النزيى 
يكون هناك نطاق يبلغ عرضه عدة مئات من وحدات أنجستروم جما يسمح باستخدام مصدر مستمر 
قادر على ابتعاث الضوء مع كل الأطوال الموجية . وهذا يمكن بسهولة مسحه باستخدام موحد لوفى . 
ولكن من الناحية الأخرى فإن البخار الذرى يعطى خطوطا طيفية قد لا يزيد عرض أى منها عن بل 
من وحدة أنجستروم . وإن الطرائق الفنية المستخدمة ى الأطياف الخزيثية لن تعطى تتائج + 
وإنما تحتاج إلى تشييد أجهزة علاقة . والحل التقى الذى وجده والش قد وصفته الشركة الأسترالية 
صانعة الجهاز كا يلل : 

وإن مصدر الضوء عبارة عن مصباح مهبطى مجوف اختبر بدقة ليقابل طيف العنصر المراد 
تقديره . وفى المشعل المرذاذى يسحب امحلول المراد تحليله فى أنبوبة شعرية ويحول بواسطة تيار من الواء 
المضغوط إلى رذاذ دقيق يم مزجه بغاز الفحم أو بالاسيتيلين ويحرق فى لطب طويل من موقد من الفولاة 
لايصداً » ويخترق الضوء اللهب إلى « الموحد اللوى » الذى يعزل خخطا رنينيا للذرة المراد تحليلها » 
ويسققط الشعاع الخارج على جهاز ضوقٌ لتغذيته . ويمكن تغبير موجات الضوء الصادر من المصباح 
المهبطى اجرف . كا أن الإشارة الصادرة من جهاز التقوية الضوئى ينم تلقيمها إلى مضخم ( يعمل 
بالتيار المتقطع ) ثم قراءتها فى جهاز قياس مناسب » وهذا يضمن أن أى ضوء يبتعث بواسطة اللهب 
نفسه عند الطول الموجى للتشغيل لا يحدث بعد التضخم إلا أقل إشارة جمكنة ٠‏ . 

ومع أنه » بالتفحص فيا سبق » يتضح جليا كفاءة الطريقة ورتابة مظهرها إلا أن إنتاجها على أى 
نطاق استغرق عشر سنوات كاملة للبدء فيه . وهذا هوالأكثر جديا للانتباه » إذ أن إنتاج مطيافية 
الامتصاص الذرى كان على الأرجح أسهل منالا » فهو لم يستلزم استمارات لرأس مال كبير بواسطة 
العلماء الذين ينشدون استخدام الطريقة أو بواسطة صاحب المصنع الذى ينشد إنتاج الجهاز . ول 
يكن له أن يتحمل مشقة إيجاد مكان له يتجانس مع نظام قائم ء أو مع مجموعة من متطلبات 
تتعلق بتشغيل هذا النظام » كا أنه لم يكن يتطلب أقردآ ذوى مهارات جديدة . وإحدى المشاكل 
الأساسية تتمثل فى أن الدكتور والش » مخترع كلاسيكى ٠‏ كان وحده القادر على أن يستشف 
إمكانياته بوضوحء وكان هناك ما يحفزه لكى يتابع الطريقة فى مواجهة الصعاب . ولكن وظيفة 
والش ء وكذلك معاونيه » هى القيام بأيحاث ولا شثىء » آخر . ْ 

وفى عام 1467 » وخلال زيارته لانجلترا » قابل والش ذكتور .١‏ س . متريس » عالم الفيزيقا 

الذى كان يشغل وظيفة مدير الأبحاث لشركة هيلجر وواتس » وهى من أشهر مصانع الآلات 
فى اتجلترا . 


إناوا 


وقد اقتنع دكتور منزيس بالفائدة العلمية لمطيافية الامتصاض الذرى ( وهو الأول والوحيد الذى 
اقتنع بذلك خلال الحمس السنوات التالية) . وكان حريصا على إيحاد جهاز مناسب .وكتتيجة لذلك 
فإن منظمة الكومنولث للبحث العلمى والصناعى أسندت إلى هذا المصنع مسئولية تنمية الطريقة» 
وأعطى الاتفاق مع شركة هيلجر الحق فى ترخيص عالمى مقصور عليها للمدة من 14818 إلى 1508 . 

ولسوء الحظ فإن الاتصال بين المصنع الإنجليزى الباحث الأسترالى كان يسوده التور » 
فخلال الحمس السنوات الى احتفظت بها شركة هيلجر وواتس بالترخيص لم يزر أى أحد منها 
أستراليا لمناقشة المشاكل الفنية مع والش . وق غياب تأثيره المباشر » تعقدت المشاكل الفنية 
وخاصة فيما يتعلق بمصدر الضوء وكان التقدم بطيئا . ومن امحتمل جدا أن شركة هيلجر وواتس كانت 
تحت تأثير مبيعاتها الكبيرة من الأجهزة الابتعائية الى أرادت أن تتخلص منها قبل تصممم آلة 
جديدة . وبدلا من تصمم جهاز جديد لمطيافية الامتصاص الذرى حاولوا أن ييرروا خط إنتاجهم 
من الأجهزة بحيث يمكن لمطيافية الامتصاص الذرى أن تستخدم كأداة ملحقة يجهازهم ٠‏ يوفسبك » 
الموجود فعلا . وكإحدى نتائج هذا التصرف كان استخدامهم للتيار المستمر فى اللحهاز المعاد 
تصميمه فى حين أن أبحاث والش أثبتت أن النيار المتقطع ضرورى لنجاح مطيافية الامتصاص الذرى. 

وإذا أمعنا النظر فيا سبق وجدنا أنه قد كان هناك سوء فهم خطير لطبيعة وإمكانية الطريقة 
الحديدة» وفقدان الاتصال على طول مراحل «متصل الابتكار » . كذلك فقد كانت هناك عوامل 
اقتصادية وضغوط من داخل الشركة وقلق من ناحية استقرار الوضع بالنسية لبراءة الاختراع . وأخيرة 
فإن بعضا من أ تطبيقات مطيافية الامتصاص كانت فى مجال تغذية النبات وتكليل التربة الى لم 
تكن ذات أهمية بالغة فى المملكة المتحدة . 

ومع عام 1464 أتمت هيلجر وواتس إنتاج جهاز اعتبره والش غير مرض . وق هذا الوقت 
ازداد الطلب باطراد على استخدام الطريقة نتيجة لأبحاث إضافية أجريت . وق هذه السنة 
نشرت أبحاث بواسطة ج . ١‏ . آلان من وزارة الزراعة بنيوزيلاندا » وذكتور ج . دافيد 
من منظمة الكومنولث للبحث العلمى والصناعى الذى استخدم جهازا محسناً صنع عساعدة والش . 
ومن ناحية أخرى عندما أللى والش محاضراته فق الولايات المتحدة الأمريكية عاتى 1١9488‏ و1950 
مستشهداً بهذه النتائج ل يئر أى اههامء وكانت كلمات والش فى هذا الصدد : و لقد كان موقف 
علماء المطيافية الذين سمعوا عن مطيافية الامتصاص الذرى كأنه لعبة الثلاث ورقات ٠‏ . وى 
أعقاب أبحاث الآن ودافيد وغيرهما أصبحت بعض شركات التعدين الأسترالية تظهر اهيّاما 
بالطريقة وخاصة شركة الزنك الى هى عضوف اتحاد التعدين الدولى . وقد وجدت هذه الشركة أن 
الطريقة لها أهمية خاصة فى تقدير الفضة والنحاس والرصاص ق خاماتها المعدنية . 


فل 


ومع ازدياد الطلب والأجهزة المتاحة غير المرضية اضطر وال شأن يعاود الدخول فى المحترك مرة أخرى 
ينفسه» وقد كان منالسهل عليه أن يفعل ذلك نظراً للتغبير فى صياسة منظمة الكومنولث للبحث العلمى 
والصناعى ككل . وحتى عام 1400 فإن الميثة التنفيذية لهذه المنظمة قد اتخذت رأيا صارما عن دورها 
كنظمة للأبحاث ليس ها اهمام كبير بتسجيل براءات اختراع للاكتشافات الى ثم فى معاملها أو 
وعندما اقرح الدكتور متزيس من شركة هيلجر وواتس مع دكتور والش فى عام 1١908‏ 
أن تسجل «مطيافية الامتصاص الذرى» لم يظهر ذكتور والش ومعاوتوه اهماما بالموضوع ‏ 
وتحت الضغط تقدما بطلبات تسجيلخفظ حقوقهما عالميا » وأجبيت جميع هذه الطلبات » ولو أنها 
صادفت بعض التأخير فى ألانيا الغربية نتيجة لحلاف مع شركة زايس . وكانت هذه اللخطوة موفقة 
لنجاح « مطيافية الامتصاص الذرى » تجاريا بعد ذلك . ولم تكن هناك أى شركة فى أستراليا يمكنها 
تحمل أعياء التنمية . 
وكنتيجة لذلك فوض والش ثلاثة مصانع صغيرة فى مدينة ملبورن أحدها يهم بالمعدات 
الألكترونية» والثاتى بأعمال الزجاج »والثالث يتلك ورشة لتصنيع المواقد . وكا جاء على لسان والش نفسه 
«كان الحزء الالكتروتى للحهازنا لا يختلف عن الآلات الالكترونية الألوفة فى أى شىء » ليس 
فيه من الحيال من شىء ء لذلك فقد تقدمنا بمناقصة لتصنيع ستة من مضخماتنا ووحدات تزويد 
الطاقة » وقد تقدم مصنع صغير يسمى تكترون بأقل عرض ورا عليه العطاء . وكان عدد أفراد 
هيثته العاملة خمسة فقط . وقد قمت يحولة فى « الأفنية الخلفية » لمدينة ميلبورن للعثور على ورشة 
لتصنيع أجزاء المشعل . وقد عثرت فعلا على ورشة صغيرة عدد أفراد هيثنهاالعاملة ثمانية . وبعد ذلك 
اتصلنا بمختلف الأشخاص المتخصصين فى تشكيل زجاج لصناعة المصايبح» وعترت على مصنع 
صغير أبدى استعداده للمحاولة . وكان هذا مصنعا لتفخ الزجاج لا أكثر ولا أقل » ولا يعرف شيثا عن 
طرائق التخلخل الفنية أوالتفريغ الكهربى فى الغازات » ولم يكن بين هيثته العاملة أى شخص فى © . 
وقد قام والش ومعاونوه الفنيون بعمل كتيب للإرشادات وطاقم أو مجموعة آلات مناسبة من 
نوع هم يها بنفسك » » "كا قاموا بالإشراف على تجميع الأجزاء المصنعة بواسطة المصاقع 
الثلاثة المذكورة . وعند هذه المرحلة كان من الضرورى استيراد و موحدات اللون » . وقد تم مجميع 
وتركيب حوالى خمسين جهازاً بهذه الطريقة . ومع التقدم فى سير العمل قرر رئيس شركة تكثرون 
أن ينتج جهازا متكاملاء وابتدأ فعلا فى إنتاججهاز عام194717 مستخدما و موحدات اللون » المستوردة 
من شركة زايس . ويعد مرور ستتين أمكن لشركة تكترون عساعدة ورش منظمة الكومنولث للبحث 
العلمى والصناعى أن تنتجأول موحد للون ء وأن تنزل إلى الأسواق أول جهاز مصنوع بالكامل فى أستراليا. 
ومنذ ذلك الوقت تمت مناشط شركة تكثرون باطراد » وشيدت مدرسة تجارية كبيرة للتصدير . 
فنا 


وف عام 1954 بلغت قيمة الإنتاج ثلاثة ملايين دولارء تحصل على ثلثيها من مبيعات التصدير» 
وفى عام 19519 اشترت شركة و فاريان وشركائه » الأمريكية لصتاعة الآلات نسبة كبيرة من أسهم 
المصنع الذى أصبح الآن يسمى «قاريان ‏ تكترون ليمتد » . 

وق هذا الوقت كان يعمل فى المصنع 15٠١‏ شخصا » وكنتيجة للتغبير الذى طرأ أصبح عدد 
الأشخاص العاملين 76٠‏ فى خلال عامين» وإرتفعت إنفاقات البحوث والتنمية من 5/: من إجمالى 
المبيعات إلى 1١‏ . وهناك حاليا ١‏ شركة مرخصة لتصنيع مطيافية الامتصاص الذرى فى بلدان 
أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والمانيا الغربية » وينتج العالم الآن 
جهاز سنويا » يتنظر أن ترتفع إلى عشرة آلاف جهاز فى ذرتها . 

وف الوقت نفسه استمر والش ومعاونوه فى ابتكار أجهزة جيدة ٠‏ منها مصابيح طيفية 
عالية الشدة» وإنتاج شبكات رنينية» واستحداث لهب نيئروز ‏ اسيتيلين الذى أمكن عن طريقه 
تقدير العناصر الى لم يكن ممكنا تقديرها من قبل مثل الألومنيوم «الفانديوم والزركونيوم والبيرليوم - 
وقد ظهر فى الأسواق جيل جديد من هذه الأجهرة مند عام 1958# . 

لذلك فإنه من الناحية الأسترا الية يبدو أن تاريخ مطيافية الامتصاص الذرى كأنه قصة ماح 
عظم ولو تخللتها ثغرة فى وسطها . إن دراسة «الفائدة والتكلفة » لمطيافية الامتصاص الذرى تشير 
إلى أن الفائدة الخالصة لأستراليا فيها قد بلغت 89ر١٠‏ مليون دولار عام 1454 وأن التقدير الاستقراق 
للانجاهات الحالية سيبلغ إجمالا هر159 مليون دولار فى عام 1917/4 . 

والعلاقة بين منظمة « الكومنولث للبحث العلمى «الصناعى » وبين المصانع فيما وراء البحار 
تتكشف عن مظهر جديد لنموذج أبحاث الابتكار الخارية . فى عام 1468 تخلت شركة هيلجر 
وواتس عن ترخيصها المقصور عليها بناء على طلب منظمة « الكومئولث للبحث الصناعى والعلمى » 
وم تقم بأى أعمال إضافية لتنمية مطيافية الامتصاص الذرى . وعند هذه المرحلة أظهرت شركة بركن 
إلر الأمريكية لصناعة الآلات اهتّاممًا بالموضوع ٠‏ وقد منحت ترخيصا شاملا بذلك . وكان 
لبركن- إلر معاملات سابقة مع والش الذى قام بتصميم جهاز «موحد لموجات الأشعة تحت الحمراء» 
واستخرجت بناء عليه شركة بركن - إلر ترخيصا عام 146١‏ . وقد أصبحت يركن - إلر من أهم 
أصحاب المصانع خلال الحرب العالمية الثانية عندما قامت بتشييد مطياف للأشعة تحت الحمراء 
لتحليل وقود الطائرات المستولى عليها من مصادر الأعداء . وكانت سياستهم هى استغلال السوق 
الصناعية النامية للأجهزة المطيافية » وبذا نجحوا فى خفض تكلفة اللحهاز إلى أقل من نصف الثمن 
السابق .ومن الناحية الأخرى فإن شركة هيلجر وواتس » مثلها "كثل الكثير منمصانع الأجهزة » قد ترعرعت 
كورد للأجهزة الى تصتع خصيصا بناء على طلب الخامعات ومعاهد البحوث ع ولم يكن يهمها 
لين 


تمن التكلفة . وقد حاول والش أن يثير اهتّامهم ى عام 1407 دون جدوى » ولم يظهروا آية استجابة 
هذا الموضوع حتى عام 1168 . وق عام»٠145‏ أنتجت شركة بركن - إلر جهازآ سنا يمائل إلى 
حد ما مجموعة آلاات «قم بها بنفسك » لهنظمة الكومنولث للبحث العلمى والصناعى 5 

وفى عام 1957 قررت الشركة إنتاج جهاز جديد لا كما فعلت شركة هيلجر وواتس الى 
اكتفت بإحداث تغييرات ى جهاز و يوفسيك » » واستجابة لاقتراحات والش أعادت 
شركة بركن - إلر تصمم النموذج الأصل وظهر فى الأسواق فى نهاية 1438 . كذلك قامت 
شركة وتكمان » الاجهزة وهى إحدى الشركات الأمريكية المعروفة والمتخصصة فى القياس الطيق 
الضى للأشعة فوق البنفسجية بإنتاج لمطيافية الامتصاص الذرى يمكن الحاقه بالأجهزة الأساسية 
وذلك فى عام 195٠‏ . وق العام الأول للإنتاج أمكن ليركن - إلر تسويق ٠١‏ جهاز زادت 
مؤخرا نتيجة للتوسع فى الإنتاج » وقد عقب ذلك تبنى عدة شركات لهذه الطريقة الفنية » وأخيراً 
أنتجت هيلجر وواتس وحدة تعمل بالتيار المتقطع عام 1١958‏ . 
استنتاجات : 

إن هذه القضية تقودنا إلى عدد من الملاحظات العامة عن عملية البحث والابتكار كنا 
يصورها النموذج . كا أن ممتلف العوامل الى يمكن أن تسبب كسوراً فى السلسلة قد أعطيت لها 
أمثلة فى القضية . إن الملاحظات الأصلية عن مطيافية الامتصاص الذرى قد أبديت بواسطة فراونهوفر 
عام 18٠17‏ » وكانت موضع دراسة نظرية مستفيضة بواسطة بنزن وكيرتشوف عام 18٠‏ ء ولكنها 
لم تترجم إلى اختراع حبى عام 1418 . وقليل من الخالات هى الى تظهر فترة فاصلة من الوقت بهذه 
الضخامة . وأيضا فإن مشاكل البعد والعلاقات الدولية والموقف الرسمى لنظمة الكومنولث للبحث 
العلمى والصناعى » وما يتضمنه من بعد عن مسئوليات التنمية » كل هذا قد شكل صعويات 
جمة فى نقل المعلومات و الحرفية الفنية » . 

ويظهر أن الاختراع كان متطرفا أكثر مما ينبغى ‏ أو ريا كان واضحا أكثر مما ينبغى ‏ حى 
إن المصانع الى لها حصص راسخة وحكمة تقنية تقليدية لم تقدره حق قدره . وعند مرحلة الابتكار 
فشلت شركة هيلجر وواتس ف تقويم حالة « السوق ‏ رشم أنها أدركت القيمة الفنية لمطيافية الامتصاص 
الذرى فى باد الأمر . فى حين أن شركة بركن - إلر » وا المستوى الفنى نفسهء قد أدركت الإمكانيات 
التجارية واتخذت القرار [والصحيح بعد فترة_طويلة منالوقت لم_تكنفبا قادرة_على إدراك القيمة الفنية 
لمطيافية الامتصاص الذرى . وف الوقت نفسهوفإن_الصفات الشخصية_للدكتور والش توضح زيف 
التمييز التقليدى بين العالم والخترع حيث إن نجاحه كان متوقفا إلى حد يعيد على جمعه بين صفات 
الاثنين . وقد أمكن بهذه القضية توضيح التفاعل بين الشخص الخلاق وبين البيئة الثقافية والفنية 
توضيحا كييراً . 
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بدرالدين أبوغازى 


تعرضت اليابان فى العقد الماضى لتغيرات اقتصادية واجماعية مذهلة . فإن ما حققته من نمو 
اقتصادى هائل فى العقد السابع من هذا القرن قد ارتفع بها بمقياس الإنتاج القوى الكلى إلى المركز 
الثالث بين الدول المتقدمة ق التصنيع ع كا أن الابتكارات التكنولوجية » فى العمليات الصناعية 
واالإتتاج » الى ساعدت هذا التطور الاقتصادى » أصبحت على درجة من الاتساع بحيث شملت 
العملية الإدارية . وقد أدى تطبيق مختلف تكنيكات الإدارة الحديثة باليابان إلى سرعة التحول إلى 
مجتمع يعتمد فى الإدارة على الحاسب الإلكتروى . 

واستناداً إلى [حصاء 1456 فإن نحو 7٠١‏ // من المجموع الكلى للسكان » الذين يبلغون 48 مليوناً 
يسكنون المدن وه4 ىكل مائة من هؤلاء يسكنون مدينة « طوكيو الكيرى ٠‏ الى زاد عدد سكانها 
عقدار ره مليون نسمة بين ستى 8ه4١و19450‏ . غير أن التحول الحضرى فى اندفاعه السريع 
على هذا النطاق ا راع قد صعب الكثير من الشكلات الخطرة فى كل من الخاطق الحضرية والريفية 0 
البى أدت بدورها إلى تغيرات فى النظرة التقليدية وفى العادات » وفوق ذلك فى القيم الاجماعية والثقافية . 
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الكاتب : يوشينورى أيدى : أستاذ مساعد للحكومة والإدارة العامة بمعهد العلوم الاجّاعية 
مجامعة طوكيو . له مؤلفات عديدة فى هذا المجال » من بينها تعلم وتعبئة نخبة الحكام 
فى اليابان الاديثة ‏ 


امرجم : يدر الدين أبو غازى : وزير الثقاقة بالحمهورية العربية التحدة . 


وقد ساهم فى إحداث هذه التغيرات عوامل عدة منها نشأة الأجيال ابخديدة وذيوع التعليم العالى وانتشار 
اقتناء أجهزة التليفزيون . 

وظهرت مع هذه التغيرات وامزايا الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم وتشكيل الميكل الاجماعى 
والاقتصادى «السيامى للبلاد . لذلك نشرت الحكومة القومية أخيراً العديد من التقارير والكتب تبرز 
وتؤكد جميعها أنه لا يجوز لليايان أن تقنع بمجرد اللحاق بالدول الغربية فى المجال الصناعى ء وتقترح 
أن يكون المدف القوهى هو تدعيم « امجتمع الاقتصادى الشديد الكثافة » وهو صورة يابانية فريدة 
للمجتمع الذى « تجاوز مرحلة الصناعة » . وحى يمكن القيام بهذه التجربة الفريدة أعدت تصميات 
لمشروعات التنمية الضخمة واليعيدة المدى » ظهرت مها على الفور الحاجة السريعة إلى الإصلاحات 
الإدارية والابتكارات . 


ويتطلب تحقيق مجتمع الكثافة الاقتصادية الكبيرة التعيئة الكاملة لطاقات الأمة عن طريق 
نظام كم ق تقسيم المستولية بين الإدارة العامة والخاصة . ولا كانت النظرة الغالية تعتبر الإدارة 
الحكومية متخلفة بالقياس إلى إدارة الأعمال » فقد نشأ أحساس عام بأن الحكومة لا يحوز أن تخض 
ل 


النظر عن تقص الفاعلية الإدارية وه التتفيذ . إذ أن نجاح التنمية القومية فى المستقبل يتوقف على جهود 
الأمة فى تحقيق الإصلاحات الإدارية . 

ويعتبر هذا عملا شاقاً جداً فى اليابان » حيث تستتد الإدارة العامة إلى تقاليد راسخة . وقد احتفظت 
حكومة اليابان بالقيادة فى يدها خلال فترة التجديد جميعها واعتبرت بسبب ذلك أنها أداة التطوير . 
ع أن هذا لم يعد ميحاً فى جملته الآن إلا أن الحكومة مازالت محتفظ باعتزار بنظرتها التقليدية 
للأمور وبمزاجها الذى يتجه إلى وضع عقبات شديدة فى طريق الإصلاح الإدارى . 

ويتصدى هذا المقال لوصف التطور التاريحى للإصلاحات الإدارية فى اليايان بعد الحرب » 
وتحليل ممانها الكبرى » واختبار ما سوف يحدث ف المستقبل . 


الانجاهات المتغيرة ق الإصلاح الإدارى : 


ليس الإصلاح الإدارى بطبيعة الخال جديداً فى اليابان » فخلال ما بعد الحرب وحبى ق أيام 
ما قبل الحرب بذلت محاولات على فترات متقطعة لإعادة التنظيم ولتحسين الإدارة العامة . 

وف الفترة الى تلت الحرب مباشرة تطلب الموقف الحديد الذى نتج عن احتلال الحلفاء لليابان 
تعديلات هيكلية معينة . فألغيت الكثير من الوزارات والميئات الحربية والمعادية للديمقراطية وأقيم عدد 
جديد من الميثات واللجان الدكقراطية . 

ووجهت الحهود المنتابعة لإعادة تنظيم الإدارة بصفة أساسية تحو الاستجابة للحاجة إلى الاستقرار 
الاقتصادى » فأنتقص حجم ممت ف الوحدات الإدارية وقطعت أوصال 7 مصلحة ( وهى تمثل 74 
فى الماثة من العدد الكلى للمصالح ) وتحول 7,٠٠٠‏ موظف إلى عاطلين ( أى 16/ من مجموع الأفراد) 
ثم أعادت الحكومة فى نباية الاحتلال سنة 1401 النظر فى برامجها الإدارية وى هيكلها الإدارى حى 
تصلح عيوب « المغالاة فى الإصلاحات ٠‏ الى أمرت با القيادة العامة للقوات المتحالقة » فألغى فى هذه 
المرحلة الكثير من المصالح وبعض اللجان » كا فصل 48,٠0٠٠‏ شخص . 

ومن ثم فقد وجهت جهود كبرى خلال العقد الأول من قترة ما بعد الحرب إلى عمليات إعادة 
التنظم استجابة للمؤثرات الخارجية » وحدث تخفيض ضخم فى القوى العاملة لجاببة الأزمة الاقتصادية 
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ولكن عمليات' إعادة التنظيم هذه كانت ى جوهرها خارجية صلبية رغم أنها شملت تغيرات كبيرة . 
أما جهود إعادة التنظيم فى العقد الثانى من فيرة ما بعد الحرب فقد كانت » على عكس ذلك » داخلية 
وليجابية » ولكن من العجب أن تعقيداتم) تزايدت . 


وقد ذكر الكتاب. الأييض عن الاقتصاد الياباق فى سنة 14105 أن « الغو من خلال الإنعاش 
قد انتهى وقته وينبغى أن يؤسس الو فى المستقيل على النجديد ” ثم أعلن أن هذه الفترة لم تعد بعد 
فبرة مابعد الحرب » وهوقول ذاع عن هذا الكتابء كا رمم اتجاها جديدا لتنمية الاقتصاد القوى » ولتطوير 
الإدارة العامة فى العقد الثانى . وكان التركيز نى هذا الاتجاه على الارتفاع بالإنتاجية » الذى أخذ به 
القطاع الخاص ف الصناعة »منشطاً قوياً للإدارة العامة . وأصبحت الكفاءة فى الأداء والارتفاع ,عستوى 
التتفيذ والنسق المنطى فى الإدارةهى الأهداف الكيرى لإعادة التنظيم فى كل من الحكومات القرمية وامحلية 
الى تحدد لها إطار تنظيمى خلال عمليات الإصلاح السابقة . 


وقد انعكس هذا الاتجاه الحديد مراراً فى التقارير الى أعدتها المجالس الاستشارية المتتالية 
عن الإدارة » وقدمها جهاز الإدارة التنفيذى بين ستى 19617 و1450 . مثال ذلك أن الجلس 
الاستشارى الثالث عن الإدارة ( ه19 -- 1468 ) أوصى وهو يركز على الإدارة المتطورة » وكفاءة 
الأداء ٠‏ بتدعيم سكرتيرية مجلس الوزراء » ومكتب رئيس الوزراء » وإعادة تنظيم الإدارة العليا فى 
الوزارات » وإعادة ترتيب جهاز الخدمة المدنية المركزى وتطوير الميزانية وذلك بإدخال أسلوب المؤتمر 
الوزارى . وقد حاولت وزارة « هاتوياما ٠‏ تنفيذ هذه ال قرحا تبي ولكنها على الحملة لم تحفق جاح 
إلا فها أنشأته من وظيفة مدير عام مكتب رئيس الوزراء ومستشارى رياسة الوزراء » وى تمفيض عدد 
المصالح والمكاتب من 4155 إلى 9/854 . 


وم يقتصر عدم فاعلية تنفيذ مقترحات الإصلاح على حكرمة ٠‏ هاتوياما » فحسب . فإِن الفجوة 
بين مستوى الأداء فى قطاع الصناعة الخاص والحكومة أخذت ف الاتساع . فبيها أخذ الأول يطبق #] 
أفكاراً وأساليب جديدة استمرت الحكومة فى تخلفها يسبب الأقكار والأساليب المتأخرة . ومن أجل :] 
ذلك أوصى المجلس الاستشارى الخامس للإدارة بإنشاء جهاز مؤقت وغير حزبى يول السلطة لإجراء]] 
تشخيص شامل لعيوب الإدارة ووصف العلاج. وعلى ذلك أنشىء النجلس المؤقت للإصلاح ,الإدارى ,] 
وسو صورة يابانية من بكنة هوفر الأمريكية » وتكون_المجلس' منسبعة أعضاء عينهم _رئيس_الوزارة 
بموافقة المهلس النيابى القوى . 
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وبعد عمل استمر نحوثلاث سنوات » وإنفاق يلغت جملته ٠١١‏ ملابين ين » أصدر املس المؤقث 
للإصلاح الإدارى فى سبتمبر 19474 » بععاونة هيثة أبحاث كبيرة» تر يراً ضخماً شملستة عشر إصلاحا 
كبيراً من يها : تدعيم الوظائف التنسيقية مجلس الوزراء وموظى التخطيط فى الوزارات ولطيئات » 
وتقسيم الوظائف بين الإدارات المركزية والمحلية » وتبسيط نظام إصدار العراخيص » وإعادة تجميع 
الأجهزة الإدارية للمؤسات العامة » وإقامة تنظيم جديد لمنطقة العاصمة القومية »وإنشاء هيثة تنمية 
متكاملة تنهض بأنشطة التنمية القومية والإقليميةء وتوضيح المسثوليات بالنسبة للمنظمات الحديدة مثل 
إدارة السلع الاسبلاكية وإدارة العلم والتكنولوجيا » وتحسين الإدارة المكتبية » وترشيد الميزائية والمحاسية » 
وإصدار قانون متكامل للإجراءات الإدارية » ثم تجديد نظام الخدمة المدنية . 


وتتمثل الإدارة العامة العوذجية ى هذه المقترحات كنظام متكامل وفعال للتنسيق » يستئد 
إلى مبادئ ديمقراطية » وتتوفر له درجة من المرونة نجعله قادراً على الاستجابة للمتطليات الحديدة 
يمجرد ظهورهاء مع قدرة على التدخل للمحافظة علىالتوازن القائم بين قطاع الصناعة الخاص والحكومة» 
وكذلك بين الإدارم المركزية ولملية إذا بدت ظواهر اختلال هذا التوازن نتيجة التوسع البالغ فى الو » 
ومع ما اتصفت به هذه المقترحات من طموح » فإن الجلس المؤقت للإصلاح الإدارى كان حذراً 
فى مدخله إلى الإصلاح . مثال ذلك اقتراحه المبسط فيا يتعلق بممارسة مجلس الوزراء لوظيفته فى تنسيق 
إعداد الميزانية القومية » إذ رأى الأكضاء بإلحاق مساعد للميزانية بمجلس الوزارء » من أصماب الثقة 
والرأى » ليقدم مشورته لرئيس الوزراء » وجاء ذلك بديلا عن التوصية السابقة الى كانت تتجه إلى تعديل 
جذرى بإنشاء إدارة للميزانية تتبع مجلس الوزراء على غرار إدارة الميزانية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
ذلك أن المجلس قدر من واقع الخبرة السابقة أن أى اقتراح يسلب وزارة المالية دورها فى الميزائية سوف 
ترفضه هذه الوزارة» وعلى ذلك فقد اختار النجلس المؤقتللإصلاح الإدارى مدخلا يتميز بغلبة 
الناحية العملية والابتعاد عن التغيير الحذرى . 


وقد قدم المجلس المؤقت للإصلاح الإدارى عديدا من التوصيات العملية بعد أن درس مختلف 
مقترحات الإصلاح دراسة واقعية» على أساس حصيلة البيانات والدراسات المستفادة من التجرية السابقة» 
وأكد فى تقريره أهمية استمرار العمل المنظم فى طريق الإصلاح »كا أوصى بإنشاء لحنة للتفتيش 
الإدارى والإدارة التنفيذية » وكذلك بنش ركتاب أبيض عن الإصلاح الإدارى سنويا . وقد ووفق على 
هذه المقرحات يعد مراجعنها من مجلس الوزراء 9 سائو » واتخذت خطوات رسمية لتنفيذها . 
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وكان أو إجراء اتخْذ ى سنة 1477 هو إنشاء رياسة للإصلاح الإدارى » يرأسها مدير عام 
هيثة الإدارة التنفيذية » اختير أعضاؤها من بين من يشغلون درجة مساعد وزير فى الوزارات والطيئات 
المناسبة ‏ وتبع ذلك فى سنة 148 ما تقرر فى اجماعات رياسة الإصلاح الإدارى بعد مناقشات 
جادة من إنشاء بكنة للتفتيش الإدارى والإدارة التنفيذية » وفقاً لتوصية المجلس المؤقت للإصلاح الإدارى. 
ولكن هذه اللجنة لم تكن تقدم عملها مباشرة إلى مجلس الوزراء كما اقترح أصلا » يل إنها أصبحت 
أقرب إلى بكنة استشاربة لها سلطات محدودة وملحقة ببيئة الإدارة التتفيذية . وتتكون اللجنة من المدير 
العام طيئة الإدارة التنفيذية وستة أعضاء من خارج الحكومة » وهى تحظى من الحهات الرسمية يمكانة 
عالية » حيث يملك أعضاؤها غير الرسميين سلطات غير عادية للتصرف بامم رئيس الوزراء بشرط 
موافقة الجلس النيالى القوى ( الدايت) . 


وقد شكل ملس الوزراء فى سنة 1457 » بناء على توصيات بخنة التفتيش الإدارى » مجلسا 
وزاريا غير عادى للإصلاح الإدارى» يرأسه رئيس الوزراء » وأعضاؤه هم ركساء هيثة الإدارة التنفيذية 
وغيرها من الوزارات والحيئات امختصة . وينضم إليهم عند الحاجة أعضاء من حزب المحكومة منهم السكرتير 
الأول ومديرو المجلس العام وجلس تنسيق السياسة» وبذلك أنشى* تشكيل تنظيمى معقد » يعلك القدرة 
على دفع الإصلاح الإدارى إلى الأمام» ويأق فى مقدمته امجلس الوزارىغير العادى للإصلاح الإدارى » 
يليه رياسة الإصلاح الإدارى » ثم هيثة الإدارة التنفيذية المسئولة عن إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح » 


ويشرف على هذه الأنشطة مجلس التفتيش الإدارى والتنفيذنى . 


وقد اتسم الإصلاح الإدارى حى الآن بالبطء الواضحعلى الرغم من هذا التنظيم الدقيق . واقتصرت 

الإنجازات » فيها عدا إنشاء مجلس التفتيش الإدارى » على الارتفاع بمكانة السكرتير الأول مجلس الوزراء أ 
إلى مستوى الوزراء » وإنشاء إدارة للشباب فى مكتب رئيس الوزراء » ومكتب للشؤون الاجماعية فى هيئة” 
التخطيط القوى » مع إلغاء أو إعادة تنظيم بعض المجالس الاستشارية والمؤسسات العامة ٠‏ والاستغناء 
عن الإجراءات غير الضرورية فى إصدار التراخيص ء وإغلاق تمانين مكتبآ طبقاً لأسلوب تخفيضمنتظم » 
يطلب فيه من كل وزارة أو هيثة الاستغناء عن أحد مكاتيها وعم ذلك لم تؤد هذه الإصلاحات ف كثير 
من الحالات إلى فوائد ملموسة » بل ظهر ميل إلى إبطال أثرها بتقديم مقترحات مضادة ها . وعلى ذلك 
لم يكن مما يثير الدهشة أن التقارير السنوية مجلس التفتيش الإدارى » وتعرف باسم الكتاب الأبيض 
عن الإصلاح الإدارى » وجهة النقد إلى مجهودات الحكرمة القومية فى الإصلاح ع مدعية أن أداءها 
يكسم بالقصور » ويصفة خاصة » أن المقترحات الأساسية الى قدمها الجلس المؤقت للإصلاح الإدارى 

لم توضع موضع التنفيف . 
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ومن ثم ققد أصبحت ميات الأهداف الرئيسية للإصلاح الإدارى » أقل سلبية وتأثراً من الخارج 
وأكثر إيجابية وتأثراً من الداخل . وتزايدت سرعة هذا النحول من أثرالتقرير الممتاز للجنة المؤقنة للإصلاح 
الإدارى الذى اهتم بمبادئ التنسيق وكفاءة الآداء والإدارة التتفيذية والإنتاجية . ورعم ذلك مازال الإصلاح 
الإدارى أبعد من أن يكون ملائماً » فهناك فجوة واسعة بين مقترحات الإصلاح الى تتجه إلى الإنتاجية 
وبين الفشل الحرل أو الكلى فى تنفيذها . 


مدخل اليابان إلى الإصلاح الإدارى : 


يرجع اتقصور فى الإصلاح الإدارى إلى عدد من الأسباب الى تعوق هذا الإصلاح ء أحدها 
هو العقلية القانونية للبيروقراطية اليابانية ٠‏ «التركيز على المكانة الناشئة عن الإحساس بالامتياز 
واحترام السلطة . وكانت العقلية القانونية متأثرة بلمفهوم الألمانى لدولة الحق هى الى طبعت الإدارة 
العامة ف اليابان بسماتها » ققد تغلب المدلول القانوى على النظرة إلى جميع الأعمال المتصلة بالإدراة 
الحكومية . وشكلت البيروقراطية أساسآ من مخبة إدارية ممتازة » تدربت ق فقه القانون » واختيرت 
بناء على امتحان يشتد التنافس على اجتيازه» من بين خريجى الكليات أو غيرهم ممن توفر لهم المستوى”' 
نفسه من التدريب القانوق . وينفم المرشح إلى الفئة اغأتارة بمجرد قبوله» ويتدرج على أساس الأقدمية 
إلى أعلى الوظائف الحكومية التى هى وقف على هذه الفئة ‏ 


وعلى ذلك فقد كان رجل الإدارة الياياق يدرك تماماً ما يتمتع به من مؤهلات فريدة ومكانة 
عالية » وكان يميل إلى المغالاة فى تقدير أههميته ‏ الى كانت تتزايد يسبب الالة الى كانت تحيط 
به باعتباره يعمل ىن خدمة الإمبراطور . ومع أن البير وقراطبين يدركون اليوم أنبم خدام الشعب إلا أن هذه 
الاتجاهات التقليدية نحو الوظيفة العامة قد ترسخت بشدة بحيث استمرت تعرقل الأخذ بالأفكار 
والأساليب الفنية الحديدة التى قصد با تطوير أعمال الحكومة . والحقيقة أن العقلية القانونية والشعور” 
بالديز والاهيام بالمكانة كل ذلك أدى إلى عدم الاهنمام بالمدخل الإدارى وإلى رغبة طاغية فى الاحتفاظ 
بالوضع الراهن . 

ومة صعوبة أخرى أشد خطراً هى الطائفية أو ما يمكن أن يسمى بتشكيل الفئات فى هيكل 
الحكومة . وهذه الطائفية تعتبر ى جانب مها انعكاسا للعلاقات الاجرّاعية الى تنجه رأسينَا فى 
الى 


مجتمع اليابان » وترجع فى الخانب الآخر إلى التطورات التاريخية والرسمية فى ظل دستور ميجى » 
الذى يجعل كل وزير مسثولا مباشرة أمام السلطة العليا « الإمبراطور, » وبذلك كانت الوزارات وحى 
تقسياتا الفرعية منعزلة فى حقيقة الأمر فى تكوينات مستقلة . وكذلك انتشر هذا النشكيل الرأمى 
للاانظم الحكوى إلى الحكومة امحلية » فأحدث هذا النوع نفسه من الطائفية على مستوى أصغر . 


وبع أن الدستور قد تغير إلا أن هذا المط التقليدى للتنظيم الإدارى مازال قائماً . فى المستوى 
القوى تقوم كل وزارة بالاختيار للوظائف الإدارية وفقآ لنظامها الخاص ف الاختيار » وكذلك على 
أساس الامتحان العام الذى تعقده الميثة القومية للأفراد » كا تتبع سياسها الخاصة ى شؤون الأفراد 
فيما يتعلق بالتدريب والترقية. وعند_الإحالة إلى المع شف السن المبكرة نسبيًا ‏ وهى سن 0٠‏ أو هه صنق 
| فإن هؤلاء الموظفين لحم حق الترشيح للمجلس النيانى كأعضاء فى حزب الحكومة »أو الالتحاق بالفئة 
الممتازة من العاملين فى القطاع الخاص أو فى المؤسسات العامة أو المنشآت الخاصة . وكذلك يختارون 
قادة لمجموعات أصماب المصالح الذين تربطهم علاقات وثيقة مع وزاراتهم . وعلى ذلك تظهر تنظهات 
حكومية فرعية قوية يمكن أن تجمع مع السلطة التنفيذية والتشريعية ومع الحزب الديمقراطى المتحرر أو مع 
جماعات الضغط محاربة اقتراحات الإصلاح الى تهدد المصالح المكتسبة للوزارات . وبالإضافة إلى ذلك 
يمكن تحفيز اتحادات الموظفين » الى من عادتها أن تنقد الوزارات » على تقديم مساعدتها إلى هذه 
الببة المتحدة كا يحدث ى حالة الإصلاح الإدارى . 


والظاهرة المضادة هى ضعف قيادة مجلس الوزراء نى تنفيذ الإصلاحات الإدارية , ومع أنه طيق 
للدستور يتحمل رئيس الوزراء وتجلس الوزراء المستولية معآ فى هذه الأمور » إلا أن القيادة المتكاملة 
للمجلس لم تتطور بدرجة كافية للتغلب على الطائفية التقليدية » الى زادت حدما فى فيرة ما يعد 
الحرب يسبب يعض العوامل اللنديدة » الى منها تناقص سلطة الوزراء نظراً لزياة عددهم بأكثر من 
خلال العقدين الماضيين » وتزايد نفوذ البيروقراطيين القداى الذين أصيحوا وزراء فى الجلس؟؛ 
وى هذا الوضع فإنه من العسير أنيتنمو سلطة مركزية فى قمة هرم البي وقراطية ا حكوى لتتصدى لعمليات”' 
الإصلاح . واقتقاد مثل هذه السلطة المركزية الإيجابية حم قيام هذه الشبكة المعقدة من منظمات 
الإصلاح الإدارى الى وصفناها من قبل 
كا أن عدم تور الاهيام والاستجابة من الحمهور يؤدى إلى صعوبة خطيرة أخرى » إذ أنه 
م أن الإصلاح الإدارى موضوع شائع الآن فى مناقشات الصحافة فإن اللحمهور لا يظهر بالضرورة 
اهياماً عميقاً به . وقد يرجع هذا إلى افتقاد ال حاسة المدنية بين دافعى الضرائب . فقد كان تسديد 
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الضرائب يعتهر » من أجيال طويلة قبل الحرب » واجبآ حتمياً ومقدساً على كل مواطن باعتباره 
رعية للإمبراطور .أما الاستناد إلى أن الضرائب تجبى كحصيلة تمكن الحكومة من تقديم الخدمات للجمهور 
فازال أمرا لا تتقبله هذه الجماهير إلا ببطاء شديد . ومع أن الحمهور قد تقيل منذ الحرب مفهوم 
الحكومة على ألا خادمة للشعب فقل من بينم من دافعى الضرائب بطريقة إتفاق ما يدفعون 
من ضرائب ٠‏ وإنما يكتفون بالمطالبة بزيادة الخدمات الحكومية . وليس هناك إلا احمّال 
غمثيل فى أثر مبادرة منظمات المواطتين الى تخلق الوعى من أجل الضغط لتحقيق الإصلاحات 
الإدارية . 


وقد يكون من السذاجة أن تخلص إلى أن السيات التقليدية للبيروقراطية اليابانية ليس لها أى مزايا 
على الإطلاق . ققد كانت العقلية القانوذية مطلبا لازم لتوفر الفاعلية من أجل تأكيد معنى دولة العدالة . 
واستطاعت ال حكومة أن تجتذب إلى صفوفها عددآ كييرآ من أصماب الكفايات مدفوعين برغية بسبب 
جاذبية الانضمام إلى الصفوة الممتازة من موظى الحكومة بالا من مكانة وامتيازات مادية » بل إن الطائفية 
الى حققت تماسكا داخل كل وزارة أدت إلى منافسة شديدة بين الوزارات ساعدت لدرجة محسوسة 
على إطلاق الطاقة الكامنة لللهوض بالإدارة . ويمكنالقول بمعيار هذه النظرة بالنسبة للماضى على الأقل 
إن الروح التقليدية الى تنسم بها البير وقراطية ساعدت كثيراً على تطور الإدارة العامة فى اليابان وعلى 
تشكيل القيم الأخلاقية التقليدية . 


هع ذلك فإنه يبدو اليوم أن هذه للسمات التقليدية للبيروقراطية تميل إلى الحد من المواءمة بين 
الإدارة العامة ومشكلات الحكومة الحديدة » الى تتزايد فى التعقد وتتضاءل ء مزاياها أمام أنواع 
لقصور الخطيرة المتزايدة » الى تجعل الإصلاح الإدارى الداخلى والإيجانى أمراً ضروريا » وبمعنى 
آخر فإن التغييرات الفنية لن تحدث أثرها مالم يصاحبها تغير فى النظرة وؤى الفط التقليدى للسلوك . 

ويتطاب الإصلاح الإدارى اليوم ابتكارات بعيدة المدى فى الإدارة العامة » ولكن هذه الإصلاحات 
بدورها تثير مقاومة شديدة بي نالقوى المضادة شبه الحكومية لدرجة أن اللحهود الى تبذل لإدخال الابتكارات 
الى تدعو الحاجة السريعة إليها تروه غالبا بالفشل . ومن ثم فإن فجرة واسعة ما زالت قائمة بين 
الابتكارات واقتراحات الإصلاح وبين تحقيقها > 

ويمعى آخر فالأرجح أن الإصلاحات, الى لا لاجم القيم الأخلاقية التقليدية بصورة مياشرة » 
تجد طريقها إلى القبول ولتتفيذ » وربا كان أسلوب التخفيض المنتظم من أفضل الفاذج الى توضح 
ذلك » فبيما الاتقراح بإجراء تخفيض ضتم فى عدد الموظفين لا يلى قبولا إذارقصر على وزارة 
م1 


عيبا فإن التخفيض الذى يطبق على قدم المساواة على جميع الوزارات يحتمل أن يلى قبولا » استنادا 
إلى المبدً التقليدى عن ٠‏ المساواة فى التضحية » لأن مثل هذا الإصلاح لا يمس كرامة الوزارات امختصة 
إلا مسا رقيقً ولا يؤثر فى عنصر التنافس بينها. 


وقد بذلت ف اليابان قبل الحرب وبعد الحرب جهود متكررة لتنفيذ الإصلاح الإدارى 
بأسلوب هذا البرنامج للتخفيض المنتظم فى التنظيم وى الأفراد . وكانت آخر محاولة هى ما قامت به 
حكومة « ساتو » أخيراً فى سنة 1454 إذ قررت إلغاء ١14‏ مصلحة » ولكن هذا لم يشمل إلا تنزيلا 
رسمياً للمصالح على مستوى الأقسام والمكاتب أو إعادة تجميعها » وعلى ذلك لم تتناول أى إلغاء 
حقيق للمصالح أو أى تخفيض قعدد رؤساء المكاتب. ول تحمل هذه التغيرات سمة الإصلاح الخذرى. 
وهذا ما كان ينتظر يسبب الطبيعة الرسمية لأسلوب التخفيض المتتظم الذى لايبتم كثيراً بالظروف الى 
تعمل فى ظاها كل من الوزارات والميئات » ومع ذلك فإن مجلس الوزراء قد دافع عن انهاج هذا 
المدخل التقليدى الذى لم ينجح باعتياره شبيياً بطريقة « العلاج بالصدمة » لمّهيد الطريق لإصلاحات 
أكثر أصية . 


وقد اعتمد مجلس الوزراء الآن خطة يتفض بمقتضاها عدد الموظفين ‏ باستثناء موظى الدفاع 
القوى ٠‏ بنسبة ه /: على مدى ثلاث سنوات . فى أغسطس سنة 1458 تقرر أن يخفض عدد الموظفين 
من ( ٠٠٠ر8948‏ فى السنة المالية /1951) إلى 46,٠٠٠‏ فى السنة المالية 1937٠‏ وذلك بإيقاف 
التعيين فى الوظائف الى تلو بالإحالة إلى المعاش . ومع ذلك فن المنتظر أن تعتمد زيادة فى عدد 
الموظفين فى الجالات الى ترتفع فيها المتطلبات الإدارية » ولكن فى نطاق الحد الذى وضعه برنامج 
تخفيض عدد الموظفين . وعلى ذلك فسوف يحدد حد أقصى للعدد الكلى لموظى الحكومة» ثم يعيد املس 
توزيعهم بين الوزارات والهيئات . ومع أن هذا الإجراء أقل قسوة مما يبدو إلا أنه قدم دليلا واضحاً على 
رغية امغجلس فى إيقاف الزيادة الحديدة فى عدد الموظفين الى وصلت إلى ما يزيد على ٠١٠٠٠‏ شخص 
سنويا. 


وقد صممت خطة ثلاث سنوات أخرى للإصلاح الإدارى لتشمل ثلاثة مجالات واسعة 
من خلال : 

» تعديل وتبسيط الوظائف الإدارية بتحسين إجراءات إصدار التراخيص ء وكتابة التقارير‎ )١( 

ومنح المعونة المالية » وإعادة توزيع الوظائف » وإدخال نظام معابحة الييانات ألكترونياء إلخ ‏ 

آى 


(ب) تبسيط التنظم الإدارى وإعادة إخاق الأقراد . 


(ج) مراجعة القوانين والتعليمات . ولم يقتصر الأمر على ربط هذه الخطة بالمشكلات الناجمة 
عنخطة تخفيض عدد الموظفين »ولكنها وجهت أيضا للاهّام يإجراء فحص شامل للنظام 
الإدارى القائم » كخطوة أولى فى تجميع كل الحهود فى تكامل تام نحو الإصلاح الإدارى . 


وطلب إلى كل من الوزارات والميئات أن تنشىة برنايجا مفصلا خاصًا يها باتباع المعابير العامة 
الى قررها مجلس الوزراء بمعاونة هيئة الإدارة التنفيذية ( مثل تخفيض عدد ال حالات الى تتطلب 
استصدار تراخيص بنسبة ٠١‏ // » والحالات الى يقرر عنها بنسبة 7٠١‏ / ء وإلغاء المعونات المالية 
للبلديات فيما يقل عن مليون وين »» وكذا المعونات المالية للقرى فيما يقل عن مليون ين). على أن 
تقدم الخطط إلى رياسة الإصلاح الإدارى حيث تجحرى عملية التنسيق عليها . وقد وافقت هذه الرياسة 
على المشروع الأول الذى تركز بصفة أساسية على تعديل وتبسيط الوظائف الإدارية » كا يحرى 
الآن إعداد المشروع الثانى الذى يتصدى لمشكلات أصعب فى تبسيط التنظيمات وإعادة توزيع 
الموظفين . 


عهد جديد ق الإصلاح َ 

تبين الإصلاحات الإدارية الحديدة » إذا قورنت بالجهودات السابقة » بعض تغبيرات 
مهمة أخصها تزايد دور التخطيط . يتضح هذا فى خطة السنوات الثلاث » وهى الأول فى مثل هذه 
الحاولات الرسمية فى تاريخ الإصلاح الإدارى ق اليابان . كما أن الاتجاه الملحوظ فى اقتسام 
المسئولية مع الحكومة هو تغبير آخر . فبينما يحاول مجلس الوزراء وهيئات الإصلاح التابعة له » وخاصة 
هيئة الإدارة التنفيذية » أن تظهر مبادأة أكبر باستخدام « العلاج بالصدمة » والأخذ بمعايير عامة فى 
وضع خطة السنوات الثلاث » فقد ركز كذلك على مبادرة الوزارات والميئات فى هذا الشأن . 
ويبدو أن الانجاه الحديد يشير إلى نظام انسيابى ميسر للإصلاح الإدارى يربط بين قيادة مجلس الوزراء 
وتشكيلاته الاستشارية وبين الأنشطة الذاتية الى تنهض بها المنظمات التنفيذية . 

والتغير الثالث هو التركيز المتزايد على التنسيق بين جهود الحكومة القومية والحكومات المحلية 
فى الإصلاح الإدارى .' فإنه فى نظام شديد المركزية مثل نظام اليابان لا يقتصر أثر إصلاح الحكومة 


ه٠‎ 


القومية على الحكومة المحلية فحسب ٠‏ بل إنه يتأثر بدوره بها . ومن ثم فقد وجه مجلس الوزراء نظر 
الوزارات والحيئات إلىضرورة الاهمام بالتوافق فى عمليات إعادة التنظيم فى المستويات القومية والمحلية؛ 
وى هذا الخحصوص قامت وزارة الاستقلال الذاق الى حديثا بإجراء مسح استبياق » لدراسة اتجاه 
حكومات المقاطعات والحكومات البلدية تحو الإصلاح الإدارى ق الحكومة القومية . وقد أظهر المسح 
أن الحكومات المحلية تطالب بالإسراع فى تعديل وتبسيط الإدارة فى الحكومة القومية » حتّى يمكن 
التغلب على الطائفية غير السليمة » الى تعوق تطور التنفيذ فى الإدارة امحلية . وقد حاولت الحكومات 
المحلية » تحت ضغط صيحات الحاجة إلى الاقتصاد وكفاءة الأداء فى الخدمات العامة » العمل بحماسة 
قد تزيد على حماسة الحكومة القومية فى ترشيد نظامها الإدارى . وعلى ذلك يمكن أن نتوقع » ابتداء 
من هذا المسح » تزايد الطلب من هذا المستوى على ترشيد الإدارة القومية . 


ومع أن هذه التغيرات الحديثة تبدو كأنها بداية عهد جديد فى الإصلاح الإدارى 
فإنه قد سبقها وارتبط بها المدخل التقليدى إلى الإصلاح . مثال ذلك أنه قبل اقتراح خطط السنوات 
الثلاث كان أسلوب ١‏ العلاج بالصدمة » من خلال التخفيض المتتظ لعدد الموظفين قد طبق تطبيقا 
كاملا للتغلب على المقاومة للإصلاح الى أدت إلى تخلف الابتكار . كما يكشف التحليل الدقيق 
أيضا أن خطط السنوات الثلاث تتباين مع المدخل التقليدى . فإن خطة السنوات الثلاث لتخفيض 
عدد الموظفين بنسبة ه يمكن اعتبارها على سبيل المثال نوعاً من علاج الصدمة » والمعابير العامة 
الى وضعها مجلس الوزراء لعملية إعادة التنظم الشامل لا تؤدى إلى شىء أكثر كثيراً من تطبيق ميدأ 
التخفيض المننظ لعمليات تعديل وتبسيط الوظائف الإدارية . وعلى ذلك فإن المدخلين التقليدى 
والحديث كليهما يندمجان لتوسيع مجال الإصلاح الإدارى » وينيغى أن نشير فى هذا الشأن إلى 
التغيير فى عملية الميزانية . 


وقد زادت ميزانية الحكومة القومية فى السنوات الأخيرة زيادة مزعجة ( مثال ذلك أن الإنفاق 
العام ارتفع من ٠٠‏ ٠راقلار؟‏ مليون ين قى السنة المالية 1958 إلى ٠٠٠ر14ره‏ مليون ين فى السنة 
المالية 1958) » إلا أن هيكل الإنفاق أصبح أكثر ثياتا . وكانت النتيجة أن خصصت نسبة 
متناقصة من اعمادات الميزانية الكلية للإصلاحات الإدارية ولاحتياجاته الخديدة. وعلى ذلك انتهجت 
وزارة المالية وهيثة التخطيط الاقتصادى » فى إعداد ميزانية 1454 » أسلوب « الميزانية الشاملة » 
الذى صمم لتجنب أزمة فى الميزانية . وإلى هنا كان اتجاه الحكومة نحو إعداد الميزانية هو الاهّام 
بالمرونة وفتح اعتّادات إضافية ى صورة ميزانية ملحقةعادة لمقابلة الضغوط المالية . ويتطلب هذا النهج 


اه 


الحديد فى عملية الموازنة تديير جميع مبالغ الإنفاق الكلى » الى يمكن التنبؤ بها بدقة مقبولة » على مدار 
السنة المالية فى قرار كلى باعتاد الميزانية يحدد رقما أعلى لا يجوز تجاوزه ‏ 


ومع ذلك فإن الميزانية الشاملة تتجاوز مجرد الاستغناء عن الميزانية اللحقة وتتجه إلى التخصيص 
المنطى للموارد المالية على أساس تحليل شامل للإتفاق الكلى للحكومة » فقد اعتمدت الميزانية حهى الآن 
على التجربة وتمق النظرة الى يتمتع بها الموظفون المختصون وكانت تتعرض للضغوط من الوزارات 
ومن حزب الحكومة ومن جماعات أصحاب المصالح . وأدى عدم استخدام أسلوب منطق يحدد 
الاعتمادات إلى افتقاد التوازت وضعف الكفاية والضياع . ومن ثم أصبح الحدف الأخير للميزانية 
الشاملة هو ترشيد عمليات إعداد الميزانية وتقدير المتطلبات المالية للبرامج الإدارية . 


ولبلوغ هذه الغاية تخطط الحكومة الآن لإدخال أسلوب التكلفة والعائد أو تحليل الأنظمة ى 
اتجاه يشبه نسق التخطيط والبرمجة والميزانية الذى يستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أنشأت 
هيئة التخطيط الاقتصادى من قبل مكتبا لتحليل الأنظمة يعمل به موظفون ممتارون من عديد من 
الوزارات والأجهزة الحكومية المترابطة به » وذلك للقيام بالبحوث الأساسية عن تطبيق نسق التخطيط 
والبريجة والميزانية ى نطاق الحكومة المركزية جميعها . كا تدرس وزارة المالية أيضا محاولة لتطبيق 
هذا النظام فى مجالات مثل الأشغال العامة والدفاع القووى . وهى تعد برنايجا تدريبيا لموظى الميزانية 
الذين يتخصصون فى استخدام هذا الأسلوب . 


وبالإضافة إلى ذلك تقوم أكثر من عشر وزارات وهيئات تنفيذية بإجراء بحوث مبدثية عن 
تطبيقات جزئية محددة لنسق التخطيط والبريجة وليزانية . 


ويرجع جزء مما اكتسبه نسق التخطيط «البرمجة والميزانية من شهرة فى سنة ١9138‏ إلى ذيوع 
استخدام الحكومة المركزية للحاسب الألكترونى » إذ ارتفع عدد الوحدات المستخدمة من 7١‏ وحدة 
سنة11454ى9١١‏ وحدة سنة 1958اء ثم أضافت المؤسسات العامة ١م‏ وحدة» كا أدخلت مكاتب 
الإدارات المحلية والمقاطعات ١79‏ وحدة أخرى . وهذه تمثل نحو 7/1 من الجموع الكلى للحاسبات 
الألكترونية ( 77٠١‏ وحدة تقريبا ) الى تستخدم ف اليابان الى تعتير الدولة الثالثة من بين دول العالم 
فق استخدامها . 


وتكاد جميع الوزارات «الميئتات تستخدم الحاسب الألكتروى لأغراض مختلفة تتراوح بين 
الحسابات الإحصائية الفنية الخالصة والأعمال التحليلية الصعبة . ويبلغ الإنفاق الكلى على الحاسبات 
3ه 


فى سنة 1957 با فى ذلك مرتبات 75٠١‏ من الموظفين الفنيين نحو ٠440م‏ مليون ين » 
وما زالت الحهود تبذل لا يتكار تماذج وأنظمة للتوسط فاستخدام تكنيكات الحاسب الألكتروق 
فى الإدارة الحكومية . 


ولاشك أن تطبيق نسق التخطيط «البرجة واليزانية سوف يقدم طاقة جديدة إلى هذه 
الحركة . ومن المنتظر ألا يقتصر أثر التطبيق الكامل لتحليل الأنظمة باستخدام الحاسب الألكتروق 
على التوصل إلى أسلوب أفضل لإعداد الميزائية» بل إفه سوف يؤدى إلى طريقة أفضل لاتخاذ القرارات 
فى الإدارة العامة . وهذا يشير إلى احيّال اتسام الإصلاح الإدارى بسمة جديدة . فبينما وضعت 
مقترحات الإصلاح فى الماضى على أساس استبدال تمط تنظيمى يآخر بما يجعل الاصطدام بالمعارضة 
الطائيقية أمراً محتما » فالمنتظر أن تتغلب الحركة الحالية وبصورة فعالة » عن طريق الانتشار المتكامل 
للمعلومات ٠‏ على الطائفية التقليدية السائدة » الى وقفت حتى الآن فى طريق التوصل إلى نسق علمى 
منطق فى الإدارة ‏ 
وقد ابتكرت المزانية الثاملة الى سيقت نسق التخطيط والبريجة والميزانية » والى تحدد رقما 
أعلى للميزانية السنوية » لتتجنب يذلك استخدام اعتادات الميزانية الملحقة » ٠‏ علاجا بالصدمة » 
يعمل على تجنب اللراخى فى أعمال اليزانية . ومع ذلك فلتحقيق إصلاح إدارى منطق يحتاج الأمر 
إل دراسة أوق وتطوير أصع . 


احمالان للتطور المستقبل : 


فى ضوء ما تقدم يبدو أن الإصلاح الإدارى ف اليابان قد بلغ مرحلة متميزة ؛ والتقويم 
المؤيد للتغيرات الأخيرة يشير إلى احّالات جديدة على الطريق . إذ يبدو أن تطبيق « العلاج 
بالصدمة ؛ عندما يتبعه علاج مادى ينتج عنه نمط جديد لانجاه محلى للإصلاح الإدارى » معلاج 
يناسب الظروف الواقعية للإدارة العامة اليابائية من ناحية » وقادر على إحداث تغيير حقيق من 
فاحية أخرى . وى ظل هذه الإمكانيات فالمنتظر أن يتحول المدخخل اليابانى التقليدى للإصلاح 
الإدارى إلى شىء أكثر ملاءمة ويشكل عنصراً معاونا على الابتكار فى النظام الإدارى . 


ومع ذلك فلا يجوز أن نغالى فى التفاؤل فى هذه الناحية » إزاء وجود عوامل كثيرة تميل إلى العمل 
ون 


ضد مثل هذه الاحمالات . وكا أشير من قبل فإن العلاج بالصدمة يحتمل أن يؤدى إلى تغيرات 
تعوزها الدقة وتقصر عن محقيق الامال . ويرجع هذا أساسا إلى أن صيغة العلاج بالصدمة تفتقر 
عادة إلى المقدمات المنطقية الضرورية للتمهيد لا » مثال ذلك أن وضع خطة لتخفيض عدد الموظفين 
يتطلب وفقا لمنطق الأشياء البدء يتحليل دقيق للبرامج والوظائف القائمة ثم اختصارها أو إعادة تجميعهاء» 
وبعد ذلك تعد مشروعات للتوفير الجماعى فى عدد الموظفين . وقد افتقرت الخطط السابقة لتخفيض 
عدد الأفراد أو تحديد حد أقصى لمجم الموظفين ء أو المؤسسات أو الميزانيات » إلى مثل هذه الخطوات 
المنطقية . ونتيجة لذلك أصبحت محتويات هذه اللخطط محكمية وشكلية » ومن ثم فإن احمّال 
تأثيرها على الطائفية القائمة احتّال ضثيل . 


وقد أثر هذا بالضرورة فيما يتطلبه اتباع أسلوب «العلاج بالصدمة » لدرجة عوقت هذا 
العلاج وأتاحت للطائفية أن تحدث فيه أثرها . مثال ذلك أن تحضير خطة الثلاث السنوات لإعادة 
التنظم الشامل قد تأخرت بسبب مقاومة الوزارات والحيئات الى كان مطلوبا منها ‏ فى ظل المشاركة 
فى تحمل مسئولية الإصلاحات الإدارية ‏ أن تتخذ موقفض المادرة الإيحابية فى إعداد الخطة . 
وكرد فعل لهذا التقاعس حمل نسق التخطيط والبرمجة والميزانية وكذلك التحول إلى استخدام الحاسب 
الألكتروى أكثر جما يستطيعان . ومع ذلك فقد تأثرت هاتان اللخطتان تأثراً شديداً بالطائفية . 
إذ قامت كل وزارة وهيئة باستخدام, أنماط متباينة من الحاسبات التىاستخدمت فيها أنماط شديدة التباين 
من الرموز . وأدى هذا إلى شىء من الارتباك فى التحول إلى الحاسب » وزاد من صعوية التوصل 
إلى ربط ماسك بين الحاسبات الألكترونية فى جميع أجزاء الحكومة القومية . وبالمثل فإن الذيوع 
المفاجئ لنسق التخطيط والبريجة والميزانية والتلهف على استخدامه قد يشير إلى أن كل وزارة وهيئة 
تنوى أن تضع سلاح الإدارة الحديد هذا تحترقابتها » حى تحمى مصالحها المكتسبة . وفوق ذلك 
فإنه من المحتمل جد أن يصطدم المدخل المنطى لنسق التخطيط والبريجة والميزانية بالنظرة التقليدية 
لرجال الإدارة العامة . ونتيجة لذلك فسوف يكون تطبيقها محدودا أو محرفا . 

ويبدو فى الأفق احمالان متباينان فى الوقت الحالى: أحدهما أن تتطور النظرة اليابانية التقليدية 
إلى مدخل قوبى متميز يحقق الإصلاحات الى يتطلبها النظام الإدارى. والآخر هو أن يكون المدخل 
الاباى عاجزاً فى الحقيقة عن الابتكار : غير مؤد إلا إلى استمرار العقم فى مجال الاصلاح 
الإدارى ‏ 


وسوف يتوقف النهج الذى تسلكه الإدارة العامة فى اليابان على عدد من العوامل . فقد يعتقد 
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من يأخذون بالنظرة البعيدتم أن اتجاه اليابان نحو مجتمع الإدارة المتقدعة سوف يحدث ضغوطا لا تقاوم 
تؤدى إلى الابتكار . ولكن قد يكون من البعد عن الواقعية تصور أن الضغوط الاجماعية والاقتصادية 
تؤدى ذاتيا إلى الابتكار ى تشكيل حكوى تسيطر عليه الطائفية ‏ 


وإن تجنب فشل الإصلاح الإدارى وتحقيق ابتكارات أصيلة فى الإدارة العامة يتطلب أن يكون 
مجلس الوزراء قادراً على توقير القيادة الحاسمة الى لايمكن توقعها فى ظل البيروقراطية . وقى نهاية” 
الأمر فإن مستوى قيادة مجلس الوزراء فى أى مجتمع قوى يعكس7خصائص العمل الحكوى . وعلى 
ذلك فإن نحقيق إصلاح إدارى سلم للعمل ف اخيال الحكوى بأكمله ف اليابان يقتضى نظرة قوامها 
الابتكار والتجديد . 


نان 


كولب وس .٠فالانئين ٠.‏ 


أمين محمود الشرييف 


إن أول ما يحب عاينا بيانه هو إيضاح الارتباط الوثيق بين العبارات 
الثلاث التى يتألف منها عنوان المقال ٠»‏ وإيضاح حدود هذا الارتباط 
كنا نتصورها : 
أولا : إن أول ما نريد إيضاحه هو الارتباط بين أساليب التربية الامية » وتكوين الشخصية . 
إن أى عالم اجتتاعى ‏ مهما كانت آراؤه النظرية » ومهما كانت مدرسته الفكرية » وأقرانه من 
أبناء مهنته - لايستطيع أن ينازع فى أى تجارب الطفولة الأول ويخاصة علاقة الأم بولدها ها أثرها الكبير 
ف تكوين شخصية الطفل . بيد أن الاختلاف ف الرأى ينشأ عند البحث فى نوع هذه العلاقة : 
)١(‏ إماعلى أساس المذهب الثقاى الذى يرى فى صورته المتطرفة أن الشخصية هى وليدة الثقافة 
( الثقافة ؛ الموضوعية ٠‏ الى يمكن مشاهدة أثرها فى السلوك ) . 
(ب) وإما على أساس مذهب التحليل النفسى البشرى الذى يرى أن الشخصية هى وليدة تجارب 
حتمية من خخصائص الإنسان لا تتغير بتغير البيئة الى يعيش فيها ( ونخص بالذكر مها : اعماد الطفل 


كه 


الكاتبان : الدكتور ه .كولب : أستاذ الطب النفسى والعصبى فى الكلية المشتركة 
الطب «العقاقير بدكار » مدير مركز أيحاث الأمراض النفسية التابع 
لمعهد العلوم النفسية والاجماعية مجامعة دكار .أنشا جلة الأمراض النفسية 
الإفريقية » وهو السكرتير العام لا . ألف أيضاً أكثر من 86٠‏ نشرة 
ويحثآ فى الطب التفسى والعصبى ء كا ألف نحو ٠ل‏ يمثآنى الطب 
العام . تول التدريس فى بوردو وسيجون ومرصيليا . 
أما سيمون فالانتين : فهى أستاذة مساعدة بكليةالفنون والدراسات الإنسانية 
بدكار» حيث تقوم يتدريس علم النفس . وها اهام خاص بنفسية 
الأطفال والوراثة . 

امرجم : الأستاذ أمين محمود الشريف : مدير تحرير الموسوعة الإسلامية بمجمع 

البحوث الإسلامية » ومدير مشروع الألف كتاب سابقاءوتول التدريس 
بمعهد الترجمة بكلية الاداب يجامعة القاهرة ومدرسة الألسن العليا . 


اليشرى المولود حديثاً على أبويه اعتاداً مطلقاً 3 وتحريم نكاح المحارم 2 وعملية أوديب ) . ولا كانت 
هذه التجارب ذاتية مستقرة فى النفس البشرية فإنها لا تتكشف إلا بالتحليل الاستقرالٌ . 

هذا والاختلافات الثقافية الى تلاحظ فى أساليب التربية الأمية وأثرها فى تكوين الشخصية تختلف 
من حيث أهمينها اخختلافاآً كبيراً بحسب المذهب الذى تأخف به من بين المذهبين المتعارضين المشار إليهما . 

وقبل أن نوضح المذهب الذى تميل إلى الأخذ به » نود أن نشير إلى بعض النقاط المعينة : 

١‏ إن هذين المذهبين كا قال س . بريسيه ‏ يمان بصلة إلى الحدين اللذين تشتملعليهما 
كل من هذه العلاقات : الفطرة ‏ الثقافة » علم النفس . علم الاجماع » القارئ - النص ( القارئ هو 
الفرد والنص هو'المجتمع ) .» وإذا لم نستطع التوقيق بين هذه العلاقات المتعارضة على أساس المنطق اللنديل 
( الديالكتيك) تعين علينا الأخذ يأحد المذهيين» وترجيح أحد حَدءى هذه العلاقات على الحد الآخرء 
أما علماء التحليل التفسى فإنهم يتحدثون عن الفكر الاستقرائى قبل الأوديبى . والحدل فى هذا الأمر 
يدعو إلى تطور رعا تعدذرت معابحته فى هذه المرحلة . 

” - إن الحركة الثقافية نشأت عن الاحتكاك الثقاى » وقد تأثر الناس يها على مستوى الأفراد » 
قبل أن تصبح مذهياً مقرراً . وهى -بدف أيضاً إلى قياس وتقويم المؤثرات والأنجنبية؛ عن طريق التبادل 
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الثقاف . ومهما بلغت صعوية هذا التبادل فن المستحيل أن نستيعد كل أثر للاستجابة النفسية لحذه 
المؤثرات الثقافية الخارجية . وليس من السبل أن نقصر أثرها على تلك النواحى السلوكية البى هى 
وحدها مظاهر المذهب الثقاق الى ينُسَلنُم بها نقاده . 


إن رفض علماء التحليل النفسى الحقيقيين للمذهب الثقاق يرجع أساساً إلى قصور الحقائق 
والوقائع عن الوفاء بحاجة التحليل النفسى فى الحالات الى تقتضى هذا التحليل . 


ومع ذلك فإنه يصعب علينا أن ندرك أن الصفات الثقافية للتربية الأمية ‏ مثل الاتصال الحسمى 
الوثيق والطويل بين الطفل وأمه ( أومن يحل محل الأم  )‏ لا تؤثرفى حالة عدم نضج الطفل بعد ولادته» 
ولا فى ازدياد الأرجسية الأول عند الطفل » ولا فى ظهورالنزعات الأول قبل ظهور الصراع الأودبى 
بوقت طويل. وكذلك يصعب علينا أن ندرك أن التكيف وال ستجابة لمطالبالطفل لايعتبران من عوامل 
الدفاع أو التعويض» وأن المكان الذى يحتله الصراع فى تاريخ الفرد لايمت- بوجه عام إلى ضروب 
الثقافة الخاصة » أى إلى الطريقة الى يكتسب بها الطفل ثقافته الخاصة . 


5 وقد تابع داقيد ريسمان كلامن : إريش فروم » وإبراهام كادثر » ومرغريت ديدء وكارين 
هو رنى » وكثيرين غيرهم » فحدد العلاقات بين للق الاجماعى والمجتمع فى نطاق ثلاثة أنماط أساسية 
للمجتمع ذى الخيرة . نمط موجه بالتقاليد» ونمط موجه منالداخل » ويمط موجه من الغير. وهو يرى 
أن الخلق الاجماعى يبدأ فى النكوين منذ السنوات الأول للحياة » ومعنى الخلق الاجماعى عنده هو الخلق 
الذى يشترك فيه أفراد يتتمون إلى جماعات كبيرة » وهو ثمرة خيرة هذه االجماعات . ولكن من الواضح 
أن السنوات الأول من حياة الطفل لا يمكن فصلها عن طرق التعليم » واتجاهات الآباء والمعلمين » والصور 
الجماعية » والقيم الثقافية وأوضاع المجتمع الذى يعيش فيه الطفل . 

إن هذه النقاط القليلة العامة تؤيد رأى كاتبى هذا المقال فى الأخذ بالمذهب الثقاق الذى تحملهما 
خبرتهما الخاصة على الأخذ به . 

ثانيا : يشاهد فى معظم الجتمعات الى تقوم على أساس الاتجاهات الموجهة بالتقاليد أن التخيرات 
الاجماعية فيها تنسم بالسرعة والشدة والعمق إلى درجة تؤثر فى تكوين الشخصية . 

١‏ إن شدة التأثير تتناسب مع مدى انحراف الأنماط الحديدة الى يقترحها أو يقارضها أنصار 
حركة ٠‏ التجديد » عن الأنماط التقليدية . وقد يختلف مدى الانحراف اختلافاً كبيراً باختلاف المستوى 
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الثقانى والاجماعى حتى ولو كان المستوى الاقتصادى والكتولوجى مائلا له بوجه عام . وهذه نقطة مهمة 
لأن الانحراف هنة أى الانحراف عن الأتماط الثقافية والاجمّاعية يمس أتماطا مستقرة ف أعماق الوجدان 
( نوع الأواصر الى تربط الناس بعضهم ببعضء الاكتراث أوعدم الاكتراث بالأمور المادية » وبالعلم » 
الفردية أو التعاون ابجماعى ) 

١‏ إن التغييرات الاجماعية تمس تكوين الحماعات التقليدية » وس الأسرة وعلاقات الطفل 
يكافة الأماط الى تساعد على وحدة ابدماعة . وإذا لم يطرأ تغبير جذرى على التجارب الأول فإن أسلوب 
الحياة لن يتخير تغيراً جذرينًا . وتتلف درجة التخير اختلاقاً كبيراً بحسب الجماعة» ويحسب ما إذا كان 
تاريخ هذه الجماعة قد أعدها أو لم يعدها لهذا التغير » ويحسب سرعة التطور » ويحسب عتم الغزو 
القنى والإدارى » وكذلك بحسب الرغية فى الاحتفاظ بصورة هذه التجارب الأول . وهذا الأمر الأخير 
يدخل فيه اتخاذ أسباب الوقاية من التغير الاجتّاعى وعلاج هذا التغيرعلى أن تكون أسباب الوقاية والعلاج 
محققة للغاية المنشودة : كأن لا تترك التغيرات للظروف بل تق » وتقرر طبقاً لما يراه الحاضعون لها 
لاالذين يقترحونها أو يفرضونها 

ثالنا : إن التجديد إذا ترك أمره نلظروف ء وكان الهدف منه طبع الخماعات كلها على غرار 
واحد يأسرع ما يمكن ,آل أمره إلى الفشل أو أفضى إلى علل فردية واجماعية . فأما الفشل فإنه يرجع 
إلى مقاومة الفرد والمجتمع للأساليب الخديدة المقترحة » وأما الأمراض النفسية فإنها ترجع إلى التفكك 


ملع عع 


الذى لايوجد ما يعوضه . 

وف كلتا الحالتين يمكن أن تعزى النتيجة إلى عدم التوفيق بين التغير المنشود ء والفرد الذى يراد 
حمله على هذا التغير . ورعا كان عدم التوفيق هذا يرجع إلى حمل الناس على قبول التجديد على غير 
اختيار منهم » ىحين أن الضرورة تقضى بالتأكد مقدما من أن الناس سوف يقبلون ما يعرضعليهم . 
وسوف يقبلونه دون أن يتعرضوا لأىخطر من الأخطار ( ويراعى أن كل شىء يقدم إلى الناس بالطريقة 
المناسبة يحظى بالقبول منهم ) 

والذى يظهر هو أن العوامل الإنسانية ىحركة التجديد أهم منالعوامل الاقتصادية» وأن هذهالعوامل 
تعود ينا إلى الأوضاع الفردية الأول الى تتسم بأكبر درجة من العمق والاستقرار . 
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وجوب تعيين حدود تجر بتنا 


أولا : إن الإطار الذى جمعنا فيه ملاحظاتنا المذكورة فى هذا المقال هو سكان السنغال . ونذكر 
فيا يلى بعض الخصائص العامة لمؤلاء السكان ‏ 


يبلغ عدد سكان السنغال من الإفريقيين ٠٠٠و0٠ه#ولم‏ نسمة موزعين على مساحة قدرها 
٠٠١‏ ر197١كي"ء‏ أى أن نسبة كثافة السكان هى 17 نسمة ىكل كيلو مثر مريع 217 . ومناظر البيثة 
الطبيعية تحرى على وتيرة واحدة : أنبهار قليلة » وأرض مسطحة ء وعدد يسير من حشائش السافاناء 
قها عدا جنوب البلاد . « والأدغال ٠‏ الى تحتل مكانا مهما فى الصور المحلية لهذه البلاد هى العنصر 
الأساسى ف هذه المناظر الطبيعية » فهى المكان الموحش الشاسع الحقوف بالأخطار » وهى المكان الذى 
قد يصادف فيه الإنسان التجارب الشريرة » ويأوى إليه « الرجل الأحمق » الذى يعيش بمعزل عن 
اجتمع إلى حين . وتتألف النباتات عادة من أنواع قليلة من الأشجار هى : الأشواك » وشجر العمارة» 
وار الهندى ء وكلها أشجار كثيفة تنبت فى وقت واحد . والفرق واضح بين الواحات الصغيرة العامرة 
بالحياة البشرية الى تتمثل فى : القرى الصغيرة » والمساحات الشاسعة المغطاة بالأدغال الى لا يسكلها 
أحد من البشر وإنما تسكنها الأرواح الطيبة أو الشريرة . والحرفة الأساسية للسكان هى الزراعة وتبلغ 
نسبة سكان المدن عشرين ف المثة من مجموع عدد السكان ع ويبلغ عدد سكان دكار عاصمة البلاد 
٠٠و60‏ نسمة ء وتبلغ نسبتهم +1 فى المثة من سكان البلاد وى عدد سكان المدن . والبيئة 
الاجماعية لمعظم الأفراد هى/القرية الصغيرة الى يقل عدد سكانمها فى معظم الحالات عن 60 نسمة . 


وطريقة المعيشة نحكمها الفصول ( فصل الخفاف على مدى تسعة أشهر » وفصل الأمطار )ودورة 
المحاصيل . وتبلغ نسب ةالإنتاج الزراعى 44 ف المئة منجملة الإنتاج امحلى : وتستوعب الزراعة 8٠١‏ ف المائة من 
الأيدى العامئة . ومعظم الحرف الى يشتغل بها الأهالى هى الحرف الزراعية 8٠١(‏ ف المثة بالنسبةللرجال» 
و40 ف المثة بالنسبة للنساء ) . وقد شرع الأهالى فى تعمير المدن والأخذ بأسباب الحضارة الغربية » ولكن 
الشوط الذى قطعته الصناعة فى هذا المفمار لا يزال قصيراً جدآ حتى الآن . ومن ناحية أخرى أخذ 
الأهالى يتولون الأعمال الفنية والإدارية فى الميادين الاجماعية والسياسية . وفضلا عن انتشار الحضارة 


ه٠ر٠٠٠ أن عدد الإفريقيين هو٠ ٠٠ر٠ هرم نسمة» وعدد غير الإفريقيين‎ ١554 يؤخذ من إحصاء‎ )١( 
. نسمةء الحمسان مهم من الأوربيين‎ 
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الغربية فل ن الديانات المستوردة من الخارج قد عملت على توحيد الجماعات البشرية الى ترجع إلى 
أصول مختلفة اختلافا كبير 292 . : 

والإسلام هو الدين السائد فى هذه البلاد (يعتتقه /6٠‏ من عدد السكان) » وقد جاء إل البلاد 
من الشمال منذ القرنين العاشر والحادى عشر » وبقية السكان موزعون بين المسيحية والديانات التقليدية 
الى تقوم على مذهب حيوية المادة . ومن العادات الى تزداد انتشاراً إلى جانب الإسلام عادة 
الانتساب إلى الآباء والأسلاف . ولكن الديانات المستوردة ليست فى غالب الأحيان إلا ستاراً رقيقاً 
يحّى وراءه الإيعان يحيوية المادة الذى يتغلغل فى التفوس » ويبرز دائآً إلى السطح كلما ألمت بالناس 
ضائقة أو أصابهم مرض » وحتى عندما يتخلى الناس عن المعتقدات القدة فإن الأفكار والاتجاهات 
الى ولدمها هذه المعتقدات ق النفوس تظل كامنة وراء العادات والتقائيد . 


وعلى كل حال فليس عند الإفريقيين ‏ بوجه عام صدام بين الدين التقليدى والدين 
« الخديد » . ويعد اختلاف السلالاتعقية كبرى فى سبيل الاتصال بين الأهالى . وعلى الرغم من أن 
لغة « الولوف » هى اللغة الدارجة فيا وراء حدود هذه القبيلة فإن الضرورة تقتفى فى أغلب 
الأحيان الاستعانة بعدة مترجمين لتيسير الاتصال . ولايتكلم الفرنسية إلا عدد قليل من الناس حى 
فى المدن الكبيرة . 


ثانياً : إن الحقائق الى جمعناها عن هؤلاء السكان مستقاة من عدة مصادر . والمصدر الرئيسى 
هو العيادات الطبية ( عيادات الأمراص العقلية. والنفسية ) . والأشخاص. الذين قام عليهم البحث 
هم مرضى مقيمون أو خارجيون بمستشى ٠‏ فان » ا مركزى» وهم يؤلفون جموعة كبيرة مختلطة من المرضى 
تضم المصابين بالأمراض العقلية والعصبية» كا تضم الأحداث المنحرقين والأطفال والشباب الذين تواجههم 
مشاكل ف المنزل أو المدرسة ‏ 


وقد كانت دراسة تاريخ الآسرة والتعاون الوثيق مع علماء النفس والاجماع من بين التطورات الأول 
الى شهدا عيادات الطب النفسى . والمتبح عادة أن يصحب المريض عدد من أفراد أسرته إلى المستشى 
فبظلوافيه معه طيلة اليوم الأول . وفى الأيام التالية يتصلون كثيراً بالأطباء الذين يتولون العلاج » وبخيرهم 


)١(‏ الحماعة السائدة هى قبيلة ولوف ( لام 7) » والجماعات الكبيرة الاخرى هى : السرير 
( 107 /)ء «التوكولور ( ١١‏ ,/) » والبيل ( 7 /: )» والديولا ( 7 ./:) . وهناك جماعات أخرى كثيرة قليلة 
الآخبية من الناحية العددية تنتمى إلى سلالات ف البلاد المجاورة أو تكون جماعات منعزلة ترفض الاختلاط 
والمصاهرة مع غيرها ( البسارى ) . وتوم جماعة الليبو- وهم السكان الأصليون فى كاب قير - يدور اجماعى وديى 
تقليدى مهم فى هذه البلاد . 


ل 


من المرضى . وق المناقشات الجماعية (بين الأطياء النفسبين وعائلات المرضى) يحرى البحث ف المسائل 
المتصلة بكل حالة من الحالات » كالتحول الذى طرأ على الأوضاع الاجماعية والعائلية » والمشكلات 
المنصلة .الحضور إلى المدرسة » وأساليب الحياة الحديدة والقم الحديدة . ويحرص الأطراء على أن يجمعوا 
المعلومات فى بيئة المريض الأصلية أى فى قريته ‏ 

والمصدر المهم الثانى هو الدراسات المتخصصة الخاصة بالأسرة الإفريقية والتغيرات الى تطرا 
عليها . 

وقد شمل البحث أر بعة ميادين بصفة خاصة : )١(‏ العلاقة بين الأم والطفل أو بعبارة أدق العلاقة 
بين الأسرة والطفل قبل الفطام ء(ب )علاقة الطفل يبيئته منذ الفطام حبى يبلغ السن المقررة للدخخول 
فى المدرسة أو يلتحق بها » (<) المراهقة والحضور إل المدرسة » والمشكلات المتعلقة بدخول المدرسة 
والرسوب فيباء ( د ) الحضور إلى المددسة وسلطة الأم والتغيير الذى طرأ عليها » وصوء التكيف » وانحراف 
الأحداث . 


أما المصدر الثالث فهو المادة المستقاة من التحليل » ومن دواعى الأسن أن هذا المصدر لايكشف 
إلا عن النزر اليسير من الحقائق والمعلومات . والواقع أن التحليلات النفسية الى جرت للإفريقيين فى 
إفريقيا أو فى أى مكان آخر كانت قليلة . وقدكان الكتاب الذى ألفه م . س » أ . أرتيجز نتيجة 
جلسات للعلاج النفسى مع الأطفال والمراهقين فى مدينة دكار . 
وعلى الرغم من أن المشكلة الى نعنى بها قد أثارت كثيراً من الاهام » كنا تشهد بذلك المطبوعات 
الكثيرة الى نشرت عنها والمؤتمر الدولى الأخير بشأن الأبحاث الاجتاعية والنفسية فى البلاد النامية ( مديئة 
عبادان 1905 10 ) ء فقد يبدو أمراً غريبآ أن يجرى أى بحث ف العناصر الرئيسية لهذه المشكلة » 
وهى ١(‏ )حول الحياة من أسلوب إلى آخر تحولا جذريا مفروضاً من الحارج وذلك إلى جانب التغيرات 
الاجماعية والعائلية » (ب ) مشكلات هذا التحول » ضروب المقاومة والفشل والحوادث ٠»‏ وبعضها يثير 
الأبى أكثر من بعض ء وكيفية التغلب على هذا التحول » وتخفيف وطأته » وتوجيبه يأكثر الوسائل 
فاعلية وأقلها ضرراً . 
ثالثا : إن كل ما نستطيع تقديمه هو أقرب إلى أن يكون إدراكا يأن البحث فى هذه المشكلة 
مغامرة صعبة من أن يكون فهما واضحا لأسبابها المتشعبة المتخيرة » فإنه يبدو من اللخطر أن نكون 
أحكاما عامة على أماس ما يمكن أن نلاحظه بين عدد قليل من اللدماعات . وحتى لوقصرنا 
البحث على إفريقيا الموداء فإن هناك متغيرات كثيرة جد ١‏ تؤثر فى الأتماط الاجماعية والثقافية ( البيثة 
اليل 


الطبيعية » الموارد الاقتصادية» المذاهب الدينية والفلسفية» والمذاهب الخاصة بنشأة الكون» والآثار الناشئة 

عن عهود الاستعمار» إلخ ) . ولكن فى صعنا أن نتخلغل وراء طابع السلالات البشرية ونخدد بعض ' 
السمات والمميزات الى تشيرك فيها كثير من امجتمعات فى إفريقيا السوداء بصفة خاصة :(1) أهمية 

التقاليد فى تنظيمها الاجماعى . (س ) القلة النسبية للعناصر التكنولوجية » وألوان العبودية الى تفرضها هذه 

العناصر » وللمسافة الى تفصل الفرد عن العالم وتأثيرها على تنظم الزمان والمكان . (-) أنماط 

العناية الأمرة والتربية الى تهدف إلى إدماج الفرد فى ابخماعة . 


وعلى أساس هذه السمات والمميزات الى يبدو أن جميع الشعوب الزنجية تشترك فيها سوف تحدث 
حركة التجديد العصرية تحولات بعيدة المدىء ولكنبها كلها متشابهة على الرغم من تنوع السلالات 
البشرية . 


الأساليب التقليدية للتربية الآمية : 


إن أساليب التربية الأمية لايمكن فصلها عن بقية الأساليب التعليمية» كا لا يمكن - بوجه عام 
فصلها عن الكيان الاجاعى والثقانى الذى تعتبر هى جزءاً منه . فهذه الأساليب تعلم الطفل أسلوياً 
فى الحياة يمهد الطريق إلى مراحل النضج النفسى والاجماعى الأخرى فى سلسلة متصلة الحلقات . ومن 
الأمور الى يجدر بنا ملاحظها بعناية أن عملية النضج لاتصل إلى نبايتها لأنما تتطلع بعد البلوغ إلى 
الحد الذى يتصف بالكمال » مؤسس الأسرة » وحارس التقاليد . 


أولا : إن صور امثل العليا للطفل الى توجه اتجاهات الأم والأسرة وتشكل سلوكهما تدور 
حول ثلاثة مفاهم : )١(‏ الطفلء» البالغ (ب) المبدأ الحلاق فى الطفل (ح) الطفل«الجماعى » . 
يوضع الطفل منذ ولادته على قدم المساوة مع البالغ . ويتصرف معه أعضاء الأسرة الآخرون كا 
يتصرفون مع فرد بالغ كامل النضج له إرادة وقدرة على اتخاذ القرارات ٠‏ وله رأيه الذى يحظى بالتقدير 
والقبول بمن حوله » وإن لم يعبرصراحة عن هذا الرأى بالكلام . وهو يملك العلم والحكمة الى اقتبسها 
من العالم الذى جاء منه » والذىلايزال هو قريباً منه » ألا وهو عالم الأسلاف والأجداد . والطفل يحظى 
بالاحترام كا يحظى به الشيخ الكبير بل أكثر مما يحظى به المراهق بله البالغ . ومن المستحيل أن نقدر 
الآثار الكاملة لذا المثل الأعلى على علاقة الطفل » البالغ » وعلى العلاقات بين الرجل والرجل برجه 
عام » من خلال هذه التجرية وبعدها . ولايكنى هنا أن تقول إن « الرجل الآخر ٠‏ لايعامل أبداً كرجل 
حقيى . ومرة أخرى يمكن هنا بصفة خاصة إخفاء العجز الميدنّ الذى عيز الإنسان الطفل نتيجة عدم 
بن 


نضجه عند الولادة » ويمكن أن يكون لذلك نتائج بالنسبة لتكوين شخصية الطفل ( الأنا » وغريزة 
الدفاع بصفة خاصة ) . 


والطفل هو أداة المبدأ الحلاق 17 والتناسلءإذ يسرى إليه المبدأ الحلاق من أجداده» ومنه يتتقل إلى 
ذريته . إنه هو ليدأ الحلاق الذى يسرى ف أصلاب الأنساب ويتتمى إليهم جميعاً » ولذلك يحب 
احمرامه وحمايته وإرشاده وتقويته . وكل اتصال بالطفل سواء عن طريق الألفاظ أو الإشارات أوالطقوس 
الدينية له أيضاً وف المقام الأول معرى الاتصال بين الخماعة والمبدأ اللدلاق الذنى يعد الطفل مظهراً 
ورمزاً له ى وقت مع . والسبب قى احترام الطفل لايرجع إلى أنه إنسان وإد حرًا ‏ كا هو الحال فى 
أوربا - بل لأنه مرشح لبلوغ الكمال الروحى والديى الذى كتب لكل فرد . وهنا د صورة 
المثل الأعلى الذى يبدأ من صورة حسية مباشرة . 

وكثيراً ما يمتزج الاحترام بالحوف. وما هو مصدر المبدأ الخلاق الذى يعد الطفل أداة ورضيعا له 
فى وقت واحد ؟ من الطبيعى بوجه عام أنه يأنى من أجداد الطفل. إنه الميدأ الحلاق للسلالة . ولكن 
مصدر هذا المبدأ يكون فى بعض الأحوال غير معروف أو مشكوكا فيه أو جحيراً أو سلبينًا . والميدأ 
الحلاق للأسلاف هو أيضاً قوة الكون » وقوة الأرواح الطيبة والحبيثة . ولا كان الطفل ينظر إليه بعين 
اللحوف أكثرمما ينظر إليه بعين الاحترام جاز أن نقول إن الطفل قد يكون على صورة «نيتكو بون 
دمظ-ب 21:3 10 ) أو ساحر- ينت ‏ كو بون » الطفل الديل»الذى ربا لايكون شخصا لأنه 
م يعرف له مكان بعد والذى ينذر بالويل والثبور أويبشر بمستقيل ذهب والذى قد يعيش أو يموت» 
إن الساحر التّمنمى (1كللحوم البشر ) قد يكون - بطريق الرمز - آكل أمهء فلذلك تنبذه أمه وهى 
تعانى أشد حالات الألم أو عندما تعتريها نوية من نوبات الهذيان . ومن الصور الى تثير الحوف بدرجة 
أقل صورة الطفل المولة الذى يمتاز بالنبوغ الميكر . إن هذا الطفل أيضاً يثير الكوف ق النفوس 
لأسباب كثيرة » فهو فى وقت معآ المبدأ الحلاق المتحرر من السيطرة » والمبدأ اللحلاق المتعرض لآفة 
الحسد من الأشخاص والأرواح كأن القاعدة هى ألايتفوق الشخص على عامة الناس . 


إن وجود فكرة التقمص ف الأسرة تؤكد انمّاء الطفل إلى جماعته ٠‏ سواء تأكدت هذه الفكرة 


)١(‏ »> ععنة هو القر الحيوية الى يرى برجسون أنها سارية فى جميع الأجسام العضوية وأنها 
السبب فى تطورها . 

(؟) الطفل «مه-س :20 صورة من صور الأطفال المصابين بأمراض نفسية عند قبائل الولوف واليبو 
فق المتغال . وأما الطقل البديل فهو الطفل القبيح الذى تتركه الحنيات كا جاء فى الأساطير مكان الطفل الحميل 
النى سرقته . 
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رسمينًا وتخصصت بترشيح الطفل ليكون جتد”ًاء أو وضحت ف الحياة اليومية وضوحاً قويا وإن لم يكن 
مريحا . إن هذه الفكرة متأصلة فى أعماق « الآسرة » بطريقة رأسية وأفقية هعآ . وهذا التأصل المزدوج. 
ظاهر عل ىكل المستويات ٠‏ فإخوة الحد وأخواته - وأبناء مومته وخؤولتهء يعتيرون أجداداً للطفل أيضاً . 
وعلى مستوى الأبوة المباشرة نحد أن مباشرة الوظائف الأبوية والأمية تمتد أفقينا خلال مجموعة كاملة من 
الآباء والأمهات من ذوى القرنى والأرحام : فلا تقتصر الأبوة على الآب البيولوجى المباشر ء بل 
يشترك معه فيها جميع إخوته الأشقاء : وجميع إخوته غير الأشقاء ( سواء كانوا إخوة له من أبيه أو إخوة 
له من أمه) . وعلى هذا النحو توجد أمهات متعددات يشملن كل الإناث القريبات من جيل الأم 
البيولوجية . 


وعلى مستوى جيل الطفل نفسه يتجلى التكامل فى الأشخاص الذين يدخلون فى عداد إخرة الطفل » 
ويشمل ذلك إخوة الطفل الأشقاء وغير الأشقاء . وأخواته الشقيقات وغير الشقيقات: كا يشمل لدآته 
من الأطفال الآخرين الذين هم فى مثلسنه. ويظل الطفل طوالحياته متضامنا مع لداته من أفراد الجماعة» 
فيشيرك معهم قى جميع الاحتفالات الى تقام ى الاسبات الختلفة . كالاحتفال الذى يقام بناسبة 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة. وهو الأمر الذى يجعله مرتبطا بالجماعة ارتباطاً عميقا وقويا ى 
كل مرحلة من مراحل حياته . 


أما التكامل الرأبى الذى ينشأ عند الولادة فيتجلى طوال الحياة فى ضروب التبادل القانم على أسس, 
دقيقة فى محال الملكية والأشخاص بين الأجيال المتعاقية . 

والتكامل بنوعيه الأفى والرأبى ير بط الطفل مرتين يجماعته من ذوى القرنى والأرحامء كما يدعم 
اثّاءه إليياء لا من حيث هو طفل لأبويه البيولوجيين : بل من حيث هو طفل للجماعته الى تتجاوز نطاق 


أسرته . 


ويمكن «اختزال » هذه امثل العليا الثلاثة إلى بنْد واحددهو أقرب إلى أن يكون أسلوبا للحياة 
من أن يكون ضربا من الثقافة : وهو البعد الجماعى الذى يخالف على خخط مستقم بعداً آخر يمتاز يه 
أسلوب آخر من الحياة : وهو البعد الفردى . 

ثانيآً : إن صور المثل العليا التى وصفناها تتفق حبى سن السادسة أو السابعة اتفاقا وثيقاً مع 
سلوك الكبار نحو الطفل : كا أنها تضع الأسس الأول لشخصية الطفل عن طريق علاقة خاصة جد ١‏ . 
وهذه العلاققأ طابع أول يحب تأ كيده بكل قوة . هو الطابع الجماعى الذى تنم به منذ البداية » خلافاً 
للطابع المزدوج الذى تتم به الحضارة الغر بية 5 
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كثيراً ما قيل إن الطفل الإفريى يرتبط فىسنواته الأولى بأمه ارتباطا وثيقاً هو أشبه بالحمل الفسيولوجى » 
ولكن هذه الصورة اللائته عن ملاح سطحة ماج إلى إعادة لطر . ذلك أن الأم وإن ظلت - إلى 
حد معين ‏ على اتصال وثيق بالطفل حى سن الفطام » فإن الأسرة كلها تشاركها فى هذا الاتصال. 
فنحن لانجد.هنا العلاقة الثنائية المعروقة فى الغرب الى تحبس الطفل وأمه فى نطاق ديناميكى مغلق : يل 
نجد من ناحية أن جميع أفراد الأسرة يتصلون بالطفل مثلما تتصل به أمه ع وقد من قاحية أعرى أن 
هذا الاتصال الجماعى يعتاز بأنه اتصال وثيق متعدد ابكوانب . 


فنجد أن الرضاع - فضلا عن حمل الطفل - ليس وقفاً على الأم . وى صعنا أن تقول إن الطفل 
لاينغمس فى « حمام من اللغات » كا يقول علماء التحليل التفبى : بل ينغمس فى كتلة من 
الأجسام فجسم الطفل منذ اللحظات الأول نوعية وإدراكه يلتحم بالأجسام الأخرى فى جماعة (1) 
كبيرة 1 » جماعة واحدة ولكلها متنوعة . 

والسمة الثانية لعلاقات الطفل مع جماعته هى تعدد الاتصالات الحسمية : 

١‏ حمله على يد أمه أوعلى يد أى أنثى من أسرته . وحمل الأطفال لمدة تتراوح بين ثمانية عشر 
شهراً » صنتين أو يزيد وهذا يكفل اتصال اليشرة بالبشرة اتصالا يكاد يكون دائما على منطقة كبيرة 
من بدن : ويشجع وينمى الاتصال الوثيق معل التنبييات الحارجية والياطنية . 

؟ - اتصال البشرة المستمر والاتصال الحسمى المستمر مع جميع أعضاء الجماعة الآخرين 
وإن بعض العبارات مثل قوط :» راقد فى حجر شخص كبير »: و , غارق ق جسم أمه ٠‏ ومستلق على 
أمه أوأى طفل آخر أ كير منه . ومثل عبارة د التشابك » أو م التعانق ؛ » كل هذه العبارات تدل دلالة 
صادقة على الاتصال الحسمى ٠‏ أو بعيارة أدق التحام الفرد بالجماعة على المستوى البيولوجى الذى يمهد 
الطريق إلى نوع آخر من الاتصال فها بعد يقوم فيه االحسم بدور له أهيته . وهذه الاتصالات الحسمية 
الشديدة المتبادلة والدائمة تجرى بين الجماعة كلها والطفل . «هى لاتستمر بعد الفطام فحسب + بل 
تستمر بين الكبار . وليس ها المعبى الحنسبى الذدى ينسيه إليها غير المطلعين على حقائق الأمور 9). 
ومن السمات الأخرى لهذه الاتصالات ما تتصف به من ٠‏ حركة موسيقية » . فهى إشارات وحركات - 

)١(‏ إن جماعة الأسرة تضم أحيان عدة عثرات 
هم من من واحدة قد يكون كبيراً جداً . وجدير باذ 
الكبيرة فى القرية أو المغيرة ‏ 

(١؟)‏ يعزو بعضهم الحنسية المثلية المنعزلة عند الإفريقيين إلى هذه الاستجابة السريعة للاتصال الحسمى 
بين الكبار ء وإلى نتائج التحليلات الى كشفت علها اختبارات روشاش . 


ن الس من جميع الأعمار . وإن عدد الأطفال الذين 


سَّ 


ره هى وحدة حقيقية لاتزال خارج نطاق الجماعات 


< 


مهما يكن معناها إذا كان لها معبى ( كأن تدل على الهدثة أو الإرشاد أوالبى عن فعل شئ» 
إليخ  )‏ لاتتسم إطلاقا بالسرعة أو العنف أو الإكراه: بلى :ثم دائما برفق وهدوء» وبدون ضجر أومعارضة. 

والسمة الثالثة لعلاقة الطفل يجماعته هى تلبية كل مطالبه ٠‏ وعدم تخبيب أملهء قكل ما يطليه 
ييُسْطاه فورآء وبوفرة» منذ البداية وى جميع الأوقات. ومن ذلك أن ثدى أمه رهن أمره على الدوام » 
لابمعنى أنه يرضع منه كلما شاء » بل بمعى أنه يستطيع أن يتناوله فى كل وقت ليرضع منهء أو ليلعب 
به أو يلتقمه ف فه » أو بمسكه بيديه . ومنه أيضاً تلبية مطالبه الرئيسية بما يزيد على الحاجة » وهى 
المطالب المعتوف بأنها من خصائص النوع الإنساتى ( الرضاعة ٠‏ الاتصال : الاحتضان) . ونتيجة 
ذلك كله أن ينشأ الشبق أو الحب الحنسبى بدون عائق وبدون إكراه . والغالب أن يض طابعاً خاصًا على 
التكوين الأول للشخصية ١‏ ). وتفطن الأم من فورها لكل ما يمتاج إليه الطفل : ومن شأن هذه اللغة 
الغنية غير اللفظية » وهذا التفاهم الكبير عن طريق الحسد ء أن يسمحا بقيام « حوار » متصل : 
والاستجابة لأبسط مطلب من مطالب الطفل . 


ويعد أن يقضى الطفل هذه الحياة الفمية المطلقة من القيود : نى جو تلبى فيه على الفور كل رغباته 
وشبواته ‏ يتتقل إلى الفترة التالية من -ياته » فيستمتع فيها أيضاً بإشباع شهواته ورغباته بحيث لاتكون 
هناك أى حاجة إلى الاستيار الاسى (21 . وى هذه الفترة يتم له التحكم فى العضلة الشرجيةالقابضة» 
ويستكمل المهارات الأوى دون مقاومة أو صراع : ويسمح له التكيف بقدر كبير من الحرية » 
فيقيل منه كل ما يفرط منه من بوادر العدوان ء ولاتعد هذه البوادر تحديا لأمه . وتكون السلطة فى هذه 
الفترة موزعة على الجماعة امحيطة بالطفل + ولكنها سلطة لاتبدف إلى القسر والإرغام : وإنما مبدف إلى 
تقويم السلوك دون صدام مباشر ء كنا تيدف إن إزالة أسباب التوثر . 


م نستطع إيضاح الموقف الأوديى إيضاحاً تاما: لأنه موقض يستعصى على التحليل »إلا إذا بلكأنا إلى 
طريقة فرؤيد . وحسبنا أن نشيرهنا إنى أن لعب الطفل بندى أمه أو لمسه لأعضائه التناسلية وعيثه بها 
ليس أمراً محظوراً أو معاقباً عليه فى هذه الفترة . 5 


وى صع المرء أن يلاحظ وجود الصراع الأود بى كنا يتضح من العيادات النفسية » ولكن وسائل 
علاج هذا الصراع را لاتتفق مع الوسائل المتبعة فى الغرب ٠‏ فهناك عدة اعتيارات نجعل هذا الصراع 

+ الفمية , تطلق كثيراً عنى الإفريقيين عموماً » ويذعب كل من : بارين‎ ٠ » عبارة « الشخصية‎ )١( 
. وم . مور حتثلر » إلى هذه الفكرة فى تحليل شخصية الدوجون ( اسم ملالة فى مالى)‎ 

(؟ ) عمعصعحمة لحمةق 


ا" 


يسير فى اتجاه خاص :مها تعدد صور الآباء والأمهات ووحدة الجماعة أفقيًا ورأسيًا وصعوبة تحدى 
الأب الذى تتركز ق بده سلطة القانون والنظام . وقد جاء فى كتاب نشره حديثا كل من : م.س. 
"أرتبج ء و١‏ . أرتيج : أن الصراع الأودييى يتحول إلى الإخوة لأن الصراع بين الأجيال المتعاقبة 


وعلى العموم. يمكن القول إن الطفل الإقريى يحيا حياة خالية من وسائل القهر والإرغام وضروب 
الصراع الحطيرة حى يبلغ السادسة أو السابعة من عمره . وهى السن الى يبدأ فيها التعلم الصحيح 3 
وفيها يستطيع الطفل أن ن يفهم : ويمكن فيها معاقبته ومطالبته بطاعة الأوامر » وا محافظة على قوانين ابجماعة. 
وهذه فى الحقيقة أول مرة يواجه فيها الطفل فعلا بالنواحى وانبديدات . ولكن ذلك يحدث فى ظروف 
ملائمة : مها أن الأسس الأول للشخصية قدتم إرساء دعائمها : وأن تخيلات الطفل فى هذه الفترة 
تب له صائل الدفاع . وأن الأخوة العميقة الى تربطه بأقرانه ولداته تحلب له شيئاً من التعويض . 


وهذا التكوين الأول الشخصية عن طريق تجارب الطفل المباشرة فى بيئته يرفع من شأن العلاقة 
الجماعية ويغض من قدر العلاقة الفردية الى تتسم يها الحضارة الغربية . فهذه العلاقة الجماعية تضع 


الأساس للأطوار التالية للنمو النفسبى والاجماعى وققا ٠‏ للطابع الاجماعى ٠‏ الذى تتسم به الحضارة 
الإفريقية التقليدية . 


ثالث : بدخول الطفل فى طبقة لداته . وبداية التعلم التقليدى . تيدأ الإجراءات والطقوس 
الخياصة بالاندماج فى اللجماعة . 

والاندماج الكانى ى الجماعة هو الأمر الذئ.هدف إليه الناسداتما باعتياره ضرورة أساسية للجماعة 
والفرد على السواء تكفل للفرد الاتزان والارتياح : وتعزز أواصر الألفة والّاسك بين الجماعة . وتمدها 
بأسياب القوة والحياة . وتعتبر الجماعة كل من يرج عليها أى لايؤدى ما يطلب منه شخصا يبددها . 
بل كثيراً ما تشعر بأنه خطر عليها.ذلك بأن كل من يخرج على الجماعة يهدد كيالها ويضعف قوها . 
ولكن ذلك ليس معناه أن الجماعة تنبذ هؤلاء الخاررجين ٠‏ بل تسعى جاهدة ارده إل حظيرتها وتقويم 
المعوج من أمرهم . ومن الصعب أن نقدم ليلا لطرق الاندماج فى الجماعة . ولكن فى سعنا 
أن الحدد الظروف والاتجاهات والسلوك والنظم المؤدية إلى الوحدة الزأسية والأفقية . 

أول هذه الظروف - وهو أمر يبدو سخيفا ى نظرنا تحن أهل الغرب ‏ هو السهولة غير العادية 
الى 5 اندماج الفرد ثى الجماعة . وإذا جاز لنا استعمال الاصطلاحات 30 الاتصال 
أمكن لنا أن نقول إن هناك عدة قنوات مفتوحة دائما لتلى الرسائل الصادرة من الفرد أو اللجماعة ‏ 
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أو الأجداد على السواء . ويكننا ثى هذا المقام أن نشير إلى أن « تعدد القنوات» يمت ببعض الصلات 
إلى علاقة الفرد الأساسية بغيره وبالعالم» وهى العلاقة الى تعمل العلافة ابلجماعية على إعداد الفرد لها 

وتعتبر صورة امثل الأعلى للأمهات والآباء من عوامل الوحدة فى الجماعة ء لأن اللجماعة تقر 
هذه امثل العليا » « فالأم الفاضلة ؛ عندهم هى الأم الى تنجب طائفة من الأولادء وهى الأم الطيبة على 
كل حال » الى تتبع التقاليد» وتعلم أطفاها هذه التقاليد. وتتيع نصيحة من هو أكير منها سنا ويخاصة 
أمها » لأنها هى الحديرة باحترام المجتمع والحزاء الحسن من الجتمع . وهى يدورها سوف تبلغ مكانةأمها 
عندما تصل إلى سن الشيخوخة كصورة مثالية للأم الى تجاوزنت سن الحمل والى تتتمى للجميع 
وتعطى الجميع . ومنزلة الآب عند ابنه هى المنزلة الى يضفيها غيره عليه أى الجماعة . إن قولم للطفل 
« كن مثل أبيك » يبدف إلى أن يبلغ الولد مبلغ أبيه من الكمال الاجماعى . و « الأب الفاضل» 
قى نظرهم هو أيضاً الأب الذى يعاقب ابنه عقابا مناسبا حبى يصل الولد إلى ذلك الكمال . 

هذا وتستمر النظم المتبعة فى إدماج الفرد تى الجماعة وتعزيز أواصر الوحدة فيها طول الحياة 
وهى : 

١‏ الاحتفالات الى تقام بمناسبة انتقال الطفل من طور إلى طور . وهذا من شأنه أن يؤكد 
فى نظر الجميع الوضع الحديد الذى وصل إليه الطفل فى حياته : كطفل أو مراهق أو بالغ وغير ذلك 
من مراحل القُوء حى يبلغ سن الشيخوخة الى تكسبه العلم والحكمة وتمهد له السبيلللوصول إلى مركز 
الحد الذى بلغ ذروة الكمال . 

احتفال الحتان : وهذا يضى على الطفل صفة الرجولة . 


٠"‏ المدارس الأولية » وهذه م بالمناسبات الانتقالية الكيرى ء وتعزز الصلة بين تاريخ 
الفرد والجماعة عن طريق الطقوس المقرونة بالغناء والرقص الى تقام ى الأماكن المقدسة عند 
القوم 1 

4 - طبقات اللدات أو جماعات اللدات : وهذه تربط الفرد يأقرانه الذين هم من سن واحدة 
منذ عهد الطفولة إلى آخر حياتهم » وهذه تؤكد الضرورة والحاجة الشخصية إلى المعية » 


ه ‏ مجلس شورى العائلة ‏ وبصورة أعم مجلس الآآخرين - ويتألف بالنسبة للصغير من: الحكم » 
والكفيل ء والولى . وهذا النظام يريط الجماعة بطريقة رأسية ء كنا يربط الأجيال عن طريق الاندماج 
فى اللجماعة أكثر مما تر بطها المجالس المعروفة فى الغرب . إن المشورة الى تقد م ويتلقاها الناس بالقبول 
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تعتبر قوة إيجابية تعبى' قوة من يتلقاها . إنها أمر لاغى عنهء لأن مفعوفا لاينبع من عتواها » وإنما 
ينيع من كونها أداة للاتصال » وأداة للتفاهم الذى يعزز أواصر الوحدةء وأداة للتعاطف والبراحم بين 
الناس ‏ 

وهناك وسائل جماعية أخرى تساعد على تعزيز أواصر الوحدة فى الجماعة » كنا تساعد على 
إزالة أسباب التوتر » بحيث يتسبى دائما للفرد أن يندمج فى بيثته كلها . وأدل هذه الوسائل الجماعية 
الوسائل الى تؤكد من جديد عضوية الفرد فى الجماعة ( المعية أو شعور الفرد بالسرور لوجوده مع 
الجماعة ) غ٠‏ كنا تؤكد الولاء للأسلاف . وبعض هذه الوسائل لما وظائف عحددة » كالأعياد التقليدية 
الى تقام احتفالا بالحوادث الموسمية المتكررة الى تنظم حياة الجحماعة» والمآدب ذات الطقوس الخاصة 
الى تقام بمناسبة الاحتفالات التعليمية البى تناح فيها الفرصة للفرد للتعبير عما يكابده من ألوان الصراع » 
وتخفيف ما يشعر به من التوثر بطرق مسموح بها نحت إشراف الجماعة . 

والوسيلة الثانية هى القرية بوحدتها وأماكنها الختلفة وحياتها الجماعية » فى حالة المجرة يحتفظ أهل 
القرية الواحدة برابطة الأصل المشترك » ويقيمون من تلقاء أتفسهم ولام للوافدين الخد » ثم إن العودة 
بعد زمن طويل تؤكد من جديد انتاء الفرد للجماعة » فالرجل يتزوج من خارج القرية يثرك زوجته 
وأولاده ليعود إلى وطنه وأسلافه عند تقاعده . 

والوسيلة الثالثة هى الجتمع الإنسانى بأسره الذى يساعد وفاقه لتقاليده على دعم وحدتهء 
كا يكفل له أسباب الاستمرار والاستقرار 0 1 

وأخيراً تأتى الأديان التقليدية الى تسرى ألوان ثقافها ى الحياة العادية سريان الماء فى العود » كما 
تأق النظم الفلسفية والاعتقادات الخاصة بنشأة الكون الى تمت بصلة وثيقة إلى شؤون الحياة 
اليومية . 

إن أساليب التربية الأمية والنظم التعلمية والاجماعية والشعائر الدينية تعمل جميعا على تكوين 
أفراد يعيشون فى انسجام مع المجتمع يمتاز بالوفاء للتقاليد وعدم التنقل الاجماعى ٠‏ ويتمسك بروح 
التضامن والتعاطف بين جميع أفراده . إن الأمر لايقف عند حد التوافق مع المجتمع » بل يتجاوز 
ذلك إلى الالتحام بالخماعة . إن المهم هو أن ينعم الفرد بالمعية مع غيره » وأن يكون على وثام مع غيره» 
وأن يحافظ على المركز والدور الثابت الذى رمم له منذ ولادته ء «الذى لم يطرأ عليه تغيير من قديم 
الأزل . 

إن الفرد قلما يشعر بأنه ى معزل عن امجتمع . إنه يقضى حياته كأنه حلقة ى نظام جماعته » 
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وى سلسلة النسب الى تربطه بأسلافه . إن التحام الفرد يجماعته وأسلافه على هذا النحو يخالف الفردية 
المعروفة ى الجتمعات الموجهة من الداخل كالجتمعات الغربية . 
إن الأسلوب الجماعى للحياة الذى يقوم على هذا النحو البيولوجى يفسر لنا بعض جوانب 


الحاق الاجاعى » ويخاصة عدم الميل إلى العدوان + أو على الأقل عدم ظهور هذا الميل فى سلوك 
الأفراد داخل الجماعة 29 , 


التغدرات الاجتاعية السريعة والهاذج الاجناعية 

إن تكوين الشخصية الذى لاتتولاه الأم بقدرما تتولاه الآسرة الموسعة ( الأداة المشتركة الهائية 
للتجمع الداخلى » ومكان هذا التجمع ) يرتبط ارتباطا ويقآً ‏ فى نظر المؤلف ‏ بالأنماط الجماعية 
الى توجد فى الفئات الاجماعية وق نظم هذه الفئات . ويم تكوين الشخصية بطريقين مستمدين من 
الثربية : رأسى » وأفى : يكفلان الوحدة والاستمرار : هما : انتاء الفرد إلى غيره » وانماؤه إلى أسرته . 

إن الظواهر المتصلة بالتنمية ‏ سكنى المدن ء التصنيع : الثقافة » الالتحاق بالمدارس - سوف 
تجلب أشد الأضرار على الأنماط الجماعيةء والأوضاع العائلية » والتكوين الداخلى للفرد . سوف يتفرق 
شمل الخماعة » وتتمزق عرى الوحدة التعليمية المستمرة . وهذان اللفظان : التفرق والتزق : هما أصدق 
لفظين يعيران عن العمليات المؤدية إلى الفردية الى ستجلب على الناس آلاما شديدة عن طريق ضروب 
الصراع الخديدة . 

وليس الأمر مقصوراً على « التنمية » الى تقدم من أجلها المساعدة الفنية للدول « المتخلفة » » 
بل إنه تغيير جذرى » وثورة عاتية » عجيبة » لامتاص منها . ولو أن هذا التغيير كان نتيجة لتطور 
ثقانى واجماعى مصدره حركة داخلية اختيارية غير موصى بها من الخارج لما كانت له عواقب خطيرة» 
لآن الاضطراب العارض الذى ينشأ عن مثل هذا التغبير يرجع إلى محاولة امجتمع التكيف مع الظروف 
الحديدة البى نشأت عن التطور التلقائى للمجتمع . 

ولكن الذى يحدث الآن على كل المستويات - هو غزو حقيى لأساليب الحياة الأساسية . 

فهناك قم دينية فلسفية جديدة تحل محل الم التقليدية الى جعلت للحياة معبى . 

)١(‏ يعبر عن الصراع عادة بأن له علاقة بكائنات غريبة عن المماعةفقى ألوان الاضطهاد الى كشفت عنما 
الأمراض النفسية يأق التبديد دائماً من الخارج » إذ يأق فى الغالب من الكائنات غير البشرية (أرواح ذات 
صلة بالجماعة أو غريبة عنها » تقترن بالعبادات أو الأرواح التقليدية الى تجلبها معها الديانات الوافدة من اخارج ) 


الا 


وهناك التكنولوجيا الى تدخل ف البلاد على نطاق واسع ٠‏ وتحدث تغييراً عميقاً فى علاقات الأشخاص 
بعضهم ببعض ء تلك العلاقات الى ظلت حى الآن تنعم بدفء الأساطير . « إن الرجل الذى توجهه 
الأساطير لايعرف الفصل بين الحقائق المجردة من الروحوبين مجموعة القم المنعزلة فى العالم فوقى الحسى 237. 
إن هذا الرجل الذى لايزال يعمل على تدعيم وحدة الجتمع وتكامله هو الرجل الكامل . إنه ليس بحاجة 
إلى أن يظهر اعتداده وثقته بنفسه لكى يؤكد وجوده , ولا هو يحاجة إلى أن يكافح حتى يحمل الناس 
على الاعتراف به . إن التكتولوجيا لم تستطع حتى الآن أن تغير من طبيعة العالم الذى يعيش فيه » وهو 
ايحم يأن يكون سيد الطبيعة » ولامالكا لها » 217. لاريب أن الرجل الذى توجهه الأساطير والذى يمنترج 
بزملائه وبالناس هو رجل متعاون مع الخماعة ٠‏ أما الرجل الذى توجهه التكنولوجيا فهو يعيش بمعزل 
عن زملائه » وعن الناس » ويحيا بعيداً عن زملائه وعن الناس ء مكبلا بأغلال عزلته الذاتية . 


وهناك المواظبة على الحضور إلى المدرسة » وهو نظام سيصبح عن قريب إلزاميا وعاما . ومن شأن 
المدرسة أنها تفرض على التلاميذ سادة آخرين ؛ورسالات أخرى » وقنوات أخرى . ومن شأنها أيضاً 
أنها تقطع سلسلة التعللم المتصلة الحلقات » ولاتضع شيئاً مكان القنوات الكثيرة الى يفتحها التعلم 
التقليدى عند الجماعة منذ عهد الطفولة : وأنها لاتشيع الرغيات الى يشعر بما الناس . 


وهناك سكتى المدن الى تمزج الناس بعضهم ببعض وتمحو العلاقات الشخصية بِيْهم ى بوتقة 
منالسلالات والأجناساليشرية » فلا يعود الإنسان يعرف سلالته ولا أقار به ولا إخوانهم نأهل القرية . 


وهذه العمليات لاتقبل التغبير ولا الإلغاء فى أى مرحلة من مراحل تطورها » بل تزداد سرعتها بازدياد 
عدد الأهالى الذين تشملهم . ريما يساعد على سرعة انتشارها تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية » 
وسهولة الاتصال والسفر. ولذلك فلنيسل أى مكانحى القرى الصغيرة منهذه الثورة العنيفة الى “بز إفريقيا . 

وى وسعك أن تغمض عينيك : وتنسبى الماضى وتتطلع إلى المستقبل ء ونحبذ مزيداً من سرعة 
التطور فى إفريقيا حتى « تلحق بعالم الغرب » ء ثم تتغاضى عن العُن الذى تدفعه إفريقيا هذا كله . 
ولعلك تستشهد بأمثلة أخرى من التغبير السريع الذى لم يحدث هزة عنيفة كما حدث فى بعض البلاد 
الآسيوية » ولكن لايعزبن عن بالك أن المشكلة ى إفريقيا لاتماثل مشكلة غيرهاء ذلك أن التغبير الذى 
طرأ على غير إفريقيا لايهس تكوين شخصية الفرد . ُ 

١ (‏ ) كدمتعدععصمن5 أى فوق الحسى أو ماوراء الطبيعة . 

( ؟) انظر كتاب ‏ الأساطير والميتافيزيقا  »‏ .1953 ,م هتمعصصطاظ رعصدط عدوتعسرطممت31 ك عطاوة 


]ا 


إن آثار الغزو الثقاى «التكنولوجى ظاهرة على كل المستويات . إنما تمزق شمل الجتمع » وتبذر 
بذور الاضطراب والصراع بين أعضاء الأسر : وتسبب الاضطراب فى تكوين شخصية الأفراد . إن 
امجتمع العالمى قد فقد مظاهر التجانس و«الوحدة » وازداد انقساما وتمزقاء « وهو يسعى إلى جمع ما تببق 
من الفضلات » من هنا وهناك ٠‏ لينقذ ما يمكن إنقاذه ». 

إن الأساليب العصرية قد سطت على الأساليب الثقافية والاجماعية الى تعتبر حبى الآن أساليب 
تقليدية » فسختها » وشوهها » وأضعفت من قوتبا وشدتها حتى أصبحت عدية الأثر . ثم إن الأساليب 
الخديدة الى جاءت من هنا وهناك » وظهرت على جميع مستويات النظام الاجماعى » تفتقر إلى الأهمية 
والوحدة اللتين كانت الأساليب القديمة تستمدهما من المصادر الأصلية . إن أحداً لم يعد الآن يتحدث 
عن رسالة االجماعة أو يتلقاها اللهم إلا ى صورة مقتضبة مشوهة . 

وقد تغيرت القرية وفقدت قيمتها باعتبارها نموذجاً للوحدة الثقافية والاقتصادية: كا فقدت روحها 
ووظيفتها فى استمرار عملية العر بية والتعليم » وذلك يتأثر اللهضة الريفية: وحركة محو الأمية» والأخبار 
الإذاعية . ولقد كانت القرى قديما مركزاً لوحدة الأسلاف والجماعة والأسرة والأفراد » أما الآن 
فإن شمل الجماعة قد تفرق » والاباء لم يعودوا يتتمون إلى أسلافهم على نحو ما كانوا يعرفونه » بل 
أصبحوا يشكون فى القم التقليدية . ويتساءلون عن : حكمتها: ودورها: ومركزها . إنهم لم يعودوا يعرفون 
التقاليد الى ينقلنها لمن بعدهم, . والخلاصة أن هناك مظهرين من الانقسام نى القرية : انقسام بين 
الأسرة والتقاليد » وانقسام بين الأطفال والأسرة . 

وتتصدى المدرسة لتؤدى الرسالة الى كانت تؤديها القرية ٠‏ وتؤكد ما يقوله رجال التربية من أنها 
ستقدم « علما جديداً ». إن فلسفتها ومنتويانها صريحة واضحة . إنها نهد ف إلى تغبير البيئة الاجماعية . 
إنها تريد أن تحل نظاما جديداً محل النظام القديم . ولكن الرسالة الى تؤديها المدرسة لايدركها 
الآباء . إن هذا التوجيه الحديد يهدم الاتصال بين الأجيال ويوسع الفجرة بينها . وقد يكون للحرج 
الذى يشعر به الآباء والأطفال الكبار من جراء ذلك آثار خطيرة على العلاقات الى تكون أسس حياة 
الطفل فق الأسرة . 

وف الوفت نفسه أخذت النظم الى تعمل على وحدة اللجماعة تفقد قونها » وتصبح ف عداد النظم 
البالية اتى مضى عهدها وانقضى . وم يعد أحد يأبه ليالس شورى العائلة » وأخذت الشورى يوجه عام 
تفقد قونباء بقدر ما أخذ كل شخص ينظر إلى نفس هكفرد لايعنيه إلا أمر نفسه » ويعد نفسه مسئولا عن 
مصيره » ومنافساً لبنى جلدته . وأصبحت احتفالات الانتقال » والمدارس الأولية » صوراً لامعى لها » 
للاريؤمن الناس بها كثيرآ » بل أحيانا يضيقون بها ذرعا » لأنما تذكرهم يحضارة أخرى يودون لوأنهم 

إرف 


استأصلوها من جذورها . وقد أخذ أعضاء طبقات اللدات يتفرفون بسبب تنوع مستقبل الأفراد » 
والمواظبة المدرسية » وسكى المدن . 

وى صع المرء أن يتبين التحول من النظم اللحماعية إلى الفردية على مستوى الأسرة » فن المشاهد 
أن الأسرة الموسعة قد أخذت تتضاءل فى الحجم » ولن تلبث أن تصبح فى حجم مثيلها فى الغرب» 
أى مقصورة على الأب والأم والأطفال . 

طُ تعدكثرة الزوجات عاملا يساعد على ازدياد عدد الأسرةء فكثيراً ما يتفرق شمل الزوجات 
الكثيرات وأطفالهن » فلا يقمن فى دار واحدة . ولم تعد فكرة تعد الآباء والأمهات الطفل تتفق مع 
حقائق الموقف » فأخذت الروايط اللماعية المتعددة الأشخاص الى تميز مكانة الطفل ى الآسرة 
التقليدية تتوارى لتفسح المجال للعلاقات امحدودة ذات الحانب الواحد أو الثنائى . وأدى تناقص حجم 
الأسرة فجأة إلى إصابة عدد من أفراد الأسرة بالأمراض العقلية » والفصام ( انقسام الشخصية) . 

وأصبح الأب البيولوجى والأم البيولوجية هما المالكين لطفلهما » يتصرفان فيه كما يتصرفان فى 
متاعهما » وأصبحت للطفل آمال مختلفة ء وقم مختلفة . 

وتقطعت الصلات الدائمة بين الناس ».وانفرط عقد الأنماط الخماعية» كا تصدعت أركان الفردية 
دون أن تحل محلها أغاط مقبولة من الخميع . وهذاكله هوعناصر: مياه التجديد ؛ الى انغمس فيها الفرد . 

وأصبح مصي ر 'الفرد ى يده » فلم يعد يطمع فى أن تساعده الجماعة أو ترعاه » بل أصبح يكافح 
من أجل الحياة » ويخوض تمار المنافسة العنيفة مع غيره » وتحطمت قواعد المعاملة على أساس الأخذ 
والعطاء » وأصبح كل ينادى : « نفسى قبل غيرى » » وانفصمت عرى الصلات بين الناس . 
ومعر وف أن الانفصال والعزلة من لوازم « إدراة الفرد لشؤون نفسه » ومن لوازم المسئولية الفردية . وقد 
ابتكرت نظم فردية وجماعية لتعويض الفرد » هدفها ملء الفراغ الناثى' عن ضعف العلاقات بين 
الناس » ويتلخص هذا التعويض فى شعور الفرد بلذة النجاح والمهارة ء ولذة الامتلاك والادخار » كأن 
العمل والملكية يعوضانه عن الحياة والوجود . 

وتقوم التغبيرات الاجماعية السريعة بما نحدثه من تحول عميق فق العلاقات الإنسانية بدور قى تكوين 
الشخصية » أو على الأقل ‏ فى ذلك القطاع من الشخصية الذى يطلق عليه « الخلق الاجماعى » . 
وهو دور يتسم بالطفرة لا بالتدرج »وقد واجهت هذه العملية بعضالعوائق كا واجهت بع ضأسباب الفشل. 

وبيان ذلك أن الفرد يبحث لنفسه عن شخصية جديدة » شأنه فى هذا شأن الأسرة والخماعة » 
ولكنه وقد فقد مكانته القديمة ى المجتمع يضيق ذرعاً ببذه الحالة » ويزيده ضيقاً أن التقاليد القديعة 
كانت تقضى بأن يتبوأ الفرد مكانه الصحيح فى مكان إنسانى خاص » وف بيئة اجماعية . ويترتب عل, 
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هذا الضيق النفسى الذى يشعر به الفرد حدوث عواصف ذهنية » وهذه أكثر العبارات شيوعاً للدلالة 
على الاضطرابات العقلية فى إفريقيا الى نجد عادة ف الوسائل العلاجية التقليدية ما يهدنها سريعاً » على 
أن هذه الوسائل لم تعد ناجعة كما كانت من قبل » لأن الرموز والقم التقليدية قد فقدت نفوذها 
وتأثيرها » ولذلك لاينبى العلاج بعودة المريض إلى المجتمع » و بذلك يصبح الحبال العقلى مزمنا . 

أما العلاقة بين الأم والطفل فيسودها الاضطراب» بسبب ما تشعر به الأم من دواعى القلق . ومن 
هذه الدواعى أنها أصبحت حائرة بين التقاليد والتجديد . إذ لم تعد تستطيع الحصول على أى عون 
وعائلى ». إن لبن الرضاعة الصناعى يوزع « بالبطاقة » ٠‏ والاتصالات الحسمية بينها وبين الطفل 
قليلة» والطفل يفطم قبل موعد الفطام » ولابد من القيام بأعمال مقررة منذ السنين الأول . ولذلك يتجلى 
الشعور بالإثم والوسواس ف السلوك اليويى وفى الأمراض النفسية . إن آفة التفرق والْزق الى اعترتالأنخاط 
الجماعية » والعزلة الى يعيش فيبا الأشخاص » توهنان من عرى الأخوة والقربى + وتفتحان الطريق 
كرض الفصام الذى تدل الحوادثعىأنه يزداد كلما نق ص حجمالأسرة» وكلما فبذ الناسالقمالتقليدية . 

ثم إن الناس لايتعلمون بسهولة طريقة المنافسة » ولذلك تؤدى الأخطار المتصلة بتفوق الفرد على 
غيره( وعلى الماضى) إلى الشعور يخيبة الأمل » والكبت النفسى والحنسبى . 

وإن التغبير الكبير الذى طرأ على علاقات الأفراد بعضهم ببعض ليتجلى بوضوح فى تغير مسلك 
الناس إزاء المصابين بالأمراض النفسية » فالشخص « الممسوس » يعاملونه على أنه ٠‏ مخبول » العقل » 
يخشى خطره » ولايرجى خيره » على النحو المعروف فى المجتمعات الغربية . 

أما صور الدقاع أو التعويض فيمكن ملاحظتها فى أنواع معينة من السلوك : 

» الدعوة إلى ضم الصفوف » وإلى العودة للتقاليد . وهذه الدعوة تؤدى إلى إنشاء نوادى الشباب‎ ١ 
» الجمعيات » الختلفة البى ليست لا أهداف واضحة‎ «٠ والخماعات المجاورة فى المدن » وتأليف عدد من‎ 
ومن أجل هذا الغرض تؤدى هذه الدعوة إلى تكوين عصابات‎ ٠» » ولكنها تكد الحاجة إلى « الاجماع‎ 
المجرمين » ومدمى المخدرات.‎ 

ب اللجوء إلى العادات التقليدية ء مثل: الكهانة » والعرافة » والسحر ؛ والتوسل بالأولياء لحل 
المشكلات الفردية أو الحلافات العائلية . 

ج انتشار العيادات الملفقة من ديانات مختلفة » وكثرة من يدعئ النبوة أو أنه المهدى المنتظر » 
وكل ذلك دليل على المرحلة الصعبة الى تحجتازها امجتمعات الإفريقية . ولكن أحداً لم يأت بعلاج يمكن 
أن يخفف من آثارها » ويجعل مها تجربة تؤدى إلى وحدة الجماعة . 

هل من الممكن تقديم هذا العلاج ء كأن نسدى النصيحة مثلا ؟ إن الذين ينتمون إلى حضارات 
أخرى لايستطيعون أن يسدوا النصيحة لإفريقيا فسعيها وراء حلمبتكر موفق يصون القيم الى تقدمها العام 
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إن الرسالة الى تؤديها وسائل الاتصال الجماهيرية لها ثلاث طيات : 

الطية الوسطى : بها العمل الفنى المبتكر الذى يحوى لب الرسالة . 

الطية اليسرى : بها الوسيلة الى تستخدم لتوصيل هذه الرسالة ونشرها على الجماهير . 
الطية اليمبى : يقف بها من يتلى هذه الرسالة . 


والرأى الأخير : على الأقل مؤقتًا : فى هذا الإجراء الطويل الحفوف بالغخاطر» يتوقف من 
الناحية“النتقدية على رد فعل الحمهور ؛ وه و رد الفعل الذى قد يحبى هذه الرسالة ويبعث فيها الروح » 
أو يضعها جانبًا : أو يقضى عليها تمامًا . هذا الشعور النقدى الحيوى هو فى الحقيقة العنصر الأساسى 
فى نوع جديد خاص من أذواع علوم الاجماع » علم دراسة وسائل الاتصال الحماهيرية : الصحافة » 
والأفلام » والإذاعة التلفزيون » وهوالعلم الذى بدونه» بدون دراسة أثر كل هذه الوسائل على الجماهير » 
يمكن أن يقال إننا لم نأت بجديد » أو لم ندخل شيئًا ذا مغزى على حياة الناس ء بدون هذه الدراسة 
تضيع الرسالة » مهما كانت قيمتها » وتصبح وسيلة الاتصال عديمة الفائدة مهما عظمت قوتها . 

والواقع أن معرفتنا بهذا الحمهور » الذى تصل إليه الرسالة عن طريق الوسيلة المعنية الى أصبحت 


لف 


الكاتب : د. روجر كلوس . المدير العام السايق لليرامج الفرنسية بالإذاعة البلجيكية » وهو الآن أستاذ 
فى كلية الفلسفة والآداب فى جامعة ليبر : بروكسل + ومدير مركز دراسة وسائل الإعلام 
الجماعية بها : وعضو فى عديد من مجالس اتحادات قومية ودولية . وله عديد من 
المؤلفات ى مجال وسائل الاتصالات الجماهيرية . 


المترجمة : الأستاذة تماضر توفيق . خريجة كلية الآداب 1448 . اشتغلت فى الإذاعة : وكانت من 
منشئى التلفزيون العربى ء أشرفت فيه على البرامج الثقافية » وأنشأت البرامج التعليمية . 
لها مترجمات من أهمها كتاب عن ريتشارد رايت وكتاب تحت الطبع عن مارتن لوثر كنج . 
وهى الآن تشغل منصب المدير العام للمتابعة بوزارة الإعلام . 


عنصراً مهما من ظاهرة الاتصال الحماهيرى » ما زالت ضكيلة جدا كا يقول بول . أ . لازار سفيلد » 
وهو حجة فى أحد هذه الميادين . بل إن تقدمنا فسبيل هذه المعرفة لا يزال غير ملموس على الإطلاق . 
ويذهب ريتشارد نيكسون إلى أبعد من ذلك عند ما يقول إنه إذا كانت بعض الأفكار القائمة على 
البحث التطبيى قد راحت خلال الأعوام القليلة الماضية أدراج الرياح » فالسبب ى ذلك يرجع إلى أن 
هذه الأفكار كانت بحاجة إلى أساس علمى خالص متين . 


وكل هذه التأكيدات من جانب العلماء المرموقين ء بالإضافة إلى ملاحظاق الخاصة خلال عمل 
الطويل مع الإذاعة والتلفزيون البلجيكى» بل أثناء قيائى بالإشراف على مركز دراسة الأساليب الفنية فى 
الاتصال الحماهيرى » قد أقنعتنى بأن أثر وسائل الاتصال الجماهيرية هو فى الحقيقة ظاهرة اجماعية 
لا نعرف عنها إلا القليل النادر » مما يقتضى إعادة تقويم المشكلة ودراستها من نقطة البداية المععرف بها 
عموسًا ‏ ثم التدرج بها شيئنًا فشيئًا إلى أعلى . 


وف هذه الدراسة سأحاول أن أبحث بشكل واسع موضوعين متداخلين متصلين : 
النمط الأساسى للجمهورء والتغيرات الى قد تحدثها الرسالة الجماهيرية . 
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القط الأسامى الجمهور : 

إن ثمة عنصراً يقف فى أول الأمر فى وجه عالم الاجماع الذى يحاول دراسة وسائل الاتصال هذه » 
فى عصرنا هذاء كما يقول جيرود » كان للتطور الاجماعى والتقدم التكنولوجى أثرهما فى إيجاد ظاهرة 
فريدة ك3 نوعها » وى : والجمهور المتجمع » 0 أو بمعى أدق وأوضح : الحمهورالذى يشيرك 
على نطاق واسع فى مشاهدة حدث معين'» سواء كان هذا حدشًا فكريا أو عاطفيا أو مثيراً . 

هذا الحمهور » وهو عادة لا شكل له » يصبح بطبيعة الموقف المتلى الأساسى لرسالة وسائل 
الاتصال الجماهيرية . هذا الحمهور هو العنصر الذى يهمنا ويشغل بالنا عند ما نحاول تحليل الرسالة 
والوسيلة على سواء ‏ فهو الهدف الذى نعمل للوصول إليه » ولم يعد الهدف فى هذه الخحالة فرداً واحداً 
أو مجموعة معينة من الأشخاص ولا مجتمعًا مآ لفنًا منسق الرغبات والأذواق . 


« الجمهور المتجمع » الذى يواجه عالم الاجماع : 

إن من أبرز سمات جمهور يومنا هذا الصفة الى تجعله « جمهوراً متجمعا ؟ ٠‏ يمثل مزيجنا واسعنا 
غير متكامل من العناصر الثقافية الاجماعية المنضمة بعضها إلى البعض الآخر . 

ويصف زميى عالم الاجماع هْرى جان هذا المزيج فى مقال نشرته مجلة « الاشتراكية » البلجيكية 
فى عددها الصادر فى شهر مايو سنة 145٠‏ بقوله : و إن الطبقة الاجماعية » بمعبى جماعة من الناس 
يميزه ويجمعهم نشاط واحد وستوى واحد واتجاه واحد وثقافة واحدة وتماسك واحد وطريقة مشتركة 
للحياة » هى الى يمكن أن نسميها فئة اجمّاعية واحدة ) . 

إن الذى بدأ يحل محل هذه الفئة أو تلك الطبقة الآن هو طريقة حضرية للحياة يمثلها ما نطلق 
عليه اليوم كلمة و الحمهور المتجمع » . إن الاتجاه السائد الآن فى معظم المجتمعات الغربية هو بروز 
هذا الحو الاجماعى الذى بارس نشاطًا ثقافيا لا يحسه معظم الناس » ولكنه موجود فى الحقيقة » بل 
يؤثر فى أغلبية هؤلاء الناس دون أن يشعروا هم بذلك ٠‏ . 

إننا نشهد ما يشبه تبلور جماعة من الناس يمكن تشبيهها بالخسم الغريب فى محيط الجتمع » 
لآن , الخمهور المتجمع » ليس ف الواقع جمهرة من الناس ولا طبقة اجتاعية جديدة ولا قطاعنا 
اجماعيا حديكًا . 
هذا , الحمهورالمتجمع » » الذىيقوم العلماء بدراسته اليوم » وتغلب على دراستهم هذه طوابع احير 
7 : 


والتعجب » بمكن أن نصفه ونحدده ببعض الصفات الى أمكنى استخلاصها من كتابات معينة أجملها 
فما يل : 

. جماعات غريبة التكوين أخذت تتبلور وتظهر تدريا فى المحيط الاجتاعى‎ ١ 

؟ ‏ تمط للحياة فى المدن عارسه جماعات مكثفة من السكان » قد يحاول سكان الريف ف كثير 
من الأحيان تقليده والسير فى طريقته » ويتمثل هذا النمط فى الصلات الوثيقة جدا بين أفراده » بل 
القرب المادى المتلامس » والاختلاط الدائم » وفى الوقت نفسه نجد افتقاداً ناما لصلات الجماعة ومشاعر 
الود ومبادئٌ الصداقة بين الأفراد المكونين له . 


أساليب مركزة للاتصال تمارس ضغوطًا شديدة على الخمهور » بطرق متعددة ومتباينة وغير 
مفهومة قد تصل آثارها إلى حد غزو العقول ( الصوت ء الصور : الترفيه ء الصحف » الإذاعة » _ 
السيما » التلفزيون » الدعاية » الإضاءة » وغيرها ) . 


: - ثقافة موحدة »'سطحية » ذات أثر نفسى عميق متجانس » نفاذة » لا تفتر حدتها أبداً » 
هائلة الضغط » لا تسمح بالتكوص » بل تواصل دقها على العقول دون نظر إلى نقد » بل إنها تتعدى 
التقد لتؤثر عاطفيا على العقول تأثيراً بالغ الحطورة , 

ه ‏ انتشار النشاطات البى يمكن اعتبارها من الدرجة الثالثة » كنشاط « الجماعات » أو الأشخاص 
المستئرين » والعمل الموزع على أشخاص غير معروفين دون ما اهام بهذا العمل أو تركيز على مواطن 
القوة.فيه » ما يؤدى إلى تككوين الكثير من العقد النفسية والشذوذ الخلى . 

5 ضياع المعتقدات التقليدية وإحلال المنافم والخدمات الشخصية لها : والبحث عن الكفاية 
المهنية بشكل يضعها فى إطار روحانى بعيد عن الواقعية » وبمارسة السياسة دون تفهم » وفضح الأمور 
بلا وعى » والتحليق فى آفاق مثالية يؤدى فى كثير من الأحيان إلى التقليل من احترام الأشخاص والميل 
إلى احترام الأشياء . 

-1٠‏ مجتمعات استهلاكية تعيش فى رخاء واسع وتتيسر هما فيرات طويلة للهو والعبث ( مجتمعات 
عبث) » مجتمعات تمسك بخناق مشاكل عديدة مثل مشاكل التعليم ‏ ولا تستطيع لها حلا نظراً الضغط 
السكانى الذى ينتج عنه تركيز التعليم فى مناطق معينة » وهى مجتمعات يمكن أن نسميها بمجتمعات 
الدراسة اللركزة . 
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الحمهور المتجمع بالنسبة لوسائل الإعلام : 

إن هذا الجمهور المتجمع الذى عرضنا له بتوسع وحاولنا تحديده فى إطار متفرد من التاحيتين 
الاجماعية. والثقافية 4 هو هدف وائل الإعلام الى تبعث برسالاتها بطرق عشوائية بعيدة عن الدراسة 
والتمحيص » إلى هذا امجتمع المعقد غير المفهوم . وجمهور وسائل الإعلام يوجد بين أفراد هذا 
المجتمع بالا لاف والملايين من الأفراد من مختلف الطبقات والأجناس والمعتقدات والأعمار والعناصر . 

ووسط هذا , الجمهور المتجمع » ع المتباين » اللاشكلى » المتشعب ٠:‏ المتحرك + المصطنع : 
الذى أوجدته حضارتنا الحالية ودفعته إلى الثروة والمال » ستبحث سائل الإعلام عن جمهورها هى . 
الذى يقف كل فرد فيه نتيجة لكل هذا الاضطراب وتقطع الصلات الأولية » ونتيجة للتباين اليف 
فى الأذواق والرغبات ‏ مكونًا مع غيره من الأفراد جماعات يتألف منها فى نهاية الأمر هذا الخمهور 
المتجمع . 
0 برغم تشابه البناء بين الحمهورين فإن جمهور سائل الإعلام يحتاج إلى سمات مميزة خاصة 
تجعله يختلف اختلافنًا عيقنًا عن , الحمهور المتجمع » الذى يهتم به علماء الاجماع ويحاولون 
دراسته . 

وإزاء الضغط المتواتر الشديد لرسالات الصحف «الأفلام والإذاعة والتلفزيون » وهى كلها تمثل 
أصدق تمثيل وسائل الإعلام : يصبح هذا المجتمع المتباين الأذواق المتعدد المشارب منظمًا متسقنًا » 
على الأقل خلال فترات معينة ونحت ظروف معينة » وينجم عنه طبقة اجماعية حسنة الطوية لينة 
العريكة . أو بمعبى آخخر يتبنى هذا التجمع الفردى القوى اليويى فى وقت معين وتحت ظرف معين أسلويا 
للحياة تتشابه وسائله وأفكاره » بل يذهب إلى أبعد من ذلك : إذ يؤيد قضاياه وأهدافه : ويتصرف إزاء 
ضغوطه وعوامل إثارته ى كتلة متجافسة واحدة ٠‏ تتحرك بقدمواحدة وخطوة واحدة : وتصيح يصوت 
مشترك واحد مطالبة باحتياجات لا اختلاف فيها . 

هنا نرى ظاهرة التجانس ؛ حتى ولو كانت مؤقنة : بين جماعات متباينة » لم يكن بسعها : 
دون صائل الإعلام » إلا أن تظل معزولة بعضها عن بعض » وكل منها منأى عن طريق الآخر . 

ونتيجة للنشاط المتواصل الذى تزاوله وسائل الإعلام المهمة تم بلورة هذا الجسم الوحشى الغريب : 
كا أشار هئرى جان ء بشكل قوى ومؤثر » ويصبح بناء هذه الجماهير الختلفة واحداً متكاملا . ونجد 
أنفسنا أمام مجتمع يلح فى طلب حاجاته ويجرى وراء تطلعاته وأهدافه ويمارس ذوقه الثقائى ورغباته 
السريعة » مجتمع تكون وأصببح حقيقة مادية ملموسة . ونستدل على وجود مثل هذا اللوتمع بلا مراء 
فى فيرات التوقر والأزمات والذعر : ولكننا نلمسه أيضًا ونحسه فى حديثنا الييى وى أى تبادل للأفكار 
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أو الآراء إذا ما طرقنا موضوعًا يمس رسالة وسائل الإعلام والسبل الى تلجأ إليها هذه الوسائل لإيصال 
الرسالة . 

ونتيجة لكل) هذا » ومنطلقنًا من عناصر أمكن تجميعها أدت إلى خلق واستمرار هذا و الشمهور 
المتجمع » مثل. الكثافة السكانية واتساع رقعة المدن والعزلة والانفرادية والخقلية والتشابه الاجماعى والفراغ » 
نجد أن سبل وسائل الإعلام قد خلقت تماسكا جماهيريا متيادل الاهعامات والمصالح وحافظت عليه » 
ول يكن بوسعها أن تخلقه وحدها دون مساعدة من هذا العناصر الأخرى . 

والحقيقة, أن وسائل الإعلام تربط بين أذواق الحمهور ورغباته » على الأقل فى فترات معينة وتحت 
ظروف معيئة . وفى مال الثقافة والحضارة > حيث تصول هذه الرسائل وجول » فإنها تؤثر فى تكوين رأى 
الجماهير غير المرئية وتضعها فى إطار معين + وهى فى الحقيقة تجرى وراء هذه الحماهير وتحاول استغلالها 
ثقافيا. بما تعطيها, منغذاء مقيس إن لم نقل مبتذل يرضى سواد الناس . ووسائل الإعلام تؤآر وتثير » 
م نم تسكن . والحق يقال إن كل هذا يحدث دون ما تخطيط سابق » ولكن بطريقة التسلل البعلىء 
المتواتر الذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى ضياع الرسالة وإلى فوضى لا يمكن وصفها . 

ويمة خاصية؛ أساسية يتميز بها جمهور سائل الاتصال وتراها أعين المراقب غير المتمرس'» 
وهى أنه جمهور دائْم التغير » وأكبر دليل على هذه الخاصية هو مدى كثافة اشتراك الفرد فى مشاهدة 
البرامج مع المجموع » هذا من حيث الكيف : أما من حيث الكم فهى تتمثل فى دوام تغير كثافة 
المشاهدة الفردية . 

وتدأب كثافة الاشتراك الكلى على التذبذب بين المتابعة والانسحاب من جانب الأفراد المشاهدين . 
ويقول جورج جورفيتش إن حالات النذبذب والانسحاب هذه يمكن أن تتمخض عن أفكار ثلاثة : 
الحمهور » المجتمع » المعاشرة . 

وهذه الأفكار الثلاثة لا تعنى مجموعات مادية من الناس » بل تمثل درجات من الاشتراك الذهى 
داخل إطار المجموع الكلى ( الخمهور بمعناه الواسع موضوع هذه الدراسة ) يمكن أن تكون بدايتها عند 
مستوى الفرد » ثم تتسع لتضم الجماعة » وتصل هذه الجماعة إلى ذروتها عند ما تتعاشر . 

ووسائل الاتصال من أسباب”هذا التعاشر'المتأرجح إلى حد ما » تبعنا لطبيعة الرسالة الى تبعث بها 
الوسيلة » وتبعًا لمدى ما تحويه هذه الرسالة من عناصر الحذب والتشويق . ومن أصعب: الأمور أن نحاواء 
تفهم مدى تأثير سائل الاتصال على الجماهير مالم تأخذ فى الاعتبار حقيقة مزج عناصر من الخموور 
متباينة الذوق والمشرب بطبيعتها » وهذه الحقيقة تتأرجح قوتها دائمًا بين الاتصال البسيط والاشيرلك 
النابع من الصدفة من ناحية » وبين الاشتراك الفعلى والتداخل التام من ناحية أخرى . 

وعند ما ينغمس قارئّ الصحيفة أو المستمع للراديو أو المشاهد للتلفزيون فى الحدث انغماسًا يصل 
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إلى حد التعايش - بمعنى أن يعيش الحدث الهم الذى يوفظ حواسه ويشحذها » كقتل رئيس دولة 
مثلا » أو تتويج ملكة » أو يكون هذا الحدث حدثا رياضينًا مهما - فإن هذا الانغماس يشيه سريان 
التيار الكهربائى من فرد إلى آخر داخل نطاق المجموع ٠‏ وتنشأ عندئذ روح مشتركة تأخذ شكلا معيئًا » 
وتسرى نبضة واحدة بين الحمهور تحركه وتثيره » ويصبح هذا الحمهور المؤلف من غرباء يعيشون يمعزل 
بعضهم عن.البعض تفصلهم المساقات : كلا واحداً » يم الاتصال بينهم برغم العوائق المادية والمسافات 
الشاسعة . 

وتبدأ المعاشرة فى الازدهار والإثمار » وتدق القلوب كأنها قلب واحد : غير مبالية بمسافة أو حاجز » 
ويتوحد هؤلاء الأفراد المتعزلون ليكونوا تعبيراً مشبركنًا واحداً . 

وعند ما يلتفت كل هؤلاء بقلق وانشغال ليتتبعوا أخبار اليوم الذى يعيشونه » سيئة كانت أو حسئة » 
وعند ما يصل إليهم الخبر » فإنهم يتشابكون بغريزة لا سبيل إلى قمعها » ليفهموا ماذا يحدث فى عالمهم 
الفسيح الخيف » وتصبح حاجتهم واحدة وهدفهم واحداً » وبذلك يكونون مجتمعًا لا يمكن أن يشك 
أحد فى وجوده » مجتمعا مبعثر الأطراف » ما فى ذلك من شك]» ولكنه مقهوم ال معالم » مجتمعا يشعر 
كل واحام بأن له فيه مكانًا مع الآخرين . وذرى أفراد هذا المجتمع يحسون النآ لف والتّآ زر والاتصال ى 
اللحظة الى يكونونة فيها جموعة مفهومة . وقد يحدر بنا هنا أن نشير إلى أن هذا الانغماس فى الكل » 
وهذا التعايش » وهذه المعاشرة » يحف بها كلها الخطر » لأنها كلها هشة » وتِقع جميعها تحت رحمة 
أقل قدر من التشويش» وتصبح عندئذ بعيدة الشبه عن مجتمع مادى يحس فيه الفرد حرارة قرب 

وأخيراً نجد أن قارئْ الصحيفة أو المستمع للراديو أو المشاهد للتلفزيون عند ما يتجه كعادته يوميا 
إلى وسيلة الإعلام المفضلة لديه يملا بها ساعات فراغه وراحته وينهل منها تبعنا لشهيته ويرضى بها 
نفسه ثقافيا وترفيهيا اولا تخفيف وطأه حياته اليومية » يصبح واحداً من جماعة كبيرة » ويصبح واحدآ 
يشترك مع هذه الجماعة فى ابتلاع نوع واحد من العلف » يصبح فرداً ضعيفً لاحول له ولا قوة » تر بطه 
صلات واهية مع مجموعة من آخرين . هذه امجموعة يلتف بعضها حول البعض الآخر يوميا فى ميعاد 
لا يخلفه أحد أمام وسائل الاتصال » ولا يعبى هذا بالطبع قيام آلف مفهوم بينها » أو وجود هذا 
التآلف بشكل قوى . الحقيقة أن المسألة لا تتعدى و الصلة » . ونجد الحمهور يتأرجح من حالة إلى 
أخرى -- التعاشر ( بمعنى الاشتراك ) » التعاشر ( بمعنى المزج ) » والتجمع ( بالصلة) ‏ تحت ضغط 
الرسالة الى قد تكون مقنعة أو غير مقنعة حسب مققتضيات الوقت واليوم . 

والحقيقة أن خحطورة هذا الموقف تكمن فى أن قوة الرسالةأو أثرها تتوقف ف الواقع على مدى اشتراك 
الفرد مع اللجماعة » فكلما عمق أثر الجماعة عمق أثر الرسالة وكير مغزاها . وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة 


م 


0 ل 2 ا خا 
املظ : 
قضاواتوبات لضا را ا الديستيقاظ » ا دتما د الممزييف ,تنا ولبازفطاس 

ٍِ 1 


جدول م ١‏ 


يبين رسما يدل على التغير فى كثافة ابحمهور ٠‏ وتبعاً للرسالة أى البرنامج والموقف أى المهنة 
أو العمل » وهو جدول استخلص من مستمعى الإذاعة البلجيكية فى يوم اختير عفوا خلال 
عام 1955 بين الساعة السادسة صباحاً والثانية بعد الظهر . 


تم على باعث الرسالة أن يأخذها فى الاعتبار » وهذا ما يحدث عادة » وإن كان يحدث دون وعى . 
فكلما زاد اشيراك المتلى للرسالة واتسع نطاقه » حتى لوكان هذا بشكل صناعى مفتعل » تفاءل المرسل » 
وظن أن رسالته نجحت وأصبحت مغهمومة وذات أثر . ومن هنا تنبع الفكرة القائلة إن المثيرات هى أكثر 
الموضوعات نجاحًا » وذرى الغ رجين يجدون فى البحث عنها . 

وتبدو أرجحة الحمهور أيضًا فى التذبنب الكمى الدائم » مما قد يؤدى فى أحوال عديدة إلى 
افتراض وجود هذا ابلخمهور والتسليم جدلا بوجوده فى حالة هذا البرنامج أو ذاك » ونجد هذا الافتراض 
يصحبه أيضًا نى لوجود جمهور على نطاق واسع . والحقيقة أن ثمة عاملين يؤثران فى اتساع رقعة الخمهور » 
هما طبيعة الرسالة» وطبيعة الأحوال المحيطة بالمتلى» ما قد يدفعه إلى عدم الإنصات التام لها » وعلى ذلك 
فينبغى علينا أن نعترف بأن الحمهور يزداد مرة وينقص مرة أخرى ويتسع مرة ويضيق أخرى وقد يضيع 
تمامًا . وعلى مدى كل يوم » بل كل ساعة » نجد أن زبائن « وسائل الإعلام » أو , المستهلكين : لها 
يتغير عددهم بين الزيادة والنتقصان » بل قد يتضاعف هذا العدد مرتين أو عشر مرات أو حتى ماثة 
مرة » دون ما مجهود من جانب المهيمنين على هذه الوسائل . 

وإذا نظرنا إلى الحدوك رقم )١(‏ لحمهور مستمعى الإذاعة وجدنا دليلا ماديا ملموسًا على هذا 
التحول ,الكمى تحت تأثير عاملين يشتركان أو يتنافسان نى الضغط على المستمع » وهما طبيعة اليرنامج 
والظروف الحيطة بالمستمع . ونرى أنه نظراً إلى مدى تشويق البرنامج من عدمه : فائدته من عدمها » 
ونظراً إلى الحالة النفسية أو انادية أو العاطفية للمستمع 7 قد تتغير من فترة إلى أخرى » فإن المهور 
قد يزيد فجأة أو قد يتقلص فجأة » كل هذا بشكل ملحوظ جدا . 

وليس هذا كل ما فى الأمر » بل إننا نجد ء حتى فى نطاق الخمهور الذى تصله الرسالة ويتأثر 
بها : أن هناك تحولات هائلة من الصعب تقويمهاء وتنصب على توزيع الأفراد من النواحى الاقتصادية 
والاجماعية » والاقتصادية المهنية » والاقتصادية الثقافية » كا أن مة تخبيراً هائلا فما يختص بالحنس 
أو السن وغيرهما 1 

ودناك ظاهرة أخرى تزيد الأمر تعقداً » وهى تتابع الانقباض والانكماش داخل اللحمهور مما 
يصل إلى الحمهور امحتمل وصوله إلى الحمهور المعرض ليسلم رسالة مخدودة فى وقت عد إلى االجمهور 
الذى تصله الرسالة ويتأثر بها . 

كل هذه الملاحظات تثير نى الأذهان أسكلة عديدة » فإن ما يمكن أن ينطبق على مكان معين 
ووقت معين ينطبق بالضرورة على وقت آخر ومكان آخر » وما ينطبق على جمهور معين لا يمكن أن 
ينطبق بالضرورة على جمهور آخر قد يختلف عنه اختلافًا كبيرا فى الكم والكيف . 

هم 


إذن فإن النتيجة الى يمكن أن تقول إننا وص لمنا إليها هى أن التغير الدائم فى الحمهور يمثل عقبة كأداء 
أمام أى تحليل اجماعى 8 إذ أنه سيصطدم لا محالة بمشاكل لا سبيل إلى حلها » وهو ما تبين لعلماء 
الاجماع عند ما أرادوا أن يدرسرا ديناميكية ردود الفعل واذواقف التلفة : وذلك لآن هذا العلم 
ينقصه الكثير من مناهج البحث . 

ولكن لنعد ثانية إلى أساليب وسائل الاتصال: وهى كنا أوردنا تنحصر فى الصحافة والأفلام والإذاعة 
والتلفزيون » لنجد أنها تتجه أوتوماتيكيا وتلقائيا إلى م الحمهور المتجمع» الذى يتكلم عنه علماء الاجمّاع 
ويعتبره جمهوراً لا : بل جمهوراً خاصا بها . والحقيقة أنه » كما أسلفنا » جمهور من الأذواق والمشارب 
المتباينة من الناحيتين الاجماعية «الثقافية ء» ولكنه كا أسلفنا أيضًا » يتخذ إذاء الرسالة والخركة 
والظر وف انحيطة ٠‏ موقفا موحدا متسقا لوقت ما على الأقل » وى موقف ما على الأقل أيضًا . 
ولكن يدر بنا أن نؤكد أن عدم ثبوته أمر أساسى جدا » فيا يتعلق بالفرد داخل الخماعة » وفها يتعلق 
بطبيعة هذه الجماعة اجماعينًا » وفما يتعلق بمدى اتساع رقعة هذه الجماعة نفسها . 


الحمهو ر والثقافة المنتشرة : 

إذا افترضنا أننا نقف عند نقطة معينة نى الوقت والزمن فإننا عندئذ ستواجه كية هائلة من الثقافة من 
جميع الأنواع والبلاد واللغات تحويها أساليب عديدة للاتصال » مثل الصحف والإذاعة والأفلام » 
هذه الكمية تحوطنا وتطبق علينا م نكل جائب . 

من كل هذا المن؛ والفيض ينبغى علينا أن نستخلص غذاءنا الروحى ٠‏ تدفعنا إلى هذا حاجاتنا الى 
لا مناص عنها » ووقوفنا تحت رحمة الا حاح والضجيج . 

والعين عندثذ لا بد أن تدرك أن هذا من الاستحالات المادية : من الناحيتين الذهنية وابكسوانية » 
ليس من الممكن على الإطلاق أن نجمع ونحتفظ بكل ما تعرضه علينا هذه الوسائل » رغم الكثرة الى 
تقدمه بها أرغم. الشكل المنمق المعلب الذى تفترض أنه سيرضى شهيتنا النهمة » فإننا لا نستطيع أن 
نستوعب١‏ ونستذكر كل هذه الكميات اهائلة من الثقافة . قد يستطيع المرء على أحسن فرض أن يحتفظ 
بالقليل النادر » كل حسب قدراته وحسب اختياره الشخصى وحسب ما تمليه عليه ظروف حياته وأحواها . 


الناحية الكمية : 
يمكن القول إنههنا يوجد إسراف وتفريط يمكن أن ندركه إذا ما نظرنا إلى الحدول رقم ١‏ . 


كم 


ونسال الما فدَالروض 


جدول رتم1 


الناحية الكمية الرسالة 


الرسالة الثقافية المعروضة : 
وتض مكل الرسائل الى تبعث بها صائل الاتصال فى أى زمان ومكان . 


الرسائل الى يمكن تسلمها : 
وهى تضم كل الرسائل الى تقدمها وسائل الاتصال فى وقت محدد وى مكان محدد . 
الرسائل الى تصل فعلا : 
وتغم كل الرسائل الى تبعث بها وسيلة معينة من وسائل الاتصال فى وق تمحدد » وفى مكان محدد» 
ويتسلمها فرد واحد . 
الرسائل الى تسجل فى الذهن : 
وهى تعى رسالة ثقافية معينة تبعث بها وسيلة معينة من وسائل الاتصال فى وقتمعين ومكان معين » 
ويتلقاها فرد معين ويخص بها نفسه . 
الناحية الكمية 
وتعنى الرسالة الى يختزنها عقل المتلى وتدفع بصماتها ذاكرته » وبذا تأخذ مكانها فى إطار البحث 
الثقاى . 
وإذا اعتبرنا أن عدد الرسائل المرسلة عن طريق جميع وسائل الاتصال بكافة أنواعها فى وقت معين 
ومكان معين ( ماثة) فإن الجموع الكلى للرسائل الى تسلمها حقا فى هذا المكان وفى ساعة كتابتنا هذه 
يمثلها « صفر » » وهذا يطبق على الرسائل المسجلة » وبهذه البراهين نفسها بمكن أن يقال مثل هذا 
عن الرسائل الختزنة . 
وف المساء نفسه » وف المنزل نفسه » سيكون الرقم الذى يمثل الرسائل الى أمكن تلقيها هورقم١‏ فى أية 
لحظة ء مقيس إلى رقم 44 من الإفراط والضياع » إذا كان عدد الرسائل المرسلة هو ماثة . أما الرسائل 
الى تسجل فسيكونه التفريط فيها متغيراً حسب الشخص المتلى » إذا تتبعنا كل رسالة منفردة ترسل . 
كل'هذا ينبغى إضافته إلى التفريط الكلى » وعندئذ سنجد الظاهرة تتكرر بشكل يدعو إلى الخطر فى 
, حالة الرسائل الختزنة أو الى تصل وتستقر فى ذهن المتلى ."! 
من كل هذا ذرى أمامنا صورة مخزية للتبذير بالمادة واللحهد » اللذين لا يتناسبان على الإطلاق مع 
التتيجة أو العائد » صورة لتبذير لا يمكن أن يقره عقل لما يحمل من ضياع للجهد والمادة . 
4م 


الناحية. الكيفية, أومدى قيمة الرسالة : 


وعلى هذا المستوى أيضًا » مستوى محتوى الرسالة المذاعة أو المتشورة نجد أن هناك تفريطًا هائلا 
لا داعى له إطلاقا . 


وإذا اففرضنا أن مجموع السائل المرسلة » بعد تصنيقها حسب فائدتها حتى نبسط المسألة » 
يعطينا فى مكان معين وى وقت معين ما فراه قى الحدول المبين نحت رقم # عن تكوين الرسالة . 
فى مستوى الرسالة المسجلة أوالى وصلت بالفعل نحصل ٠»‏ إذا ما أخذنا فى الاعتبار التفريط الذى 
لا يمكن تجنبه والذى أوردناه على المستوى الكمى » على مثال يختلف اختلافًا تاما فى مضمون كل 
رسالة وهدقها » بل فى توزيع هذه الأهداف أيضًا 1 

والحقيقة أن الذى نراه أمامنا ليس مسألة حسابية فحسبء بل إن التبذير يدخل فى نطاق التبذير 
النفسانى ءإذا ما قام قانونان نفسانيان بدورهما فى طور الوصول وطور التسجيل أو الاختزان فما يختص 
بالرسالة المذاعة أوالمنشورةءمما يؤدى إلى الإقلال من عدد الرسائل الى تصل بالفعل » كنا يؤدى إلى الإقلال 
الشديد من فاعليتها إذا ما وصلت . 

والقانون الأول » وهو قانون مهم جدا بالنسبة لفاعلية رسالة وسائل الاتصال » هو قانون التسجيل 
الوظيى والاختزان الختار » وهو القانون الذى بمقتضاه يتوقف التسجيل فى المكان الأول » ثم الاختزان 
على سمات الفرد الوظيفية. فالشخص منا يقوم باختيار المعلومة الى تلائمه » ثم يقوم بالتالى وبوعى تام 
بطرد ءايلا يتفق واحتياجاته أو ذوقه أو حبى تقلبات ذاكرته العشوائية . 

وقانون الاختيار هذا له فرع يتحتم فيه أن يتخلى الفرد عن عملية الاختيار الواعى المنظم هذا » وهذا 
يكون بمثابة خط دفاع غير واع ضد الهجمات الحارجية الى يقوم بها العنصر المادى على اللاشعور » 
ومثال ذلك الضوضاء » أو يكون فى الوقت نفسه عثابة خط دفاع عمّلى كا يحدث عند تقبل الكثرة العديدة 
من الرسائل » فى هذه الحالة نرى الفرد يدافع عن نفسه بأن يطور حاجزاً قويًا يداخله ضد كل أنواع 
الإثارة» كانت هذه إثارة مرضية أو غير مرضية » جيدة أو سيئة . وأثر هذا الذعجوم المتمثل ى حالتنا 
هذه فى الوسائل يكبح جسمانيا ونفسيا داخل. حدود معقولة » ويتمكن بعض الأفراد من القضاء عليه 
تمامًا . 

وإزاء كل هذا التفريط المضاعف نجد قاذون الاختيار ء ووراءه عملية الدفاع الى أوردناها » 
يعمل على تغيير كلى فى الرسالة الى تصل » بل كذلك البى تسجل » عما كانت عليه عند إسالها » كما 
نرى فى الحدول رقم ** . 
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( الصندوق السوداء ) فى مكان معين وزمن 


البناء 


المضمو لما يذاع ولا يختزن 


جدرل رقم ؟ 
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ييا 


هذه الحال الى نوردها هنا بشكل يسيط ء وإن كان مفعمًا فصيحًا ء ها نتائج مهمة جدا فى 
ميدان التفكير الاجماعى . 

ويؤكد بعض النقاد أنه إذاكانت هناك عناصر للثقافة التمهيدية فيا تحويه نشاطات وسائل 
الاتصال فإن هذه العناصر لا يمكن بلا شك أن تنصب إلا على المجموع الكلى لما يقدم » وذلك بسبب 
الكمية المائلة الى لا يمكن هضمها من هذه الوسائل » ويسبب ما تمليه هذه الوسائل على المجتمع من 
تنظم نشاطاته . 

وبالرغم: من كل هذا فإن الحدول المرفق يبين أن هذه الحقيقة ليست بالضرورة قائمة فى حالى 
التسجيل والاختزان . والسمات الى نلحظها فى المستوى الإرسالى» وهو ما يمكن أن يسمى التجميع 
الكل » أو التبسيط' الضارء أو تحريف القم الثقافية وإحاطتها بالغموض «البعد عن الوضوح والفهم » 
كل هذه السمات لا توجد بالضرورة. عند نقطة التسجيل أو عند وصول الرسالة أو حبى عند اختزانها » 
ويرجع هذا إلى القيود الحارجية وقانون الاختيار اللاواعى والطبيعة الدفاعية الى أسلفنا ذكرها . وحى 
لوعادت الرسالة إلى الذهن فإن عودتها هذه لا تكون بالقوة نفسها أوالمغزى نفسه أو النتيجة نفسها . 


كا أنه نظراً » والحمد لله » إلى تغير حاسة التجميع من شخص لاخر فها يختص بالرسالة المسجلة 
أو المختزنة فإننا نجد الحمهور يبدى الكثير من التحصن ضد ضغوط وسائل الاتصال بما يضمن 
له تأمين سلامة الحزء الأكبر والأهم من شخصيته وطببعته دون ما صعوبة . وقد دلت مقاوبته لكل 
محاولات التكييف على أنها أقوى مما يتصور» ويظهر هذا جليئًا واضحًا فى نتائج المعارك الانتخابية . 

ويمكن القول إن ثمة خطوات للانفرادية بدأت تضرب يجذورها إزاء كل هذه الضغوط الإعلامية » 
ما يدعونا إلى الاطمثنان على سلامة الحزء المهم من شخصية الفرد ومنتصرقاته الجماعية » برغم الالحاح 
الدائم والضغط الهائل الذى تمارسه العديد من وسائل الاتصال عا تبععث من رسائل مشوهة . 

إن التحدث عن الثقافة الجماهيرية وكتابة المؤلفات العديدة عنها وإصدار الأحكام عليها » سواء 
كانت هذه الكتب والأحكام لصالحها أو ضدهاء يعتبر إجراء مشكوكا فيه » بل طريقن مليئًا بالمزالق » 
مالم تتخذ ما نراه ونعتبره إجراء وقائيًا مبدئينّاء وهو أن فبدأ بدراسة مستوى الأثر والنتيجة » لأنى ما زلت 
أكرر أن ما ينطبق على الرسالة عند مستوى الإرسال لا ينطبق بالضرورة عليها عند مستوى التسجيل 
أو الاختزان . 
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بعض: آثار وسائل الاتصالك بالماهير 3 

لقد أمضيت وقننًا طويلا أعمل فى الإذاعة البلجيكية بما أهلى للحصولعلى تجر بتحرفية طويلة فى 
ميدان الإذاعة والتلفزيون» وخاصة خلال أحداث متفجرة على النطاقين امحل والدول ( حرب 6184٠‏ 
التحرير » تنازل الملك ‏ الحرب الكورية » مأساة منجم الفحم بارسنيل » وغيرها) . من كل هذه 
التجارب أستطيع أن أقرر أن ملاحظانى الشخصية الصريحة غير المقيدة أوضحت لى أن رد الفعل لدى 
الجماهير لوسائل الاتصال يتمثلق مرحلتين متتلفتين تمام الاختلاف ء وأن هناك نوعين من رد الفعل هذاء 
نوعين من مستويات التأثير الى تحدثها الرسالة المقدمة . فلأول وهلة يتعرف ابخمهور على ماتحويه الرسالة 
ويكون رد الفعل عندئذ عنيفًا على وجه العموم.» عنيفًا بما يجعله بعيداً عن التعقل » وبعيدا عن أية 
وجهة معينة» ويجعله أيضًا سريع الزوال . ثم تتدخلعناصر الضغط المختلفةحيط الفرد للإقلال من عنف 
رد الفعل هذا » وتجعله أقل تسلطًا وأكثر اتزاناء وتفتح أمامه الطريق لمثرات أخرى » وإن كان هذا 
يحدث وسط فترات قد يعاود فيها رد الفعل الأول نشاطه . 

من كل هذا نجد أن لكل رسالة يبعث بها أثراً يختلف عن أثر الأخرى بالاسبة إلى وقت إرسالها 
وإلى امحيط الاجماعى الذى تقع عليه . 

ومع كل هذا فإن هذا الأثر له صفة أخرى تنبعث من طبيعة الرسالة نفسها ٠‏ وهذه الصفة تتغير 
بمضمون الرسالة . ونجد أن الميادين الى تحاول وسائل الاتصال الخدمة فيها مثل ( الأخبار » والتدريب» 
والتعبير الغنى » والتحليل النفسانى ) تتباين من حيث آثارها الكيفية . ومثال ذلك أن أثر نشرة الأخبار 
مثلا على المستمع أو المشاهد عند ماعها لا يشبه من قريب أو بعيد أثر البرامج الفنية الأخرى الى تقدم » 
هذا الأثر لا مكن مقارنته بأحد البرامج الفنية الأخرى ء ولا يمكن أن يكون رد فعل نشرة الأخبار 
مشابها ترد فعل التمثيلية مثلا . 

هيا ينا الآن نحلل هذا الموقف بتفصيل أكثر ء آخذين فى الاعتبار» على الاوالى » طبيعة الأثر 

النابع من مضمون الرسالة » ومدى عمق هذا الأثر طيقنًا المستوى الاجتماعى ولوقت تقديم الرسالة فى 
نطاق متعدد ابأدوانب ٠‏ وءن هذا كله النتيجة النهائية لكل هذا فى ميدان دراسة أثر صسائل الاتصال 
من الناحية الاجماعية . 
طبيعة الآثر : 
1 ف الحدول رقم ١‏ نرئ مقارنة وجهنًا لوجه بين طبيعة التأثير المياشر ورد الفعل الذى تحدثه الأخبار 
أولا » ثم البرنامج الفتى ثانيا . 
ك 


والتباين الواضح الذى يبدو لأعيننا نجده أيضًا يحدث بشكل فجائى فيا يختص بالرسائل العامة 
الى نحكمها الوظائف الاجماعية لوسائل الاتصال . وهذا الوضع يؤكد قول علماء الاجماع الذين يرون 
أنه من المستحيل تحديد أثر الصحف و«الإذاعة والتلفزيون والفيلم على الحمهور بشكل لا يدعو إلى 
النقاش » ويرون أنكل هذه الوسائل تنخذ شكلا خاصًا تبعنًا لما تخدمه من الوظائف . 


عمق هذا الآثر : 

لقد رأيت أن أعيد النظر فى البحث الاجتاعى لوسائل الاتصال على ضوء اعتبارين مهمين : 
الاعتبار الأول يخص المستوى الرأمبى الذى ينظر إليه الصحى وعالم الاجماع مثلا عند ما يتعامل مع 
الجحمهور فى فترة التعامل نفسهاء وخاصة إذا كان هذا التعامل يستهدف حدثا مثراً متفجراً ( كنا 
يقول ف . برودل ) . والاعتبار الثانى يخص المؤرخ الذى يدرس ويحلل الظواهر التعددة على مستوى 
أفى . 

إذا نظرنا إلى هذين الاعتبارين فإننا سنجد أننا أمام ثلاثة مستويات أوثلاث مراحل ٠‏ وهى ما يطلق 
عليه جورفيتش «٠‏ الحقيقة الاجماعية » » ممتزجة امتزاجنًا تاما بتوقيتات وقتية متتالية لتكون ثلاثة 
مستويات من الأحجام . 

أما المستوى الحالى فهو مستوى قصير المدى وسطحى لا يستغرق سوى وقت بسيط جدً! يغطى فترة 
الصدمة أو الدهشة الى يسببها وصول الرسالة » ولنطلق عليها هنا تعبير , الصدمة الأول » ٠‏ ثم يلى ذلك 
ما يمكن أن نسميه بالإشعاع : وهو انتقال الرسالة بالفم » قبل أن يحدث أى تدخل من أى جانب كان» 
أو قبل بدء مستوى الالتحام . عند ما يبدأ أصحاب الرأى والقادة الإدلاء برأيهم » ما يسبب تحويل 
الرسالة إلى نص متعادل . 

فى هذه الفرة وعلى هذا المستوى نجد الفرد ق شبه عزلة نسبيا » فهو يتلى الرسالة وحده » ولا يؤثر 
فيه عندئذ. إلا رأيه هو شخصيًا أو رأى من يكون يجانبه نى ذلك الوقت . نجد الفرد يقف أعزل دون 
حماية » وعليه عندئذ أن يتولى هو أمر رد الفعل الناتج عن تلى الرسالة . يكون الشخص عندئذ على عتبة 
فبرة الالتحام بما تحمل من مواقف وظروف . 


مستوى الالتحام 0 
هذا المستوى الذى أشرنا إليه هو موقف ينتج عن تغير الظروف والملايسات الى يمر بها الفرد » 
مع تغير فى الحوادث يدوم مدة أطول ويتحرك بسرعة أبطأ مما سبقه. هذا المستوىقائم فى كل الأوقات» 
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وهو يعيد بناء نفسه باحثنا. عن توازن جديد. ويحاولا خلق مثل هذا التوازن » وهو فى سبيل ذلك يجند 
كل مهاراته أو على أبسط الفروض يتركها تتحرك بلا رقيب ( ف. برودك) . 

ومن تداخل والتحام العناصر الاقتصادية والسياسية والاجماعية وغيرها يتكون البناء النهائى ويتطور » 
وتعمل, الضغوط الداخلية المتضارية داخل هذه العناصر » مثل تعارض الاراء وأساليب الدعاية 
والرغبة فى نشر التعلم «الثقافة »ع وإذاعة الأخبار الباشرة » وإظهار قادة الرأى وأصحاب 
الأفكار الإصلاحية » وعرض سلوكهم وتصرفاتهم وبا يمكن أن يعتبر منها رمزاً سلوكيا أو العكس . 
كل. هذه الضغوط والآثار » برغم أنها تخرج عن نطاق الوسيلة الجماهيرية » إلا أنها تصبح »نهجًا 
منظما وقويًا ومنتشراً فى امجتمع » يقتى أثرها ويقلدها جملة أو تفصيلا » بوعى أو بدون وعى . هذه 
العناصر تعمل فى نطاق الصدمة الأولى كنا أسلفنا أو على المستوى المباشر الواقع » وتؤذر فى الجماهير بما 
تحمله من رسائل» أحيانا تأثيرا خففاً وأحيانًا تأثيراً متجمعنًاء تاركةوراءها حدودا قد لانكوندائمة نسبيا 
إذا ما وضعت فى إطارالتاريخ . وغذا فإننا مثلا نجد أن موجات الذعر تحدث على مستوى واقع الخال » 
ثم تتجمع » ولكنها سرعان ما تخف وتتلاشى على مستوى الالتحام . 


المستوى اليناى 

إن أى بناء ليس سوى معمار ومهارة» وهو قب لكل شىء دوام أكثر منه موقوتا بزمن . وهناك نجد 
أنفسنا بعد العرض السابق على مستوى بنائى صلب يتحدى الزمن التاريخى بنجاح » ويقف شاعحاً 
لا يتزحزح وسط فورانات المستوى الواقع » وأمام عدم دوام المستوى الالتحاتى . يتقف المستوى البنائى 
كالنطاق الذى يدور حول الأفعال وردود الأفعال التابعة من المستويات الأخرى » يحددها » ويخفف 
من وطأتها » ويقبلها أو يرفضها . 

ومثال ذلك نقول إن إعدام لويس السادس عشر ينسلخ تحت لواء المستوى الواقع أو الحادث » 
ويسلخ الصراع من أجل :وزيع السلطة بين هيئات ثلاث تحت مستوى الالتحام » تقع إطارات الحكم 
الديعقراطى فى مجتمعنا تحت نطاق المستوى البنانى . 


منبج ذوبعدين لآثز وسائل الاتصال الحماهير ية : 

إذا نظرنا إلى الآثار البى تحدثها وسائل الاتصال الجماهيرية ف مجتمع ما فإننا نستطيع أن فستخلص 
دراسة ذات بعدين اثنين ( كما يقول بول ف - لازار سفيلد) » وكانت هذه النتيجة نقطة البداية 
عند ما أعددت الشكل رقم 4 . فى هذا الشكل نجد الخطوط الرأسية تبين الوظائف الاجماعية وتعقداتها 
( وظيفة ذات مصدر منفرد - وظائف ذاتعدة مصادر- وظائف ذات مصادر متجمعة ) »ف حين نرى 
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معوع الرّاغات 


شكل رقم 4 


جدول ذو بعدين لآثار وصائل الإعلام الجماعية 


مدى إشعاع الأثر ف الجتمع : 


الأثر الأول 


بعد مدة ما 


زمن غير محدود : 
: استقرار نسبى على المدى الطويل 


زمن أطول 


: سرعة زوال الأثر المباشر 


: عدم استقرار نسبى فى وقت قصير 


الاختيار : النطور أو الخدم تماما 


فقي الإشعاعات الى تحدث فامجتمع ( على المستويات الثلاثة وفى أوقات أساسية ثلاثة) ‏ 

وف الشكل رقم 4 أوجدت احتالا «فتوحًا أومنطقة احمّال مفتوحة بين المستويين الالتحاتى والبنائى . 
ودلت الملاحظات على أن الآثار لا يم تسجيلها بالكامل على بناء امجتمع » بل إن ثمة زمنًا متغاير 
المدة يستغرقه العرض أو فترة.للاختيار لايستطيع أحد منا أن يتعرف على طبيعتها . ونتساءل عندثق لماذا 
تترك بعض آثار وسائل الاتصال ابخماهيرية, معالمها على اجتمع وبنائه» فى حين نجد غيرهاء وقد تكون 
أعمق » تضيع وتختى إلى الأبد ؟ لا شك أن هناك سببا يؤثر عليها » إما بالنمو» وإما بالاختفاء تماما . 


ومن هذا المنطلق يصض هذا المنهاج هذه الظاهرة من الناحية الدقيقة » ويساعدنا على أن نحدد 
المشاكل المتعددة الكثيرة ونضعها فى مكانها الصحيح ٠‏ حبى نستطيع دراسة رد الفعللدى اللخمهور . 
)١(‏ فعلى مستوى الحادث أو العارضمثلا نجد خبراً معينًا يذاع أو ينشرفيكون له أثر مبدثى علىالسلوك» 
ولكن ما هو هذا الأثر ؟ )١(‏ وعلى المستوى الالتحائى نجد خطابًا سياسينًا معيشًا كان له أثر على 
الرأى العام » هل يكون'بذلك قد أدخل عنصراً جديداً على الالتحام ؟ ما هى الضغوط الى تؤثر على 
النتيجة ؟ هل هى أقوىأم أضعف ؟ هل هى مشوهة أم سلبية ؟ .(37) وفى منطقة الاحمّال المفتوح هل 
كان للموسيى المذاعة أثرها فى أذواق'المستمعين » هل شفت غليلهم » وهل فعلت ذلك يشكل يسمح 
يمنا يمكن معه أن يتواجد الالتحام يومًا ما ليصبح جزءاً من بناء المجتمع ؟( 5 ) وعلى المستوى البنافى هل 
أدت التغبيرات,الناجمة عن وجود_الإذاعة فى مجتمع ما إلى تعميق/,فهم الناس لحرية الإعلام والتعبير 
واعتبارها جزءا قانوني ,من المجتمع الخر ؟ 


الآثار الاججاعية : 


لعل رسالة الأخبار أو المستوى' العارض والحادث فى وسائل الإعلام هى فى الواقع أدق » وعلى 
وجه اليقين أبعد عن التشايه » من غيرها من الرسائل الإعلامية الأخرى» لأنها لا تقع فريسة لتداخلات 
مقلقة » بل إنها تدخل تحت لواء المستوى الحادث كا أسلفنا ( )١‏ » وى نطاق الاستقبال المباشر قبل 
أن يتعرض الشخص الذى يتلقاها لضغوط متباينة متغايرة» قد تكثفها أو توهنها أو تمحو أثرها عند ما 
تصل إلى مستوى الالتحام ًِ 
فى مستوى العارض. أو الحادث هذا نجد أن نتائجالرسالة أوأثرها على الرأى والسلوك والأحوال والتفكير 
الذهى تكون كلها رهنًا بمحتواها وطريقةلأعرضها » كا تكون رهنًا أيضًا بالوسيلة المستخدمة 
والوقت الختار لإذاعتها أو نشرها . عندئذ يحدث الضغط » وهو ضغط من نوع خاص محدود بزمن 
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ويحدود الأثر: وإن كان يخلق صفة معينة أو سمة معينة» هى رد فعل ملحوظ يؤثر إلى حد ما و بطريقة 
خاصة فى البناء الذهى ‏ 

ورد الفعل هذا : حى لو كان عابراً وضئيلا فى مظهره : يتحكم بعد تحليل منظم فى ردود الفعل 
التالية الناجمة عن مستوى الالتحام » وكل هذا يم خلال عملية الاتصال الى تؤثر أيضًا وتتحكم فى ردود 
الفعل هذه . 

الآن نستطيع أن نقول إننا دخلنا إلى الميدان الذى تدرس فيه وسائل الاتصال من الناحية الاجماعية . 

إن هذه الدراسة الاجماعية تقول إن الرسائل البى تبعث بها وسائل الاتصال يب أن تفسح إلى 
حد ما الطريق لغيرها عند نقطة الالتحام : وهذا الغير قد يكون مالف لها وأكثر عمومية منها . 


عوامل التغيير : 

وى نختام هذا التحليل العام جداً! يبّى أمامنا أن نجمع وبالتالى نوضح مدى تعقد عناصر التخيير 
عند تسجيل الرسالة وتخزينها . أو بمعنى أصح نوضح العناصر الى قد تؤدى إلى تخفيف أثر 
الرسالة . 

والحقيقة أننا عرضنا بالفعل لهذه العناصر . ولكن من الأجدر بنا أن نبين أنها عديدة ١‏ وأن أثرها 
لاينصب على جهة واحدة دون غيرها . لأننا أمام تركيب اجمّاعى معقد فعلا : علينا أن نتذكره دائما 
إذا ما أردنا أن نبدأ تحليل أثر وسائل الاتصال اجمّاعينًا تمهيداً لبحثها ودراستها . وقد وجدنا من الأوفق 
لهذا السبب أن نبين هذه العناص على هيئة جدول مختصر ( شكل رقم ه) : إذ أن هذا الحدول سيزودنا 
يحصيلة ذهنية لا بأس بها . يمكن الرجوع إليها عند إجراء مثل هذا البحث أو مثل هذه الدراسة . 


خاعة : 


ستكون كلماتى عند الحتام مختصرة وتنحصر فى ملحوظتين : 

الملحوظة الأولى : الصلة القائمة بين وسائل الاتصال الحماهيرية وبين االحمهور تمثل مشكلة اجماعية 
معقدة جديرة بالملاحظة . بمعنى أن التتائج الملتحمة العديدة النابعة من سلوك اجماعى معين أو من 
تجميع لنشاطات معينة ( وبالتالى لعمل معين ) » النابعة من مصدر معين » أو من عدة مصادر قد 
تتشابه أو نختلف ف طبيعتها . كل هذه تتبع خطوط) متباينة لتصل إلى أهداف خاصة معينة » وقد 
يحدث خلال هذه المسيرة تداخلات مقلقة أو مشوهة من جانب عنصر وتجاه آخر . 
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شكل رقم ه 


رسم إجمالى للعناصر المفقة . قانون الاختيار المهنى أو الوظيى وهو يقوم بنشاطه النفسى 
يجمع البرامج وتسجيلها ثم تخزيها . وذرى معه التركيب الدفاعى الذهى الذى يقف حاجزاً 
دفاعياً أمام الهجمات المادية والذهنية . 


ونظراً لكل هذا التباين » رغم ماثراه فيه من تناسق » فإننا نجد أنه من الخطرء ف البداية على 
لأقل» أن نطرق هذا الشكل بساطة . بل إن الرؤية الواضحة تقتضينا أن نفتت المشكلة إلى جزاء 
متناسقة » وهو ما أقترح أن نطلق عليه اسم محيط الدراسة الاجاعى » ويشمل نشاطات متشابهة 
مفصلة تبدأ عند منبع واحد أو عدة منابع متشابهة أو مختلفة فى طبيعتها » ثم تسير ى خط موحد 
لتصل إلى هدف موحدء فى حين تعمل بعض عناصرها على تقوية آثار البعضالآخر . ومثال ذلك أن 
الأخبارء وهى عبارة عن مجموعة رسائل تهدف إلى الإعلام بما يدور ف العام » هى كذلك حيط 
اجماعى . 

وحى يتسى لنا التبسيط نقول إن هذا المحيط الاجماعى يمكن تقسيمه إلى وحدات مراقبة اجماعية » 
أى إلى رسائل معينة تأتى من مصادر متعددة مثل الإعلام بالأحداث الخارية » وهذا مصدره الصحف 
اليومية . 

وبهذه الطريقة نجد أن الدراسة تغطى كلاة مفهومً لامكن أن يحدث فيه لبس ولاإبهام » ويصبح 
من المتيسر عندئذ أن نحدد ميدان البحث ونرسم الطرق الى تسهل القيام به . 

الملحوظة الثانية : يحب أن يستغل العديد من الأساليب لهذه الدراسة وعلى نطاق دائم » ويجب 
أن تقوم النتائج بلا توقف ٠»‏ ويعاد تقويها مراراً وتكراراً . 

والواقع أن أخطر ما يقع فيه الباحث من زلل هو أن يعتمد فى نتائج بحثه على ما أبرزته تجربة 
واحدة استخدمت فيها طريقة معينة أو منهج معين من مناهج البحث » لأن مثل هذه النتيجة إذا 
اعتبرت وهى بمعزل عن غيرها تصبح مشكوكنا فى أمرها » ويصبح عنصر الحقيقة الذى تشتمل عليه 
مشوبًا باللردد والنأى عن الثقة » وسرعان ما تصبح هى ككل نسيا منسيا » نتيجة للتطور السريع 
للمواقف والأساليب فى البحث العلمى ء وينتهى بها المطاف إلى أن تضيع وسط خضم من التعقيدات ٠‏ 

والسبيل الوحيد_أمامنا لتجنب مثل هذا الموقف هو اللجوء إلى سياسة الأبحاث المتعددة الخوانب » 
بمعنى أن أجهزة البحث يحب أن تظل تعمل بلا توقف» وأن نستحدث فيها كل ما يستجد من أساليب 
ومناهج بهدف تجميع النتائج ( وهوما يعرف بتوليف الملاحظات) ء ثم لا نكتى بكل هذا » بل نعيد 
مواءعمة النتائج بعضها مع بعض وبانتظام بعد_الوصول. إلى_تقويم يؤدى إلى_استقراء_عناصر اللة.قة 
ومكان هذه العناصر بالنسبة للمجموع كله . أ 


اندلا 


المقال وكاتبه 


. دولية العلم وقومية العلماء‎ ١ 


بقلم : نورمان . و . ستورر 


؟ - العم والاكتشاف والابتكار . التفاعل بين العالم وبيئته الفنية 
قصة إحدى حالات هذا التفاعل فى أستراليا 
بقلم : سولومون إنسل 
م« الإصلاح الإدارى والابتكار فى تجربة اليابان . 


بقلم : يوشينورى أيدى 


- أساليب الأمومة فى التربية وتكوين الشخصية والتغيراتالاجماعية 


السريعة . 
بقلم : كولب » و س . فالالتتين 


ه ‏ الخمهور ووسائل الاتصال الجماهيرية . 
| يقلم : روجر كلوس 


العنوان الأجنبى وام الكاتب 
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رق العدد وتار يخه 


بجلد ١١‏ 
العدد الأول 191/٠١‏ 


7١ مجلد‎ 


العدد الأول 191/٠١‏ 


يجلد 71 
العدد الأول . ١959‏ 


مجلد ٠,٠١‏ 
العدد الثالث » 1958 


مجلد ٠١‏ 
العدد الرايع » 1954 


الإصشراات 
قي الملجلات الدورييّة الجديدة 
ومجحاة ”رسَّالة اليوشكو“* 


تصدر امجلات التالية على التوالى » عنمجلة رسالة اليوفسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو ء ويباع العدد منها بعشرة قروش . 
وهو سعر يقل عن تكلفة كل عددء تمكينا للقراء العرب وبخمهور 
الدارسين من الحصول عليه : 
© انجلة الدولية للعلوم الاجماعية 
يناي أبريل - يوليه ‏ أ كتوبر 
© مجلة اليونسكو للمكتبات 
فبراير- مايو- أغسطس - نوفبر 
٠.‏ العم وانجتمع 


ديسمبر- مارس- يونيه - سبتمبر 


وتصدر يحاة رسالة اليوشكو شبريًا 


وتباع بأربعة قروش ٠‏ سعر يقل عن تكلفة كل عدد . 
ولضمان الحصول على هذه الأعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والأفراد الاشتراك ى كل منها بأربعين قرشا 
فى العام » عدا مصروفات البريد 5 

والاشتراك الكامل لكل هذه المجلات هو ١5١‏ قرشا 
فى العام » بخلاف أجرة البريد . 


بملة سالت الوبساو 


انجلة الشبرية الى تصدرها هيئة اليونسكو بباريس باللغتين الإنجليزية 
والفرذسية, وتترجم إلى عشر لغات أخرى من لغات العالمء ويتداوفا ملايين 
القراء بمختلف اللغات . 

تدرس الحضارات القديعة » وتقدمها للأجيال بكل ما فيبا من قم » 
فى محاولة جادة للربط بين الوجدان العام برباط منالاحترام والتقدير لكل 
حضارة ٠‏ ولأبنائها من الأجيال الى تعاقبت عليها ٠»‏ ليسود الفهم بين 
الناس » ما يؤدى إلى التفاهم واستقرار السلام . 

ومجلة « رسالة اليونسكو » لاتقف عند القديم ٠»‏ ولكنبا تبسط العلم 
الحديث وتضعه ى صيغة تكون فى متناول كل المستويات» وذلك لانتشار 
العلم ورفع مستوى الحياة واستقرار السلام على أساس من الاطمئنان 
والاقتناع بالعدل الدسول . 

صدرت الطبعة العربية مها منذ عشر سنوات » وقد دعمت بصفحات 
ملونة تطبع فى باريس » وتقدمها هيئة اليونسكو هدية إلى الطبعة العربية . 


يصدر العدد الحديد فى يناير 1410/1 


تصدر الطبعة العربية شهريًا وتباع ب ,© قرش 


بجلة الهاص رايم 


اغملة الدولية الى تتخطى مشكلات الساعة إلى مشكلات الغد . 

وتتناول فيا تتناوله من الأمور : تطورات العلم المائلة » وكيف تتأثر 
الحياة بهذه التطورات إلى الحد الذى سيجعل من حياة هذا الخيل ٠‏ 
مشهداً من المشاهد المتخفية فى نظر الحيل القادم . 

وفى مثل هذا التطور الهائل + تحم الضرورة على كل إنسان أن يتابع 
هذا التطور . ليجدد موقفه من الحياة . وموقفه من الأجيال الى 
تسل منه أمانة الحياة . 

إن تفكير أبناء الغد . سيكون صورة لهذه التطورات المائلة والسريعة 
فى مجال العلم . ومن الخير لأبناء هذا الحيل أن يدرك هذه الحقيقة لبقم 
صلته بالشباب على اساس سلم . 

ومجلة العلم والجتمع الى تصدرها هيئة اليونسكو الدولية : تصدر 
بالعربية للمرة الأول ٠‏ فى شهور : 

مارس ‏ يونية -- سيتمبر -- ديسمبر . 

لتتناول كل هذه الأءور بأقلام خبراء عالميين + وباختيار خبراء 
عرب متخصصين . 

فى قرابة مائة صفحة » وبعشرة قروش . 

الاشتراك السنوى أربعون قرش غير مصروفات البريد . 

تصدر عن : مجلة رسالة الرونسكو 
ومركز مطبوعات اليوفسكو 


بعلة البوضار_لافسيات 


أول طبعة عريية من الجلة الدولية الى تصدرها هيئة اليونسكو عن 
المكتبات » والخدمة المكتبية ء والعناية بشؤون الكتاب . 

تصد رأربع مرات ق السنة فى الامس من شوور 

فبراير - هايو - أغسطس - نوفبر . 

حيث يتناول خبراء الكتب «المكتبات فى العالم شؤون المكتبات 
والخدمة المكتبية وتيسير القراءة لكل الأعمار والمستويات . 

صدر العدد الأول فى نوشير ١91/٠‏ 

ويصدرالعدد الثانى فى فبراير ١91/١‏ 

فى قرابة مائة صفحة  ٠١‏ قروش 


الاشتراك السنوى أربعون قرشاً غير مصروفات البريد . 
تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


لس لوسر 
ومجكزمطيوءاتاليو نكو 


عن .سبال الوا كحو 
المجلة الدولية للعلوم الاجتاعية 


ا سس سي و9 الم جك 


ال جولة الردلية 
للعاوماراصتماعية 


© لع تحددالادارة ألغَادًا ولاطنلاسكم 
© 


العدد التانت © اثثّنة الاوك 
ها ماأيربل60 8*8 


٠‏ تصدرعنياة رسال ةالبوشكو 


بر 2 5 1 ا 
ووراحك معيمبوعات الو يس جو 


المجلةالدولية 


تصدر عن : مجلة رسالة اليوفسكو 
ومركز مطبوعات اليوشسكو 
١‏ شارع طلعمت حرب 


ميدان التحرير - القاهرة 
تليفون : 574.9 


شين الخزر عد المنعم الصباوكا 


هيئًة الور هد . مصبطغىكمال طليه 
د. محمود الشنيطى 
عثمان نويه 
محمود فوَّادعيران 


الإنإفالتق «عيدالسلامرالشربيف 


الطبعة العربية من مجلة 
50011 :111881141101141 
:3018141 50181018 


السئة الأولى ‏ العدد الثالث 


ه أبسريل سنة ١91/١‏ 
ه نيسان سنة ١91١‏ 


9 صفر سنة ١ؤ"١‏ 
'مقالات هذا العدد : 
© الإدارة العامة والتنمية القومية 
بقلم : اشى اين يو 


ترجمة : إبراههم البرلمى 
© إدارة التنمية والإصلاح الإدارى 
بقلم : جيرالد كايدن 
ترجمة : يسف خلوصى 
© الإدارة العامة والامتداد المكانى 
بقلم : رومان شنير 
ترجمة : د . عبد المنعم راضى 
« التطويرالإدارى فى الحكومة البريطانية 
بقلم : روجر وإيامز 
ترجمة : عيد انيد بيومى 
© الإدارة والامتداد المكانى قى التنمية 
اليوجوسلافية : 
يقلم : يوجين بوستش 
ترجمة : أمين محمود الشريف 


الإدارة در صارت مسولهٌ 


مشكلة من مشكلات عصرنا الذى نعيش فيه » هى إدارة مرافق المجتمع » 
والوصول إلى أسهل وأيسر أسلوب للإدارة » يحقق الغاية منها » بلا تبذير ى 
الوقت أوالطاقة أوالمال . 

وكلما مضى مجتمعنا فى طريق التطور » كلما اشتدت الحاجة إلى 
أسلوب فق الإدارة يتفق مع هذا التطورء أوف القليل لايتناىمعه » أو يتسبب 
ف تعويق خطاة . 

وق عصر الشعوب الذى نعيش فيه : تصبح مشكلة الإدارة عويصة 
ومعقدة وحساسة فى آن واحد . 

ذلك لأن الشعوب لم تعد فى وضع تقبل فيه كهنوت الإدارة » أوغموضهاء 
أواستبدادها » دون سبب تفهمه وتقدره وتقتنع به . 


ع نعوابرة عض الشعوج 


مشسكلة العصرالِآنٌ هى الوصول 
الى الصبيغة المناسبة لإدارة قادرة 


على تحقدق حابجات المج تمع 


والزمن الذى كانت الإدارة فيه نوعاً من الطلاسم والألغاز قد ول ء مع 
نهاية الحرب العظمى الثانية » ونهاية عصر الاشتعباد والاستبداد بالدول 
والشعوب » وقيام الأهم المتحدة » ويقظة الضمير الإنسانى »ووثبة الشعوب 
المغلوبة نحو الحرية والاستقلال » وتطلعها إلى أن تعوض ما فاتها من مزاياء 
طيلة السنوات التى رضخت فيها للضغط والاستغلال . 
ومع هذه اليقظة » بدأ عصر الشعوب يفرض نفسه على المجتمع الإنسانى ء 
ولم تعد الحكومات قادرة على أن تتجاهل التيار الخارف » الذى تفرضه الشعوب 
والشعوب النامية » حديثة الاستقلال »أكثر شعوراً بالحاجة إلى التعبير عن 
آماها » وأكثر رغبة فى رقابة إدارة امجتمع والمشاركة فيها » بالقدر الذى يتناسب 
مع ما حققته لنفسها من حرية» لم تعد مستعدة لآن تتنازل عنهاء أوتساوم فيها 


عندئذ يصبح على إدارة المجتمع الناى أن تطور نفسها ء لتتلاءم مع 
امجتمع الذى تديره » ولتصل إلى صيغة تحقق رقابة المجتمع للإدارة » ومشاركته 

وعندما تصبح الادارة على هذا القدر من المرونة » والرغبة فى التعبير عن 
آمال الجماهير فى التطور » فقد تحطمت إذن بيروقراطية الإدارة وكهنوتها » 
وسقطت عنها المسوح المقدسة الى تحظر الاقتراب منها ٠‏ إلاعلى إداريين 
خرفين » يتحدثون لغة لاتفهمها الجماهير » ويطلقون كلاما أقرب إلى م 
والألغاز » منه إلى العبارات الفصيحة الصريحة الواضحة 

وتتجه الإدارة إلى إقرار نوع من الشعبية » من حيث الاستعانة بعناصر ' 
ذات طبيعة سياسية أسفرت عنها انتخابات شعبية » لتشارك ف الرقابة 
على الإدارة » وتتحمل عن طريق هذه الرقابة بعض المسكولية عنها . 

كذلك تتجه الادارة إلى الاستعانة بعناصر من خارج الإطار الإدارى 
لتولى بعض المهام الإدارية ء ذات المسئولية الكبرى . وعندما تدخل هذه 
العناصر الحديدة إلى الإدارة ء بسلطات كبيرة واسعة » فإنها تعمد إلى تحطم 
كثير من القيود القديمة المستقرة فى العرف الإدارى ٠»‏ ويتحقق عن هذا 
الطريق » نوع من التطور الحتمى نتيءجة لدخول عناصر لاقبلل طا بقيود الإدارة 
التقليدية القدعة . 

وكا تتجه الإدارة إلى ملاعمة نفسها مع آمال الشعوب ٠‏ بقبول 
رقابة سياسية على أعماها » أو إلى الاستعانة بعناصر جديدة فى تحملمسئولياتها 
الكبرى » فكذلك تتجه إلى الاستعانة بالفنيين ذوى التخصصات الدقيقة » 
5 


فى تحمل مسئوليات إدارية كبرى . وعندما يصبحالعلماء والكتاب والمهندسون 
وذوو المهن فى الصف الأول من صفوف السلطة الإدارية » فإنهم لاشك 
يحاولون أن يخضعوا الإدارة لمقتضيات العلم أودقة الخطوط الندسية أو خيال 
الفنان الحالم أبداً بالتطور . 

كل هذه الاعتبارات وسواها » أدت إلى الشعور بضرورة تطور الإدارة فى 
امجتمع . 

على أن الحقيقة الى لاجدال فيها » هى أن دعوى التطور كالحمى سريعة 
الانتشار . والعدوى فى قضايا التطور » قد صارت أسرع من عدوى 
الأمراض ف غزو العقول والمشاعر » وفرض نوع من العمومية » على المجتمع 
الإنسانى كله » خاصة بعد أن سهلت المواصلات بين المجتمعات » ولم يعد 
من الممكن لأية سلطة أو قوة أن تعزل مجتمعاً من اجتمعات عن نظريات التطور . 

وإذا كانت الحاجة إلى تطور الإدارة »ء قد كانت أثراً لسيادة الإدارة 
الشعبية على الحكومات ف الدول النامية » حديثة الاستقلال » فإن هذه الحاجة 
قد سرت كالعدوى ». حّى إلى الدول الكبرى القوية والغنية ذات لتقاليد 
الإدارية القدبة . 

فى بريطانيا مثلاء وفى ظل حكم العمال » تسربت روح الشعوب إلى 
الفكر الإدارى » فهبت رياح عاتية » تطالب بتحطيم الاستبداد الإدارى » 
وكهنوت الإداريين » والسلطات المطلقة التى كانت ى يد وكيل داثم فى 
كل وزارة يرأس إدارتها رئاسة استبدادية مطلقة » يدعمها القانون . 

وتشكلت بخان » ومثلت السلطات السياسية فى نوع من الرقابة على 


الإدارة » وانتقلت السلطة من يد الوكيل الداتم إلى نوع من قيادة جماعية 
تعكس الطموح الشعبى إلى التطور الإدارى . 


وف كل المهتمعات الأخرى » حدث ما حدث ف التمع البريطاق »حى 
لقد اضطرت الآمالمتحدة إلى تبنى مشروع من أ مشر وعاتها للتنمية الإدارية . 

وف مناقشات المشروع »أعلن قى جلاء أن المجتمعات النامية» تعاى من 
نقص فى نوها الإدارى » وق العناصر اللازمة لتحمل مسئوليات الإدارة . 

وكان لا بد من برامج لتدريب أبناء هذه المجتمعات على الإدارة المتطورة 
القادرة على خدمتها » بالقدر الذى يساعدها على النمو والإزدهار » اتلحق 
بامجتمعات المتقدمة» وتضيق النغرة بين مراحل التقدم فى المجتمعات الختلفة 
بما يخدم فكرة السلام بين البشر ؟ 

وتدل كل الحقائق العلمية المتصلة بالإدارة » على أن التطور الإدارى 
ضرورة حتمية لنهضة المجتمعات النامية » فإن الدول الكبرى » قد تكون 
قادرة على تغطية عيوبها الادارية » وقادرة بالتالى على تجاوز نتائج هذه العيوب 
بما لها من قدرات اقتصادية وحضارية وتاريخية . أما امجتمعات النامية » وهى 
عادة فقيرة وحتاجة إلى كل قطرة عرق تبذل » وإلى كل قرش يصرف ء 
وإلى كل مصدر من مصادر الثروة يغل دخلا » فإن التنمية الإدارية هى وسيلتها 
إلى توجيه كل طاقاتها للتنمية » بلا تبديد . 

إن هذا العدد من انجلة الدولية للعلوم الاجماعية » قد شمل مجموعة 
كبيرة من البحوث حول التنمية الإدارية » وهى ببحوث ضرورية ولازمة 
للمجتمع العرنى » فى كل قطر من أقطاره . 
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فنحن لا نزعم أننا حققنا فق التنمية الإدارية سبقآء بل لا بد لنا من أن 
نعترف أننا لا نزال نمر بتجارب مختلفة » للوصول إلى أحسن صيغة تناسب 
ظروفنا » من أجل إدارة متطورة » وقادرة على توجيه كل طاقة تملكها 7 
وكل كسب نحققه » ق سبيل خير الجتمع العربى ووه ورخائه . 

وكلما مضى مجتمعنا العربى قدما فى طريق الإنتاج والخدمات كلما كان 
أكثر حاجة إلى أسلوب إدارى متطور » قادر على استيعاب جوانب الإنتاج 

إن الإدارة السليمة هى فى بساطة ووضوح : القدرة على تحقيق المطلوب 
بأقل جهد » وأقل تكلفة » وفى أقصروقت » وف أنسب صيغة . 

وعندما نصل إلى هذا » فإننا نستطيع أن ننتج إنتاجاً اقتصادينًا له 
قيمته الكبرى فى الخدمة العامة » كما نستطيع أن نصل بالحدمات العامة إلى 
كل مواطن حيث يكون » ليستمتع بثمرات المجتمع الحديد » ى تنمية قدراته 
البدنية والعقلية والنفسية والوجدانية جميعاً » أو باختصار » ليصبح إنساناً أكار 
تطوراً » وأكثر قدرة على تحمل تبعات المواطن » فى هذا العصر الذى نعيش فيه. 

والله المسثول أن يوفقنا إلى تطور أساليينا فى الإدارةء بما يكفل لنا الوصول 
إلى هذا الهمدف . 


عبد المنعم الصاوى 


الداءة العامة والتمية المَوميّة 


تحلي ل ليرتاجج الاممالمكورة 
ف العمدس الماضيين 


ومنَاقسْة المتكلات الكري 
هذ العمقد 


كان التعاون مع حكومات الدول النامية للارتفاع بمستوى الإدارة العامة ولا يزال - الهمدف 
الرئيسى لبرنامج الأمالمتحدة فى الإدارة العامة » ياعتبار أنه أداة لا غنى علها فى التذمية القومية 30 , 
وترجع نشأة هذا البرنامج فى الفترة بين سنة 1448 وسنة “ه14 إلى إداراك و الأهمية المتزايدةلدور 
الإدارة الحكومية ف إنجاح برا مج التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجماعية 7" . وقد نظر إلى القصور 


١4575 إلى سنة‎ ١40 ٠ الرجوع إلى تقرير تاريخى عن برنامج الأمم المتحدة فى الإدارة العامة من سنة‎ )١( 
داجع وثيقة الأم المتحدة رقم (57-1480-36-38) 2-4296 برنامج الأم المتحدة فى الإدارة العامة - تقرير عن‎ 
. 1951 »ء نيويورك‎ ٠86- 49 اجتاع المبراء ص‎ 

( ؟) القرارات الثلاثة الى أقامت برنامج الأم المتحدة فى الإدارة العامة هى : قرار الجمعية العامة للأم المتحدة 
رقم 4 ( " ) عنالتسبيلات الدولية م نأجلتنمية التدريب فى الإدارة العامة (النىأقرفى + ديسمير م154) .- 
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الكاتب : ثى ين يو 

مدير قم الإدارة العامة بالأثم المتحدة بنيويورك . والآراء التى 
تضمنها هذا المقال تعبر عن وجهة نظره الشخصية » وعلى ذلك فهى لا تعبر 
تعبيراً رسمياً عن وجهة نظر الأثم المتحدة . 
امرجم : الأستاذ إبراهم البرلسى 


مدير معهد الإدارة العامة . له يحوث عديدة فى الإدارة ىق 
احجلات العلمية العربية والأجنبية » ترجم خسة من عيون كتب 
الإدارة . 


فى الإدارة العامة خلال الفترة الأولى للبرنامج على أنه عائق خطير للتنمية والتقدم فى الدول النامية . 
ونحددت اختصاصات القسم الذى أنشى' بسكرتيرية الم المتحدة لتنفيذ هذه البرامج بما يلى : 
)١ (‏ الارتقاء بالإدارة العامة السليمة فى علاقنها بالتنمية الاقتصادية والاجماعية » وق تقديم 

الخدمات الحكومية . 
(ب) تطوير برامج المعونة الفنية أو التعاون الفنى ودعمه وتقديم خدمات الخبراء الاستشارية 
( بناء على طلب الحكومات ) '» وكذلك المنح الدراسية . 
(ج ) تنظم الحلقات الدراسية والمؤتمرات وجماعات العمل فى الموضوعات ذات الأمية ى 

> وقراراجمعية العامة رق, 18 ( * ) عن أنشطة المعونة الفنية فى الإدارة العامة النى أقرفى ( ١١‏ يناير ؟150) ة 

وقرار الجمعية العامة رقم 7 ( 8 ) عن المعونة الفنية فى الإدارة العامة (الذى أقر فى ١‏ اكتوير )١588‏ + 

والاقتباس مأخوذ من القرار رقم 77 ( م ) الذى هو القرار الرئيسى للبرفامج . 


تقدم الإدارة العامة > 

( د ) تشجيع المساهة ق مجميع المعلومات الفنية ى محال الإدارة العامة وق تحليلها وق تبادها 
وتيسيرها . 

( ه ) القيام بعمليات البحوث الموجهة والدراسات المقارنة عن المشكلات الإدارية ونشر التقارير 
الفنية عن هذه الدراسات . 

( و) التعاون مع اليئات التخصصة ومكاتب الأثم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية 
للارتقاء بإدارة وظائف التنمية وتشجيع الأنشطة المهنية فى مجال الإدارة العامة . 


حجم البرنامج : 

اعتمد برنامج المعونة الفنية ف الإدارة العامة بين سنة 1444 وسنة 1407 ى تمويله اعتّادآ كلا 
على البرنامج العام للمعونة الفنية الذى يول من الميزانية العادية للأثم المتحدة . ثم أرسى قرار اللجمعية 
العامة للأم المتحدة رق “الالا فى دورما الثامنة سنة “141 برنامج المعونة الفنية ى الإدارة العامة على 
أساس دائم . كما بدأ فى ذلك العام أيضاً برنامج المعونة الفنية الموسع الذى اعتمد على تطوع الحكومات 
للتبرع نويل مشروعات الإدارة العامة . وقد بلغ الإنفاق الكلى فى برامج المعوتة الفنية للأم المتحدة 
سنة "1461 مليون دولار أمريكى . وكان فى سنة 146٠‏ 60٠رء4‏ دولار ( شمل 57 خبيراً ميدانيناء 
و ٠٠١‏ منحة دراسية » با مقارنة مع تسعة خبراء و" منحة 56 

ثم حدث توسع واضح ف البرنامج ى سنة 1404 وسنة 1151 وسنة 19457 © إذ بدأت الجمعية 
العامة فى سنة 1189 بقرارها رقم (الدورة الثالثة عشرة ) يرناجا جديداً للمعونة الفنية يتضمن 
تقديم خيراء ينبضون بالعمليات والتنفيذ والإدارة لحكومات الدول النامية بناء على طلبها بدلا من الاقتصار 
على تقديم المشورة » ورمز لهذا البرنامج بامم أوبكس. وكذلك بدأت الأم المتحدة ى تلك السنة أيض]ً 
إدارة مشروعات للمعونة الفنية فى الإدارة العامة » تميا كلينًا حكومات الدول المستفيدة فى نظام عرف 
باسم نظام الاعمادات المودعة . ولكن الإتفاق فى ظل كل من برنامج أويكس و«الاعتّادات المودعة 
كان ضثيلا » إذ بلغ جموع الإنفاق فى برفامج المعونة الفنية “ارا مليون دولار عام 4 (شمل 
ذلك ١١07‏ وظيفة خبير » 148 منحة) ء ثم هرا مليون دولار فى كل من ستى 195٠‏ و1951 . 
ووفق ىسنة 1151 على أول مشروعات الاعماد الخاص » وهى مشروعات طويلة .الأمد وكبيرة الحجم 
فى الإدارة العامة » تمول من الاعتاد الخاص (22 ٠‏ للأمم المتحدة » . 


. يشمل برنامج الأم المتحدة للعنمية الآن كل من برناجى المعوفة الفتية الموس والاعتاد الخاص‎ )١( 
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وقد يسرت موارد الاعماد الخاص القيام بعشروعات كبيرة وطويلة الأمد نوعاً لتدعم مؤسسات 
الإدارة العامة فى الدول النامية . واستمر برنامج التعاون7١2‏ الفنى الكلى للأم المتحدة فى التوسع خلال 
العقد السابع » وتجاوز فى سنة 14517 ثلاثة ملايين ("؟ دولار كا يظهر ذلك فى الخدول هد 
وترجع هذه الريادة إلى التوسع فى برامج الاعماد الخاص من ناحية وإلى الو المستمر فى المعونة الفنية 
من ناحية أخخرى . 


جدول )١(‏ نشاط الأم المتحدة ى التعاون الفنى 
مجال الإدارة العامة 


لة| ‏ البالغ اللقررة -( بالدولار الأمريكى ) با تقبراء | امتح 
المعونة الفنية الاعماد الخاص الجموع «التعاونالفنى » 
تكن يمكلفدل الل ككمدءها يقل 11 
لكول| ٠ئمم5ء؟‏ 5474 “ه11 ه16 اح 
5#ول| ١م4وه1؟‏ يقليل نكسيكين 7 501 
15٠6 |1955‏ (4ه؟ كفل 1/4 لا لفن 
مكورأ ١م‏ م اوم سيقن للفكيق لق ذف 
ككوز| #ال سر يق يسفن نف اه 
اكول ممم مكحن" نن »> لكل 


ه ويشمل ذلك خبراء التنفيذ فى الإدارة العامة 


ومع أن حجم البرنامج زاد من مليون دولار إلى “ا ملايين من الدولارات ف السنة خلال العقد السابع » 
ومع أن برنامج الإدارة العامة يحتل المركز الثالث من حيث الضخامة بين البرامج الى يديرها قسم 
الشئون الاقتصادية والاجماعية (؟؟ للأم المتحدة » فإن مبلغ الثلاثة الملايين من الدولارات يعتبر صغيراً 
جدًا إذا قورن بالاحتياجات الحقيقية للدول النامية . ومرد ذلك إلى عدة عوامل» أوها أن الموارد الكلية 
للأتم المتحدة محدودة جددًا » كا أن الإدارة العامة يجال شديد الحساسية » وحكومات الدول النامية 
تتردد فى بعض الأحيان فى طلب المعونة الخارجية فيا . ويبدو هذا بصفة خاصة ف أن الوظائف ف برامج 


)١ (‏ يشمل التعاون الفنى كلا من المعونة الفنية والاعيّاد الخاص ‏ 

(؟) الرقم المقدر لسنة ١454‏ يتجاوز م ملايين دولار كذلك . 

(؟) يحتل المركز الأول برنامج تنمية الموارد الطبيعية » والثافى برنامج التنمية الاقتصادية والتخطيط . 
أما برنامج التنمية الصناعية النى كان يحتل المركز الثافى فى برنامج القسم فقد اختصت يه منظمة الأم المتحدة 
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و الأوبكس لم تساير مطلقاً الآمال العريضة الى صاحبت وضعها ١7‏ . ومع ذلك فقد تزايد الإدراك 
حديثا بأهمية الإدارة العامة فى جهود التطوير الشامل » والمنتظر أن ينوسع البرنامج فى العقد السايع 
نتيجة التوسع فى الغويل من الاعتاد االخاص . 
التوزيع الحغراق : 

مع أن برنامج الأثم المنحدة فى الإدارة العامة برنامج صغير فإنه أخذ يتحول بشكل متزايد إلى 
برنامج عالمى فى جميع مظاهره تقريباً . فهو أولا يقدم خدماته ى جميع مناطق العالم النانى . فى 
السنين الأول ( 1١96٠‏ 19017) قدم ما بين 8١‏ ,/ و90 ,/ من خخبراء الأثم المتحدة خدماتهم لبلاد 
أمريكا اللاتينية . وخلال الستوات العشر التالية نقصت نسية الحبراء الذين عملوا فى أمريكا اللاتينية 
من 5٠‏ / فى سنة 19808 إلى 47 / فى سنة 19451 » وزاد عدد الخبراء فى أفريقيا من ١‏ / فى 
سنة 1468 إلى 90 / فى سنة 1451 . وحظيت آسيا بنسبة تتراوح بين 5١‏ // و٠7‏ ف المائة. وذهب 
الباى إلى الشرق الأوسط » والمشروعات المشتركة بين المناطق . وقد تغير التوزيع مرة أخخرى فى سئة 1451 
عندما ارتفع مستوى برنامج المعونة الدورى بصفة خاصة لمقابلة احتياجات الدول الى استقلت حديثاً 
فى إفريقيا . ثم تغير التوزيع مرة أخرى وأصبح ف السنين الأخيرة "كما يلى : النصف تقريباً لإفريقيا » 
ونحو الريع لأمريكا اللاتينية» والثمن لآسيا ثم نسبة صغيرة لكل من الشرق الأوسط وللمشروعات بين 
المناطق . وهذا التوزيع يشمل الخبراء والإتفاق الكلى مع . 

ويثل خبراء التعاون الفنى العمود الفقرى للبرنامج » إذ قدم خبراء الأمم المتحدة فى الإدارة العامة 
من أكثر من خسين دولة خلال الفيرة الواقعة بين سنة ١48٠‏ وسنة 19458 خدماتهم الاستشارية 
لنحو 8٠١‏ من الدول النامية . وتزايد اختيار الحيراء فى السنين الأخيرة من الدول النامية » وهذا يبين 
الزيادة فى تبادل المهارات والمعرفة بين هذه الدول » فقد كان هناك جهد مستمر للاستفادة استفادة 
كاملة من خبرة الدول » الى نقع فى مراحل متفاوتة من التطور » والى تتبع نظما اقتصادية وسياسية 
مختلفة » فيا يتعلق بما يقدمه قسم الإدارة من يحوث وأنشطة أخرى . 
التركيز على التامريب : 

عنى برذامج الأم المنحدة فى الإدارة العامة بالتركيز عل ىالتدريب تركيزاً كبيراً . والواقع أن هذا البرنامج 
بدأ سنة 1144 باقتراح الدعوة لإنشاء « مركز للتدريب فى الإدارة العامة » . ومع أن هذا المركز الذى 

)١(‏ هناك احتياج أكير لوظائف التنفيذ فى امحالات الفتية . على أن مجموع هذا النوع من الوظائف سواء 


الى تمولها الأم المتحدة و برنامج الأم المتحدة للتنمية لم يصل إكى مئة وظيقة فى أى سنة منذ سنة 1488 . ولا بخص 
مجال الإدارة العامة مها إلا ٠١‏ / أوأقل . 
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كثر النقاش حوله لم ينشأ» فإن التدريب ظل برعم ذلك مور الاهّام الرئيسى . وتضمنت أول مشروعات 
الإدارة العامة ى هذا الال التعاون مع حكومة البرازيل » فى الفترة من سنة 19817 إلىسنة 1984 > 
فى تطوير مدرسة الإدارة العامة البرازيلية » ثم تعاونت الأمم المتحدة بعد سنة 19017 بقليل مع تركيا 
والحمهورية العربية المنحدة فى إنشاء وتطوير معهدى الإدارة العامة ,هما . وامتد هذا الحهد ليشمل 
المدارس والمعاهد فى بعض الدول الإفريقية : ( أثيوبيا » غاناء ليبياء النيجر : الصومال » السودان) » 
ثم الههن فى الشرق الأوسط وسيلان ولاوس فى آسيا » وبلاد أمريكا الوسطى ء وبعض بلاد أمريكا 
اللاتينية ( الأرجنتين وكولومبيا) . وربما جاء أعظم أثر أحدثته الأثم المنحدة فى مجال الإدارة العامة 
من خلال مساعدة الدول النامية فى إنشاء مدارس ومعاهد الإدارة العامة بها . 

ولم يكن التعاون الفنى ى إنشاء أو تطوير مدارس الإدارة العامة ومعاهدها هو العنصر الوحيد 
من عناصر التدريب فى هذا البرنامج » إذ قدمت المعونة إلى بلاد أخرى نامية ى تدريب الموظفين 
المدنيين والعاملين فى المؤسسات العامة . كما كان التدريب جزءاً من مسئوليات كل الحبراء » حيث 
إنهم يكلفون بتدريب زملائهم ف العمل» بحيث يحلون محلهم فى أداء عملهم. ومن عناصر تقويم الخبير 
مدى نجاحه فى سرعة إعداد زميله للقيام بعمله . مثال ذلك أن الكثير من المعاهد البى ساعدتها الأثم 
المنحدة فى البرازيل وأثيوبيا وغانا والسودان وتركيا وابحمهورية العربية المتحدة ) أصبحت تكتى ى 
عملها بالأساتذة الوطنيين اكتفاء تام بعد فترة وجيزة من تقديم الأمالمتحدة مساعداتما الفنية لها . وكثير 
من هؤلاء الأساتذة من بين من أوفدتهم الأثم المتحدة فى منح دراسية . 

وتشكل المنح الدراسية » وخاصة تلك الى تكوّن جزءا من مشروع » أداة أخرى مهمةمن أدوات 
التدريب7١2.‏ ويشغل الكثير تمن أوفدهم الأثم .المنحدة للدراسة فى مجال الإدارة العامة وظائف مديرى 
معاهد الإدارة وكثيراً من وظائف الإدارة العليا والتعلم والبحوث ف الدول النامية . كنا ساعدت الأثم 
المتحدة أيضاً فى تنظم برامج تدريبية قومية» وتقوم بنفسها بتنظم برامج تدريبية إقليمية عن طريق 
الجا نالاقتصادية الإقليمية غالبا» وكذلك بعض برامج تدر يبية على مستوىعدة أقالم . ويشمل التدريب 
نشاطاً آتخر يتمثل فى رحلات الدراسة والاستطلاع » هذا بالإضافة إلى إصدار عدد من المطبوعات قى 
مجال التدريب(1) 5 


)١(‏ الحصول على تحليل مفصل لبرذامج الم المتحدة المنح الدراسية فى محال الإدارة العامة انظر وثيقة 
الأم المتحدة رقم 15/4296 ص 1668-ة؟١1‏ . 
(؟) نشرات الأم المتحدة 1956 515/148/36/,10 تدريب وإدارة الأفراد فى اللسة المانية » 
8+ التدريب ف الإدارة العامة » 1966 ,51/1580/84/28 دليل التدريب فى الخدمة المانية 
7 ,51/180/4/40 التدريب ف الإدارة امحلية . 


دنا 


التحسيئنات الإدارية ونشاط التنظيم وطرق العمل : 

إن الهدف الرئيسى والمستمر لبرنامج الأمم المتحذة فى الإدارة العامة هو مساعده الدول النامية 
فى جهودها للارتفاع بمستوى جهازها الإدارى » والإسراع فى زيادة قدراتها الإدارية على التنمية القومية . 
لذا عدت فى سنة 146٠‏ بحنة خاصة لبحثمشكلات الإدارة العامة » كلفت بتصمم دليل للتعوف 
على مستوى الإدارة العامة فى الدول النامية » ولتحديد الحطوات الى تتخذ لإدخال التحسينات الإدارية . 
وقد نشر تقريرها باسم « المستويات والأساليب الفنية تى « الإدارة العامة ؛(١)‏ . كما أعد المعهد الدول 
للعلوم الإدارية بين سنة 140١‏ وسنة 1484 » بتشجيع ومساعدة قسم الإدارة العامة بالأثم المتحدة 
أربعآ وعشرين دراسة عن التطبيقات الإدارية » تفيد هؤلاء الذين يعملون لرفع مستوى الإدارة فى 
الدول النامية . وأتبع قسم الإدارة العامة ذلك سنة 1451 بنشر كتاب » دليل الإدارة العامة 6(؟) 
الذى يحوى العناصر الأساسية فى برنامج مختصر لتحسين الإدارة العامة ى الدول النامية . يضاف 
إلى ذلك أنه صدر عن هذا القسم عدد من الدراسات فى انال العام للتنظم وطرق العمل شملت 
« استخدام برامج التنظم وطرق العمل فى الإدارة العامة»0"؟ ءو « إدارة أقسام التنظم وطرق العمل»(4) 
كم حوت مطبوعات القسم أيضاً التواحى الأكثر تخصصاً فى أعمال التنظم والاجراءات7* » وبالإضافة إلى 
هذه الدراسات عقدت اللجنة الاقتصادية الإفريقية الكثير من حلقات الدراسة عن النواحى الختلفة 
ف التنظم وطرق العمل . 

ويشكل التنظم وطرق العمل ٠‏ الذى يعنى بالتشكيلات وإجراءات العمل فى الحكومة جزءاً مهما 
كذلك فى برنامج التعاون الفنى للأثم المتحدة فى مجال الإدارة العامة. فقد ظهرت حاجة كبيرة إلى 
الخبراء فى هذا المجال» وأخذت حكومات الدول النامية» الى أعيتها أدواء عدم الفاعلية وتراكم العمل"] 
وتوقفه فى تشيكلانما الإدارية تبحعن العون لتشخيص أسباب المتاعب والتوصل إلى علاج يزيل هذه 
الأمراض أو التعرف على أسلوب للتغلب عليها . ويشمل هذا المجال المساعدة فى إنشاء وتطوير أجهزة 
التنظم وطرق العمل » وق تحسين الأنماط التنظيمية / الى تنبض بوظائف معينة من وظائف التنمية 

(1) نشرة الأم المتحدة 1951 ,31/1 هه51/1 

(؟) نشرة الأم المتحدة 1961 ,3/16/ 51/180 

(؟) نثرة الأم المتحدة 1961 ,34/16/ 51/180 

(؛) نشرة الأم المتحدة 1968 ,57/10/2144 

( 0) تشمل هذه نشرات الأم المتحدة الآنية رقم 1968 ,51/1:80/34/50 عن الدراسات الى تسبق إدخال 
أجهزة معالجة البيانات آ ليا » ونشرة رقم 1966 ,5:/1580/24/31 عن برنامج توجيهى فى معالحة البيانات آلياء 
ونشرة رقم 1968 ,51/140/31/39 عن تحسين إدارة المشتريات . 
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(ويشمل ذلك تحسين الإدارات الفنية) » وف تدعم التعاون بين الإدارات » وكذلك القيام بأعمال 
التنظم وطرق العمل فى المستوى اللامركزى أو مستوى الحكومة امحلية » وى تدريب الإخصائيين على 
أعمال التنظم وطرق العمل وغيرها من نواحى الإجراءات وأسلوب العمل الإدارى. وهناك نوعانمن ا خيراء 
ف البرنامج. فالكثير من خبراء الأمالمتحدة يمارسون أعمال التنظم وطرق العمل بصفةعامة » ىحين يتزايد 
الطلب على المتخصصين ق مجالاتمثل معابحةالبيانات آ ليما وإدارةالسجلاتوالمشتريات 2١7‏ والإمدادات. 


إدارة الأفراد : 
ويشكل التطوير ف إدارة الأفراد جزءآ مستمرا آخر ف برنامج المعوئة الذى تقدمه الأم المتحدة . 
فأهمية الأفراد والعوامل الإنسانية ية كبيرة فى تحقيق الإدارة السليمة . وقد تركزت جهد الأثم المنحدة من 
قبل فى هذا الال » كا سبقت الإشارة » على مجال التدريب . ثم حدث توسع سريع شمل برامج 
صممت لتحسين نظم الأقراد » وإدارة الأقراد » تنقذ بالتعاون مع الحهود القومية . كا وجه عدد كبير 
من مجموعات الحبراء إلى تقديم المشورة للدول النامية فى إدارة 7 د وفى إصلاح الخدمة المدنية . ملت 
مجموعات أخرى من الحبراء ى مشروعات عن إدارة الأفراد كجزء من مسئوليات عملهم فى مجال 
عام أو محدد. من مجالات الإدارة العامة . وقد اختلفت طبيعة التعاون الفنى مع الدول النامية فى هذا 
الخجال » من دولة إلى أخرى » إذ شمل هذا التعاون فى بعض الدول وضع إطار لنظام سليم ومرن للأفراد 
ينظر إليه غالباً؛ على أنه جزء من نظام شامل لبرنامج التحسين الإدارى . كنا وجهت المعونة فى بلاد 
أخرى إلى أجزاء ممْتارة من الإدارات الحكومية » أو إلى مجالات معينة فى إدارة الأفراد » مثل حصر 
القوى العاملة من ناحية احتياجات الإدارة العامة والاجتذاب وترتيب الوظائف ونظم الأجور والتدريب 
وتطوير البرامج وخطط المعاشات » إلخ . 
ومن الحوانب العامة فى عمل قسم الإدارة العامة من أجل تحين إدارة الأفراد تنظم البحيث 
وحلقات الدراسة الإقليمية وبين الأقالم وجموعات العمل . ولا تقتصر مثل هذه الاجماعات على 
العمل الأكاديمى » ولكنها تتضمن أنشطة موجه عبلينًا » تبدف إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية 
والاتجاهات » ونحليل العوامل البيثية » ووضع خطوط مرشدة للعمل » وكذلك جمع المعلوبات 
ودراسها وتوزيعها . وكل هذه تشكل جزعاً من العملية التنفيذية . ونود أن نوجه النظر بصفة خاصة إلى 
بعض المطبوعات الى صدرت عن قسم الإدارة العامة ء ومن أهمها كتاب قوانين الخدمة المدنية 
وإجراءاتمها” "2 » ودراسة أنظمة الأفراد فى الحكومات الحلية7؟2» وجهاز الأفراد المركزى فى الدول النامية7؟؟» 
)١(‏ للرجوع إلى وصف تفصي عن البرامج الميدانية للتنظيم وطرق العمل انظر وثيقة رقم 8/4296 ص١ 4-١١‏ 7 
(؟) نشرة الأم المتحدة 1966 ,87/1840/34/28 
( ؟) نشرة الأم المتحدة ‏ 1967 ,81/140/21/33 
)0( قشرة الأمم المتحدة 1968 ,11/41/ 51/180 
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والاجتذاب والاختيار ى اللخدمة المدنية فى الدول النامية (3» , 


كا أصدرت اللجان الإقليمية عدداً من اللثائق فى هذا الجال » وبصفة خاصة فيا يتعلق 
يحلقات الدراسة الإقليمية . 


اللامركزية والحكم المحلى : 


لم يبدأ قسم الإدارة العامة نشاطه عن اللامركزية والحكم المحلى حبى سنة /1481 . | ثم أخذ المركز 
للرئيسى للأثم المتحدة واللجان الاقتصادية الإقليمية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى القيام 
يسلسلة من الدراسات » وعقدت حلقات البحث على أساس دول وإقليمى منذ ذلك الحين . وقد وجهت 
هذه الدراسة نحو إعداد كتب مرشدة عن اللامركزية » ومن أجل التطور الريق والحضرى » ومن أجل 
إقامة وتدعبم الميئات والمؤسسات المركزية الى يحتاج إللها فى الارتقاء بالحكم ال . ومن أمثلة ذلك 
ما أجرى من دراسة واسعة شملت العالم عن الحدمات المركزية الى تقدم للسلطات المحلية »ع وقام بها 
الانحاد الدول للسلطات الحلية » بناء على اتفاق مع الأمم المتحدة . وقد أتاحت هذه الدراسة أساسا 
صا حاً لعقد حلقات دراسة إقليمية » فى كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية » حضرها الموظفون 
للذين يتحملون المسثوليات الكبرى عن تحسين نظام الإدارة المحلية فى بلادهم . ووفرت هذه الدراسات 
والخلقات معلومات مبوبة عن المداخل المقارنة لدراسة المشكلا ت المشيركة ء وقربت بين هؤلاء الذين 
يمكن أن يستفيدوا من المعونة الفنية وبين ممثلى الهيئات الثنائية والمتعددة الحوانب » الذين يمكلهم أن 
يقدموا المعونة . كا ركز القسم فى بحوثه أيضاً على العلاقات المركزية المحلية » وعلى الحيئات والمؤسسات 
القومية » الى تعمل للارتقاء بالحكم انحى ء نظراً لآن هذه هى الموضوعات الرئيسية الى تطلب فها 
الحكومات معونة الأثم المتحدة”'؟ . و«المعتاد أن الأثم المتحدة تقصر مساعد”ها على الحكومات لتب" 
ها تنظم هيئات ومؤسسات قومية تتولى تقديم ما تمحتاج إليه السلطات المحلية من مساعدة . وتفضل هذا 
الأسلوب على قيامها' بنفسها بتقديم المساعدة المباشرة للسلطات المحلية. ولكنبا مع ذلك قدمت خدمات 


)0 نشرة الأنم المتحدة 1968 ,51/140/42 

(؟) الدراسات الى نمت شملت ما يل : 
الحوانب الإدارية فى برامج تنمية اجتمم ( الأم المتحدة رقم البيع 2 ,11 .59) » اللامركزية من أجل التنمية 
القوبيةوا حلية( الأم المتحدة 0 البيع 2 ,11 ,62 ) ع الحكومة المحلية فى يلاد مختارة( الأم المتحدة رتم 

2 ,11 ,61 ) ع نظ الأفراد ى الإدارة النلية الأمالمتحدة رقم البيم 2 ,11 ,67 التدريب فق الحكوية 
ا حلية الم المتحدة رقم البيع 0-2 ,11 ,68 .8 ) 
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استشارية ق مجال إدارة المدن الكبرى إلىدول عديدة مثل ( باراجواى وتونس وأوغندا) بناء على طلب 
المكومات المتصة نظراً لأنها ترى أن حجم المشكلات فى مثل هذه ا مدن وتعقدها مما يتطلب مستوى 
من الحبرة قد لا يتوفر فى الميئات المركزية الى تقدم المساعدات للسلطات الحلية وتشرف عليها 
بصفة عامة . 


عقد التنمية الأول : 


أطلقت الجمعية العامة للأنم المتحدة على العقد السابع عقد التنمية » وذلك عندما دعت إلى العمل 
علىتضبيق الموة بين الدول المتقدمة والنامية . فقد طلب المجلس الاقتصادى والاجتاعىمن السكرتير العام 
للأتم المتحدة فى بداية هذا العقد استعراض برامج الإدارة العامة اللختلفة والنظر فى مداها وملاءمتها 
والإجراءات التى يحدر أن تتخذ لزيادة فاعلية العمل الدولى فى هذا المجال(١؟‏ . ثم قدم إلى المجلس 
تقريران بهذا الخصوص أحدهما سنة 1951 ء والآخر سنة 22019587 , 


وحوالى منتصف العقد الأول للتنمية اتضح أنه بالرغم من نجاح عديد من اللحهود الى بذلت 
لاتطوير فإن هناك » بصفة عامة » هوة مستمرة بين أهداف التنمية والآمال المعقودة حوها من جهة 
النتائج الفعلية للأداء من جهة أخرى . وإذا قصر الأداء الفعلى عن أن يحقق السياسة والأهداف 
المعلقة فإن الأمر يتطلب الإسراع بدراسة الأسباب الى يرجع إللها مثل هذا الفشل . ومن ثم توصلت 
كل من حلقة الدراسة عن المشكلات الإدارية العاجلة للحكومات الإفريقية0؟») وجماعة الخبراء 
التى درست المشكلات الإدارية الكبرى الى تحابه الحكومات الاسيوية(؟) إلى أن القصور فى تنفيذ 
خطط التنمية يرجع إلى حد كبير إلى القصور ف الإدارة » وأن المعوقات الإدارية لسير التنمية.هى 
الموضوع المتكرر فى كثير من التقارير عن التخطيط والتنمية » بما ى ذلك تقرير المتابعة للسكرتير 
العام عن عقد التنمية . 

وليس هناك شك فى أن الحهود الى بذلتها الأنم المتحدة فى مجال الإدارة العامة أحدثت آثاراً 
إيجابية ومفيدة فى مجال التنمية القومية فى عدد من الدول النامية . ومع ذلك فإن الفحص الدقيق للمشروعات 
المفردة التى وضعت بين سنة 146٠‏ ويتتصف العقد السابع يكشف عن أن معظ. ما تقذ من عمل 


)7٠ قرار اللجنة الاقتصادية الاجمّاعية رقم 745 ( الدورة‎ )١( 
١ وثيقة الام المتحدة رقم (8/3630) ملحق و وثيقة رقم 5 ملحق‎ )؟١(‎ 
15/006 4/18 النى عقد فى أديس أبابا بأثيوبيا من؟ - ؟١ أكتوبر 145 » والوثيقة رقم‎ )©( 
الذى عقد فى بانجكوك - تايلاند من م1 75 أكتوبر 1956 » وتقرير اللجنة‎ ) 4 ( 
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يمكن أن يوصف بأنه عمل محدد لتحقيق أهداف منفصلة » أكثر من كونه إجراءات شاملة لتحقيق 
أهداف كلية » وليس هناك إلا قلة من مشروعات الإدارة العامة ترتبط ارتباطا مباشراً بتخطيط 
التنمية. وبيما يمكن أن يقال إنه يندر أن تتوفر الظروف المشجعة على الإصلاح الإدارى الشامل0١4‏ كا 
أنه لا يحوز الإقلال من أهمية ما يتخذ من إجراءات »ع فإنه ينبغى أن تبذل اللحهود للنظر إلى المقدرة 
الادارية باعتبارها عاملا يسنا فى توفير القدرة على التنمية والنمو » ولاشعار رجال الاقتصاد والإدارة 
العامة على السواء بالدور الحاسم للإدارة الحكومية فى التطوير الاقتصادى والاجتاعى . 

وقد أغفلت أغلب الدول المتغير الإدارى فى مخطيط التنمية » ولم تحظ المقدرة الإدارية للجهاز 
الحكويى إلا بقدر ضئيل من الاهمام . وكثيراً ما أغفلت الثنائية التقليدية بين « التخطيط » وه التنفيذ » 
فى الماضى الاهيام بإدخال واقع المقدرة الإدارية للجهاز التنفيذى فى الخطة نقسها . وليس ما يتردد 
كثيراً من حديث عن سلامة الخطة واقتصار العيب على التنفيذ إلا دلالة على مدى الفصل بين التخطيط 
وواقع المقدرة الإدارية . 


هدخل ونظرة جديدة : 

يبدو أن تجربة العقد السابع تمخضت عن ضرورة الأخذ باتجاه جديد . 

فهناك أولا حاجة إلى مفهوم جديد عن تخطيط التنمية يأخذ فى اعتباره تماما المقدرة الإدارية 
للحكومة والإجراءات اللازمة للارتفاع بها . ومهما كان التعقيد ى هذا المفهوم » والمتغيرات المؤثرة فيه 
فلا بد من عحاولة جديدة قوية لإبراز أساليب جديدة » يمكن تطبيقها عملا لمعالحة هذا الموضوع . 

وتجرى الآن محاولة لصياغة العناصر الى تشملها المقدرة الإدارية فى شكل مصطلحات عملية . 
ققد تعاقد قسم الإدارة العامة فى سنة 1458 مع مجموعة دولية من الحبراء فى مختلف المناهج7"؟ لإعداد 
كتيب منهجى عن تقويم المقدرة الإدارية فى التنمية . والأمل كيير فى أن يوفر هذا المشروع إرشادات 
لتقدير إمكان نجاح خطة معينة بمدلولات إدارية » وكذلك للتعرف على أصلح مجالات الاستئار » 
حتى يمكن تنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ الخطة . 

وهناك ثانياً حاجة إلى إبران عنصر الغو العضوى للطاقة الإدارية . فالمقدرة الإدارية للحكومة 
ليست شيئاً ساكنآ يقتضى أن يعدل حجم برامج التنمية وفقاً له » ولكها تتأثر بعوامل كثيرة » من بينها 


)١(‏ انظر وثيقة الأم المتحدة ( 1967 ,9سآ/51/56/40,6 ) بعنوان الإدارة العامة لأى هدف ؟ 


بقلم « أليرت واترسون » مثالا على وجهة النظر هذه . 
( ؟ ) المجموعة الدولية لدراسات التخطيط القوى (صدامعامة ) . 
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مايبذل من جهد مباشر فى تحسينها . ومن المنطى أن تستلزم الاستراتيجية السليمة للتنمية » النوسع الخطط 
فى المقدرة الإدارية باعتبار ذلك جزءاً متكاملا من عملية التخطيط . وينيغى على امخططين أن يدركوا 
أن تنفيذ الخطة يعتمد على الحهود الواعية لتطوير المؤسسات والأفراد والعمليات » وغيرها من العناصر 
الأخرى الى تدخل فى تشكيل المنظمات الى يطلب إلها تحقيق النتائج . ويجب أن ينظر إلى مخطيط 
التنمية على أنه يشمل عملا يقصد به إحداث التغيير والعُو فى المقدرة الإدارية للحكومة أو المؤسسات 
الأخرى ٠‏ الى يننظر أن تنهض بعمليات التنمية. لذا أنشأ قسم الإدارة العامة(١2‏ فى سنة 1435 فرعا 
لإدارة التنمية » لدراسة مشكلات التغبير واو هذهء كا أعاد تشكيل برامج الفروع الأخرى فى القسم”"2 
وسار بالعمل خطوات ٠‏ على المستوى الإقليمى والمستوى اللاإقليمى ٠»‏ لدراسة النواحى الإدارية ى 
تخطيط التنمية . كنا عمد عدداً من حلقات البحث الإقليمية واللاإقليمية خلال السنوات الأأخيرة » 
وينبض الآن أيضاً بإعداد دراسة مقارنة للموضوع . 
وهناك ثالئاً حاجة إلى مدخل شامل لمشكلات الإدارة العامة » وقد يبدو من المتناقضات أن أحد 
الفروض البارزة » الى تمخرج من تجربة العقد السابع هو أن التحسين فى التنظيمات الكبيرة كثيراً 
ما يتغلب على القص ور فى الأنظمة التابعة وإنلم يجز إغفال فائدة بناء منظمات صغيرة ممتازة فى ظروف 
معينة . لذا استمر قسم الإدارة العامة » من ناحية فى القيام بعمله احدد فى التحسين الإدارى فى مجال 
' إدارة الأفراد وف التنظم وطرق العمل وف الحكم الى عوفى تدعم عمله عن إدارة المؤسسات العامة » 
والإسراع به » وبدأ نشاطاً جديداً فى إدارة مشروعات وبرامج مقررة للتنمية من ناحية فى حين يحاول 
من ناحية أخرى أن يربط مثل هذا العمل المحدد قدر الإمكان بالإدارة الحكومية الشاملة . وهو 
يعتقد اعتقاداً راسخاً أن العمل فى الادارة العامة لا ينبغى عزله عن أعمال التنمية الأخرى ( اقتصادية 
أو اجماعية ) . ومن المهم تفهم العلاقات المتبادلة والروابط المتعددة بين نظام الإدارة العامة والأنظمة 
الاقتصادية والاجّاعية المترابطة . وعلى ذلك بها تستمر معاهد الإدارة العامة والأنشطة التدريبية فى 
تشكيل الحزء الأكبر من البرنامج فإن هناك جهداً مدركا للربط بين برامج الإصلاح والتحسين الإدارى . 
وبالمئل قد يكون من الصعب وربما منالمستحي لأحياناً أن ينفذ إصلاح ف الخدمة المدنية بنجاح دون 
إجراء إصلاح إدارى شامل . كا يركز أيضاً على العلاقة الترابطية بين إدارة الأفراد والتنظم وطرق العمل . 
ون المهم أن ينظر لكليهما كأجزاء متكاملة فى تشكيل المقدرة الإدارية الشاملة للحكومة . ويعتةد 
)١(‏ نحب أن نوضح - حت لا يحدث لبس - أن هذا البحث رثم ما حدشمن تغيير فى المسميات لا يشير 
إلا إلى قسم الإدارة المامة . 


1 :( ) التروج ثلث الأخرى الى يضمها قم الإدارة العامة هى إدارة الأفراد التنظيم وطرق العمل » 
ؤدارة 2 
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القسم بالاضافة إلى ذلك أنه لابد من الربط الوثيق بين عمل الإدارة العامة وإدارة وظائف التنمية الكبرى > 
الى يستند إلها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجّاعية . ويحتاج الأمر فى الواقع إلى فهم 
أوف للعلاقة بين نظام الادارة العامة والعناصر امختلفة فى النظم الاقتصادية والاجماعية . ونظراً لتزايد 
الترابط والعلاقات بين هذه الأنظمة فإنه من الضرورى انتهاج مدخل مشترك إلى مشكلات التنمية . 

وقد عقد السكرتير العام للأتم المتحدة فى يناير سنة 184717 اجماعا للخبراء من بلاد المناطق الأريع 
الكبرى فى العالم » يمثلون تنوعآ واسعاً فى الأنظمة والتقاليد الإدارية » لراجعة برنامج الأثم المتحدة 
فى الإدارة العامة » ولاقتراح اتجاهات جديدة لنشاطه المستقبل » وذلك بهدف دراسة الخاجة إلى مدخل 
جديد يوجه الإدارة العامة فى الخرى الرئيسى للتنمية . وقد أكد الاجماع دور الإدارة الفعالة باعتيارها 
العنصر الحاسم » . فى التنمية الاقتصادية والاجّاعية . "كا لا حظ المشتركون فيه أن التنمية لا تشمل 
التغير الاجماعى والاقتصادى فحسب ٠»‏ ولكنها تتضمن تحول مجتمعات بأكلها » لذا ينبغى أن ننظر 
إلى الادارة العامة على أنها أداة لا عَتى عنها فى إدارة وتنفيذ عملية التحول هذه7١)‏ ». وقد عبر المجتمعون 
عن وجهة نظر تقول بأنه ينبخى أن تحتل الادارة العامة فى عقد التنمية الثانى مكانا من الأولوية باعتبارها 
منهجاً مؤثراً يفوق ما احتلتمه فى العقد الأول . وقد أيد الاجماع بصفة عامة برنامج القسم الحالى والمقترح 
وقدم عددا من المقترحات المهمة فيا يتعلق بالمشروعات والأولويات .كنا أوصى بضرورة زيادة الموارد 
المتاحة لبرتامج الأثم المنحدة فى الادارة العامة : ويشمل إنشاء وحدات للإدارة العامة فى اللجان الاقنصادية 
الإقليمية الثلاث فى إفريقياء وآسياءوالشرق الأقصى » وأمر يكا اللاتينية . كا أوصى بضرورة مراجعة 
البرنامج كل أربع سنوات فى اجمّاع للخيراء يقدمون تقريراً ينظره المجلس الاقتصادى والاجماعى 227 

ثم نظر المجلس الاقتصادى والاجماعى تقر يراجماع الخبراء فى مايو سنة 19517 واتخذ القرار رقم 
5 (الدورة ؟4) الذى أشاد بالتقرير كساهمة قيمة فى زيادة تطوير البرنامج » كما أيد بعض 
التوصيات الكبرى للاجماع ٠‏ وقرر أن يضع الإدارة العامة فى مكانما الملاثم عند التخطيط لعقد التنمية 
الثانى » وأن يطلب إلى الأم المتحدة متعاونة مع الهيئات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المختصة 
أن تعد أهدافاً وبرامج فى الادارة العامة أكثر تحديداً للعقد الثامن . وقد بدأ العمل وشيكاً فى إعداد 
مشكلات الادارة العامة الكبرى وبراجها للعقد الثامن » ومن ثم فليس من المستطاع الآن نحديد موقف 
الأم المتحدة منه . 


)١(‏ وثيقة رقم 85/4296 ( تقرير اجماع الخبراء) ص + - ه 
)١(‏ المرجم السابق صن 1+ - 8غ . 


ال 


مشكلات الإدارة العامة الكبرى فى العقد الثامن : 

قد يكون من المفيد أن أشير باختصار إلى ما يبدو لى أنه بعض المشكلات الكبرى فى الإدارة 
العامة الى سوف تواجهها| الدول النامية ى العقد الثامن ويحسن تأكيد أن أى تنبؤ بما بمكن أن يحدث ى 
العشرالسنوات أو الاثننى عشرة سنة القادمة يحتمل ألا يزيد على كونه افتراضاً لا يستند إلا على ما حدث 
من قبل أو خطط له فى السنوات الأخيرة . وفوق ذلك فإن المشكلات الى نذكرها قصد بها التوضيح » 
وم تحاول فها أن تكون شاملة الحميع الحوانب . كما أنى لم أقصد تكرار النقاط الى ذكرت من قبل . 

ومن المهم أن نلاحظ ابتداء أن الإدارة العامة سوف تستمر فى التغيير خلال العقد الثامن » 
وسوف تتغير بمعدل سريع التزايد » وق إطار بيئة متزايدة الاضطراب تتميز بالتعقد وعدم الوثوق . 
وحى يستطيع رجل الإدارة العامة أن يجابه التغيرات الى تؤثر فى عمله مجاببة بناءة لا بد أن تتوفر 
له القدرة على تفهم أسباب هذه التغيرات : وطبيعتها ء واتجاههاء وضخامتهاء وديناميكية العلاقة بين 
منظمته «البيئة الى تحيط بها . وإذا أريد الإسراع بالتنمية فسوف يكون من اللازم أن يتوفر لأغلب 
حكومات الدول النامية المقدرة على التأثير لأقصى درجة ممكنة فى عمليات التغبير واتجاهها وعلى الاستجابة 
الإيجابية لها . ويعتبر ظهور مجموعة المنظمات المتعددة وتزايد أهميها ( بالمقارنة مع المنظمات المفردة )210 
أحد التغيرات ذات المغزى الى تحدث فى كثير من الدول والى ينتظر أن تبرز فى كثير من الدول النامية 
فى العقد الثامن . ومن بين الموضوعات الى يحدر أن تتعرض لا الدراسة الشاملة فى السنوات القادمة 
موضوع التنظم لإحداث التغيير » وكذلك مجموعات المنظمات المتعددة . 

والتقدم الكبير الذى أحر زه العلم والتكنولوجيا من الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات السريعة والدرامية » 
ومع أن مثل هذا التقدم يفتح الأبواب لإمكانيات جديدة وعظيمة فإنه يخلق مشكلات صعبة ومعقدة . 
وعلى الدول النامية » حبى تستطيع أن تضيق من للفجوة بينها وبين الدول المتقدمة تكنولوجينا »أن 
لا تكتق بالإسراع فى تطبيق. تكنولوجيا الطاقة » المستخدمة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
على اقتصادها بأقصى ما تتيحه لها مواردها » بل علها أيضاً أن تستخدم تكنولوجيا الطاقة الذرية » 
وكذلك تكنولوجيا الاتصالات » وتكنولرجيا المعلومات . ومن واجبها أيضاً أن ترتق بتعلم العلوم وتنظم 
إجراء البحوث العلمية التكنولوجية وأن ترسم وتنفذ سياسة علمية تعملعلى تيسير التنمية والإسراع فى 
خطواتها » وكذلك تستفيد أقصى الاستفادة من أساط الا تصالات الحديدة فى الأغراض الإدارية 


)١(‏ المقارفة بين السمات البارزة فى منتصف العقد الرابع ومنتصف المابع نشير إلى ما كتبه إيريك 
تريست « التحديات ف الثلاثين سنة القادمة » . وجهة نظر اجباعية نفسية . نشرة معهد تخطيط المدن فى كندا 
أونعاريو ( كندا) يونيه 1454 . 
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ولتعليمية . وكل هذه الواجيات تثير مشكلات إدارية بعضها نم يكن موجوداً من قبل أو لم يكن مرا 
بصورة محسوسة ء ويحدث تغيرات ذات دلالة خاصة على تنظيم الحدمة المدنية . ولا كانت التنمية 
الاقتصادية تتضمن تطبيق العلم والتكنولوجيا الحديثة على الإنتاج » ولا كان دور الحكومة فى التنمية 
آخذاً فى الاتساع » فإن العدد الذى تطلبه الخدمة المدنية من المعلمين والتكنواوجيين سوف يأخذ ى 
الزيادة . ولذلك لم يعد تشكيل الخدمة المدنية على النسق التقليدى » الذى يتكون فى الأغلب من 
الإداريين العاميين » ملائماً فى جميع الأحوال للاستفادة القصوى من الفنيين . 
كا تزايدت أيضاً أهمية موضوعات الاجتذاب والمكانة والمستقبل الوظيى للأفراد العلميين » «الفتيين 
أيضاً » صوف تثير مشكلات خطيرة أمام الدول النامية فالعقد الثامن . لذا مهم هيئة الأثم المتحدة 
ومنظمة الونسكو كلتاهها ببذه الوسائل . قاطيئة تنظر إلها من ناحية الخدمة المدنية والمنظمة تنظر 
لبا من ناحية السياسة العلمية . ويحرى قسم الإدارة العامة دراسة حول هذا الموضوع ء كا تعاون مع 
اليونسكو فى التخطيط لعقد حلقة بحث بين الأقالم فى الا تحاد السوفييى ( ٠) ١94394‏ ويأمل أن 
تؤدى مناقشات الحلقة ‏ من بين ما تؤدى إليه ‏ إلى توضيح نوع المشكلات الإدارية الكبرى الى 
يدر أن تئال عناية خاصة خلال العقد الثامن . 

وتؤدى التغيرات العلمية والتكنولوجية أيضاً إلى تغيرات أخرى فى الخدمة المدنية . وحى يمكن 
معاحة هذه التغيرات ٠‏ وكذلك التغيرات الاقتصادية والاجماعية والسياسية السريعة . فسوف تكونهناك 
حاجة إلى فثة أرق نوعاً من الإداريين ٠١‏ يكلفون باتخاذ القرارات فى مشكلات أعقد كثراً نما تعرض 
له سابقوه 10 وقد لوحظ حجر مثل هذا التغبير وأثره على عمل كبار الإداريين عند التخطيط لخلقة 
دراسيةة لتطوير المديرين فى الخدمة المدنية عقدتما الأمم المتحدة للدول النامية من مختلف مناطق[العالم 
فى سنة' 1454 ١‏ فبحثت الخحلقة الدور المتغير الذى ينبض به كبار الإداريين ٠‏ ودرست مسألة تأثير 
نظ الخدمة المدنية القومية على تنمية القادة : كما تعرفت على احتياجاتهم من التنمية : «الترتيبات الرسمية 
لتوفير هذه الحاجات ٠‏ والطرق والأساليب الفنية للتدريب فى هذا المستوى وتقويم البرنامج . وكانت 
هذه الحلقة هى الحطوة الأول فى جهود القسم لإثارة اههام الدول النامية لبدء برامج تنمية كبار 
الإداريين وتدعيمها . ويلخص تقرير الحلقة مداولاتها وتوصياةبا بما فى ذلك الخطوط العملية المرشدة 
الى تساعد على إعداد برامج قومية ممائلة . 

ومع أن ظروف التغبير تؤثر بصفة خاصة على المستوى الأعلى من التشكيل الإدارى فإن المستويات 

)١1(‏ فعلى الحملة فإن المستوى التعليمى لمونانى الخدمة المدنية سوف يكون أعلى فى العقد الثامن » كا سوف 
يزيد عدد العاملين فى المكاتب بالنسبة للعاملين فى الميدان . 
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الأخرى فى هذا التشكيل تتأثر كذلك . وفذا السبب يشمل برنامج القسم خططاً للبحوثفى مجالات 
القيادة والابتكار والتحفيز » بغرض مساعدة الدول فى التعوف على أنواع أو أنماط القيادة والسلوك 
الإدارى ٠‏ الى يمكن أن يزيد من الفاعلية فى إدخال التغيير » ووسيلة إدخال الأساليب الفنية 
الى تساعد على التوصل إلى مثل هذا السلوك فى النظام الإدارى . 
وقد أدخل التقدم العلمى السريع والابتكارات التكنولوجية تغيرات متميزة فى أساليب الإدارة » 
مما أتاح للإداريين أدوات جديدة لمحابكة المشكلات المعقدة . وتندرج هذه الأساليب تحت مسميات عامة 
مثل : موازنة البرامج ٠‏ وتحليل الأنظمة » وبحوث العمليات » وهندسة الأنظمة ونظم المعلومات + 
واقتصاديات الإدارة والأساليب الكمية ومعاحة البيانات » ونظم ا معلومات ٠‏ والعلاقات الإنسانية » 
وتطوير الأفراد » وغيرها كثير . وكلها أمثلة تبين العدد الكبير من الأساليب الفنية الى يمكن أن 
يستخدمها المديرون . وهناك تطورات ترتبط بهذه الأساليب ارتباطاً ويقاً » فى تكنولوجيا الإلكترونات 
والاتصالات والحاسب الإلكتر وفى من ناحية » وق الرياضة والاقتصاديات والعلوم السلوكية من فاحية 
أخرى » تضاف باستمرار إلى هذه المجموعة الضخمة من تكنيكات الإدارة . ومع أن عدداً كبيراً من هذه 
الأساليب قد استخدم فى الإدارة العامة وإدارة الأعمال فإن ذلك لا يعتبر إلا بداية أولية » سواء من حيث 
تحديد الطاقة الكلية لاستخداماتها ى تنفيذ الأعمال العامة أو فى التعرف على آثار استخداماتها فى 
الإدارة العامة . وسوف تشكل هذه الموضوعات فى رأنى تحدياً كبيراً فى العقد الثامن . كما قد 
يفتح التطبيق الحكم لتكتيكات الإدارة مدخلا متميرا فى استخدام الإدارة العامة من أجل التنمية 
القومية . وحى يمكن الشروع فى الأعمال التحضيرية لهذا الموضوع المهم خططت الثم المتحدة لعقد 
حلقة دراسية عن تطبيق تكتيكات الإدارة الحديثة ى الإدارة العامة من أجل التنمية عقدت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال سنة ١910١‏ حيث ناقشت الدراسة الى أجريت والاتجاهات الكبرى ى 
الإدارة التنفيذية والأنواع المتميزة من أساليب الإدارة » كما خلقت تفهما للعوامل البيئية الى تؤثر على 
إدخال هذه الأساليب بصفة عامة وق أنشطة معينة بصفة خاصة . واهتمت أيضاً بالظروف التنظيمية 
والإدارية الملائمة لإدخال واستخدام الأساليب الفنية الحديثة ى الإدارة وآثارها » وتضمن ذلك متطليات 
التدريب عليها . 
ودون الدخول فى تفصيلات عن أساليب الإدارة الحديثة فإنى أود أن أفرد الحديث عن نقط قليلة 
أرى أنها تعطى هذه الأساليب أهمية خاصة فى تطبيقها على الإدارة العامة . فهذه الأساليب تتميز 
بأصالها العلمية ومنبجيتها رهما صفتان لا غنى عنهما لتوفير المنطقية فى اتخاذ القرارات » كا أن معظم 
هذه الأساليب موجهة إلى حل المشكلات . ودون إغفال الصيغة الشائعة فى استتخدام أساليب الإدارة 
الحديئة » فإن الركيز هنا ليس على الأساليب لذاتها » مع التسللم بأن الإنسان قد يتأثر بسرعة بمثل 
برف 


هذه الاخبراعات الفنية . ومن المزايا الكبرى لهذه الأساليب إبراز أهمية المشكلة الى يراد حلها ىق ضوء 
أهداف وأغراض المنظمة ٠‏ وفى هذا يأخذ معظمها باستخدام مدخل مشترك بين المناهج فى البحثعن 
الحلول . واستخدام تحليل الأنظمة بما يتضمنه من المدخل المشترك بين المناهج يعقير من السمات الشائعة 
فى معظم هذه الأساليب . ويمكن توضيح تطبيق مدخل التنسيق فى مجال الأعمال العامة على أحسن 
نحو بما أصبح يعرف بنسق التخطيط والبريجة والميزانية » » وهو مدخل يجمع بين الأهداف «الوسائل» 
من أجل تنسيق وتسلسل اللحهود الى تبذل لتنفيذ البرنامج جميعه » والتوصل إلى الأهداف الموضوعة . 
ويحاول هذا الأسلوب أن يسدالثغرة بين التخطيط والتنفيذ . وقد يسرت تكنولوجيا المعلوبات استخدام 
أغلب هذه الأساليب. كما أن أجهزة معابخة البيانات ذات الأغراض المتعددة مكنتمن تحليل وتخزين 
واستعادة المعلومات . وقد مكن استخدامالحاسب الإلكتروى من معالحة عدد من المتغيرات لم يكن 
ميسوراً دون استخدامه . وكا خلقت التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحاجة إلى دراسة تللى 
المعلومات الى تستخدم فى الإدارة ودراسة طرق انتقائها . 

ونظراً للتعقد والترابط بين مختلف العوامل الإدارية فى العقد الثامن فسوف تكون هناحاجة أكبر 
لانباج مدخل شامل إلى المشكلات الإدارية الكبرى . وبيما توجد بعض الزايا للمدخل الى 
لمشكلات إدارية معينة » وف يستمر ف القيام بدور مهم ٠‏ فإن هناك أسبابا عديدة تظهر الحاجة 
إلى إجراءات شاملة للإصلاح . وقد نحتاج إلى برامج الإصلاح الإدارى الشامل فى بريجة الإصلاحات 
الإدارية استجابة إلى تغيرات بيئية أساسية . ولكن مثل هذه البرامج تتجاوز الإصلاح التقليدى للخدمة 
المدنية أو التحسينات المعتادة عن طريق عمليات التنظم وتبسيط الإجراءات . وهى تحاول أن تربط 
بين الإصلاح الإدارى والموضوعات الأوسع عن التنظم والإدارة عموما . ويمكن أن تقدم برامج الإصلاح 
الشامل هذه مبادئ مشتركة وإطارات » تحل فى داخلها المشكلات العاجلة بأسلوب خاص . وقد يؤدى 
استخدام المدخل الحزثى للمشكلات الإدارية أحيانا إلى عدم التناسق ء وربما التعارض » فى النظام 
الإدارى . ويمكن تجنب هذه الأخطار بالأخذ ببرامج الإصلاح الإدارى الشامل . ومثل هذه البرامج 
تيسر تعمم النتائج الى يتوصل إلها ى تنظيمات معينة ومواقف إدارية معينة وتشير كل هذه العوامل 
إلى الحاجة إلى التيسع فى استخدام برامج الإصلاح الإدارى الشامل فى المستقبل . «الواقع أن عددآ 
من الدول النامية قد استشعرت من قبل حاجتها إلى برامج كبرى أو شاملة للإصلاح الإدارى » لمقابلة 
التحديات الى يخلفها الدور المتزايد الذى تنبض به الدولة » والتغيرات البيئية » أو بسبب تطبيق أساليب 
إدارية جديدة» يأمل زيادة الإنتاجية والفاعلية الإدارية . وقد ساعدت الأمم المتحدة عدداً من البلاد 
فى تقويم حاجبها. إلى الإصلاحات الإدارية الكبرى » وينبض فعلا عدد قليل من هذه الدول بمثل 
هذه العمليات . وتقدم الأمم المتحدة فى الوقت الحالى مساعداتها إلى عديد من الدول فى هذا المجال » 
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من بينها إيران » حيث وضع مشروع لمساعدة الحكومة فى تنفيذ خطة إصلاح شامل للخدمة المانية . 
وكذلك يحرى قسم الإدارة العامة استجابة لتوصيات العديد من المؤتمرات » وحلقات البحث » دراسة 
مقارنة ما يبذل من جهود ف عمليات الإصلاح الإدارىالكبرى . وتشير الخبرة البى اكتسبت فى الماضى 
إلى الحاجة إلى التوسع ى استخدام مدخل الإصلاح الإدارى الشامل . والأفضل أن يكون ذلك جز 
عضوينا من عملياتالتخطيط القوى» بحيث تخلق المقدرة الإدارية المطلوبة للووض بعمليات التنمية . 
ومن بين العوامل الاجماعية والسياسية المثيرة التى يتوقع حدوئها » فى كثير من الدول فى العقد 
الثامن زيادة اتساع الفجوات بين آمال الشعوب وما يتحقق مها » وبين الغغى والفقير » وبين المتعلم 
والأى أو نصف المتعلم . ومن الإجراءات الى يتطلبها سد مثل هذه الفجوات والتخفيف من آثارها » 
توفير مزيد من البيانات المتاحة للشعب » ومسامته فى عمليات انخاذ القرارات » وإدارة الأنشطة الى 
همه يصفة خاصة . والواقع أن المشاركة يمكن أن تكون إحدى الوسائل لتحسين الفاعلية الإدارية . 
ولن يقتصر البحث عن أشكال المشاركة الأكثر فاعلية على الحكومات فى جميع المستويات وى 
كل مجال ذى أهمية للخدمات المباشرة » بل سوف تشارك فيه أيضاً المؤسسات الاقتصادية . ويمكن 
للأتم المتحدة » بالتعاون الوثيق مع الهيئات المتخصصة », أن تساعد فى هذا البحث يجمع المعلومات 
عن الموضوع ونحليلها وتسهيل تبادها . 
وسوف يكون الو السكانى عاملا مهما آخر فى العقد الثامن كنا ستكون الإدارة الفعالة للسياسات 
والبرامج الى تتصل بالمو السكانى وتنظم الأسرة من المشكلات الكبرى لعدد متزايد من الحكومات” 
العقد التالى . لذلك يجرى قسم السكان بحوثاً لترتيب المعلومات عن التجربة فى هذا الجال لتحسين 
إدارة هذه البرامج . وترتبط مشكلة الدُو الحضرى بمشكلات الم السكانى ارتباطا وثيقاً » وسوف يحدث 
الاستمرار ف الانتقال إلى المدن فى العقد الثامن ضغوطا متزايدة على الإدارة الحضرية لتوفير خدمات 
أكثر وأرق لأعداد أكبر من البشر » فى ظروف يغلب علها عدم الاستقرار الاجماعى . ويحتاج 
الأمر إلى تطوير التنظيمات الرسمية على المستوى القى للمساعدة فى تشكيل السياسات والإجراءات 
الى يتطلبها التطور الحضرى السلم . كنا يحتاج إلى تدعم التغيرات الضرورية ى التنظم والتوظيف 
والعغويل بالنسبة لوحدات الحكومة الإقليمية والمحلية فى المناطق الحضرية . وسوف يصدر القسم فى 
وقت قريب » كخطرة أولى لتوفير الإرشادات الى تستند إلى تحليل التجرية المقارنة فى هذا المبال» 
نشرة علمية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة فى نيويورك عن الحوانب الإدارية فى الانتقال إلى الحضر 
وتشمل الدراسات الى خطط لا فى هذا الخال دراسة عن تشكيل الحكومة المحلية . وسوف تساعد هذه 
الدراسات القسم كذلك فى تقديم مساندة ملموسة إلى العدد المزايد من مشروعات التعاون الفنى فى 
الإدارة البلدية » ويشمل ذلك مشروعاً فى فتزويلا يمول من الاعماد الخاص » وبالإضافة إلى 
”> 


الإدارة المحلية فإنه من المنتظر أن يحتل التطوير الإقليمى مكاناً فى العقد الثامن . وإءذا السبب بدأت 
دراسة عن الحوانب الإدارية فى التنمية الإقليمية . 

ويمكن أن يقال, » بإنصاف » إنه لم تبذل ف العقد المابع عناية كافيةبالعوامل البيثية فى دراسة ] 
مشكلات الإدارة العامة فى الدول النامية» أو فى مشروعات المعونة الفنية للدول النامية. فد كانت 
هذه الدراسات تؤسس ف أغلب الأحوال إما على 4ربة .الدول المتقدمة أو على تموذج عام للدول 
النامية ( قبل طور التصنيع ) » على عكس تماذج الدول المتقدمة ( الصناعية ) أو المتقدمة جد ١‏ ( الى 
تعدتطور الصناعة ) والحقيقة أن هناك أنواعاً عديدة للدول النامية ومراحل كثيرة للنمو » وليبس 
هناك تموذج واحد يمكن أن يشمل جميع الحالات . ولذا سوف تظهر فى العقد الثامن الحاجة 
المتزايدة إلى البحوث للتعرف على الظروف الواقعية والسمات الى تتميز بها كل دولة حتى يكن وضع ' 
برامج التعاون الفنى فى إطار البيئة » إذ أن المزايا الى تستمد من مشروعات المعونة تتوقف على 
مدى اللركيز بشكل واقعى على مشكلات بعينها ٠»‏ تخلقها الظروف «العوامل البيية فى الدولة 
أوالمنطقة » بحيث تقدم حلولا لها تتضمن وتعبى* الموارد الحلية الفردية والرسمية . وينبغى أن يكون 
الركيز الرئيسى خلال العقد التالى على مثل هذه المشروعات فى أى برنامج للتعاون الفنى . 

والححجم من بين العوامل الى تفرق بين الدول النامية » سواء كان ذلك على الصعيد السكائىق 
أو المساحة . إذ حصل عدد كبير من الدول الصغيرة فى السنوات الآخيرة على الاستقلال » وينتظر 
أن يحصل عليه كذلك عدد أكبر من الدول ف السنين القادمة . ويا يكون لصغر الحجم بعض المزايا 
فإن الدول الصغيرة تجابه مشكلات غير عادية فى الإدارة العامة بمكن إرجاعها إلى حجمها . 
فإن الأنظمة الى يمكن أن تكون صعيحة بالنسبة للدول الكبيرة وا متوسطة ا حمجم يجب أن يعاد فحصها 
للتأكد من مدى سلامة تطبيقها على الدول الصغيرة . كما أن فهم مشكلات الدول الصغيرة وابتكار 
الحلول السليمة هذه المشكلات موضوع كبير يحدر أن يحظى بالدراسة فى العقد الثامن . لذا أخذ قسم 
الإدارة العامة فى تحليل المشكلات الإدارية المتميزة للدول والأقالم الصغيرة ٠‏ بأمل أن يحدث ذلك 
تحسينا فى مستوى برامج المعونة الفنية الى تقدم إلها . 

وينتظر أن يكسب التعاون والتكامل بين دول الإقلم ء وهو انجاه ظهر فى العقد السابع دفعة 
جديدة ىق العقد الثامن . ويظهر هذا الانجاه فى تزايد عدد المؤسسات الى يشترك فها عدد من الدول 
من مناطق محختلفة . وهى مؤسسات تقدم خدمات مشتركة لدولتين أو أكثر لتنمية أسواق مشتركة أو 
لتنسيق السياسات الاقتصادية » والتكامل فى تخطيط التنمية » وللاضطلاع ,عشروعات مشركة 
مثل المؤسسات العامة الى تشترك فها أكثر من دولة » وكذلك مثل مؤسسات تنمية الأنبار وكلها تدل 
على هذا الاتجاه لمهم . ويننظر أن يتنج عن الأداء الناجح اثل هذه الؤيسسات التعددة ابخنسية تدعم 
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هذا الانجاه وزيادة الدافع على المطالبة بفرص إضافية للتعاون والعمل المشترك فى هذا الخال . إلا أنه 
يلاحظ أنه بها تفتح هذه المؤسسات المتعددة الحنسية فرصا جديدة فإنها أيضاً تثير مشكلات إدارية 
جديدة وتؤدى إل التوذر » وعلى هذا يبدو أن طرق تنظم وإدارة المؤسسات المتعددة الحنسية وطرق 
إدارتها أمر محتاج إلى مزيد من البحث والدراسة . ويعتبر هذا الشكل من التعاون الدول أحد الأساليب 
لحل بعض المشكلات الرئيسية للدم الصغيرة . 

وعن المدخل اللحزثشى فى الإدارة فإنه يبدو لى أن تمطين من المشروعات ( من بين الكثير ) سوف 
يلعبان دوراً مهماً فى العقد الثامن . أحدهما هو إدارة المؤسات العامة » وهذا جزء مستمر من برنامج 
الأم المتحدة فى الإدارة العامة 10 . وقد تميز العقد السابع بانتشار ملحوظ للمؤسسات العامة فى الدول 
النامية » بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية . والموضوع الذى يثار فى جدول أعمال كثير 
من الحكومات والذى ينتظر أن يستأثر باهعام أكبر فى العقد الثامن ليس هو مناقشة الإبقاء على 
المؤسسات العامة ء بقدر ما هو الاههام بكيفية تحسين الآداء فيا أنشى' منها . ونظراً لقيام عدد كبير 
من المؤسسات العامة فإن جاح جهود التنمية سوف يعتمد كثيراً على مستوى أدائها . ومن الطبيعى إذن 
أن يتحول الاههام باستمرار تو ما يمكن عمله لتحسين الأداء فى المؤسسات العامة العاملة . والمنتظر 
أن يكون هذا الانجاه أكثر بروزاً ف عقد التنمية التالى . ويحرى قسم الإدارة العامة دراسة كبرى » وقد 
بدأ عدداً كبيراً من مشروعات التعاون الفنى نى هذا الجال : منها مشروع يمول من الاعتاد اللخاص » 
ولا يعدو هذا أن يكون بداية اتجاه وضحمن قبل . وحتى يمكن الاستجابة بفاعلية إلى الاحتياجات 
المتزايدة فى هذا المجال فإن الأمر لا يقتصر على الحاجة إلى فهم أفضل للعوامل الى تؤثر ق أداء 
المؤسسات العامة فى الدول النامية » بل إنه يتطلب أيضاً طرقا أكثر فاعلية فى تقديم المساعدة وتعاون 
أكبر بين الميئات . 

والتوع الآخخر هو إدارة وتنفيذ وظائف مفردة من وظائف التنمية . وسوف يزيد قسم الإدارة العامة 
من الاهتام بالمشكلات الإدارية العامة ى وظائف ال حكومة المتخصصة . ومع إدارك أن إدارة وظيفة 
مفردة من وظائف التنمية أو إدارة قطاع يعتبر أمراً نم به الحيئة المسئولة عن النواحى التخصصية لهذه 


)١(‏ الواقع أن الأم المتحدة كانت أول المنظمات الدولية الى عملت فى هذا الميدان . فقد عقدت أول حلقة 
دراسية عن هذا الموضوع سنة ١40+‏ . وكان تقرير هذه اللجنة ( نثرة الأم المتحدة 1954 ,8575/1448/34/7) 
ذا فائدة كبيرة الحكومات. ثم عقددتحلقة دراسية أخرىف سنة4ه4 ١ونشر‏ تقريرها تحت رقم 1960 ,51/180/14/15 
وعقدت حلقة ثالثة فى جنيف سنة ١457‏ ونشر تقريرها رقم 1967 ,58:5/580/2/35 
انظر أيضا مطبوعات الأم المتحدة : « تنظليم و إدارة المؤسسات العامة » رقم 1967 ,8/780/24/36 
و« دور المؤسسات العامة فى وضع وتنفيذ خطط التنمية فى دول الاقتصادالموجه مركزيا » رقم 1967 ,51/18©0/2/1/37 


يفا 


الوظيفة أو القطاع ء إلا أن الأم المتحدة تعمل فى هذا المجال بالتعاون الوثيق مع الوكالات والمكاتب 
المتخصصة . ومن أمثلة ذلك أن قسم الإدارة العامة قد أتم من قبل دراسات عن النواحى الإدارية 
ىَْ تنمية اجتمع واللخدمات الاجماعية ٠‏ وعن التحول إلى المدن بالتعاون مع المكاتب المتخصصة » 
وتعاون أيضاً مع منظمة الأغذية والزراعة فى دراسة التواحى الإدارية فى الإصلاح الزراعى » ومع منظمة 
الصحة العلمية فى دراسة إدارة الحدمات الصحية . كا طليت مكاتب ومنظمات متخص صة تابعة 
للأم المنحدة النعاون مع قسم الإدارة العامة فى القيام بدراسات إدارية مقارنة على نطاق دولى فى مجالات 
تخصصها . وحى يستطيع القسم أن يرسم أسلوب التعاون ويصل إلى الدرجة المطلوية من الاتساق ى 
المصطحات «التدويب المستخدم ق هذه الدراسات فإنه يحرى فى الوقت ال حالى دراسة عن العناصر 
المشيركة فى الدرسات المقارنة فى إدارة وظائف التنمية الكبرى من حيث المحتوى واللمهج . 

وهناك مشكلات أخرى كثيرة لم أتعرض لا » أو اكتفيت فها بإشارة عابرة . ومن بين هذه 
المشكلات أحب أن أنوه بالتنمية الزراعية والبطالة المستديمة . فإن ما حدث من تقدم تكنولوجى 
مفاجئ يثير الأمل الكبير فى الارتفاع بالإنتاج الزراعى . ولعله من الضرورى حتى يمكن استغلال 
هذا التقدم استغلالا كاملا إدخال إصلاحات كبرى وتغييرت أساسية فى إدارة التنمية الزراعية بيدف 
الارتفاع بالإنتاجية فى هذا القطاع البالغ الأهمية . 

وقد أصبحت النظرة إلى البطالة ء ولا سيا البطالة المستديمة » تشعر بأنها مشكلة تنذر بالخطر 
فى كثير من الدول . إذ يوجد حبى فى الدول المتقدمة جدً! مجموعة من الأفراد فى تعطل دائم » يعانون 
منه » إما لسبب القصورق التعلم أولأسباب أخرى اقتصادية أو اجماعية . ولعل أسلوب مواجهة هذه 
المشكلة : والحطوات الإدارية الى ينبغى أن تتخذ لتأييد الحهود الى تبذل للتخفيف من حدة البطالة 
ثم التوصل إلى إزالها » أحد التحديات الحامة فى العقد الثامن. وسوف يكون هذا واحدا من الجالات 
الى تتطلب مدخلا متعاوناً بين مناهج الإدارة والاقتصاد والاجماع يشترك فيه العاملون فى كل منها . 

والخلاصة أن المشكلات الى تجاببها الإدارة العامة فى الدول النامية تثير تحديا ضخماً لقادة 
هذه الدول , فإذا لم تتخذ إجراءات حاسمة تشمل جميع نواحى التنمية القومية فلن تكون هذه الدول 
قادرة على تحقيق أهداف التنمية » وبالتالى تزيد الفجوة ينها وبين الدول المتقدمة . على أن التغيير ى 
العقد الثامن سوف يكون أسرع منه فى أى فترة سابقة من التاريخ . والإدارة العامة أحد العوامل 
الحاسمة فى الحهود الى تبذها الدول النامية جاببة هذا التحدى ء ولا تستطيع الإدارة أن تنيض بدوره' 
إلا إذا تولدت فها صفات معينة . ومن المهم أن تدرك القيادة هذه الحاجة » وتتخذ الخطوات الضرورية 
لبناء المقدرة الإدارية الى تتناسب مع ضخامة العمل وسرعة التغيير . ومثل هذه الإدارة تحتاج إلى 
أن يتوفر لها على جميع مستويانها إتجاه إغائى مع القدرة على معالحة المشكلات المعقدة . ويتيح تطبيق 
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العم والتكنولوجيا على الأعمال العامة مسالك جديدة إلى النجاح » بشرط أن يكرن النظام الإدارى قادرا 
على استخلاص أقصى التتائج من الموارد القومية » باستخدام التكتولوجيا والابتكارات الحديثة .وما 
متاج إليه فى الإدارة هو القدرة على النتظم والتنفيذ لتسخير قوى التقدم . على أن الإدارة العامة تجد 
أمامها فرصة ضخمة وتتعرض للتحدى . وتتوقف النتيجة لدرجة كبيرة على التزام الإدارة العامة وقادتها 
بأهداف التنمية » وعلى قدرتهم على تحسين المقدرة الإدارية الصالحة . ويمكن للأنم المنحدة أن تدعم 
الحهود القومية بصورة متميزة بأن تقدم تعاونها فى المجالات الاستراتيجية الى أوضحنا بعضها ى هذا 
المقال ‏ . 


اذا 


لإصة الاي 


إدارذا 


تعترض التنمية ‏ مهما كان مفهومها - أنواعاً من القصور المعروفة والظاهرة فى مال الثروة 
الطبيعية وق التنظم الاجماعى . ومع أن التقصور الإدارى ليس أقل هذه المعوقات شأنا إلا أنه يمكن 
التخفيف من آثاره إذا توافرت الموارد ' مجالات أخرى . فالدول الغنية تستطيع مثلا أن تتحمل مساوئ 
التعقيد فى الإدارة وتبدو رثم ذلك أكفأ فى مستوى أدائها من دول فقيرة تنبج نظاما إدارين أسلم . 
والأداء الإدارى لا زال موضوعاً يستعصى على المقاييس الكمية والنوعية لأنه علاقة معقدة بين الأعباء 
الملقاة على عاتق اللخهاز الإدارى » وطبيعة الموارد الإدارية المتاحة واقتناع الحماهير بالنتائج الحققة » 
مع الإقلال ما أمكن من الفساد والخلل الوظيى . وقد يكون التركيز على واحد من هذه النواحى فحسب 
أو قصر الاهمام علىمقدرة النظامالإدارى على[شياع الحاجات الاقتصادية: مبالخةمضللةىتبسيط 
واجبات إدارة التنمية استناداً إلى قم مادية . فالنظام الإدارى هو نتاج البيئة الخاصة الى يعمل فيها » 
ع أن القم المادية قد تكون مستقرة فى أسلوب الرأسمالية أو الشيوعية إلا أنه يمكن إخضاعها لقواعد 


م 


الكاتب : جيرالد كايدن ١‏ 
من مشاهير أساتذة العلوم السياسية والإدارة العامة » استعانت به كثير 
من الخامعات فى تدريسها مثل جامعة كارلتون » وجامعة كاليفورنيا ببيركلى 
وتدور أبحائه فى الغالب حول علم الإدارة المقارن وأجهزة الإدارة العامة وله 
مؤلقات عديدة فى هذا الجال . 


ا مرجم : الأستاذ يوسف خلوصى 
مدير عام البحرث بالمهاز الركزى لتتظم والإدارة . 


عليا من الأخلاقيات الاجّاعية » وهذا يؤدى بدوره إلى تناقضات ظاهرية بين أهداف السياسة 
المعترف بها والسلوك الإدارى الفعلى . فإذا قيست الإدارة بمعايير تموذجية فلن يصل أى نوع إلى مستوى 
الخودة الكاملة حتى 'و قارب أعلى مستويات الإتقان فى الظروف الى تحيط بها . ومن ثم فإنه يمكن 
الارتفاع بمستوى كل إدارة وإدخال التحسين عليها عن طريق الإصلاح . 


وقد وضحت الحاجة إلى استيعاب الإصلاحات الإدارية على مر التاريخ . فقد قوض سوء الإدارة 
النجاح فى القيادة السياسية والتكنواوجيا والأفكار الاجمّاعية «التفوق الثقانى » بيه ينيض ما أقهم فى 
الدنيا من عجائبي كشاهد ملموس على ما حققه الإنسان من تفوق إدارى فى أوقات مختلفة وى 
ظروف متباينة . وربما كانت الثورة البيروقراطية التى غيرت العالم منذ القرن الثامن عشر هى أحدث 

الإنجازات الإدارية الكبرى » كا أن الإنسانية مقبلة على ثورة إدارية أخرى سوف تحدثها الآلة . 
لق 


ورغ هذا لم تدرس الإدارة بأسلوب منطق وعلمى إلا فى مرحلة متأخرة . وم تبرز ظاهرة الإصلاح الإدارى 
بوضوح إلا فى العقدين الأخير ين » وهى الآن تسترعى الاهتام المتزايد يسبب تكائر الدول اللحديدة 
الى لا تملك تقاليد إدارية راسخة » وتطور المعونة الفنية الدولية فى مجال الإدارة » وكذلك الانتجاه 
الخالى نحو الإسراع فى عمليات التغبير بكل ما يترتب عليه من آثار فى التنظم الاجماعى والاستجابة 
السلوكية . 


ولقد يدأ العمل فى مجال إدارة التنمية ‏ وهو مجال جديد ء بتشجيع من مجموعة الإدارة المقارنة 
فى الجمعية الأمريكية للادارة العامة » البى تعمل على الإسراع ودفع عمليات المْو ( باستخدام السلطات 
العامة غالباً ) » وتحقيق الأهداف القومية » وتطوير برامج التتفيذ مع الاهّام بطرق العلاج الغطية » 
والحكم على قيمة الاتجاه الذى يسير فيه التغيير . وما زال مجال هذا انبج مقصوراً حتى الآن لدرجة 
كبيرة فى الدولة الناشئة حديعا على النواحى الإدارية للتنمية السياسية بمفهومها الواسع ٠‏ ( وتشمل 
هذه الاستقلال القؤى ٠‏ «التعاون الإقليمى ٠‏ وتوزيع السلطة » وانتهاج الديمقراطية » وتوسيع الحقوق 
المدنية . . . إلخ ) » والتنمية الاقتصادية ( وهى الى يغلب علها التقدم المادى ولكنها تتضمن أيضا 
التصنيع والانتقال إلى الحضر وتنفيذ المشر وعات وتزايد استخدام القوى الميكانيكية والعمالة الكاملة» » 
والتنمية الاجماعية ( وتشملتحركاً اجهاعياً أكير وتكافؤا فى الفرص وتشجيعاً للفنون الحرة والإنسانيات). 
وإذا أغفلنا مسألة الانسجام بين ممختلف برامج التنفيذ فإنه يبدو أن أغلب أهداف التنمية مرتبطة بالثقافة 
وتحوى بالتأكيد الكثير من القم المثالية المرتبطة بوقت معين من التاريخ ( وهو الحاضر ) » ومتناسقة 
فى أغلبيا مع الأنماط الغربية التنظيمية والوظيفية الى تعتبر صلاحيتها للتنظم فى غير بيثها محدودة . 
ولا يمثل هذا إلاظلال التنمية دون جوهرها ويعى إبراز وتعديل مقدرة الإدارة ى بيئة معينة على سد 
حاجة المطالب المتزايدة » أو باختصار مقدرنها على معابحة ابكديد من المطالب والأهداف والمشكلات 
والمنظمات الى يحتمل أن تنضمن اختلافات وظيفية وأدوارا متخصصة . 


ومن ثم فإنه يمكن القييز بين الدولءالى يبدو أنها تنبض بعمليات التغبير بنفسباء حيث يحدث 
فها امو تلقائيا ولا يحتاج إلى استثارة مصطنعة » وحيث تكون المقدرة على تحمل التغبير المتزايد عملية 
مواعمة ذاتية » وبين تلك الدول الى يبدو أن المكونات الضرورية للتنمية الذاتية تنقصها حيث ينيغى أن 
يستثار التغيير من الخارج أو من خلال العمل الحكو . وى الدول المتقدمة الى تتميز بارتفاع مستوى 
المعيشة وزيادة الماسك الاجماعى ووفرة التسبيلات الثقافية » فإن حكوماتما مهتم بالرقابة على الطاقة 


يننا 


وتوجبها » وتنظم المبادأة الخاصة : والحفاظ على العمالة الكاملة » والحيلولة دون التطرف والانحرافات » 
وضمان العمل الخماعى عندما يضعف حدوث التغيير التلقانى . وبالمقايلة فإن الدول النامية تحاول إما 
أن تسير على غرار الدول المتقدمة من خلال تقليد مراحل تموها التاريخى تقليداً كاملا » أوالحصول 
على فوائدآالتحضر - أى الاستقلال والأمن وارتفاع مستوى المعيشة والمحافظة على صحة الانسان 
والمزيد من العمل الهادف - بِيا نحافظ على أكبر قدر ممكن من ثقافتها الوطنية . وتنشط المبادأة 
الفردية بالحوافزء وإعادة تشكيل القم الاجماعية والمؤسسات للاسراع بالمشروعات إلى نقطة الانطلاق 
نحو نمو ذا . 


وهذا العييز الدقيق ‏ على جاذبيته - لا يمكن الحفاظ عليه فى التطبيق العملى . فليس هناك 
عمليات نمو قائمة بذاتها مستقلة عن السلطة السياسية (مع أن حكومات كثيرة لا تعى ذلك) وليس 
هناك حكومة معاصرة لانهم بعمليات الهو . وجميع الدول تعتبر دولا نامية » البعض منها ينمو بخطى 
أسرع من الأخرى وى انجاهات مختلفة . ولا توجد دولة تعرف أين يصل بها المطاف وكل منْها لها مشكلات 
تنمية متميزة . والمسألة الحامة هى الثغرة القائمة بين الدول السريعة والبطيئة على مسار التطور . واحهال 
اتساع هذة الثغرة وارتداد بعض الدول بطيئة المو عن طريق التطور أأمن حيث دخل الفرد ٠‏ وتراكم 
رأس المال » والتحرك الاجماعى » ومتوسط العمر ٠‏ والمشاركة السياسية . 


ولا شك أن هذا الفرق يل الضوء على أهم محددات التنمية : وهى : وفرة الموارد الطبيعية السهلة 
الاستغلال ٠‏ والاستقرار الاجماعى ٠‏ والطاقة الاستمارية » والدوافع الثقافية والعمالة المتتجة » ومسار 
السلطة » وغلبة عوامل التغبير » ولكن هناك أيضاً اتجاها غير سلم يثير الارتباك فى الموضوع بإدخال 
كل أنواع النظريات والإيضاحات الدخيلة واتى لا ترق فى أحسن الظروف عن الافتراضات ٠‏ بل 
قد تكون وخرافة» . ويمكن أن نذكر من بين ذلك الافتراض بأن الدول الغنية تتميز فى إدارتها عن الدول 
الفقيرة . وأكثر من ذلك أنه إذا انتبجت الدول الفقيرة نمط الإدارة الذى تأخذ به الدول الغنية فإنه 
يككن تضييق الفجوة بينهما . ويستند تبرير مثل هذا الاعتقاد إلى كل ما لوحظ من عيوب الإدارة 
فى الدول الفقيرة أو النامية . 


والقصور, واضح فى هذا المدخل . إذ أنه يمكن التعرف" على نفس هذا, القصور فى كل الأنظمة 
الإدارية » فهو ليس قاصراً على الدول الفقيرة فحسب . كا لا يتطابق السلوك الفعلى مع الأنخاط 
المقترحة ىق جميع الأوقات والأماكن والأنظمة الإدارية . فالأساليب والأنماط الإدارية الى تناسب 


ازاز 


بيئة معينة لا لمح لبيئة أخرى وهناك ميل للحكم على الإدارة' ى الدول الفقيرة دون الاستناد إلى 
المعابير الى تسود فعلا فى الدول الغنية : ولكن وفقا لمعايير مثالية تقصر عن الاهّام المناسب 
بالفروق فى الواجبات وعدم الاستقرار النسى فى المؤسسات الإدارية وف بيثة الإدارة . إلا أنه ينبغي 
أن يكون' المعيار الحقيو! هو ما يمكن تحقيقه فى هذه الظروف بالذات بمعنى أن يكون الحكم على 
مام العمل ى ظروف الإمكانيات الإدارية المتاحة . إذ أن الدول الغنية بمدلول تعر يفها تتمتع بمزايا 
استثنائية . والمتطلبات على إدارانها لها مستوى مختلف: ولا يمكن اقتسام خبرتها الإدارية الغينة . وقد 
نتج عن استقلال المستعمرات أن أصبحت فقيرة : كا أن هناك دولا أخرى فقيرة بددت ثرواتما 
فى التزاع المستمر مع أعداء يتفوقون علها تكنولوجينًا ويصرون على هزيتها . إلا أن التوازن قد عاد 
بعض الشىء بين الدول! الغنية والفقيرة بسبب المشكلات النوعية الى تواجهها الدول الغنية وهى الانعزال 
والافتضاح والهجر وتشويه السمعة . ثم إن الكثير من الدول الفقيرة تتعجل اليوم الذى ستواجه فيه 
هى الأخرى المشكلات النوعية للتنمية لا المشكلات الكمية .الا 


ويعوق سوء الإدارة التقدم ق كل الدول بصرف النظر عن مستوى تموها وثروانها . كاتتعرض 
كل إدارة فى ظروف التغير السريع لأن تتخلف عن الزمن ويحدث كتتيجة حتمية لهذالتخلف 
الزمى تأخر التوقع والاستجابة والمواءمة والاستعداد . إلا أن الإدارة فى الدولالمتحضرة الغنية تتميز بما 
توفر لا من طاقة كبيرة مختزنة» وهى فى مركز أفضل تملك”مساعدات آلية رفيعة: وقد اعتادت التعيير 
السريع ويمكنها أن تستفيد من خبرة إدارية متفوقة لمواجهة الظزوف المتغيرة . وهى تعتمد إلى درجة 
كبيرة على الحيئات اللامركزية المستقلة وقدربها على الاستفادة السريعة من المعلومات . كنا اعتات 
أن ترج القرارات الواقعية إلى أعمال ذات دلالة . ويساعد على التغير والتحرك فى هذه الدول مؤسسات 
وعمليات إدارية متفوقة كا يمكن التأثير فى القوى الاجماعية على نحو ما بحيث توجه فى مسارات تعاون 
التنمية . وتستطيع الدول الغنية أن تعتمد بشكل أكبر على المراحل الطبيعية للتغير الإدارى » 
وحيث لا تكى هذه المراحل فإن المعوقات البيثية لا تعمل على زيادة المقاومة للاصلاح الإدارى 
بنفس الدرجة الى نحدث ف الدول الفقيرة .2 ١‏ 


وتشعر الدول الى استقلت حديثاً بالحاجة الملحة فى الوقت الخحالى للاصلاح الإدارى العاجل . 
ورن أن هذه الدول تعتبر من بين الدول الفقيرة فإنها ليست بالضرورة من بين أفقرها إذ أنها 
استفادت فى المرحلة الأخيرة من عهد الاستعمار من المساعدات الفنية والثقافية . كما ألى علبا العبء 
لاكتشاف الحلول الفورية للمشكلات الإدارية التالية : 


انا 


. نقص المديرين ذوى الحيرة الكافية القادرين على مواجهة تبعات الاستقلال‎ )١( 


(ب) إصلاح النظام الإدارى الموروث عن السلطة الاستعمارية إصلاحا شاملا وخاصة فو 
القطاع العام ٠.‏ 5 


(ج) عدم الثقة فى المديرين الذين استحوزت علهم الثقافة الاستعمارية والذين قد لا تكون 
تجربتهم مناسبة أو كافية لأغراضالتطوير . 


(د) مطالب تنفيذ الخطط الشاملة . والأهداف العقائدية والأمانى القومية والقوانين الطموحة. 


| (ه) ارتياب الحمهور فالسلطة الشعبية المبالغ فيا «ما يصاحب ذلك من تبادل عدم الثقة بين 
المواطنين والموظفين الحموميين . 


(و) ضعف المياكل الإدارية الأساسية ونقص المهارات الفنية بها وتعرضها للمناورات . 


(ز) صبغ الإدارة بالصبغة السياسية ( تسينّس الإدارة) ويتضمن ذلك الاعهادعلى امحسوبية بدلا 
من الكفاءة فى شغل الوظائف واتباع المعايير الشخصية بدلا من المعايير الموضوعية فى علاقات العمل 
والاعهاد على الفرد دون_الإحساس بابخماعة فى اتخاذ القرارات . ( ح ) مآسى طور الانتقال الى 
تتراوح بين نقل السلطة اعتباطاً وبين وقوع الحرب الأهلية والغزو الأجزى . 


والواقع أن كل مشكلة واحدة من هذه المشكلات يمكن أن تقلل من مقدرة الإدارة مهما كان 
مستواها . ولكن هذه المشكلات نحدث كلها مجتمعة فى الدول الحديثة وى وقت واحد مما جعل هذه 
الدول لا تستطيع غير أن تتحسس طريقها وتستجيب للأحداث أكثر مما تستطيع التحكم فبا من 
خلال خطة أساسية شاملة للاصلاح الإدارى أو بإجراء سيق الاعداد له . وتتتطلب الحلول الدائمة 
الأخحذ فى تطبيق برنامج مستمر للاصلاح الادارى . كنا ينتظر أن يؤدى الاعهاد على عمليات التغير 
الطبيعية إلى الفشل + ويرجع ذلك إلى أن عمليات التغيير الطبيعى قليلة جد | وأن العقبات البيثية والإدارية 
ضخمة جد ا إذا قيست بالمتطلبات البى تقع على عاتق النظام الإدارى ومدى قدرته على التطور . 


وتحاول كل إدارة أن تتعرف على العوامل الخارجة عن تأثيرها المباشر والتى تلعب دوراً هاما فى 
الإصلاح الإدارى . وأغلب هذه العوامل محايدة أو مفيدة . ومع أن الكثير مها يبدو فى البداية معوقاً 
و 


إلا أنه يتبين فيا بعد أنه من الموارد الأساسية . مثال ذلك أن الصراع الذى يحول دون وحدة العمل قد 
يكون هو نفسه مساعداً على الخحلق والابتكار . كا أن هناك عقبات أخرى لا تعوق الاصلاح اطلاقا 
ويمكن تخطيها وربا تحويلها إلى ميزة» من ذلك استخدام قوات الليشيا لأغراض سلمية» أو نحويل 
الميئات التقليدية إلى أدوات للتجديد . ولكن لا يستطيع المديرون والسياسيون بكل ما لديهم من سلطة 
أن يتغلبوا على ما تخلف من رواسب كما لا تستطيع ذلك أيضاً أساليب الإدارة العلمية المحدودة أو 
القواعد التنظيمية أو حتى المداخل التلفة للعلاقات الإنسانية . ولكن إحداث الاثار السريعة يتطلب 
أعمالا تصورية جريئة تمتد خارج الحدود الإدارية التقليدية ولكنها ترتبط بمتطليات الموقف الحالى 
فى مواجهة عقبات بيئية شديدة أحياناً مثل ضعف مكانة الإدارة وعدم الرغبة فى الابتكار أو الابتداع 
أو تتفيذ أى نوع من أنواع الإصلاح سراء الإصلاحات الإدارية أو غيرها . 


بهذا يعتبر الإصلاح الإدارى فى أى دولة من العناصر الخوهرية للتنمية بصرف النظر عن سرعة 
وانجاه التغيير ٠‏ نظراً لتزايد أهمية المقدرة الإدارية فى تنفيذ السياسات الحديدة والمخطط والآراء . وقد 
يتضمن الارتفاع بالمقدرة الإدارية وإزالة المعوقات البيثية وإحداث تعديلات هيكلية فى الهيئات 
التقليدية وأجهزة الابتكار سواء كانت ذات هيكل بير وقراطى أو غيره . آخذين فى الاعتبار التشعب 
الإدارى المتزايد ومقاييس عائد التكلفة وتقويم الحودة 


وقد يبدو أنه ىمقابل انتهاج أنواع معينة من الإصلاح وتطبيقها فى حالات #تلفةء هناك ظاهرة 
الإصلاح الإدارى العامة الى يمكن أن تخضع لدراسة علمية ذات منهج منتظم توضح طبيعها المعقدة 
وتصنف مراحلها وتختبر تعميمانها الشائعة . ويشير هذا بدوره إلى إمكان وضع نظرية للإصلاح الإدارى 
برض أن التقدم نحو مثل هذه النظرية يعوقه : ( ١‏ ) عدم وجود إطار سلم للحركية الإدارية يمكن 
أن يشمل أولا المتغيرات الى يمكن التحكم فها والى تؤثر على توجيه درجة ومستوى الإصلاح وثاياً 
دور المصلحين والمعارضين للاصلاح وثالثاً تكلفة الإصلاح : ورابعاً الأساس الصالح لتشخيص 
وصياغة وتنفيذ وتقوبم الاصلاحات . (ب)عدم استيفاء الشواهد المتاحة . ( ج) طبيعة الموضوع نفسه 
وخاصة الصعوبات الى تكتنف التعريف والميج وصعوبة تجنب التأثير الشخصى وحدود المحظورات . 
ومع تزايد المعرفة وتعاظم الاهيّام فسوف تظهر نظرية - إذا ماكان من الممكن العثو ر على تظرية أصلا .-- 
وليس المطلوب ى هذه المرحلة هو الاستمرار ى جمع الحقائق غير المرابطة عن الإصلاح الإدارى 
وإنما التفهم والاتفاق على الحوهر أو الطبيعة التى يمكن على أسامها إعادة تنظم الشواهد الموجودة 
بحيث تصبح أكثر دلالة . 
لضن 


إن الإصلاح الادارى يرفض ابتداء أى فكرة تنى كلية أثر إرادة الإنسان فى تسيير الجتمع الإنسانى . 
فلقد بنيت هذه الفكرة على الكثير من الاتكالية التى تعوق التغيير الاجمّاعى والتى ظهرت فى أشكال 
أخرى مثل المنافسة الحرة والبقاء للاصلح وأخيراً ى أجهزة التحكم الذاقى والتوازن المّائل وأجهزة الضبط 
الذائى . وهذه نظرة آلية أكثر مها احتالية للكون » ورسالها تقول بعدم تدخل الإنسان كلية وعليه 
أن يساير الأمور ما استطاع إذ أن تدخله يعقدها كا أن مجهوداته بالمقارنة إلى القوى الأساسية المؤثرة فى 
العمل تافهة أو عديمة الفائدة أو غير مناسبة . 


ومع ذلك فإن الأمور لاتحدث تلقائينًا بل إنه من الممكن إحدائها وتوجيهها . فالإصلاح الإدارى 
عمل إرادى وتعاونى هادف يعمل على تشكيل الظاهرة الإدارية ف أنماط متصورة . ولقد تأكدت حقيقة 
وجود الإصلاح الإدارى وفاعليته فى تغبير منهج التاريخ البشرى إلى درجة كبيرة بالمعرفة المستفيضة 
عن الماضى والمؤلفات الختلفة وآراء المفكرين . وطالما وجد مصلحون فإنه لا بد أن يوجد لديهم يدرسونه . 
ولا شك فى أنه قد حدثت إصلاحات وما زالت تحدث كا يخطط لإحدائها فى المستقبل . وعندما 
يقارن الأفراد أنفسهم مع غيرهم فإن هذا بذاته حافز كاف يدفع على الإصلاح سواء من أجل 
التفوق على الاخخرين أو للاقلال من الفروق . ولا شك أن هناك دافعاً مصطنعاً على التقدم كجزء 
من الثورة العلمية المستمرة الى تنضمن رد فعل ضد عقيدة الاقتصاد الحر وإعادة تأكيد لنظريات 
الإرادة الحرة وتمجيد لمذهب المنفعة . 


والإصلاح الإدارى جزء من هذه الحركة الفكرية الأوسع وقد تميز بقيمته الذاتية كؤثر على التقدم 
مثله فى ذلك مثل الوسائل العلمية الفعالة فى تحقيق الأهداف الأخرى . 


ويرتبط منطق الإصلاح الإدارى بفكرة التقدم وهى أن الإنسان يستطيع أن يحدد مستقبله. وإنه وهو 
يلك الحرية ف التصرف ينبغى عليه أن يختار رفع شأنه وشأن زملائه . إن عظمة هذا العالم هى أسمى 
المطالب » وعلى الإنسان عندما يترك هذا العلم أن يكون قد ترك فيه أكثر مما أذ منه . إذ عليه أن يؤين 
أطفاله من المصاعب الى تعرضت لها حياته»ولا بد أن يضحى من أجل تحسين فرصهم ف الحياة . كل 
ذلك يشير إلى عقيدة فى المستقبل بأن الإنسان يتطور إلى حضارة أرق تجعل الحياة أسبل وأطول وأكثر 
أمنآً وسعادة» فالدورات التاريخية تتصاعد. وهذ ه النظرية التفاؤلية إلى التاريخ تساندها فى بعض الدول 

الأيدي ولوجيات المثالية وتدفعها لانهاج خطط ذات طموح والإقدام على تجارب جريئة . 
وعلى ذلك فإن الإصلاح الإدارى يستند إلى المعايير ويتأصل فى القم «المعتقدات واثاليات . 
وهناك إحساس بأن الإدارة لها شأن مذكور وليست شيئاً بمكن تجاهله أو إغفاله» وأن هناك حاجة إلى 
يفن 


الارتفاع بالعمل الإدارى بسبب مايؤدى إليه ذلك من نتائج وما له من أثر على مستوى ا حياة والعمل اليوى 
نظراً لما هو معروف من أن النسبة الكبرى من سكان العالم يتزايد اعّادها على تعاون الآخرين » وأن الفرد 
يقضى أكبر قدر من حياته فى منظمات رسمية وأنشطة إدارية . ولكن من هم المصاحون الإداريون ؟ 
إنهم أولتك الذين يتوقر لبعضهم الاستعداد الطبيعى والحافز الداخلى الذى يفرض عليهم إدخخال 
الإصلاحات . إنهم الثوار بالفطرة والمثاليون وغير الملتزمين والعباقرة والشواذ . ويرى آخرون أن الاصلاح 
ينتج عن الضغوط البيئية المصحوبة بميل للتعاطف مع المظلومين وعن الضمير الاجتّاعى الذى يثور ضد 
الاستغلال والفقر والجهل والعذاب والبؤس والألم» وعن العقيدة الأخلاقية الى تؤيد حرية الحديث والعمل . 
وقد يكون هؤلاء المصلحون من الخالمين والمثاليين والشهداء أو المسثولين والأفراد الملهمين الفضلاء المتحمسين 
الراغبين ى الدفاع عن الآخحرين . وقد يكونون من المخططين أو القادة الذين وضعوا فى موقف يتطلب 
المنطق فيه الهوض بالإصلاح . فا الذى يكشف عنه التقصى الدقيق عن حالهم النفسية وخلفيهم 
البيئية وعن دوافعهم ؟ وأى نوع من الطيف الإنسانى يمكن اكتشافه فهم ؟ هل يمكن طؤلاء الأفراد 
عندما يوضعون فى ظروف مختلفة أن يأخذوا اتجاهات مختلفة نى الإصلاح ؟ أو هل يكشف البحث 
التفصيل عن مجرد تعميات لا معنى ا ؟ وعلى سبيل الثال فإنه بها يتصرف عدد كبير من الأفراد 
بطر يقةواحدة وتحت ظروف متشاببة جد أن الباقين لا يفعلون ذلك . 


ويمكن أن يتخذ نبج آخر للبحث عن الصفات الشائعة بين المصلحين الإداريين: فإنهم قد يعتنقون 
عقائد مهائلة عن طبيعة التقدم . فهل يعتقدون أن هناك سبيلا واحداً للحقيقة ( هو طريقهم) أوأن 
هناك سبلا أخرى ؟ هل يتمسكون برأى واحد ؟ وهل ذكاؤهم وحساسيتهم تفوق المعدل ؟ هل المتاعب 
الى يتعرضون لا فى الكفاح من أجل قضيتهم يمكن أن يستعيضوا عنها بالتفانى وحرارة الحماسة وابلنهاد ؟ 
وما الذى يحفزهم ؟ هل يمكن تصنيفهم : بأنهم يعملون على تحقيق ذوائهم (وهم المصلحون الذين 
يستخدمون الإصلاح لإرضاء طموحهم الشخصى ) ٠‏ أوأنهم من مؤسسبى الجماعات ( وهم المصلحون 
الذين يربطون أنفسهم يجماعة معينة ويسعون لتفوقها ) ٠‏ أو أنهم الإنسانيون ( وهم المصلحون الذين 
يؤمنون بأن الجميع يتساوون ف القيمة ويعملون على إيجاد وسيلة تؤدى إلى التحسين الشامل) ؟ . ما هى 
الصفات الشخصية الى تتوفر للمصلحين والى ينيغى أن يتصفوا بها ( الاهتام والحهد والمهارات والموهبة 
والمعرفة والشجاعة . . . إلخ ) » ما هى الاتجاهات العقلية الى يشتركون فبا ؟ ماذا عن أخلاقياتهم ؟ 
كيف يواجهون تكتيكات معارضهم من حملات التشويه والقوى المضادة والاضطهاد ؟ 


إن الاجابة عن هذه التساؤلات يمكن أن تفتح طريقا آخر للبحث بما يقرب من جوهر الإصلاح . 
م 


فا هى الظروف الى توجد المصلحين ؟ وما هو نوع التنشثة الاجماعية الى تخرج المصلحين ؟ كيف 
يتصورون أفكارم ؟ لماذا وكيف يبرزون أهمية الإدارة ؟ ماهى ردود الفعل الأصلية والتالية لديهم ؟ إلى 
أى مدى يعتمدون على ما يرد إلهم من المعلومات ؟ ومن أى المصادر يحصلون على المعرفة » كيف 
يكتشفون إرادة التغيير والاستعداد الطبيعى لا ؟ كيف يستدرون مصادر المعلومات ؟ وباختصار كيف 
يرتبط المصلحون يخلفياهم ؟ كيف يرتبط المصلحون بما يقومون به من إصلاحات ؟ إنهم فى الغالب 
لا ينفصلون عنهاء وق بعض الأحيان تفشل أكثر الإصلاحات ملاءمة يسبب قصور الذائدين علها » 
با تقبل إصلاحات غير ملائمة استناداً إلى ذيوع شهرة منشئها فحسب . وكثيراً ما تتحول موضوعات 
الإصلاح إلى مسائل شخصية »كا أن العقبات الحارجية قد تشل الإصلاح . مثال ذلك أن طبيعة النظام 
السيابى هى الى نحدد إلى درجة كبيرة مصادر المصلحين ومكانتهم الرسمية واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم . 
فا هى العلاقة بين الشخصية والبيئة ؟ إن المجتمعات المستعبدة تثور هى الأخرى» فالروح الإنسانية 
لا تقهرها الظروف بسهولة كا ترعرع العبقر ية فى ظروف الشدة . 


إن الإصلاحات لا تثم بمجرد الصياح أو التفكير أو التشخيص . إنها تتطلب تصرفاً يرتبط يجوهر 
الإدارة لا بأشكالها وسطحياتها . وعلى هذا النبج نفسه:فإن المصلح »سواء كان ناتج البيثة أو قادماً جديداً 
استقدم للمساعدة فى نطاق معين» عليه أن يختار حلولا عملية يمكن تنفيذها : وعليه أن يأخذ ىق 
اعتباره ما تحدثه الإدارة السيئة من رد فعل على الناس وعلى عاداتهم ومعتقداتهم وعلى الأشكال وتماذج 
السلوك المألوفة . ومن ثم يمكن وضع خطوط إرشادية معيارية معينة فها يلى : 


١‏ ينبغى على المصلح ألا يحاول إنجاز كل ثىء دفعة واحدة . فإنه لن يستطيع السيطرة 
على المصادر اللازمة لنهوض بإصلاحات شاملة على نطاق واسع إلا من خلال ثورة أو ف وقت حرب 
أوق ظروف غير عادية مماثلة . قالقاعدة أن هناك أعدادا وفيرة من الناس لحم مصلحة فى الإبقاء 
على الخالة. الراهنة » .سوف تقوى الحملات الى يشنها المصلحون من عزمهم على التشبث بما خير وه 
وألفه . 

ينبغى أن يقنع المصنح بالوصول إلى ماهوأقل من المستوى المثالى » فإنه قد يقضى وقناً طويلا 
فى محاولة الوصون إلى الكمال بحيث تضعف فرصته نى تحقيق ماهو أقل » ورا لاتعود هذه الفرصة مرة 
ثانية . وبهذا المستوى عينه وبعبارة أخرى فإنه ينغى على المصلح أن يحقق مايستطيع عندما يتيسر له ذلك» 
ويستفيد من الفاروف الفعلية بأقصى «ايمكن . 


فى 


؟ - لايجوز للمصلح أن يحاول إغفال المراحل الوسيطة الضر ورية » وإلا فإن النواحى الى بملها سوف 
تزعجه فيا بعد » إذ أنه سوف يكون كن أقام تمثالا من ورق يتحطم عند أول اختبار . وإذالم يكن 
يستطيع التنبؤ بكل شىء فإن عليه على الأقل أن يضمن سلامة كل ما يستطيع . 


- على المصلح أن يخلق المناخ الصحى للإصلاح»وأن يوفر الاستعداد لأشكال جديدة 
من التفكير والسلوك . فكل إصلاح يتضمن مقاومة» أى أنه يجعل الأفراد يفعلون أشياء ضد إرادتهم . 
وتصبح مهمة المصلح أكثر صعوبة إذا لم يكن لديه الاستعداد للابتكار والحلق والتجديد؛ وإذا فرج 
بتغيير لا يمكنه تجنبه أو نقضه فإن عليه ألا يبالغ فى مقاومته » وإلا فقد القدرة على التعامل العادى 
ا ميسر معه . 


ه ‏ وعليه أن يحدد ما بمكنه تجنبه من نتائج ضارة . إذ يندر أن يكون أى إصلاح خيرا كله . 
فالأغلبية الكبرى من الإصلاحات خليط متنوع من الحيد والردىء سواء من وجهة نظر المصلحين أو 
الذى أجرى إصلاحهء كا أنه لا يمكن التعرف على الحيد كله أو الردئء كله . ومع ذلك فهناك عيوب 
معينة وواضحة بعضها لا بمكن تجنب نتانئجها » كا يمكن تحنبها إذا ما اتخذت خطوات أخرى ق 
حينها . وإن الإصلاحات الممتازة يمكن أن تضيع فائدتها إذا استطاع المعارضون لها إدراك عيوبها والمبالغة 


الشديدة ى إظهار آثارها بحيث تفسد الإصلاح . 


٠‏ على المصلح أن يستعين بالمنظمات القائمة ما أمكن » فإنها تمتاز بأنها موجودة وقائمة بالعمل 
ومعروفة ويتوفر طا الاستمرار والخبرة والقبول فضلاعن الولاء . أما المنظمات الحديدة فهى غريبة؛ وعلها 
أن تبيىء نفسها للبيثة » وأن تتغلب على مشكلات الو بسبب وضعها غير ا مناسب وقلة خبرة موظفيها » وهى 
تحاول بصفة عامة أن تقف معتمدة على نفسها . وقد يكون من ميزنا الانفصال المتعمدعما هو معروف» 
وأنها تبدأ من العدم ‏ مبتدثة أساساً بفريق جديد ونظرة جديدة متفتحة مفعمة بالنشاط متحفزة تشعر 
بالحاجة إلى الاصلاح ء وهذا يعتبر أكثر من تعويض عن عخاطر الفشل والانعزال والازدواج «الرقاية 
اللخارجية أو عيوب المنظمات التقليدية . فى أغلب الأحيان] ليس من المحتمل أن تكون هذه 
المنظمات جديدة تاماً أو أنها لا تعتمد بكثرة على المنظمات التقليدية , 


7 على المصلح أن يخطط لكل مرحلة من المراحل المتتالية» وأن يقوم المرحلة السابقة قبل أن يبدأ 
المرحلة التالية . ويوجد فى التطبيق الكثير من العوامل غير الملموسة فى عملية الإصلاح» ذلك أن الكثير من 
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عمليات التخطيط وقتية »كما أن التقويم ‏ إذا أجرى أصلا -- يأخذ أيضاً شكل القرارات العاجلة والأعمال 
التخمينية غير الناضجة المتفائلة . وربما يكون الوه الذاتى من العناصر الخوهرية فى هذا الخصوص» 
وإلافلن يم شىء يتضمن اخناطرة » إذ أن الكثير من التعقل قد يمنع أى تصرف كلية . 


4 ينبغى أن يحاول الصلح القيام بتجربة سريعة أو يقصر عليات الإصلاح فى مجال 
صغير قبل الالتزام الكامل بالإصلاح . فقد تكشف التجربة عن عقبات غير متوقعة أو قد يظهور 
أن النتائج المرجوة لن تتحقق . ومن ناحية أخرى فإن تقديم اعتيارات الأمان قد يكون فى حقيقته الهزاماً 


ذاتيسا وتجر بة غير مقبولة . 


4- على المصلح أن يربط بين الإصلاحات الى يقوم بها وما هو مألوف وبعروف. فالناس 
يتقبلون الإصلاح إذا وتوا من أنه يعود علهم بالفائدة وإذا ظهرت هم نتائجه المفيدة . إن ربط الإصلاح 
بالأوضاع القائمة والمقبولة يمكن المصلحين من تجنب الخوف من المجهول كا يمنبهم عدم الاطمئنان 
إلى مالم تجر تجربته . كا يساعد فى إحداث المواءمة والتكامل بين القديم والحديد . 


٠‏ على المصلح أن يتم اهياماً كبيراً بانعكاس أثر المعلومات فإن » ىكل الإصلاحات 
عنصراً من الحازفة » إذ لا يوجد طريق مؤكد لمعرفة هل الإصلاحات سوف نحقق ماهو مرجو 
منها . والدليل المفيد والأكيد هو رد الفعل المستمر من هؤلاء الذين يفرض علهم الإصلاح ءإذ تعتمد 
الآثار الدائمة للإصلاح فى آآخر الأمر علهم لا على آمال المصلحين . 


-١‏ على المصلح أن يعملعلى توفير إصلاحات تتصف بالاستمرار الذاق»ويعمل على أن 
تنجدد إصلاحاته بدورها . والطريقة الوحيدة لقياس الإصلاح هى ما يتحقق به من نتائج نهائية ولا 
با يؤدى إليه من آثار عابرة أو مؤقتة قد تختنى بمجرد أن يرك المصلحون مسرح الأحداث أو عندما 
تتراخى جهود الإصلاح نتيجة التحول فى اهيّامات الشعب . كا ينبغى ألايسيطر على المصلحين 
ما يصفون من علاج مفضل بحيث تمى علهم عيوبهم وتغيب علهم مزايا إصلاحات أخرى . وبمجرد 
أن يتم ما اقترح من إصلاح قد يتحول المصلحون إلى محافظين جامدين على الموقف ال حال » ويبدون 
فى مظهر الرجعيين فى أعين المصلحين الآخرين . 


- ينبغى أن يتصرف المصلح وققاً لخطط مرنة دون أن يخى دوافعه . ولا تحقق'القواعد الموضوعة 
لق 


أو التفكير الحامد أى نتائج إلا إذا أمكن المواءمة بينها وبين الظروف » وهذا مستحيل ؛إذ أن عمليات 
الإصلاح فى غاية التعقيد . كنا أن هذه النظرة الضيقة تساعد على « السرية »» وهى سلاح ذوحدين » 
إذ بينَا تغطى النيات الحقيقية بنيات هذه فهى أيضاً تطلق العنان للمخاوف الشائعة الى هى أصعب 
عقبة تقف أمام المصلحين . ومن تاحية أخرى إذا ما بالغ المصلحون فى الصراحة فإنهم قد 


لك على المصلح أن ينشى' إدارة يعتمد علها فى الإصلاح . إذ الواقعم أنه يكاد يستحيل 
عليه أن يقوم بالإصلاح بمفرده . ومن الضرورى أن يشارك فق العمل »وأن يقمم نوعاً من التنظم للدفاع 
عن آرائه . وليس مععى هذا أن جميع المصلحين فى حاجة إلى إنشاء جهاز كبير ( أو بير وقراطية 
إصلاح ). ولكنه بعى أن, المصلح لا يستطيع أن يخدع نفسه بعيوبه الشخصية أو بنقائص مؤيديه 
الشخصيين . والمعركة من أجل الإصلاح تكون عادة مغرقة فى العاطفة . فالقلة المؤيدة للإصلاح 
مقدة » وأى ضعف يبدو من مؤيدى الإصلاح سوف يستعصى أمره ؛ و يستغله المعارضون للإصلاح . 


4 - وأخيراً ينبغى أن يوازنالمصلح بين النتائج الصغيرة والنتائج الكبيرة وكل من المكاسب والحسارة ‏ 
كنا ينيغى أن يقوم التتائج امختلطة : فالمصلح وقد خاض حربا صعبة من أجل تنفيذ الإصلاح 
يحد فى نفسه ميلا طبيعينًا لآن يقف بعملية الإصلاح عند هذا الحد ‏ بدلا من اعتبار ذلك 
بداية للإصلاح . وليس هناك ضمان لآن ينفذ أىإصلاح أصلا بعد أن يقبل ء أو أن ينفذ بالطريقة 
الى يتصورها المدافعون عنه » فقد تنقلب الأمور رأساً على عقب »وتستخدم الإصلاحات ى عكس 
الطريق الذى ريم لها أصلا. لذلك يجد المصلحون أنمهم فى حاجة ماسة إلى أن يقوموا الصورة الكاملاء 
فلا يقتصر الأمر على جزء واحد منها وهو غالباً يكون الحزء المفضل لديهم . 


هذه القواعد الأربع عشرة جزء منها يعبر عن المنطق وآخر عن القم وجزء ثالث يعبر عن التجربة . 
إنها إرشادات مفيدة » ولكن لا يمكن تطبيقها على جميع الحالات » إذ أنها لا تصلح فى حالة المنظمات 
الى تملك سلطة كافية وتتمتع بالمكانة والسمعة الى تمكنها من منع تحاولات الإصلاح الخارجية . ومع ذلك 
فإنها غير قادرة على إصلاح ذانها داخلينا بسبب جمود بيروقراطى أو قيادات ضعيفة أو جهاز إصلاح 
غير مناسب أو عداوات شخصية . وأسوأ من ذلك فإن هذه القواعد لا يمكنها مواجهة الحالة الى تكون 
فها الإدارة السيثة غير مقبولة اجيّاعينًا قحسب » وإنما تحتل مكاناً رسمينًا » وهى إما متخفية ومؤيدة + 
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أو أنها صريحة باعتبارها حقيقة من حقائق الكون أو الطبيعة الإفسانية الى لا يمكن تغييرها . 


وترقبط استراتيجية الإصلاح بمختلف مستويات الأهداف طبقاً لمدى الإنجاز وتعقده . وربما 
كان القضاء على الفساد أصعب تحقيقاً من تطبيق برنامج استمارى جديد. "كا أن إعادة تنظم اللمهاز 
الحكرى جميعه أصعب تحقيقاً من إعادة تنظم جزء منه . إلا أنه قد يقف خلف هذه الأهداف 
توقعات البزامية أوها أن الاهمّام المفرط بالإصلاح الإدارى قد ينقص من الاهتام بالمشكلات الأخرى 
التى ينتج عنها سوء الإدارة . وثانيها أن الإصلاح الإدارى قد يؤدى ف الهاية إلى نتيجة لا تتفق مع 
امكل الأخلاقية : مثال ذلك حالة « الحل النهائى » الذى طبقه النازيون . ثالثها أن المشكلة قد لا تقببل 
الحل » أو أن الحلول قد تخلق مشكلات أكثر صعوية فى أماكن أخرى أو فى تاريخ لاحق . ورابعها 
أن التحسينات قد لا تخدم هدفاً اجتاعيًا مفيدآ . ونخامسها أن الإصلاح الإدارى قد يعالج سيات مثل 
التعارض وعدم الانتظام والمنافسة» والى قد تكون برغم مظهرها السطحى قلب الفاعلية الإدارية» وبالقضاء 
على التعارض فإن عدم الرضاء الذى هو نقطة البداية ى الإصلاح قد يقضى عليه كذلك ويذهب 
معه أيضاً الاهّام بالأخطاء والحاجة إلى التحسين» كا أن القضاء على عدم الاننظام قد يؤدى إلى 
اختفاء «اهو شاذ أو استثنائى ٠‏ والقضاء على المنافسة قد يؤدى إلى اختفاء المبادأة والاختيار والإقدام. 
وسادسها أن العيوب الإدارية يكون لا أحياناً مزايا بم المدى الطويل.وربا كان من حسن حظ رجال 
الإدارة أن السياسات الرديئة لاتجد سبيلها إلى التنفيذ بسيب الفجرة بين النية والتنفيذ . وأخيراً فقد 
يقلل المصلحون من قيمة فائدة. التحفظ وتعارض المصالح والقصورق مقترحات الإصلاح » واكن أى 
عامل من هذه العوامل يمكن أن يقوض جهودهم . فالإصلاحات الإدارية مثلها مثل الأنواع الأخرى 
من مقترحات الإصلاح ينبغى النظر إلها ى إطار امحتوى الكلى » وربما لا تبدو من خلال هذه 
النظرة لازمة أو مفيدة لدرجة كبيرة . 


ومن الواضح أن الإصلاح الإدارى الذى يتجه إلى حل المشكلات هو عملية حركية . وليس 

من المتوقع الوصول إلى حكم نبائى عليه مادام هناك تصور وأصالة ورغبة فى ترك التقاليد . 
وهناك دائماً فى كل خطط واستراتيجيات الإصلاح شىء مفقرد » إذ لا يمكن لهذه الخطط 
والاستراتيجيات أن تدخل فى اعتبارها كل ما هو متوقم » بل إن ما يحدث غالباً هو غير 
المتوقع ع كا أن هناك دائماً مكاناً للمزيد من التحسينات . فعجلة. الإصلاح لا تتوقف عن الدوران 
أبداً » كا أن مقترحات الإصلاح لا تفشل كلها لأن مجرد ظهورها يضيف بعداً جديداً » فهى تركز 
الضوء على المشكلاتءحتى لو لم يكن لذلك نتيجة عمليةء كا أن الأفكار تذاع ويجرى تداوفاء وذلك 
وذ 


يخلق مصدراً جديداً من الفكر الذى قد يشكل القاعدة لبرنامج إصلاح مقبل . إن تحقيق القدر 
الضعيل من الإصلاح يعتبر تأكيداً مستمرا لا يعتبر بشير خير فى الوضع الحالى . 


إن المستقبل للدول البى تشجع أنظمنها الإدارية على الإصلاحات وتستوعب من الابتكارات 
مايناسب احتياجاتها الخاصة . وهناك طرق كثيرة تؤدى إلى التنمية لا يمكن اعتبار أيها الطريق الأفضل 
لكل الدول رغ أنه قد توجد طريقة واحدة أفضل لكل دولة . فإنه قد يفيد بعض الدول أن تعتمد 
أكثر على التخطيط الحكوى المركزى وعلى ا حوافز فى حين تستطيع دول أخرى أن تكون أكثر اعهاداً على 
المشروعات اخاصة والاستقلال الإدارى . كا تفضل دول غير هذه التنظمم البير وقراطى » فى حين 
تختار دول أخرى الجماعية التعاونية . وهناك تباديل وتوافيق لاباية هاء وعلى كل دولة أن تسعى إلى اختيار 
مجموعة خاصة من الظروف الى تحقق أعلى مستويات الأداء الإدارى داخل بيثنها اللخاصة بها . 
وللخبرة الأجنبية فائدتها فى هذا البحث » فهى مصدر للإهام ولاتساع مدى الرؤية وتضاعف البدائل » 
وإذا أمكن مقارتها بالتجربة الوطنية فإنه يمكن تطبيقها بعد التعديل بنجاح فى الدولة الى اقتيسما . 
وبيها لا يتوفر التطايق التام فقد يوجد قدر من القَائل والتقارب يسمح بالتبادل والاستعارة إما بين الأفراد 
دون المنظمات » أو «المنظمات دون الأفراد » أى الحانب الرسمى من الإدارة -- القوانين والنرتيبات 
المادية والمياكل التنظيمية وإجراءات العمل وسائل الاتصال وغيرها من العناصر غير البشرية 
للسلطة القانونية المنطقية . وهى تشكل الأدوات الى يستخدمها البشر لأغراضهم . وتعتمد النتيجة 
الذبائية على المنفذ لاعلى المورد كا هى الحال بالنسبة للأدوات الأخرى . وقد حدث خطأ كبير فى بداية 
تنفيذ برنامج المعونة الفنية الدولية»إذ حدث أن أهديت الأدوات دون الاههام بتعلم الذين أهديت إلهم 
الطريقة السليمة لاستخدامهاء ودون الاهّام الكاق بما يقصد أن تؤديه هذه الأدوات » أو الملاءمة ‏ 
النامة بين الأدوات والأعمال المطلوية . إن تخبير الأدوات كانت تولا رئيسيًا أخنى عملا أكثر صعوية 
مما تناوله الإصلاح الإدارى فق تغبير القائمين بالأداء . ويدخل ف التغبير الأخير الدوافع والمهارات 
والقم والأهداف والتوقعات الى تدخل فى تكوين البيثة . وهى كلها أكثْر بطؤا . وثبت أن الخبرة 
الفنية فها أقل فائدة مما كان منتظراً . 

ومع ذلك فإنه لا توجد دولة لديها حرية مطلقة فى التصرف . كا لا تستطيع أى دولة أن تعزل 
نفسها أوتمنع تأثيرها على الدول الأخرى . 


ومن الواضح أن كل إنسان يتطلع إلى أقوى الدول الحالية الى تتخذ أمثلة للمحاكاة ٠‏ فهذه 
الدول قد حققت مركراً مرموقآء كا أن نتجاحها مؤكد ٠‏ وتأثيرها قوى لدرجة أنها تؤثر ىحركة التقدم ى 
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كل مكان . أما عن القوى الأقل والمنافسة بين يجموعات القوى فإنه من للواجب عمل حساب للاستعمار 
وسياسات ا حماية وهجرة أصحاب المواهب ومقدى المساعدات . فهى عوامل دولية يحب التعرف علببا» 
فقد تكون عيوبها أكثر من مزاياها » ولكن ذلك بثير ثانية أخطر الأسئلة فى هذه المناقشة جميعهاء 
وهو كيف يمكن التعبير عن أى عنصر رئيسى ف التنمية الإدارية والإصلاح الادارى بمداول كمى 
و بمقاييس نوعية ؟ إن الغموض ف استخدام المصطلحات الأساسية» والمدى الواسع للمعانى الى ترقبط يباء 
واتساع المعانى المتعلقة بها » تجعل الحلول أكثر صعوبة . إصلاح ماذا ؟ ومن أى شىء ؟ وإلى ماذا ؟ 
ومن الذى ينبض به ؟ ومى ؟ وكيف؟ وبأى نسبة؟ وبأى نجاح ؟ وما هى الخطرة التالية الّى يصل إلها ؟ 


بقم» رومان شثير 
تتحة © دء عبد ا منعم راضو 


لوحظ منذ نباية الحرب العالمية الثانية أن العلاقة بين الامتداد المكانى والإدارة ى كل الدول البالغة 
التقدم أخذت تتزايد ف الأهمية! . وليس ذلك استناداً إلى النظرية فحسب . ولكن استناداً إلى أسباب 
من سم السياسة والإدارة أيضاً . وينطيق ذلك على كل من أهداف السياسة مثل التخطيط الإقليمى 
والسياسةا الاقتصادية الإقليمية . وعلى التنظمم الإقليمى للسياسة والإدارة الذى' يعمل بدوره على ضمان 
الظروف اثلى لتحقيق هذه الأهداف. ويدخل فى هذا الال أيضاً الحهود الى تبذل لتجديد التوزيع 
الإقليمى أو التنظيات . وتغيير أشكاها . بمكن إتاحة فرصة أوى لإشرالك المواطنين فى عللية اتخاذ 
القرارات ى أمور رسم السياسة والإدارة . ومن الطبيعى أن تصطبغ هذه العملية بطابع الخصوصيات 
القومية : فالمشكلات الفردية البى تنشأ من العلاقة بين الامتداد المكانى والإدارة تختلف من دولة إلى 
أخرى . ومع ذلك فإنه من الواضح أن هناك عوامل تطويرية مشتركة واضحة . مما يؤدى إلى أن 
نستخلص أن هذه العملية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورالدول الصناعية المتقدمة مهما كان نظامها السياسى . 
ب 


الكاتب : 
رومان شنير 
أستاذ العلوم السياسية فى جامعة الرور من سنة 1958 إلى سنة 1954 » ويقوم 
الآن بالتدريس ف المعهد العالى للعلوم الإدارية فى سباير ٠‏ وهو معهد جامعى 
للدراسات العليا لإعداد كبار الموظفين وأعضاء المهن القانونية . وقد شغل 
وظائف فى الخدمة المدنية سنوات طويلة . وهو الان مستشار للعديد من المنظمات 
القومية والدولية . ويرأس تحرير مجلة الإدارة منذ 19454 . 


ا موجم - 
الدكتور عبد المنعم راضى دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة سيراكيوز 
بالولايات المتحدة : مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس 


أهمية الامتداد المكانى ق الحياة الاجماعية : 

- ذلك فإنه من اللخطأ أن ينظر إلى المشكلات الخالية الناشئة عن العلاقة بين الإمتداد المكانى 
والإدارة على أنبا' ظاهرة حديثة . فإنه منذ استيطان الشعوب للأرض والمكان يشغل حيزاً رئيسيا فى حياة 
الإنسان الاجماعية . ويرتبط ذلك أساسا بأسلوب الإنتاج ء سواء ف الزراعة أو الصناعة » أو فيا يسمى 
بقطاع الخدمات ء كا يرتبط أيضاً بالعادات وبالظروف السائدة فى القرى والمدن » وكذلك بطرق 
المواصلات بين الأفراد ومساكهم إذا اقتصرنا على هذه الآمثلة القليلة فحب » «مهما كان تركيب 
وظائف الحياة الاجماعية فإن تنظيمها تأثر أيضاً بالامتداد المكاى . 

والحياة السياسية تتأثر بصفة خاصة بظروف الامتداد المكاتى » وذلك أن السلطة السياسية هى ى 
جميع الأحوال معادلة لفرض السيطرة على'المكان . وحتى إذا لم تتأثر فروع أخرى من الحياة الاجماعية 
بحدود مكانية فإن الحياة السياسية تأخذ مكانها دائاً داخل منطقة محدودة . 
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وفى مجال رسم السياسة ء وبالتالى فى حال الإدارة » فإن العلاقة بين الوظيفة والامتداد المكانى تتميز 
بالوضوح . فن المستحيل أن نتصور تكويئآ سياسيا من أى حجم تأخخذ فيه عملية السياسة والإدارة 
دورها عند نقطة مفردة إذ أنه يلزم أن تقسم العملية السياسية الإدارية فى كل تكوين سياسى كبير » 
منظوراً إلييا فى الاتجاه الرأسى إلى عدة أجزاء : حتى لو اعتبرنا نقطة البداية هى التقسيم غير الدقيق 
للعملية السياسية إلى القرار والتنفيذ . هذا التنظم الوظيى يتصل اتصالا يق بالمنطق ةمحل الاههام ‏ 
وعلى ذلك يؤدى التنظم السيابى للمساحة القومية إلى خلق مناطق فرعية . 


ومن ناحية ناحية أخرى فإن التنظم الإقليمى للإدارة يتأثر أيضاً بطبيعة الإدارة العامة . فقد يحدث 
مثلاأن تقصرالدولة اهامها » على نحوماء على.حفظ الأمن والقانون والنظام » وتنظر إلى مشكلات اقتصاديات. 
الموقع والإسكان على أنها أقل أهمية نسبيًا لها تدخل فى المسار المستقل للمجتمع . وق مثلهذه الحالات 
ينظر إلى اتصالات النقل بشكل أسامى من الزاوية العسكرية وهكذا. ويبين هذا بوضوح أن التغبير 
الكمى والنوعى ق الإدارة العامة يؤثر أيضاً فى العلاقة بين الامتداد المكانى والإدارة . وعند قيام توازن 
مقبول بين الوظيفة والمساحة الإدارية فإن أى تغيير متميز فى الإدارة العامة يؤدى لامحالة إلى تباين واضح 
بين الوظائف والتنظم الإقليمى للإدارة . 

وقد يؤدى هذا الموقف إلى مشكلات سياسية خطيرة . لأنه نظراً لزيادة اعمّاد الحياة الاجياعية 
على تأدية الدولة لوظيفتها بكفاءة ٠‏ وبالتالى على إدارتها » قإن تفتيتالوظائف والتنظم الإقليمى للإدارة 
العامة قد يصبح مشكلة سياسية كبرى بسيب العجز عن الارتفاع بخدمات الدولة إلى مستوى 
الآمال . 


التطورات الحديثة فى الدول البالغة التقددم : 


ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة ف معظم الدول المتقدمة . إن لم يكن فيها جميعها . فاقد كان 
التغبير فى حجم ومستوى الوظائف العامة بالطبع كبيراً فى هذه الدول بحيث أصبح التنظم الإقليمى 
للإدارة قاصرا إلى درجة كبيرة . لذلك بذلت جهود فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا 
وجمهورية ألانيا الاتحادية على مدى سنوات كثيرة هدفها بدء الإصلاجات فق التنظم الإدارى 
الإقليمى . 


وقد أدى التطور السكانى . وما صاحبه من تناقص أصية القطاع الزراعى فى الاقتصاد الشامل » 


م1 


إلى الانتقال إلى المدن » وهذا الانتقال يثير بدوره مشكلات معينة ى مناطق العواصم » مشكلات 
خاصة بالنقل ف المدن والتغيير وتنقية المواء والحياة والحاجة إلى المنتزهات ومناطق الترفيه إاخ . 


وف الوقت نفسه تخلق عملية التحول إلى الحضر مشكلات خاصة للمناطق الريفية . فإمها من فاحية 
تنهددها بالانقراض الاجماعى حيث تجذب المناطق الحضرية أعداداً «تزايدة من البشر بسبب ما يتوفر 
فيها من مستويات أعلى للمعيشة : ون ناحية أخرى تنشأ مشكلات جديدة عندما تضطر الصناعة 
للتحول إلى الأماكن الريقية للحصول على الأيدى العاملة . 


كنا يثير التقدم التكنولوجى مشكلات مكانية جديدة فى القطاع الصناعى . فبعض الصناعات 
القديمة مثل الفحم والصلب تسير بسرعة فى طريق الانكساش . نى حين يحدث فى مناطق أخرى أن 
تتوسع مساحة الصناعات النامية مثل الكماويات وصناعة السيارات والإلكثرونات . ويتحمل المجتمع 
الاقتصادىالأورنى بعض المسئولية عن التغييرات الضخمة فى التشكيل الإقليمى للدول الأعضاء . 


وكذلك فإن تطور التعليم ئى الدول المتقدمة صناعيئًا له آثاره المكانية . فإن نحسين مستوى المنتج من 
الأجهزة التعليمية يتطلب إنثاء. وحداتفى متلف المواقع . كما أن الحاجة إلى الاستفادة استفادة كاملة 
بما يسمى باحتياطى المواهب يجب أن يفحص أيضاً فى ضوء اعتبارات المكان . 


وقد اتجهت الدول المتقدمة إلى حل هذه المشكلات الى وصفناها باختصارء اتجهت إليها تدريجا 
فى أول الأمرء تم ركزت تحت إكراد لايقاوم على حلها فيا بعد . ويمكن القول عن معظم هذه 
الدول إن تصرفاتها تختلف كثيراً عن الاحتياجات بسبب خخطورة الموقف فى التطور الإقليمى . 


والحدف من انتهاج سياسة اقتصادية إقليمية أكثر صرامة هر التغلب عل ىالفوارق الضخمة بين إقلم 
وآخر . وهناك أسباب متعددة للقيام بهذا العمل . منها تخفيض هذه الفروق يسبب ما يصاحيها من عدم 
مساواة اجماعية » وكذلك الحيلولة دون تشجيع التركيز الزائد فى المناطق الحذابة . وفوق ذلك فإن 
ارتفاع الطاقة, الاقتصادية القومية يؤدى بالضرورة إلى تنمية كل الأقالم . وكا ينطيق هذا على كل 
بلد على حدة ينطبق أيضاً على المنظمات الى تضم أكثر من دولة ( مثل امجتمع الاقتصادى الأورني» - 
ععلى ذلك فإن السياسة الاقتصادية لكل الدول المتقدمة تتميز بسما تإقليمية متميزة بعض الثىء . 


ويرتبط هذا بالأهمية المكانية لما يسمى بالهياكل الأساسية العامة . ومن الضرورى أن نشير فى أول” 


لك 


الأمر إنى أمية تنمية النقل والمواصلات : الى تستحيل بدونها التنمية الاقتصادية الإقليمية وينطبق هذا 
بال على : إنشاء الصتاعات اللحديدة وعلى قطاع الحدمات . كا أن من الصعب تصور مزيد من التنمية 
الصناعية ( مثل: الإمداد بالقوى الى ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمكان) دون مزيد من مساعدة الدولة ‏ 


إن هدف مخطيط؛ المدن هو إزالة المثالب السابقة الى لم يعد احماا مكنا ( مثل الأكواخ القذرة) » 
ثم التحول فى التطور المستقبل للإسكان : بما فى ذلك بناء المدن االحديدة . 


وإن جهدد المجتمع الرييى : فى الحيلولة دون اتساع الحوة بين أسلوب الحياة فى القرية وبين الحياة 
ف المدينة ,د تؤدى إلى تحسين الخدمات العامة فى الأماكن الريفية أيضاً : بغض النظر عن استحالة 
تصنيع الريف دون تحسن كبير فى المياكل الأساسية العامة : ونخاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية 
والثقافية والتسهيلات الرياضية والمستشفيات وغير ذلك . مما يخلق مشكلات إدارية لم تكن موجودة إلى 
حد ما ف المناطق الريفية . 


وإذا أخذنا فى الحسبان الضغوط الى تقع على المزانيات العامة سواء من أثر السياسات الاقتصادية 
الإقليمية والتخطيط المكانى ء با ى ذلك التزامات الإنفاق على المياكل الأساسية العامة » فن المنطى 
أن تجرى مناقشات ق كل الدول المتقدمة حول النسبة بين جانى الاسهلاك والاستمار من الإنفاق العام . 
وفوق ذلك فإنه مع إدراك العلاقة الوثيقة بين الاستعار والمكان يمكن تقدير الارتباط الكمى بين السياسة 
الاقتصادية الإقليمية والتخطيط المكانى . 


نتائج التنظيم الإقليمى للإدارة : 


وف ضوء الظروف المذكورة فإنه ليس مما يثير الدهشة أن تعتبر الإصلات الكبيرة التى أدخلت 
على التنظم الإقليمى عملا ضرورينًا بالنسبة لحميع الدول الى وضع تنظيمها الحالى أساساً فى الأيام الأول 
من حركة التطور الصناعى . ويكاد هذا ينطبق على جميع الدول اليالغة التطور ء إذا أغفلنا التغيرات 
الحزثية الصغيرة . وإلى حد كبير يرجع تاريخ التنظم الإقليمى للإدارة فى فرنسا وألمانيا » إذا اقتصرنا 
فقط على هذين المثالين » لعصر نابليون » ولايرجع السبب فى أن الإصلاحات ف الإدارة الإقليمية بدأت 
ف الواقع .فى أوقات مختلفة فى البلاد امختلفة إلى سمات متميزة فى عملية اتَحْاذْ القرارات السياسية » أى إلى 
الاختلافات فى نظام 'الحكومة » بقدر ما يرجع إلى أن إدراك الحاجة إلى مزيد من السياسة الإقليمية 


الشاملة . وبالتالى إلى تغيير جذرى ى التنظم الإدارى : قد لوحظ فى أوقات مختلفة . 
وحبى يمكن التوصل إلى إدراك سللم لآثاره السياسة الحديدة ». على العلاقة بين الامتداد المكانى 
والتنظم الإدارى . فالأفضل أن يقسم عرض الموضوع إلى جزأين : 
الأول :عن طبيعة التغيرات الى تحدث ف التنظيم الإدارى من ناحية المكان . 
والثانى : عن أنماط التنظم الذى يناسب الوحدات الإقليمية المتغيرة . 


وكبدأ تقريبى فإن الإحساس بضرورة الإصلاح فى الإدارة الإقليمية يبرز عندما تحدث فجوة 
كبيرة بين الوظائف والمساحة الى تقع الوحدة الإدارية فيها . ومهما كانت مستويات الإدارة الإقليمية 
الى تبحث ( محلية أو إقليمية مثلا) فإن الفحص الدقيق لوظائف التنفيذ أمر ضرورى حتى يمكن 
تحديد درجة التباين بين الوظيفة والمساحة . ولايقتصر هذا على الوظائف التنفيذية الفطية : ولكن الأمر 
على العكس يتعلق أيضاً بالوظائف الى ينبغى أن تنبض بها وحدة إدارية معينة فى ظروف الممارسة 
الفعلية وهل مساحة الوحدة المذكورة صالحة من هذه الزاوية . 

ويحب أن نذكر . بالنسبة لهذه المسائل الحوهرية . أن النظرية لم توفر لنا حبى الآن كثيراً من 
المعابير الدقيقة يبنى على أساسبا اختيار الوظائف العموذجية ٠‏ ومع أنه تتخذ دائماً بعض معايير معينة 
تستخدم عملا إلا أن إجراء مسح منظم ومقنع ما زال يبدو العا » إذ لم تبذل الحاولات 
القيام بمسح منطى منظم الا مؤخراً . 


ويفترض سلفاً فى أى نظام للوظائف العامة يمارس على مستوى معين من تنظم إدارى اقليمى مراعاة 
أقصى دقة ممكنة فى وصف الوظائف المفردة . وليس هناك فارق فى هذا الإطار بين أن تؤدى هذه 
الوظائف بواسطة الدولة أو بواسطة سلطة حكومية محلية . ولذلك يصبح من الضرورى معرفة أى الخدمات 
العامة أو الخاصة يحب أن تقدم فى مساحة معينة . مثل القرى أو المدن الصغيرة والمدن أو الأقالم 5 
لمقابلة توقعات الحماهير . وتكشف مثل هذه التحليلات المنطقية للإدارة أيضاً عن التباين ى تطور كل 
دولة . فهى تبين على سبيل المثال أى الخدمات العامة تعتبر واقعية فى قرية فى السويد » أو نى قرية مثلها 
فى إسبانيا . وتشير النتيجة إلى وجود فروق قومية متميزة فى العلاقة بين الإدارة والمكان . و بهذا تضع 
هذه الفروق مؤشراً متااً بالنسبة للتنمية على المستوى القوف ككل . 


ولايمكن . قبل تحديد الوظائف الى تقوم بها الوحدة الإدارية بدقة ٠‏ التساؤل عن المساحة الى 
فى 


ينبغى أن تشملها مثل هذه الوحدة . ويرتيط هذا بالمساحة المثالية الى تخدمها كل منشأة مفردة مثل 
( المدارس و«المستشفيات ) . ويفترض فى ذلك المعرفة بالحدمات الى يحب أن تؤديها الإدارة بالمعيى 
الفنى » وكذلك الموارد الفنية والأفراد اللازمين والطريقة الى لاستخدامهم . 


وحى إذا أمكن وضع هذه المعايير ى صورة "'كية فلا تزال مشكلة تحديد القيمة السياسية للوحدة 
الإدارية : والى يمكن وصفها مجملة بأنها ٠‏ القيمة التكاملية » بالنسبة للمجتمع » قائمة . ومن الصعب 
جددً! التوصل إلى تقديرات دقيقة ولو دقة جزئية تساعد على التقدير الكمى . وإذا كان من الممكن 
إتخاذ أساليب مفردة نى هذا الجال إلا أن التفسير الشخصى يلعب دوراً مهما فى تقديرها كينا . وف 
هذا أيضاً قد تظهر فروق قومية مهمة . 

ومع ذلك فإنه يمكن تأكيد أن النظرية قادرة على أن توفر أساليب أكثر دقة للتوصل إلى علاقة 
متوازنة بين الإدارة والمكان . وببذه المناسبة فقد اتضح أن المعابير الأكثر دقة تيسر تنفيذ مشروعات 
الإصلاح بما تحدثه من أثر مهدئ . 


هذه الأساليب الكمية فى تحديد الوحدات الإقليمية امثالية تقدم أسباباً مقنعة تؤيد ما يجرى من 
عمليات الإصلاح . ومع ذلك يبى سؤال فى غاية الأهمية عن الإجراء الذى يتبع إذا لم تتطابق الوظائف 
المفردة مساحينًا . وهذه مسألة مألوفة ىكل أنواع التنظيات الإدارية الإقليمية . والحل الوحيد هو 
محاولة الوصول إلى حل وسطاء وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر لتعدد الوحدات الإدارية بقدر تعدد 
الحدمات الإقليمية . ومن ثم يكون من المفيد تحقيق مايسمى بالتركيز المكانى للإدارة 'حى ف المجالات 
الى يحتفظ فيها بأنواع مختلفة من الإدارة ( محلية أو محلية تشرف عليها الولاية : مثلا ) . ولايوجد مبرر 
لإنشاء مساحات إدارية متعددة علىهذا المستوى إلا إذا كان الارتباط بين وظيفة إدارية وأخرى ضعيقاً . 
إلا أن مصالح الحمهور » والحاجة إلى التعاون بين الحدمات الإدارية المتعددة » وفوق كل هذا 
ما يشمله التخطيط من أعمال » تعمل كلها على الاهام بالتنسيق بين المساحات الإدارية . 


ويمكن النظر إلى التنظم الإقليمى للإدارة على المستوياتالمتعددة من حيث النقاط الآنية : 

١‏ استناداً إلى هيكل الاستيطان فى المناطق السكانية توجد وحدات إدارية على المستوى انحلى 
( مناطق ريفية وحضرية ومدن) فى كل الدول الى يكن اعتبارها متقدمة . والاهمام بهذا المستوى 
التنظيمى من نواحى الإصلاح العامة وخاصة فى حالة المساحات الريفية . 

وقد أدت توقعات الجماهير الى سبقت الإشارة إلبها فيا يتعلق بوظائف محلية معينة بكثير من 


إن 


وف الدول الكبيرة مثل فرنسا وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية فإن هذا هو المستوى الذى يشكل 
التنظم الإشراق. فإذا تركنا جانيا شكل هذه الإدارة فإن المناقشة الخاصة بالإصلاح فيا يتعلق بالمساحة 
الإقليمية الوحدات عند هذا المستوى سوف يحددها امتداد الوظائف محل الاهيام . وتبدو هذه 
المشكلة بوضوح ظاهر فى فرنسا وجمهورية أمانيا الفيدرالية . فإذا احتفظ القسم بمساحته أو نما ء 
وإذا امتدت المدن : فإن حجم التقسم الأعلى عليها يصبح مجالا للمناقشة . وتعتبر جمهورية ألمانبا 
الفيدرالية أن الوحدات فى هذا المستوى يجب أن تضم ما لايقل عن ليون نسمة حتى بالنسبة للمناطق 
ذات الكثافة السكانية الضئيلة . وهناك اقتراحات ممائلة فى فرنسا . ويعتبر هذا الرقم من ناحية أخرى 
ضثيلا” بالنسبة للمناطق ذات الكثافة السكانية الكثيفة . 


ومع ذلك فقد أصبح موضوح التركيز الإدارى للوظائف المناسبة مشكلة تتزايد إلحاحاً باستمرار عند 
هذا المستوى . حقيقة أنه فى دول كثيرة لاتأخذ بنظام الإشراف ارياسى توجد سلطات إدارية للدولة 
ذات أنواع عديدة عند هذا المستوى . ومع ذلك فإنه بسبب تزايد الترابط بين الأعمال : وخاصة فها 
يتعلق بالتخطيط . فإن دراسة تجميع السلطات على هذا المستوى مسألة ملحة . وينطبق هذا أيضاً على 
البلاد الى تأخذ بنظام الإشراف الرياسى . وذلك مادامت هناك سلطات أخرى فى نطاق تفوذ 


المشرف . 


5 -.. وف البلاد الكبيرة توجد وظائف أخرى وتنظمات تنهض بها ف المستوى الأدنى من الإدارة 
المركزية . ويمكن أن نتبين ذلك بالقارنة بين فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وجمهورية أمانيا الفيدرالية 
مثلا . إذ توجد ى جمهورية ألمانيا الفيدرالية عندهذ! المستوى وحدات شاملة فى شكل ولايات . أما ىق 
الدول الثلاث الأخرى فهناك وحدات قطرية توصف بأنما أقالبم . وبصرف النظر عن شكل هذه 
الوحدات الى ستناقش فيا بعد فالمسألة الرئيسية بى هذه الدول هى أينيغى تركيز السلطات الإقليمية 
الخاصة المتعددة فق وحدة شاملة علىهذا المستوى . وحى إذا كانت الإجابة على هذا السؤال متأثرة 
سياسا بالمناقشة حول شكل هذه الوحدات فإن مشكلة المساحة الى تشملها هذه الحدمات يكن معاحنها 
على حدة . وينطبق هذا أيضاً على مسألة تجميع الخدمات المفردة : وى هذا يبدو الانجاه الواضح إلى 
خلق وحدات شاملة للتخطيط . 

وينتج عن المناقشة السابقة نى الإصلاح أن الولايات الى تضم بين أربعة ملايين من السكان وعشرة 
ملايين تعتبر مثالية من حيث الكثافة السكانية . ومن ثم فإن الاقتراح بتخفيض عدد الولايات من١ ١‏ إلى 
خسة أو ستة مقبول ٠‏ وينبغى تنفيذه كا قدمت اقتراحات ممائلة فى فرننسا والمملكة المتحدة . 


إزإن 


ومع ذلك فإنه يعترص أحياناج على كثرة المستويات فى الميكل التنظيمى ٠‏ ولكن ليس هذا الاعتراض 
ما يبدو من وجاهة . ذلك أنه إذا ظهر من تحليل الخدمات ضرورة قيام عدد معين من هذه المستويات 
فإنه يكون هو العدد المناسب . ولايعنى هذا أن يتعرض المواطق للتعامل مع مستويات متعددة » لآن 
الأمور الى مها تعالج على مستويين فقط أو ثلاثة على الأكثر . والتكاليف الإدارية بعكس الفكرة 
الشائعة ضكيلة وغير ذات بال إذا قورنت بتوفير عدد مناسب من المستويات . ودون أن نأخذ فى الاعتبار 
كذلك أن الوحدات البالغة الكبر يصاحبها أيضاً مشكلات فى الإنفاق . 


ه ‏ وهناك أيضاً مشكلة تعلق بوضع المدن الكبيرة . قفد بذلت محاولات فى كل الدول البالغة 
التقدم تقريباً للوصول إلى علاقة سليمة بين المدن والمساحات الواقعة حوها . وقد لوحظ أن إدماج 
القرى ف المساحة المحيطة بالمان الكبرى لايعدو أن يكون حلا جِزْئِينًا للمشكلة . حيث إن امتداد التأثير 
الحضرى يتسع باستمرار نتيجة للتقدم الفنى ( وخاصة فى وسائل النقل ) . وليس من المعقول التوسع 


فى حدود المان إلى هذا الحد . 


وف الدول الى تقسم إلى مدن أومستويات مماثلة . فوق القرى أو المدن الصغيرة . نوقشت فكرة 
ضم كل المدن فى وحدات المستوى الثانى . حبى تقتصر المشكلة على قلة من المدن الكبيرة . وحيث 
يستحيل جعل هذا المستوى الثانى مسئولا” عن حل مشكلات العلاقة بين المدن والمساحات امحيطة يها برذا 
الأسلوب فإن الحاجة تدعو إلى البح عن أشكال خاصةمن التعاون. وعلى كل حال فإن الزيادة فى حجم 
القرى على حساب المساحات المحيطة بالمدن سوف تحل أيضاً مشكلات معينة فى هذا انجال . 


ولقد وجد أن أشكال التعاون غير المحدد بين المدينة والقرى فى المنطقة المحيطة با لم تعد كافية 
لحل أكثرمن عدد قليل من المشكلات الىتظهر : وعلى ذلك أنشئت فى بعض الدول مؤسسات 
خاصة تمتد سلطا إلى مساحات واسعة تجعل من الصعب ظهور أى اختلاف بِينها وبين الفيئات 
الإقليمية . 

ولكن ما زال موضوع المدن البى تدخل ف المستوى الثانى ٠‏ وهل تمنح مركزاً خاضًا فى موضوعات 
مثل الإشراف : مشكلةقائمة . ونظراً لصعوبة مشكلات العلاقة بين المدينة والمساحة الحيطة با والتنوع 
الواسع فى الوظائف فإن كل مل يمكن عمله هو البحث عن حلول مختلفة تقصر دائماً عن أن تكون 
حلرلا كاملة. 5 ان 


كن 


تشكيل الوحدات الإقليمية المختلفة للإدارة العامة : 

لايعدو أن يكون الامتداد المكاتى لوحدات الإدارة العامة . كنا ذكر منذ البداية . ظاهرة واحدة 
من المشكلة . والمظهر الآخر هو الشكل الذى ينبغى أن تتخذه هذه الوحدات . ويعتمد هذا إلى 
حد ما على نظام التشكيل . 

فإذا كانت هناك سلطة واحدة تتركز فيها المسئولية عن الإدارة العامة فسوف تكون هى الدولة . 
ويعكس, هذا الموقف ميدأ الدولة الوحدوية فى شكله الخالص الذى تعتير فيه ببساطة كل أنواع 
الإدارة الإقليمية وامحلية شكلا من الإدارة الميدانية ىظل الحكومة المركزية : مع اقتسام السلطقق 
ظل مبدأ عدم التركيز . ومهما كان تعريف مفهوم اللامركزية فإنه يتضمن قطعاً خلق وحدات مستقلة » 
علييا أن تعالج مسائل عامة محددة تملك فيها سلطات أصيلة . وحق السلطة الأعلى ب الإشراف على 
نشاطها يقتصر على السلامة القانونية فحسب . 

ومع ذلك فإن هدف اللامركزية ق بلد ديموقراطى ليس هو المكن من تنفيذ بعض الوظائف المحلية 
والإقليمية ديمقراطينًا.. ذلك أنبهذا يتم على المستوى القويى( المركزى ) حيث يقوم ممثلو الشعب بالإشراف 
على التنفيذ . مهما كان الشكل الدقيق للنظام السياسى . فى الدولة الديمقراطية تنبع السلطة كلها من 
الشعب . ويكون هدف اللامركزية هو تأكيد أن مشكلات المواطن فى الأماكن الختلفة تتكفل 
بها منظمات مختلفة لكل مها أسلوبها ف إِتَحاذ القرار. وعلى ذلك فإن اللامركزية تستند إلى الرأى القائل 
بأن مصالح المواطنين المتعددة مكانيا : على المستوى القوى والإقليمى المحلى : تحظى باارعاية الفعالة إذا 
وجدت أشكالها الخاصة ف التعبير . وحتى عند افتقاد الديموقراطية المباشرة : عند أى مستوى من هيكل 
التنظهم : فإن المواطن يحظى بتمثيل أقوى فى دولة تأخذ باللامركزية عنه فى دولة ذات نظام مركزى » 
وهو يشارك بصورة أكل فى عمليات اتخاذ القرارات السياسية والإدارية . ومن أثر ذلك زيادة عدد الفرص 
الى تسمح بالمبادأة . سواء فى الهيئات النيابية أو التنفيذية : على المستوى الإقليمى أو الى . 

ويستند مبدأ اللامركزية إلى فكرة تأخذ بأن هذا النظام أكثر الطرق فاعلية لتنظم التنمية الشاملة 
للدولة . وف حالة تعارض المصالح يتجه النظام المركزىإلىتقديم الوظائف القوميةعلى الإقليهية والمحلية . أما فى 
النظام' اللامركزى فإنه بالرغم من أنه يحب أن يكون للمستويات العليا القدرة على ممارسة تأثيرخاص على 
المستويات الأدنى فإن الأخيرة لاتقتصر على ممارسة حباة مستقلة ٠‏ ولكنها تمتلك قدرة على التأثير على 
السلطات العليا بطرق متعددة . والمستوى الثانى من الدول الاتحادية مثل بارز على ذلك » ومن ثم يحدث 
توازن دقيق بين المستويات امختلفقم . وهذا التوازن جميع ا 'ظاهر الى تجعل منه ضرورة متزايدة؛ مثال ذلك 
أننا أخذنا الآن نرى بصورة أكثر وضوحاً أن السياسة الاقتصادية القومية والسياسية الميكلية ٠‏ با لها 


من تنظهات إقليمية متميزة : تؤثر كل مبما على الأخرى . وتفترض التنمية الاقتصادية القومية 
سلفا حدوث درجة معينة من العو لايقتصر علٍى التشكيل القوى ٠‏ ولكذها تشمل كلاة من التشكيل الإقليمى 
وى : وذلك فى كل من القطاع الاقتصادى وى المياكل الأساسية للإدارة العامة . وكلما تزايد 
التطابق بين الوظائف والامتداد المكانى . وتزايد استقلال هذه الوظائف . اقترب التوصل إلى التوازن 
المطلوب . مفترضين دائماً توزيعاً مناسباً اللطة والموارد المالية اللازمة . 


وعلى ذلك؛ فإن' النظام اللامركزى ليسهيكلا تصاعدينًا دقيقاً ٠‏ بل إنه أقرب لأن يكون إطاراً 
يتوفر له قدر أدنى من بعض أجهزة القيادة والإشراف تضمن الاحتفاظ بدرجة دنيامن التجانس الوطى 
أثناء إقامة الهياكل الضرورية ( مثل التشريعالرسمى . والمركز القانو للمواطنين المدنيين ) من ناحية + 
وهو مصمم من ناحية أخرى لنجنب الخلافات الزائدة بين الأقالم وبين الوحدات المحلية . ومن ثم 
فإن نظام اللامركرية يفترض سلفاً درجة عالية من السلوك الرشيد على جميع المستويات . والمدف ى 
ظل النظام اللامركزى هو التخفيف من عزلة الفرد . ولايقتصر ذلك على استخدام أهداف سياسية . 
ولكن من خلال شكل التنظم أيضاً. على أملأن قدرة المواطن الفرد على الابتكار سوف تزداد بذلك 
مهما كان مسلكه ق الحياة . ٠‏ 


يمكن أن تأخذ الإصلاحات اتجاهات متعددة كذلك . فهناك دول تتمتع بدرجة عالية من اللامركزية 
وجدت “أنه من الضرورى تركيز بعض وظائف معينة لأنها تتمتع باههام على المستوى القرف ( وتعتبر 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية صويسر أمثلة على' ذلك ) . وف الدول المركزية تبذل جهود للوصول إلى «زيد 
من اللامركزية . ذلك أن هناك وظائف ذات طبيعة إقليمية أو حلية تنفذ فى مستوى أعلى كثيراً . ومع 
ذلك فلا يجوز أن تقتصر الإصلاحات على مجرد نقل السلطة . فنى حالات كثيرة تكون المسألة هى 
تغيير الامتداد الإقليمى للوحدات على المستويات امختلفة » حتى تتوفر العدالة فى التغييرات المكانية الى 
حدثت ف الوظائف محل الاههام . وى ظل نظام لامركزى يحظى الأسلوب الأخير للإصلاح بالأولوية 
على نقل السلطة ما دام ذلك ممكناً . وعلى أى حال فإن الاستعداد لإجراء الإصلاحات الى وضحت 
الحاجة إليها تكشف عن درجة الرشد الى بلغها أى جتمع . 

وعلى ذلك فإنه يمكن الحكم على التطورات فى عديد من الدول استناداً إلى معايير متميزة على 
النحو التالى : 


كه 


١‏ القرى والمدن الصغيرة فى معظم الدول المتقدمة مستقلة ومن ثم فإن الأسثلة الحاسمة هى 
كما يلى : 

هلى يتوفر هذه الوحدات قدر كاف من العمل عليها أن تنبض به ؟ وهل ذا القدرة على النووض 
بهد الأعمال بفاعلية ؟ وهل تتمتع بقدر من الاستقلال المالى يتناسب مع حجم العمل ؟ إن 
الأمر لا يحتاج فى ضوء ما قيل وما سوف يلى من ملاحظات إلى مزيد من العرض عند هذه النقطة . 


؟ - وعلى ذلك فإن مسألة المستوى الإدارى التالى وهل ينبغى أن يكون مستقلاة هو أيضاً موضوع 
يثير الحدل . المسألة ليست فى جوهرها هى الاستغناء عن إدارة الدولة تماما عند هذا المستوى . فإذا كان 
من الواجب الووض ببذه الوظائف عند هذا المستوى فإنه يمكن تشكيل منظمة تتبع الدولة لهذا الغرض ٠‏ 
كا يمكن أيضاً أن نبض بها وحدات محلية تكلف بهذا العمل على المستوى المح بصفة خاصة . 
والسؤال الحجاسم إذن هو هل من الضرورى قيام وحدات مستقلة عند هذا المستوى ؟ 


وهناك وظائف كثيرة ذات طبيعة فوق الحلية . وذلك حسب الدرجة الى تطورت إليها الهياكل 
الأساسية للحكومة المحلية : وعلى ذلك فإن هذه الوظائف تنهض بها على خير وجه منظمة مستقلة 2 
وينطيق هذا مثلا على المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الفيدرالية . 


إن وجود عامل موازنة مستقل من هذا النوع بين القرى والإدارة المركزية قد أضاف ميزة امقتصاص 
الضغط الذى يقع من الأخيرة على هذه الميئات الصغيرة نسبيا . ومن هذا القبيل المناقشة السابقة 
القائمة فى فرنسا بخصوص هل من اللازم إعادة تنظم الأقسام . 


" -- ويبدو: على نحو من الوضوح : أن شكل السلطة فى المستوى الوسيط موضوع مناقشة حية ى 
كل الدول ذات النظام الإشراق » وهو نظام دولة ذات إدارة لامركزية تتميز بأن كل وظائفها فى 
الواقع تنفذ جماعينًا بواسطة سلطة مفردة . وبنظرة فاحصة يتضح أن هذه الوظائف ترتبط بحفظ الأمن 
القوى والقانون والنظام » مثل واجبات البوليس ى معناها الواسع » وأيضاً الإشراف على المستويات 
الأدنى المستقلة . 

وهناك مقترحات معينة للإصلاح “هدف إلى إلغاء هذا النظام على أساس أنه لايمكن ربطه 
« بالتفكير الديمقراطى » » حتى عندما يكون للمقاطعة مستشار عام منتخب ء حيث إنه ينظر إليه 
على أنه لم منح السلطة' الكافية ولايجعل من الولاية هيثة مستقلة . ومع ذلك فإن مثل هذه الحجج ليست 

لاه 


حاسمة ء فهى ممعنة فى العمومية بحيث لايسبل تطبيقها على المشكلات محل اللِحث » لأنه لاامكن 
امجادلة فى أن الأمن القؤى والقانون والنظام من اختصاص الدولة . وما دامت هذه الأمور يمكن تمبيزها 
إقليمينًا فإن مبدأ الإدارة اللامركزية على مستوى الدولة يصبح مفيداً عند هذا المستوى . 


وفما يتعلق بالوظائف الى يمكن اعتبارها خدمات عامة . أى تلك الوظائف الحخاصة بالهيكل 
الأساسى للإدارة العامة » فإن نظام الإشراف المركزى لابكون شكلا” مليماً للإدارة . وحيث إن 
الوظائف المنسوبة للهيكل الأساسبى هى كا ذكرنا من قبل : لها طبيعة إقليمية ( محلية) واضحة + 
والشكل التنظيمى المناسب لا . أى الاستقلال الإدارى . تعب التفكير فيه . 


وهذا هو ما يشكل المشكلة الأساسية فى الإقليمية . وهو السبب فى أن النظام الإقليمى للإدارة 
فى فرنسا الذى وضع سنة 1454 أصبح مثار جدل شديد . وهو يتبلور فى الواقع فى موضوع الإدارة 
ى مجال الحدمات العامة ٠.‏ ولكنها إدارة يدفعها طابع الدولة إلى حد كبير ٠‏ وينطيق هذا الوضع 
على مناقشة موضوع الإقليمية فى المملكة المتحدة . 


وإذا نظرنا إلى مدى التغيير الشامل الذى طرأ على الميكل العام للدولة بسبب إنشاء إدارة إقليمية 
مستقلة فيها أدركنا السبب ف أن مثل هذه الإصلاحات تثير المعارضة كا حدث فى فرنا والمملكة 
المتحدة . ويعرب المعارضون لحذه الإصلاحات بإصرار عن خوفهم من أن تعرض الإدارة الإقليمية 
المستقلة الوحدة القومية للخطر. كا يثار الاعتراض مرة أخخرى بأن الموارد الإقليمية لاتكنى للقيام بالإدارة 
بفاعلية . ومع ذلك فإنه يمكن تقديم حجج ضد هذه القضايا . فالتجربة فى الدول ذات الاستقلال 
الإقليمى أو حبى الدول ذات التشكيل الفيدالى تبين أن هذا التشكيل لايؤدى بالضرورة إلى انقسام 
فى الوحدة الوطنية . ومن ثم لم يبى إلا أن نقدم السؤال العملى أيمكن أن يحدث هذا فى دولة بعينها . 
كفرنسا مثلا . وق هذا فإنه يصعب عتقارنة الموقف الخالمى بالوضع فى الفترة البى تلت1789 . وإذا 
نظرنا إلى المشكلة من ناحية المقارنة الدولية فقد يبدو أن نقص' معدل التنمية القومية الشاملة فى الدول 
المركزية أكثر إصراراً بالمصالح القومية من التنمية الشاملة الأسرع فى الدول الى تتوفر لها درجة كبيرة 
من الحكم الذاتى فى مستويات عديدة .: كا هو الحال مثلا فى سويسرا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية . 


صوف يكونم من الحطأ طبعآ أن نستبعد الحجج القائلة بأن العناصر الإقليمية فى الدول المركزية 
ما زالت تحتاج إلى تطوير . ولكن هذه العناصر ما زالت ضعيفة حى الآن : لأنما لم تستطع أن تثبت 
قيمها » ذلك أن المواءمة مع ما هو جديد هى دائمآ عملية تعلم . كا أنه لايمكن إنكار أنه يحتمل أن 
ممه 


تكون درجة الاستقلال ف الدول المركزية محدودة نسبيًا فى أول الأمر ء حتى يمكن إزلة الفروق الإقليمية 
الكبرى بسرعة . ومع ذلك فإنه يمكن الحد من تدخل خدمات إدارات الحكومة المركزية بما يساير 
تحقيق أهداف السياسة الإقليمية الحديدة واستقرارهاعن طريق الاستقلال الإقليمى . ولكن هذا لامكن 
تحقيقه إلا إذا أمكن القيام بالوظائف الإقليمية فى ظروف الاستقلال ( ويتضمن هذا الاستقلال المالى 
أيضاً) . 

ومن المهم أن نلاحظ أنه قدم اقتراح بالإبقاء على نظام الإشراف المركزى فى ٠‏ نورد هاين 
ستفالن » ( الى تعدادها ١7‏ مليون نسمة) : وكذلك إدخال نظام الإدارة الإقليمية المستقلة على 
المستوى الإقليمى . وصوف يقتصر نظام الإشراف المركزى على وظائف حفظ الأمن والقانون والنظام » 
فى حين تختص الأقالم المستقلة بالإدارة الفعالة للوظائف الإقليمية . فإذا تحول هذا الاقتراح إلى قانون 
فسوف تكون هناك إدارة مستقلة فى جميع المستويات بعد المستوى المركزى ولن يعمل أى موظف 
تنفيذى دون تمثيل شعبى . 


مشكلة الموارد المالية : 


ينتج مما سبق أن هناك صلة لاتنفصم بين التنظم الإقليمى للوظائف العامة وبين تخصيص الموارد 
المالية . وهذه مشكلة حيوية فى الإدارة العامة . 


والتوزيع الإقليمى للموارد الكلية من الأموال العامة يقدم مؤشراً عن الطريق الذى يحاول به الجتمع 
أن يحقق العدالة فى الهبوض بكل وظيفة وبالنسبة للمساحات المعنية وينطبق هذا أيضاً على الوظائف 
على المستوى القوبى ٠‏ وى هذا أيضاً يكشف تخصيص الأموال بوضوح مرة ثانية عن القيمة التخصصة 
للإنفاق على الحدمات وكذلك على المياكل القومية الأساسية . 


وق الدول ذات الإدارة المركزية . أىتلك الى تنهض فيها إدارة مركزية بأعباء الوظائف الإقايمية 
وانحلية إلى درجة كبيرة » فإن عدم التوازن هذا ينعكس لامحالة فى عملية تخصيص الاعمادات . وسوفه 
يتوقف استخدام الموارد استخدامآسليماً على الدرجة الى توزع بها الوظائف توزيعاآ إقليميًا مناسباً. 
ين ثم فإن الإصلاح فى عملية توزيع الأموال يسير متوازيا مع محاولة تحقيق الإصلاحات من خلال 
إعادة توزيع الوظائف . ويعتبر موضوع إصلاح تمويل المجتمعات المحلية .خاصة من الموضوعات 
ذات الأهمية القصوى . 


ولا يقتصر الاهمام فى عمل التنظيم على موضوع تخصيص الوارد المالية على مختلف مستوياث 
ال 


الإدارة الإقليمية فحسب » فإنه من المهم أيضاً معرفة ما يتوفر من دخل خاص لكل مستوى وفرد » 
أو معرفة هل ترتبط الموارد المالية بك لمستوى بعد أن تجمع عند مستوى معين ؟ . 


ومن المؤكد أنه لا يوجد مجتمع يستطيع أن يتجنب الموارد للمستويات الأدنى + على أن يعالج أى 
قصور يظهر فى مستويات محددة . ولكن ما يعيب الاستقلال المالى لبعض المستويات يرجع إلى أن 
السلطات المركزية تخصص موارد مالية أكثر من المطلوب نتيجة التقسم الخاطئ للسلطة أو التخصيص 
الخاطئ للاعهادات . فإذا شعرت السلطات المركزية بأن المستويات الأدنى غير قادرة على أداء وظائفها 
بإتقان » وأنها تحتاج إلى الرعاية بتخصيص أموال لها » فإن المسألة الى يجدر أن تبحث هى هل من 
الأفضل نقل. سلطتها إلى مستوى أعلى » أو زيادة كفاءتها بتوسيع مساحتها . وبافتراض أن الوظائف 
قسمتتقسيماً سليماً فإن النتيجة الى تستخلص من أن المستويات الأدق تحصل على مخصصات كبيرة 
هى أن أسلوب توزيع الموارد المالية غير سلم . وى هذه الحالة قد يتحول الاستقلال الوظبى إلى مهزلة 
فارغة » ما دامت السلطات المركزية من خلال مخصيص موارد مالية مصحوبة بنصائح معينة تتدخل 
فى الاستقلال وتقوضه فى النهاية . 


سياسة الإصلاح : 

هناك حقيقة تلاحظ بصفة عامة » هى أن محاولات الوصول إلى توازن” عام بين'الوظاتف الإدارية 
والامتداد المكانى عن طريق إدخال إصلاحات إقليمية تقابل دائاً بمعارضة كبيرة . وهذا أمر مفهوم 
ما دامت التغيرات التنظيمية » وخاصة تلك الى لما طبيعة اللإصلاحات الإقليمية » تعدل كثيراًى مراكز 
السلظة . ولهذا تولى العلم حث هذه المشكلة . 

إن الإصلاحات فى التنظم الإقليمى لاتؤثر فقط فى تنظم الإدارة العامة : ولكنها تعدل أيضاً من 
توازن القوة ى هياكل الحزب السياسى والمنظمات الخاصة . وبمجرد أن تتحرك هذه الإصلاحات فإنه 
يمكن الحكم على تشكيل القوة ى أى دولة بوضوح.من المعارضة الى تولدها هذه الإصلاحات . 

وفوق ذلك فليس لحل هذه المشكلات أى علاقة بالنظام السياسى . ولايمكن القول أن الإصلاحاث 
فى الدول ذات النظام المركزى أسبل فق التنفية . فقد أوضحت التجربة أنه إذا وجدت درجة أكبر 
من اللامركزية فى هذه الدول فإنه توجد دائاً معارضة قوية على مستوى الحكومة المركزية . ويمكن القول 
بدرجة أقل إن الديمقراطية البرلانية لاتناسب تنفيذ هذه الإصلاحات » كنا يتضح من مقارنة الإصلاحات 
فق -فرنسا فى ظل الحمهورية الخامسة وفى بلاد مثل السويد وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الفيدالية وهولندا . 
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وى هذا ينبغى أن نستخدم المدى الكلى للاستراتيجية والتكتيكات الى ايتكرت لتغيير المنظمات » 
وهذه تشمل امناقشات العامة المتعمقة فإنه كلما زاد الوضوح فى عرض أهداف الإصلاح سبلت 
مناقشة الموضوع برشد وأمكن الوصول سريعاً إلى اتفاق مؤيد . 


ومن المهم التأكد من موضع المعارضة الحقيقية للإصلاح » إذ أوضحت التجربة أنه يندر أن توجد 
المعارضة بين الجموع الكبيرة من الشعب » إنما مخرج من بين أولئك الذين تتأثر مراكز سلطاتهم 
بصورة مباشرة . وهذا الاستكشاف للمجال السياسى يجعل من الممكن أيضاً الإقلال من التداخل إلى 
أدنى جد بتخطيط فترات انتقال طويلة» وأيضاً بتوفير تعويضات معينة عن فقدان القرة . 


وهكذا فإن المقدرة على السير من خلال إصلاحات أساسية مصممة لحفظ. توازن مناسب بين 
الحدمات الإدارية والامتداد المكاتى تعتبر اختباراً سليماً لكفاءة النظم السياسية وسلامتها . 
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انطو الإدارفت 
فق اكامة الريطانك ‏ 


بعلم ه روجر وليامز 
ترجة «عبدالجيد بيوى 


٠‏ ..م”#ايا 


يعثل تقرير لحنة فولتون عن الحدمة المدنية» الذى نشر ف يونيو سنة 1458 » ذروة فترة عشر سنوات 
من النقد المستمر للخدمة المدفية بخصائصها وإجراءات العمل فيها . وقد أورد التقرير فى فقرتِه الافتتاحية 
مقارنة بينه وبين تقرير آخر توافر على دراسة نفس الموضوع وهو تقرير « نوريكوت تريفليان الشهير 
الصادر سنة 1804 . ونظراً لقبول الحكومة البريطانية على الفور لمقترحات « فولتون» الرئيسية 
فإن التقرير نفسه قد يصبح علامة بارزة جديدة . وقد حدث ق الأعوام الأخيرة وقبل صدور التقرير أن 
أدخلت بعض التغبيرات على مؤسسات الحكومة المركزية بما فى ذلك نظام الخدمة المدنية . وبع أهمية 
تقرير فولتون وأهمية الدور الكبير الذى تقوم به الخدمة المانية فى التنمية القومية ينبغى أن نذكر 
أيضاً أن اهنام الحكومة البريطانية قد امتد بالإصلاح إلى كثير من المؤسسات الأخرى . ويحوى هذا 
المقال فى بدايته وصفآ لأم التغييرات الى أدخلت على الخدمة المدنية قبل صدور تقرير « فولتون» 
ثم يتعرض بايجاز الخطوط العريضة لعمليات إعادة التقويم البريطانى للأداة الحكومية وأساليب العمل 
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الكاتب : روجر وليامز 
حاضر مساعد بجامعة مانشستر : قسم الحكومة . كان من قبل موظفاً بقسم 
بحوث العمليات بمجلس الفح القوف . 
بكالوريوس ف الفيزياء من جامعة أكسفورد . 
نشر مقالا عن لحنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم بمجلة الإدارة العامة 
( البريطانية ) عدد االخحريف 2201954 


ا مرجم : الأستاذ عبد المجيد بيو . 
ماجستير فى الإدارة العامة . 


رئيس قسم الترجمة فى الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 


بها : وف ضوء هذين الملخصين يجرى تقويم لمقترحات: فولتون » مع التعرض باختصار للعلاقة بينها وبين 
عمليات التطوير الإدارى الأوسع . 


التغييرق الخدمة المدنية فى السنوات الأآخيرة : 

لوحظ فى السنوات الأخيرة بعض التغيير فى العلاقة بين الوزراء والموظفين المدنيين . فعلى حين 
تضاءلت مسئولية الوزراء تضاؤلا مستمراً بدأ الموظفون المدنيون يقتربون قليلامن الأضواء وقد كان 
ابتعادهم التقليدى يحميهم دائاً من المساءلة . ولعل الباعث الرئيسى ذا التغيير هو تزاحم المشكلات 
الى تواجهها الوزارات على نحو لايعطى لأحد من الوزراء قدرة الادعاء بأنهيستطيع أن يشرف إشرافاً دقيقاً 
على مواجهة تلك المشكلات » وهو وضع ل يتيسر التغلب عليه حبى بتعيين مجموعات من الو زراء 
لتوجيه وزارات معينة . ومن بين الأساليب الى اتبعت لتسهيل التوجيه السياسى للوزارات تعيين بعض 


نذا 


الحيراء من خارج الحكومة بصفة مؤقتة كستشارين للوزراء على أن يكون أولئك الحبراء من بين الملتزمين 
سياسياً . ولقد وضعت أسس هذا الإجراء عندما جاء العمال إلى الحكم صنة 04 0 ومع أنه لاييجد 
مبرر لاعتبار هذا الإجراء أساسا لنظام من الحسوبية السياسية ققد ظهر أنه يلل كسساً للاحتكار 
الذى كان يمارسه الموظفون الدائمون فى تقديم المشورة للوزراء . 

وقد تعرض هذا الاحتكار إلى هجوم شديد نظراً لأن كبار الموظفين الذين يمارسونه كانوا ى الأغلب 
من فئة الإداريين . وقد التحق حوالى 5٠‏ من أفراد هذه الفثة الى يبلغ تعدادها ٠٠٠رم‏ شخص 
بالخدمة المدنية فى وظيفة مساعد إدارى بعد التخرج من الخامعة مباشرة » أما الباق وهم اله 4/ الأخرى 
فيتقلدون وظائف الفئة الإدارية عن طريق اللرق من بين وظائف الفئة التنفيذية وعدد موظفيها ١٠٠رهلا‏ 
وتلى هذه الفئة الإدارية مباشرة فى التدرج الوظيى الإدارى العام . ومع ذلك فإن المناصب الكبيرة 
من الفئة الإدارية مازالت حكراً على الأفراد الذين يلتحقون بالخدمة المدنية بالتعيين مباشرة ى وظيفة 
مساعد إدارى . يضاف إلى ذلك أن الأغلبية العظمى منتلك الصفوة الختارة من الموظفين تأتى من بين 
خريجى جامعى أكسفورد وكبردج فلا يلاحظ فى الاختيار أىتناسب ين خريجى الخامعات الختلفة . 
وعلى كل فقد أوضح تقرير لحنة الخدمة المدنية لسنة 1435 أن ما يذل من جهود لتوسيع قاعدة الاختيار 
قد بدأ يو ثماره لأول مرة . فى ذلك العام وصلت نسبة الملعينين فى وظائف الفئة الإدارية من غير 
خريجى جامعى أكسفورد وكبردج أكثر قليلا من الثلث على حين أنها لم تتعد نسبة اللخمس خلال 
الفئرة من سنة ١9414/‏ حبى سنة 1956 . 

وبالمثل فإن التناسب فى الاختيار من بين التخصصات الحامعية امختلفة كان منعدما تماها إذ 
بلغ خريجو الآداب نسبة ©0/ أو أكثر من المعينين » وكانت نسبة خريجى قسم التاريخ وحده حوالى 
الثلث . وقد حدثت تغييرات طفيفة فى ذلك إذ بدأت اللغات الحديثة والدراسات الاقتصادية تحل محل 
الدراسات الكلاسيكية البى طلما احتلت المكانة الثانية فى الذيوع . وبالمثل فإنه على الرغم من أن نسبة 
الحاصلين على درجات أكاديمية فى الرياضة أو العلوم مازالت منخفضة جداً فإنها قد ارتفعت إلى حوالى 
ضعف نسبة #// الى وصلت إليها فى المتوسط فى الفترة من سنة 1١45/‏ حبى سنة 19517 

وكانت معايير الاختيار لشغل وظائف الطبقة الإدارية عالية ومجموع التعيينات السنوية فى وظيفة 
مساعد إدارى تقل باستمرار عن عدد الوظائف الشاغرة وذلك حتى عام 19717 . ونظراً لأن درجة 
« مساعد إدارى » درجة تدريبية فإن خطورة التق صالذى حدث ف التعيين فى أواخر الحمسيناتلم يظهر 
إلا فى منتصف الستينات عندما رق المعينون خلال ه سنوات سابقة إلى وظيفة إدارى . وإلتغلب على هذه 
الأزمة والاستفادة بخدمات بعض ذوى التجربة من خارج الخدمة المدنية بدأ منق سنة 1954 عق 
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المنابقات للتعيين فى وظيفة إدارى مياشرة وعين فى ذلك العام ستة أفراد . كا بلغ مجموع من عينوا 
ببذه الطريقة خلال الثلاث سنوات التالية 16١‏ فرداً » وتم تعيين خمسة موظفين آخرين فى المستوى 
الإدارى التالى وهو مساعد للوكيل . وى 1454 أيضاً عين ١‏ من بين 15 من العلميين رشحوا لشغل 
بعض الوظائف فى الفئة الإدارية . وكان العلميون شأنهم شأن غيرهم من المتخصصين - ينتمون إلى 
سم وظيى خاص بهم ويختلف عن السلم الوظيى للإداريين أو العموميين ومستقبلهم يكاد يكون 
محدوداً فى المجموعة الوظيفية البى ينتمون إليها لايمخرجون منها إلى نطاق الخدمة المدنية عامة : وعلى ذلك 
قوبل انتقال العلميين إلى الفئة الإدارية بالارتياح . 

كنا حذث ى مجال التدريب بعض التقدم فى السنوات الحمس الأخيرة . فقد كان التقليد 
المتبع أن يتعلم الموظف المدنى من فئة الإداريين من الحبرة المكتسبة عن طريق العمل وحده دون مساعدة 
تدريبية » مثل حضور برامج فى الاقتصاديات أو العلوم الإدارية . ونظراً لما جرت عليه العادة من 
إبقاء الموظف فى وظيفة معينة مدة عامين أو ثلاث ينتقل بعدها إلى وظيفة أخرى فقد كان يدرك 2 
أن دراساته الخامعية لاتتناسب مع ما يكلف به من أعمال وأنه لايتمتع بمهارات مهنية معينة إذ ‏ 
لابكاد يتقن وظيفة حتى ينقل إلى وظيفة أخرىمما لامكنه من المعرفة الدقيقة لأى منهما . ومن ثم جاء 
وصف موظف الفئة الإدارية بأنه إدارى عام أو هاو » وقد تغير ذلك الوضع قليلا منذ إنشاء مركز 
الدراسات الإدارية منة 1958 إذ يقومهذا المركز بتنظم دورة للعاملين خلال السنة الثالثة من عملهم 
فى وظيفة مساعد إدارى وتستمر الدورة ٠١‏ أسبوعاً وتشمل منهجا متكاملا يدور حول موضوع رئيسى 
الاقتصاد . وتسبدف هذه الدوره إتاحة الفرصة أمام الإداريين كى يلما إلاماً كافياً بالمفاهم 
الاقتصادبة الأساسية الى تتصل بعملهم فى الوزارات الختلفة » وكذا بالمصطلحات الاقتصادية 
الى تيسر لم العمل مع المتخصصين فى الاقتصاد . وبالنسبة للدراسات الإحصائية فإن هدفها 


دود ,. 


ويحضر المساعدون الإداريون خلال السنة الأولى من تعييئهم برنايجاً تدريبيا عن التشكيل الحكوى 
مدته "ا أسابيع . ومنذ سنة 19454 بدأ المعهد الملكى فى تنظم بعض المحاضرات والخلقات الدراسية عن 
المفاهم الأساسية للعلوم ويحضر تلك البرامج المساعدون الإداريون فى السنة الثانية أو الثالثة من الخدمة . 
كا تنظم وزارة اللحزانة منذ عام 19437 أربعة برامج تدريبية مترابطة مدتها 15 أسبوعاً بخصص فيها 
برنامج للاقتصاد مدته 5 أسابيع يحضره من رقوا إلى وظيفة إدارى قبل بداية تنفيذ برنامج العشرين 
أسروعاً التدريى . كما أعيد تنظم التدريب بالنسبة لشاغلى وظيفة مساعد وكيل وزارة فى سنة 
17 عندما بدأ تنفيذ سلسلة من الحلقات الدراسية القصيرة المركزة الى تلام مناصبهم وأخيراً فإن 
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افتتاح مدارس إدارة الأعمال يجامعتى لندن ومانشستر قد أتاح الفرصة لإيفاد الإداريين إلى برامج مدتها 
أسبوعاً أما الموظفون فى المستويات الأعلى فيلحقون ببرامج تدريبية أقصر . 


وم يقتصر الوضع بالنسبة للموظفين من ذوى المهارات المتخصصة على عدم توافر السلم الوظيى الذى 
يؤدى بهم إلى تقلد الوظائف العليا بل إنه لم يتوفر لم أى ضمان لأن تحتل آراؤهم المهنية القدر المناسب من 
الاعتبار ؤجملية اتخاذ القرارات . وهنا أيضاً حدثت بعضالتطورات . وقد عقب على ذلك جيون بما ذكره 
من أنه حدث فى بعض الوزارات الفنية أن حل نوع من القيادة الجماعية محل جو السيطرة الى كان 
يسود عند انفراد الوكيل الدائم بالرياسة » ويرجع ذلك إلى اشتراك بعض العناصر من الإخصائيين 
فى هده القيادة الجماعية . ويلاحظ بصفة عامة أن مكانة المتخصصين قد ارتفعت بعض الثىء فى عديد 
من الوزارات من ذلك أنه حدث ف أحد أقسام وزارة النقل منذ سنة 1455 مزيد من التكامل فى العمل 
بين العناصر الإدارية والهندسية ومن ثمارتفعت الروح المعنوية للمهندسين وتحسنت العلاقة بين المهندسين 
الإداريين وربما تحسن الأداء كذلك . ولكن المهندسين يشعرون على ما يبدو بأن التغيير لابد وأن 
يمتد حبى يحقق الإذابة الكاملة للفوارق ف المكانة الوظيفية بيئهم وبين الإداريين . 


ويوجد بوزارة التكنولوجيا ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية منها واحدة فقط يرأسها إدارى - والثانية 
يرأسها أحد العلميين أما الثالثة فيشترك فى رئاستها واحد من العلميين وآخر من- الإداريين . ولايوجد بين 
من يشغلون وظائف الإدارة العليا بتلك الوزارة ويبلغ عددها ١إغير‏ خمسة من الإداريين . كما أن عدد 
الإداريين الذين يتقاضون خسة آلاف جنيه أو أكثر لايزيد على 7١‏ فردا منبين سبعين ممن يتقاضون 
هذا الأجر . وما قيل عنهذه الوزارة أنها وإن أثبتت بأن الإدارة ى الحكومة المركزية فن لايكسبه 
كل عالم ينقل إليها على الفور فإنها قامت على نوما بتلبية رغبة طالما أعرب عنها رجال الصناعة وهى أن 
يوجد بين الموظفين المدنيين من يفهمون أمور الصناعة جيداً . والحقيقة أن هذه الوزارة ذاتمها تعد مظهراً 
من مظاهر التغيير الكبير الذى شهدته الحكومة البريطانية فى العصر الحديث رغم أن هذا التغييرقد 
أحدثته ضغوط سياسية من خارج الحكومة . وقد أنشئت هذه الوزارة عندما جاء العمال إلى الحكم 
سنة 1954 . وبعد إدماج معظم أجزاء وزارة الطيران فيها » أدمحت أكبر المنظمات الأوربية هن 
نوعها وتبلغ ميزانيتها 0٠‏ مليون جنيه . وقد وصفها الوزير بأنها طراز جديد من وزارات الحكومة » 
. . . تستخدم أساليب جديدة . . . ء وتطيق الأساليب المستقرة على نحو يتسم بالحدة والتطوير . 
وهذا يتلاءم مع المهمة الخطيرة الى أشار إليها الوكيل الدائم للوزارة إذ قال بأن الوزارة تعمل على إثارة 
الوعى العام وشحذ الإحساس بالوضع الحاسم الذى تحتله التكنواوجيا الصناعية والكفاية الإنتاجية فى 
تحقيق كل أهدافنا القومية . . 
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ولاش ك أنأثر الأسلوب الاقتصادى ف التفكيرعلى القرارات الحكومية قد زاد بعد أن أصبح الاقتصاديون 
يشكلون إحدى الفئات الوظيفية منذ 1458 . وكان عدد الاقتصاديين الضئيل الذى بلغ نحو العشرين 
قبل ذلك التاريخ ضائعاً فى وزارة الحزانة . على أنه حدث تدفق كبير من الاقتصاديين إلى وظائف 
الحكومة فى ستة الأشهر الأول من تولى العمال الحكم سنة 19454 . ومن هذا العدد نسبة كبيرة 
فضلت العمل بصفة مؤقتة كما أن ثلنى العدد الحالى وهو يزيد على ٠٠١‏ فرد يفضلون الاستمرار فى العمل 
على أساس الارتباط بعقود قصيرة الأجل . 


ومن الأمور بالغة الصعوية أن نقف بالتحديد على مدى النجاح الفعلى الذى تحقق بتعيين 
بعض الخبراء الاقتصاديين والاستفادة بخدماتهم ف السنوات الأربع الماضية بالحكومة البريطانية . 
ويختلف الأمر كثيراً بالنسبة للحكومة الأمريكية فند بداية عهد كيندى ظهرأثر الاقتصاديين ملموساآ 
وواضحاً فى الحكومة الفيدرالية . وقد يصاب الأمريكى بدهشة بالغة إذا علمأن عدد الحبراء والاقتصاديين 
فى الحدمة المدنية البريطانية.لايزيد على١٠٠‏ أو نحوها . ولا شك ف أن بعض الاقتصاديين فى بريطانيا 
كان من أشد الناقدين لآداء الحبراء الاقتصاديين الذين التحقوا بمخدمة الحكومة فى بداية عام 4 - 58 
وقد حاول بعض الاقتصاديين الذين التحقوا بالخدمة المدنية إلقاء بعض الضوء على العوامل الى نحد 
من فاعليتهم فى ظل نظام لا يتيح الاستفادة الكاملة بإمكانياهم . ويكى هنا أن نذكر استنتاجين 
عامين ليكون التقرير أوفى . أولا : أن العاملين الحددين الحاسمين من الوجهة الاقتصادية فى تلك 
الفيرة وهما الموقف الاقتصادى الموروث عند تشكيل الحكومة الحديدة ق سنة 4" ويجنب مخفيض 
سعر الاسترلينى حّى أواخر 71٠7‏ جاء كل منهما نتيجة قراراتسياسية : وقد أدت تلك المحددات 
والقرارات إلى جعل الوقت غير موائم للاستفادة بالحيرة الاقتصادية التخصصة ء ثانياً : فى إطار 
تلك القيود ربما تعتمد قيمة المشورة الاقتصادية وفاعليلها إلى .درجة كبيرة علىتعيين وزير بالذات 
يعرف ما يريده ويحاول نحقيقه . 


ولا شك أن للدراسات الاقتصادية مزاياها الدائمة . وى هذا الصدد يذكر الأستاذ « بروس 
وليامز » باستحسان أن عديداً من الوزارات بدأت ف القيام ببعضدراسات عن عائد التكلفة وأن وزارة 
الدفاع بصفة خاصة قد بدأت ف تطبيق بعض أساليب دراسة التكلفة ونظم الميزانيات الى لاقت اهام 
كبيراً بعد نجاحسكرتارية الدفاع مع الولايات المتحدة فى استخدامها لأول مرة ء "كما ينتظر الكثير 
أيضاً من وحدة نحليل البرامج اللى أنشئت قى سنة 1951 ق كل من وزارة التكنولوجيا وهيئة الطاقة 
الذرية لتطوير بعض القواعد ولقياسالفوائد الكمية للبحث و«التنمية على الرغم من الصعوية الخاصة 
بهذا الحانب من الدراسة , 
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وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاديين الذين التحقوا بالحكومة فى عاى 54 » 50 بوزارة الشثون 
الاقتصادية الى أنشعت حديثا . وقد تعاقبت على تلك الوزارة أحوال من النجاح حينا ومن الاخضاق 
أحيانآ وخاصة بعد موت وليدها العقلى وهو الحطة القومية خلال الأزمة الاقتصادية فىسنة 19575 حيث 
فشلت ١‏ اللحطة الاقتصادية ؛ الى تبنتها الوزارة فى سنة 1457 . ورم اهتزاز مستقبل الوزارة فإن 
الاحتفاظ ببعض ما استحدثه من اجراءات أمر ضرورى ومؤكد ٠‏ مثال ذلك إعارة بعض رجال 
الصناعة ذوى الحبرة للعمل بالحكومة لمدة عامين كستشارين فالشثون الصناعية . ويشكل أولئك 
المستشار ون وهم ستة فى العادة » همزة الوصل بين الحكرممة والصناعة . ولعل مقياس أهمية أولنك 
المستشارون وجدوى الحدمات الى يقدموها هوما يلا حظ من ضغط شديد على وقلهم بما لا يمكلهم 
من الوفاء بكل ما يسند إلهم من أعمال داخل الحكومة . 


ومن التطورات الحديدة ذات الأهمية فى الهكومة البريطانية بالنسبة للصناعة ما يحرى حاليا 
إدخاله من نحسين على الخدمات الإحصائية وذلك عقب التوصيات الى تقدمت بها لحنة التقديرات 
بمجلس العموم سنة 1457 » وقد عين الأستاذ «كلاوس موزر» مديراً للاحصائيات ى”سنة /1951 
وأنشثت نحت إشرافه أربعة وحدات جديدة بالمكتب المركزى للاحصاءات وهى ابلمهة الى تقوم 
بالتنسيق ق هذا الميدان منالعمل . وستتولى إحدى هذه الوحدات دراسة استخدامالعقول الإلكثر ونية 
فى العمل الإحصائى الحكوى » وتتولى الثانية القيام بمحاولة من أجل تحسين التوحيد القياسى للاحصائيات 
أما الثالثة فتعنى بتنسيق البحوث الإحصائية تفاديا للازدواج ء وتتولى الرابعة تمخطيط البرامج المقبلة 
إلى جانب العمل على توفير البيانات الاحصائية على نحو أسرع . ويركز قسم آخر من أقسام المكتب 
المركزى للاحصاءات على أعمال البحوث» يضاف إلى ذلك أن أحد مكاتب احصائيات قطاع الأعمال 
بمجلس التجارة سوف يصبح مركزاً للاحصائيات الصناعية ٠‏ والمنتظر أن تساعد إعادة التنظم على هذا 
النحو الحذرى كثيراً فى التتخطيط المسبق للأعمال ى كل من الصناعة والحكومة . 


وقد أدى تقرير آخخر من تقارير حنة التقديرات وموضوعه « رقابة الحزانة على التعيينات » خلال 
عام 1458 إلى تشكيل « بخنة يلودن » لدراسة أحوال الرقابة على المصروفات العامة » وتقدمت اللجنة 
بتقريرها ى سنة 1151 . وعلى الرغي مما يوجه إلى تلك اللجنة من انتقادات منحيث أساليب العمل 
بها وما توصلت إليه من نتائج » فامها قد أبرزت بما لا يدع مالا الشك أهمية الإدارة كنشاط من 
الأنشطة الحيوية النى لا تقل فى أهميتها بالنسبة للحكومة المركزية عنها بالنسبة للأعمال اللخاصة . وعقب 
الحنة بلودن قسمت وزارة الحزائة رسميا إلى قسمين يختص إحداهما بالشئون الاقتصادية والمالية ويختص 
الآخر بشئون إدارة الخدمة المدنية . ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة « الإدارة التنفيذية » شعاراً مرفوعآ 
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وذلك على الرغم من أن تعريفها لم يكن دقيقاً أحياناً » وقد رحبت بحنة التقديرات عن منة 1954 ى 
أحد تقاريرها كثيراً بما تبديه وزارة الحزانة مناعهام متزايد بالإدارة . ومع ذلك فا إن مضى عام 54 حى 
توجهت بخنة التقديرات لشكاوى أخرى كان أشدها ما وجه إلى قسم الحدمات الإدارية ( خدمة الحكومة ) 
بوزارة الحزانة . وشكت اللجنة من أنه لاتجرى الاستفادة بامكانيات ذلك القسم على النحو المطلوب » 
فقام القسم عقب ذلك » سواء بسبب النقد الذى وجه إليه أو بسبب آخخر بتنفيذ بعض المشروعات 
القيمة » فأعد زيارة للولايات المتحدة لدراسة نظمإعداد مزانيات الإنتاج الى توسعت فها الولايات 
المحدة بتوجيه من الرئاسة لاستخدامها فى الوزارات المدنية بعد أن نجحتطبيقها فى وزارة الدفاع . وقام 
القسم أيضاً بدراسة تحليلية مستقلة عنحساب التكاليف والمتفعة باعتبارها واحدة من سلسلة دراسات 
يجرى الاههام بها ناوقوف على مدى استخدامالأساليب الحديثة للادارة » وكيف يمكن التوسع فى ذلك 
الاستخدام فى الخدمة المدنية . وى دراسة أخرى اهنم القسم باستخدام بحوث العمليات فى الوزارات 
المختلفة . وقد تمخض عن هذه الدراسات إجراء تغييرين تنظيمين يتمثل أولهما فى إنشاء وحدة المحاسبة 
الإدارية ى نوقير سنة 255 وقد بدأت هذه الوحدة أعمالها بمحاسبين فقط وأسندت إلها دراسة 
إمكانيات استخدام أساليب اعداد ميزانيات المنتج فى الخدمة المانية وكذا حساب النفعة ولتفقات + 
والفاعلية والنفتقات » والنفقات المقارنة » والأساليب الفنية لتقدير الاستئارات » وكان من مهمة تلك 
الوحدة أيضاً جمع المعلومات عن استخدام تلك الأساليب : ومن بين الأعمال الناجحة الى قامت بها 
الوحدة فى البداية نشر قائمة بمصطلحات الأساليب الفنية لاقت قبولا حسنا . 


أما التجديد الثانى فقد تمثل فى إنشاء قسم جديد للخدمات الإدارة بوزارة الحزانة وذلك فى أوائل عام 
. وكان من مهمة ذلك القسمالقيام بأعمال بحوث العمليات والتعاون مع غيره من الوحدات وهو 
ما يحدث بالفعل فى الخدمة المدنية ومن المقرر أن يتطور القسم فيضم اتنى عشر موظفا . 

ويدل ما حدث من تغييرات متعددة فى مجالات الاختيار والتدريب والإدارة وما يتصل بدور 
الاخصائيين فق الخدمة المدنية أن هناك اعترافاً جزيئا داخل الخدمة المدنية ووعياً واضحاً خارجها 
بأن الأمور لا تسير على النحو المرجو ا » وقد جاءت بعض التغيرات ذاتها مخيبة للآمال المعقودة 
علا فانتقال الموظف من فئة الوظائف العلمية إلى الفئة الادارية وكانت نجربة ناجحة على ما يبدو 
لم يتحول إلى ظاهرة مستمرة فربما يحتاج الإداريون إلى فهم النواحى التكنولوجية بقدر يزيد على حاجهم 
للمعرفة العلمية . والملاحظ أيضاً أن الكثير من تلك التغييرات قد جاء بعد أوانه : فالإدارة لم تبداً 
فى الخدمة المدنية سنة 1945٠‏ وإنما ظهرت أهمينها حينذاك ء وكان الاقتصاد علما راسخاً على نحو كان 
يبرز الحاجة إلى الاستفادة بخدمات عدد أكبر من خيزاء الاقتصاد قبل سنة ١958‏ بكثير » كا 


ل 


كانت الحدمة المدنية بطيئة ق اتباعها للنظم الأمريكية فى إعداد المزاتيات . ولقد جاء حافز التقيد 
من خخارج الحكومة فى معظم الأحوال من لحنة التقديرات بمجلس العموم “2 أو نتيجة لظروف 
التغير فى الحكومة سنة 14584 » أو بسبب ما أعطى من تفويض للجنة فولتون . 


لا شك أن أصعب السمات الى يمكن أن تغرس فى أى منظمة لا سيا تلك الى يعقد علها أمل 
ى التغبير والتجديد هو أن تعمل على الاحتفاظ يجوانب القوة فها وأن تزيد مها ثم تعمل باستمرار 
على التجديد و التنظم وأساليب العمل بها » ويعد و بحوث العمليات والاستشارة الإدارية ى 
بريطانيا دليلا كافيا عل لى عدم كفاية الإدارة فى المنظمات الخاصة فى البلاد مما يجعلها تحتاج إلى هذا 
النوع من الخدمات والواقع أن الإدارة الخاصة فى بريطانيا قد تعرضت لا نتقادات أشد مما وجه للخدمة 
المدنية فنا 5 


وقد شهدت الفترة ذاها تغييراً فى بعض الخحوانب الأخرى للادارة العامة فى بريطانيا . وكا تطلع 
الناس بتلهف إلى ظهور تقرير فولتون فانهم يتطلعون الآن إنى ظهور تقرير بخنة ٠‏ روكليفمود 
الملكية » عن الحكم ا ملي ف انجلرا . وتقومهذه اللجنة بدراسة البناء التنظيمى لأجهزة الحكم ا حلي ومدى 
ملاءمته للوظائف المنوطة به . ومن وثائق العمل الى تستخدمها اللجنة تقريران سميان صدرا عاى 
55 19537 . يسما تقرير ملابى عن الوظائف فى أجهزة الحكم امحل وتقرير مود عن الإدارة بنفس 
الأجهزة والأمل كبير فى أن تؤدى التوصيات المقدمة فى هذه التقارير وخاصة تقارير اللجنة الملكية إلى 
تطوير نظام لم تتغير ملامحه منذ أواخر القرن التاسع عشر . ولعل .الإدماج المقبل لوزارق الصحة 
والشمان الاجتّاعى وتغير وضع هيئة البريد .من هيئة حكومية إلى مؤسسة عامة تعد أمثلة لحاولات 
أخرى لترشيد البناء الحكوى وإقامته على أسس منطقية : فبعث تلك التغيرات هو البحث عن الكفاية 
وليس الملاءمة السياسية الى ترتبط غالبا بانشاء أو حل وزارات أو أجهزة معينة . 

ونظراً لآن نفقات الأجهزة العامة تبلغ ٠6,/[؛‏ من قيمة الإنتاج القوى الكلى فإن مشكلة الكفاية 
تكون جديرة بالدراسة والتدقيق وخاصة فى المناخح الفكرى الحالى . ومن علامات الاهمام بهذا الموضوع 
صدور كتاب أبيض عنه فى سنة 19317 وإيفاد أربعة من الموظفين المدنيين لدراسة أساليب الشراء 
فى واحدة من أنجح الشركات بالمملكة المتحدة : ونشر تقرير مطول أعده أحد أعضاء المعارضة ى 
البرلان . وقد اقتبس هذا التقرير من خبرات الكثير من الدول الى تستخدم حكومانها قونها الشرائية 
فى الاتجاه الذى يحقق أهدافها الاقتصادية والاجماعية بشكل لم تفعله الحكومات البريطانية . 


/ق3 


ولقد حاول البرلان أيضاً بنوع من الحرص تطوير نفسه وأُساليبٍ العمل به + ومن أمثلة الإصلاحات. 
ما قام به مجلس العموم فى العامين الآخرين من تشكيل ثلاثة لحان ممتازة من بين أعضائه تعمل لتحسين 
رقابته على الإدارة . فبدأ الرقيب البرلانى على الشئون الإدارية الذى هوصورة من الرقيب الإدارى 
فى الدول الإسكندنافية ( امبودسمان)عمله ى سنة 14717 ٠‏ ولو أن الرقيب الادارئ فى بريطانيا يعنى 
أساسا بعدالة الإدارة أكثر مما يعنى بكفاءنبا . ولقد بدا لبعض الوقت أنه من الممكن للأحزاب 
السياسية أن تتلاق على هدف إصلاح مجلس اللوردات غير أن المحادئات الى كانت تجرى فى هذا 
الشأن اهارت فى منتصف سنة 19454 + يضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء ذاته وهو مركز السلطة 
التنفيذية قد تأثر خلال سنة 19438 بروح الإصلاح الإدارى السائدة . فأوضح رئيس الوزراء فى 
أبريل سنة 19154 عن نيته ى إعادة تنظم مجلس الوذراء فشكل لحنة برلانية فم أقدم الوزراء 
ومن ثمفان عدد أعضائها أقلوأصغر بالضرورة منعدد أعضاء مجلسالوزراء الذى تزيد أعضاؤه حاليا 
على عشرين وزيراً » وهذا ما جعل امجلس فى الستوات الأخيرة كبيراً بدرجة لا تسمح ببحث القضايا 
الحامة المتعلقة + بردم السياسة يحثاً شاملا : كا قد تكون سلطات رؤساء اللجان 0 قد زادت خلال 
عام 1958 : ومن المؤكد أن رئيس الوزراء عمل قبل ذلك بكثير على دعم مكتب مجلس الوزراء 
فضاعض من عدد كبار الموظفين به وأضاف إليه عدداً من المستشارين الاقتصاديين لين وم 
يحن الوقت بعد لتقويم هذه ال#موعة الحامة من التغييرات : وإن كانت تكشف عن محاولة واعية 
لرفع مستوى الأداء الحكويى ف المستوى الأعلى . 


وقد تعرض النظام البريطانى فى الإدارة فى جملته فى السنة الأخيرة لنقد شديد هام . فقد نقده 
أورد « روبنز » رئيس الجلس القيى للفحم فى أن البناء التنظيمى لجلس الوزراء لايتناسب مطلقاً مع 
متطلبات انخاذ قرارات هامة وأن البلاد ستفيد كثيراً لو أديرت بريطانيا العظمى كا تدار شركة مساهمة 
محددة لها مجلس إدارة كفء ومدير تنفيذى ورئيس يمتاز بخبرة ودراية فى العمل . وأكد ورد «بيتشنج» 
وهو من كبار رجال الصناعة وسبق له أن قدم تفريراً رسميا كبيراً عن السكك الحديدية فى بريطانيا 
أكد فيه أنه ينبغى على الحكومات أن تميز ما أمكن بين مسئولياتها السياسية والادارية . ولا كان جهاز 
الإدارة الحكومية كما رآه يكاد يكون عتيقاً وقاصراً فقد نادى بانتخاب هيئة تنفيدية منفصلة تماماآ 
عن ايئة التشريعية » وذكر السيد جريمون الزعيم السابق لحزب الأحرار أنه يرى أن إبراز الأشياء فى 
الوضع السياسى البريطانى ليس هو الحلاف بين الأحزاب السياسية وإنما بين الحكومة والمحكومين . 
كا لا حظ بأن التقريب بين رجل السياسية ورجل الإدارة أمر يحتاجه العمل فى مستقبل يحدده التقدم 
العلمى والإدارى . 


الا 


وقد قدمث مقترحات أساسية من أحد الوزراء ومن أحد وزراء الظل ( زغماء المعارضة المنتظر تقلدهم 
مناصب الوزارة عند عودة المعارضة إلى الحكم ) « أنتوفى ودجورد بن » وزير التكنولوجيا الذى اقترح 
ضرورة تطوير الديمقراطية البرلانية فى المملكة المنحدة بحيث تسمح بمشاركة شعبية أصع بما ى ذلك 
استخدام الاستفتاءات العامة عند البت ى بعض؟ القضايا . ونحدث «كرنيكن هوج » وزير الداخلية 
فى حكوية الظل فيا إذا كان ينبغى على المملكة أن تتخذ ما يؤدى إلى وضع دستور مكتوب 
تسير عليه . 


ولا تترك هذه القائمة القصيرة من الإصلاحات الفعلية والمقترحة مجالا للشك فى أن المملكة المتحدة 
قد أبدت ف الفيرة الأخيرة نوعاً منعدم الرضا عن كثير من مؤيسات الحكم بها . ولا جدال فى أن 
اهجوم الذى يوجه إلى الخدمة المدنية » وهو هجوم عنيف أحياناً » يعير عن هذا الاستياء وأنه استنادا 
إلى هذه الخلفية وكذلك فى إطار ما حدث من تغير فى الحخدمة المدنية : مما سبقت الإشارة إليه » 
ينبغى أن تكون دراسة تقرير فولتون وتقويم مقترحاته . 


أعمال لحنة فولتون : 


أبرززت اللجنة ستة عيوب رئيسية فى الحدمة المدنية وإجراءات العمل بها . فتصدت بالهجوم لمفهوم 
« الإدارى العام » كار يتمثل خاصة ى فئة الإداريين ء وأبدت كثيراً من عدم الرضاء عن نظام الفئات 
الوظيفية وتعددها الكبير إذ يوجد أكثر من ٠٠0‏ 4ر١‏ فئة متباينة - وبما تتصف به من جمود كما رفضت 
الوضع الوظيى الأدنى لفئات المهنيين بالنسبة لوضع الإداريين . ورأت اللجنة أيضاً أن الكفاءة فى 
الادارة لا تتوفر إلا فى القلة من الموظفين ٠‏ وأن نشاط التنمية الإدارية للموظفين الدائمين قاصر ولعل 
أخطر نقاط الضعف فى رأى اللجنة هو الا تفصال الكبير بين الادارة الحكومية والجتمع على اتساعه . 

ومن أجل اصلاح هذه العيوب قدمت اللحنة ١68‏ توصية ترى أنه لم يكن هناك حاجة إلبها لو 
سارت الإدارة من قبل على المبدأ المرن الذى أوصت به للمستقبل ويتمثل فى قيام الخدمة المانية 
باعادة النظر فى أوضاعها ومسئولياتها والموارد المتاحة لها .ولقد أخذت مقترحات فولتون شكل تذكرة 
الدواء الى يكتيها الطبيب» لمريض ساءت حالته نتيجة لطول الإعمال . 


ويمكن تحديد المقترحات الرئيسية للجنة « فولتون ٠‏ فى سبع فئات : فتدعو اللجنة أولا إلى إنشاء 
جهاز جديد للاشراف على الحدمة المدنية » ويتكون ذلك اللحهاز من القسم انتخخقص فى وزارة اللحزانة 
« بالأجور والإدارة » وهو المعنى حاليا بذلك كا يضم لحنة الحدمة المدنية الى تتولى ترشيح الموظفين 
نف 


للتعيين وكانت من قب لمستقلة تماماً . لذا سوف يكون للوزارات بعد ذلك دور أكبر فى الترشيح والتعيين لشغل 
الوظائف المختلفة . وترى اللجئة أن يستبدل بنظامالفئات الوظيفية المتعددة تشكيل موحد يستخدم تقويم 
الأعمال اوضع الوظائف فى الدرجات المقابلة ومن ثم تصبح فرص الترق أكثر مرونة . وحى تتاح 
الفرصة للاخصائيين للاستفادة من هذه المرونة فقد أوصت بالاهمام بتدريبهم علىالإدارة وتشجيع 
الإداريين على التخصص فى نوع معين من العمل الحكوبى سواء فى الشئون الاقتصادية أو اللمالية أو 
الاجماعية » وترى اللجنة بأن يعهد بهذا التدريب الإضاق اللازم لتوفيره قدراً أوى من المهنية بين 
الإخصائيين والإداريين إلىكلية جديدة للخدمة المدنية . 


وقد وافقت الحكومة فوراً على هذه الجموعات من التوصيات وعين اللورد شاكلتون وزيراً لرئاسة 
جهاز الخدمة المدنية االحديد » على أن رئيس الوزراء قد أعلن أن تنفيذ النوصياتسوف يرتبط بالاقتصاد 
الشديد فى برامج الإنفاق العام . 


واقنراح اللجنة الرابع الذى بدف إلى زيادة التحرك بين وظائف الخدمة المدنية وخارجها هو 
التوسع ف التعيين فى غير أدنى الوظائف و«السماح بتبادل الاستفادة من أنظمة المعاشات . أما عن 
الاقتراحات الثلاثة الرئيسية الأخيرة فالمنتظر أن تؤثر فى التشكيل الفعلى للوزارات . إذ دعت اللجنة إلى 
تنظم الوزارات على أساس وحدات إدارية ذات مسثوليات محددة على نحو يحدد مسثولياتها ويتوفر لا 
مزيد من امحاسبة الحكومية ويزيد من نخدمات الإدارة لضان الكفاءة فى تحقيق هذه الأهداف. كما 
تقرح اللجنة إنشاء وحدة مخطيط فى كل وزارة » يرأسها أحد قداى المستشارين فى رسم السياسة » 
يكون له حق الاتصال المباشر بالوزير » ويشترك فى ذلك مع الوكيل الدائم الذى يظل الرئيس الرسمى 
للوزارة » ويعمل معه إذا دعت الحاجة أحد كيار الإخصائيين . وأخيراً امتدحت اللجنة ما اتبع 
حديثا من أن يعين الوزير عدداً صغيراً من المستشارين المؤقتين على أساس شخصى وربما سيامى . 
وتعرضت اللجنة ىتقريرها بايجاز إلى عدد من المسائل الأخرى يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث » 
من ذلك مسألتان لما أهمية عامة تتصل الأولى برقع السرية غير الضرورية عن عمليات الإدارة وريم 
السياسية وتتصل الثانية بدراسة امكانيات تطوير مسثوليات وحدات القطاع العام » وذلك بأن تسند 
إلى المؤسسات العامة الخديدة تلك الأعمال الى تقوم بها الخدمة المدنية حاليا » وخاصة الأعمال ذات 
الطابع التنفيذى أو الى تتصل بتوقير خدمات معينة .| 
ومن الطبيعى أن تدرس الحكومة على مهل ما جاء بالتقرير من توصيات أخرى . غير أنها أعلنت 
بالفعل عن إجراء دراستين ضروريتين لتنفيذ التقرير تتصل إحداهما بإمكان الاقتصاد فى القوى البشرية 
رف 


اللازمة للخدمة المدنية »ع وتتصل الأنخرى بأساليب تحسين الإدارة فى أقسام الإنتاج بوزارقى التكتولوجيا 
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ويتضح من استعراض التقرير أنه حاولة واعية للبحث المستفيض وإن جاءت بعض جوانب المعابلة 
غير كاملة » فقد طلب إلى اللجنة أن تقصر دراستها على نواحى التشكيل والاختيار والادارة والتدريب 
فى الخدمة المدنية داخل البلاد » وهذا ما حاولت القيام به مدركة فى الوقت ذاته أن قدرة الحكومة 
على الارتقاء بأحوال البلاد تحتاج إلى ما هو أكثر من إصلاح الخدمة المدنية . وقد حد من نشاط اللجنة 
ورا من القيمة الهائية لعملها أن المسائل الخاصة باللخهاز الحكوب قد استبعدت من حدود اختصاصها 
وربما يكون ذلك هو السبب فى أن التقرير جاء » كنا تقول « التايمز » غنيا فى تقديره الفنى للمشكلات 
العملية المباشرة » وفقيراآ ف التفكير السياسى . ونظراً لأن تقرير « هالدين » الصادر فى سنة ١414‏ كان 
آخر دراسة ثم القيام بها عن الإدارة الحكومية فان تحديد عدد الوزارات والوظاتف المنوطة بكل » 
وارتباط الواحدة بالأخرى » وغير ذلك من المسائل المتبعة لم تتعرض للبحث الإدارى أو التفكير المنطى 
إلا فى حدود ضيقة . وعلى حين أن الحنة فولتون ولو أنها لم تتعرض لدراسة الإدارة الحكومية إلا أنها 
أشارت إلى أن الفرصة ستحين للقيام بمثل هذه الدراسة بسبب ما افترضته من ضرورة التخلى عن 
بعض مسئوليات ومهام الخدمة المدنية وسواء أجريت هذه المراجعة أم لا فان حزب الحافظين الذى 
يقوم ببعض الدراسات عن الموضوع يأمل ى تقديم قانون شامل عن الإدارة الحكومية عندما يعود إلى 
الحكم بعد الانتخابات العامة التالية * . 

ويعود الفضل إلى اللجنة فيا سعت إليه من هروب من القيود الى تفرضها حدود اختصاصانا » 
وذلك بأن دلت على الطريق إلى إصلاحات أصع . ومن أمثلة ذلك ماجاء فى تقريرها من تعقيبات 
على السرية الإدارية المفرطة » والرغبة فى توطيد العلاقة بين أعضاء البرذان والحكومة ما يمكن أن يؤدى 
مباشرة إلى إصلاحات برئانيةة . وبالمثل فإن آراء اللجنة عن نقل بعض اختصاصات الحدمة المدنية 
المناسبة إلى المؤسسات العامة تلمس مشكلة معاصرة أخرى فقد حدث قب لأن تتقدم اللجنة باقتراحها هذا 
أن شاع ظهور أجهزة عامة جديدة مثل مجلس العلاقة العنصرية » وتجلس الأسعار والدخول » وهيئة إعادة 
التنظم الصناعى . . إلخ » وق تقرير تقدمت به لحنة الصناعات ال مزئمة بمجلس العموم أشارت اللجنة 
إلى ازدياد نفقة العلاقة بين الوزراء من ناحية وبين المؤسسات العامة من ناحية أخرى » وأن ضمان فاعلية 
الرقابة البرلانية دون حدوث تدخل لا مبرر له سيبتى فى هذا اجال دون حل . 

ومن ناحية أخرى » فى الوقت الذى لا يقبل الكثيرون بما أبدته اللجنة من ضرورة تمشى مواد 

ه أجريت الانتخابات المشار إليها كا هومعروف واستولٍ امحافظون على الحكم . 
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الدراسة بالخامعة مع نوع العمل الذى يلتحق به الحريج فى الوظيفة الحكومية » وهو رأى حاز موافقة 
غائبية الأعضاء » فإنه يسبل إدراك ما أكدته اللجنة من ضر ورة توصيع نطاق الاختبار لشغل 
الوظائف . على أن ذلك سوف يؤدى فى الحقيقة إلى إصلاح فى التعلم . 


وعن العلاقات بين الحكومة المركزية وأجهزة الحكم انحلى : وهو موضع لم يكن من اختصاص 
اللجنة مطلقاً » فقد أبدى الأعضاء مع ذلك اهام كبيراً يتشكيل اللجنة الملكية لدراسة نظام الحكم 
امحلى » وما يمكن أن تقوم به ضمن محاولة منظمة لإعادة النظم فى المؤسسات الحكومية » والأمر 
مثروك للجنة كى تصدر توصياتها بما يمكن عمله إزاء التركيز الكبير فى عملية اتخاذ القرارات على مستوى 
الحكومة المركزية . ومن شأن هذا التركيز أن يضعف من مبادأة أجهزة الحكم الحلى ويقال من كفاءتها 
والمؤكد أن أى تغبيرات متميزة فى هذا الخال سوف تكون لما آثارها الطيبة على الخدمة المدنية 

وعلى الرغم من هذه القيود للسير على طريق الإصلاح الإدارى الأعم ٠‏ فلا يمكن القول ببساطة 
أن تقرير فولتون قد فشل لأنه لم يستطع إلا معالحة مشكلات الخدمة المدنية دون غيرها من المشكلات 
العامة للحكومة ٠‏ فاتهج بذلك مدخل الإصلاح الإدارى الحرى ٠‏ إذ الواقع أن الخدمة المدنية قد 
تعرضت دائماً للهجوم بحيث يدر القيام بمحاولة مستقلة لإصلاحها . 


ويحتاج تشكيل لحنة فولتون وأساليب العمل الى انهجها فى دراستها إلى نوع من التعقيب . 
لقد بلغت عضوية اللجنة الى عشر عضراً ومع ذلك فالمعتقد عامة أن عضراً واحداً هو الدكتور 
« نورمان هنت » الزميل بكلية اكستر بأكسفورد » كان صاحب اللنهد الأكبر ى صياغة التقرير 
وبناء هيكله التحليل . واضطلع «جلان آخران بدورين قياديين فى إصلاح الخدمة المانية أوهما 
« هارولد ولسن » رئيس الوزراء الذ ىكان هو نفسه موظفاً مدنا خلال الحرب العالمية الثانية» وهو أكثر 
رقساء الوزارات فى العصر الحديث اهماما بالخدمة المدنية » وهو صاحب الفضل ى تشكيل لحنة 
قولتون وف الموافقة الفورية على مقترحاتما الثلاثة الرئيسية . أما الرجل الثانى فهو « ولم آرمسترنج » الذى 
رأس القسم المالى لوزارة الخزانة منذ 1451 . ون أوائل سنة ١958‏ اختص برياسة النصف المختص 
بالإدارة بالوزارة ذانها وذلكاستعدادا من جافبه لتافيذ مقترحات فولتون. ونظراً لأن السير ولم آرمستر ونج 
سيرأسجهاز الخدمة المدنية الخديدة المنوط به تنيذ تقرير فولتون فإنله يحكم وظيفته دوراً حاسما 
ينتظره - 

وقد كان دور دكتور « هنت ٠»‏ الرسمى. والحيوى هو قيامه بإقناع الحنة فولتون بإعداد بحث 
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خاص لدراسة شتئون الإدارة بالخدمة المدنية . وتولى ٠‏ هنت» بنفسه قيادة جماعة البحث الى تشكلت 
برئاسة وعضوية مستشار ف الإدارة واثنين آخرين مؤهلين جيداً للقيام بتلك المهمة . وقامت الخماعة 
يبعض الدراسات التحليلية عن طريق المقايلات الشخصية ونحص الملفات » من شرائح العمل الى 
وقع علبا الاختيار » بحيث تعطى صورة متكاملة قدر الإمكان لقطاع عرضى يشمل كافة أنواع الأعمال 
الى تؤدى فى الخدمة المدنية . ومن المؤكد أن تموذج الخدمة المدنية الذى أظهرته تلك الدراسات لم يكن 
كاملا بأى حال إذ بدأ أعضاء اللجنة» على ما يبدو بمجموعة منمفاهيمهم الخاصة عن الخدمة المانية » 
وسير العمل يها . وأدت بهم تلك المفاهم إلى مجموعة من النتائج لم يكن ممكنا التوصل إلمها لو بدأ العمل 
على أساس مفاهم مغايرة . ومع ذلك كانت التجرءة قيمة للغاية » وأفادت كثيراً فى إعداد التقرير » 
وظهر ذلك فى الخوار الذى جاء بالتقرير عن مرضوع دراسة الإدارة الذى استفاد منها كثيراً . 


وفضلا عن دراسة الإدرة وآساليبها » قامت اللجنة بخمس دراسات أخرى » فجمعت قدراً هائلا 
من الوقائع والإحصاءات والأقوال المكتوبة » الى أدلى بها ١6٠١‏ فرداً » إلى جانب الأقوال الشفهية 
76١ [‏ فرداً آخرين . وقد تضمنت الشواهد والأقوال المكتوبة والشفهية قدراً كبيراً من الحكمة والدفاع 
عن وجهات نظر معينة . وتعتبر هذه الإجراءات معتادة بالنسية لدراسة على هذا المستوى . وهكذا كانت 
أيضاً الزيارات الى قام بها أعضاء اللجان لدراسة أوضاع الخدمة المدنية فى فرنسا والسويد والولايات 
المتحدة . وقد تأثرت اللجنة بما يمتاز به كبار الموظقين فى كل من هذه الدول الثلاث من مهنية وشباب . 
"كا أثار اهام اللجنة مدى حرية الوزراء ى تعيين مساعديهم المباشرين . وقد رج أعضاء اللجنة 
بعدة أفكار أخرى من تلك البلاد منها نظام تدريب الموظفين المدنيين فى فرنسا » وانفتاح الإدارة قى 
السويد » وال ميكل الوظيى المتدرج والموحد فى الخدمة المدنية بالولايات المتحدة . ومع ذلك فإننا لو 
قارنا بين ما وصلت إليه اللجنة من استئتاجات وأفكار نتيجة لتلك الزيارات مع ما وصلت إليه عن طريق 
دراسة الإدارة الحكومية فى بريطانيا » لا تضح أن الدراسة الأخيرة كانت أجدى بما أدت إليه 
من رمم لوذج متائل للإدارة يفوق الؤوذج المقارن . وعلى هذا يرجع الفضل إلى ما ثم من دراسات 
للإدارة الحكومية فى بريطانيا ذانها » دون غيرها من العوامل » فى رفع مستوى هذا التقرير إلى درجة 
فوق المتوسط . 

وما يدل على ذلك أن الأسانيد والتبريرات الى تعتمد علها التوصيات الى وردت فى غير ابخزء 
الخاص بدراسة الإدارة وأساليييا تتصف بالعمومية وعدم التحديد . مثال ذلك الأسانيد الى اتخذنت 
أساساً لإنشاء جهاز جديد مستقل للخدمة المدنية » فقد يكون إنشاء مثل هذا الحهاز أفضل الخلول 
الممكنة لأن إلقاء مسثوليات الحدمة المدنية على عاتق قسم بوزارة الحزانة قد لا يضمن أن يحقق للإصلاح 


كلا 


ديناميكيته المطلوبة . وعلى أى حال فإن إنشاء جهاز مستقل للخدمة المدنية أو عدم إنشائه قد يستويان 
ها دام السير وليم آرمسر ونج سوف يستمر مسئولا عن الخدمة المدنية فهو يبدو راضيا بأى ترتيب 
مهما . وما حدث هو أن لحنة فولتون استطاعت أن تضمن تقريرها بعض حيئيات قوية لإنشاء االجهاز 
الذى تؤيد قيامه ولكنها لم تعرض للتساؤلات الى يمكن أن تثار ضده ولم تجب علها. وسوف تقع تبعات 
ذلك على أعضاء اللجنة بالتأكيد عندما يثبت أن الطريق باهظ التكاليفولو ف المدى القصير على 
الأقل . ونظراً لما أدركته اللجنة من أن الحهاز الحديد قد يعانى من اليعد عن أعمال الوزارات فقد اقترح 
أعضاؤها بعض ما يمكن عمله لتجنب ذلك الابتعاد » ومع ذلك فلم تتحدث اللجنة إلا لماما عن علاقة 
الجهاز بوزارة الحزانة وسئولية الحهاز أمام دافعى الضرائب . وعن العلاقة بين الحهاز والحزانة قامت 
اللجنة برسم طريق عمل يمكن للجهتين أن يتبعاه . ومع ذلك تسلم اللجنة بضرورة التحديد الواضح 
لاختصاصات كل مهما تفادياً للازدواج » أما االحمهورفإنه قد يرحب بعض الشىء بإنشاء جهاز جديد 
للخدمة المدنية يكرس اهعامه لتحقيق أهدافه المهنية وحدها ويكون فى وضع يمكنه من النضال ضد 
وزارة الحزانة ويستمر فى النضال ضدها دفاعاً عن مصالح الخدمة المدنية . وربما كان موضوع 
إنشاء جهاز جديد للخدمة المدنية مسألة تتعلق كلها بموضوع الإدارة الحكومية » وإعادة النظر فها 
بصفة عامة » وهو ملم يطلب إلى اللجنة القيام به . ولو أن مثل هذه الدراسة كانت مطلوبة ثم 
أجريت وأدت إلى نفس النتائج الى توصلت إلها الحنة فولتون من حيث ضرورة إنشاء الخهاز لحاز 
الحهاز الحديد ثقة أكير . 


ون اللازم كا يقول « ثوريو » أن يؤنحذ جانب الحذر عند التفكير فى الؤيسسات الى تنطلب 
اتخاذ أشكال تنظيمية"جديدة وينطبق روح هذا المثل على جهاز الحدمة المدنية . كما ينطبق ذلك 
على كلية الخدمة المدنية المقترحة . ولا شك أن الحاجة إلى مزيد من التدريب الرسمى برزت خلال 
دراسات الإدارة التى قامت بها اللجنة » غير أنها عندما قررت إنشاء كلية جديدة لم تنم بدراسة 
عن التكاليف والمزايا فى المشروع ومقارنها بتكاليف زيادة التسهيلات الحالية كالخامعات وكليات 
إدارة الأعمال وغيرها وتوسيع نطاق استخدامها » كما أن اللجنة لم تقدم صورة مفصلة لوظائف كلية 
الخدمة المدئية ويجال اختصاصاتما . والملاحظة البارزة أن تقديرات تكاليف مشروعات الإصلاح 
المقترحة مفتقدة خلال التقرير جميعه . وهذه إحدى النقط الى تظهر فيا مومية التقرير وهى نفس 
العيب الذى تأخذه اللجنة يحق على الخدمة المدنية . 20-6 


وليست هذه هى التحفظاتر الوحيدة الى يمكن إبداؤها بشأن التقرير . فالوزارات ستتمكن 
عندما تنفذ إصلاحات لخنة فولتون الأخرى مثلا من القيام بأعمال البحث دون حاجة إلى إنشاء وحدات 


/ا/ا 


مستقلة للتخطيط . ومن الأخطار الحقيقية ألا تكون العلاقة بين وحدات التخطيط والوزارات علاقة 
التكامل المرجوة . وعلى كل فإن الا قتراحات ال أبداها نقاد ه فولتون » والى تقول بأن الوكلاء الدائمين 
للوزارات يحتاجون إلى مساعدين إداريين على مستوى رقيع وخاصة بعد تطبيق مقترحات فولتون أكثر من 
حاجهم إلى إنشاء وظائف مستشارين يتنافسون معهم ف الوصول للوزير . ومن ناحية أخرى فإن 
تقويم الوظائف الى تقترح اللجنة الأخذ به فى تطبيق نظام وظيى موحد بدلا منالفئات الوظيفية 
لن يككون أداة طيعة» ونخاصة عندما يتسم العمل بالتعقيد والتنوع والتغير . وعلى الرغم من أن التحفظات 
الأربعة الى قدمت هنا والانتقادات الأخرى للتقرير » تبدو أكثر من مجرد انتقادات بسيطة » فإن 
للتقري رمع ذلك مزاياه . فهو أولا تحاولة لوضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الأداء وهى خطة قائمة على أساس 
من البحث والدراسة . وثانيا فربما ساعدت «دراسة اللجنة ى تبيئة الخدمة المدنية نفسيا للتغيير » ولو 
أن ذلك قد يكون قد اختى بعض الشىء بسبب ردود الفعل الأولية الى أثارتها لحجة التقرير لديبا 
ويخاصة فى الفصل الأول منه . 


فا هو المستقبل بالنسبة للخدمة المدنية وإمكانياتها بعد إعادة بنائها ؟ إن أول ما يهدف إليه تقرير 
« فولتون» هو ترويد الخدمة المدنية بالكفاءات والمواهب والتأكد من إتاحة الفرص أمام أصحاب 
تلك الكفاءات مهما كان وضعهم الوظيى عند الالتحاق بالخدمة وتمكينهم من الإسهام بأقصى 
ما يستطيعون ٠‏ وتسليحهم بالمهارات المهنية وإتاحة فرص الترق الى تسمح بالارتفاع عساصمهم إلى 
أقصى حد . وأحد الأسئلة الى تثار هو ما إذا كانت الخدمة المدنية ستتمكن بعد إعادة تنظيمها 
من اجتذاب النسبة الصحيحة من الكفاءات البشرية بالبلاد . وتتصل هذه النسبة بالطبع بحاجة الدوئة 
ككل ولكنهذا لم يتحدد للأسف بصورة كية بعد . كا أن توزيع الكفاءات والمواهب بين القطاعات 
الختلفة للمجتمع كالحكومة والصناعة ومؤسسات التعلم يعتبر متغيراً له أهمية فى الأداء القوبى سواء قيس 
ذلك الأداءمقاييس العو الاقتصادى أو بغيرها . وقد يتغير هذا التوازن بعد تقرير فولتون وهذه نقطة 
جديرة بالملاحظة . 


وهناك سؤال ثان يتعلق بمدى ما تؤدى إليه إصلاحات الحدمة المدنية من المساعدة فى التطوير 
الواسع النطاق للبناء الحكوى بأكله. وسوف يستمر الحدل بلا شك حول إصلاح الحكم احلى والبرلان 
وجهاز مجلس الوزراء وغيره » ولقد ربط رئيس الوزراء فى بيانه عن تقرير فولتون بين الإصلاح ى 
الخدمة المدنية على المستوى المركزى وبين الإقليمية . ورتم أن وحدات الحكومة البريطانية لا تحتاج 
إلى ععمليات الإصلاح الشامل بالكثرة الى تحتاجها الشركات » إلا أن الشواهد تبين أن كفاءة تلك 
المؤسسات والروح المعنوية للعاملين بها تتفتح الآن للتحسين . 
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ولعل الكلمة الآخيرة عن طاقات الإصلاح الإدارى تتمثل فيا قاله «ستافو رد بير » فى كتايه 
المتعمق عن القرار والرقابة .* إذ يخصص بير فى هذا الكتاب فصلاعن أثر علم الأعصاب الإلكترونية 
على الحكومة . إنه يرى أن الحكومة الحيدة لا تم باصدار الأوامر وإنما بمعالحة المعلومات. إذ تبدأ 
أنشطها بتلبى المعلومات عن سلوك السكان كأقراد ومنظمات . وإذا ما أرادت الحكومة بعد ذلك بما 
لديها من سلطات وامتيازات أن تغير من ذلك السلوك فان واجبها هو تغييرالنظام الذى يجىء السلوك 
محصلة له . ويكون الإصلاح الحقيى للخدمة المدنية تغبيرا من ذلك النوع. وسوف يتحدد فى ضوء 
ما يحدث مستقبلا إذا ما كان تقرير فولتون سوف يؤدى إلى إصلاح من هذا القبيل . 
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إن الصلة الوثيقة بين حجم الوحدات الحكومية » وكفاءة العملية الادارية فها تبدو أحياناً مشكلة 
عويصة يصعب فبا التوفيق بين الكفاءة فى أسمى صورها ومصلحة الأفراد من المواطنين . وتتلخص 
أقوال أصعاب هذا الرأى فى أنه كلما ازدادت مساحة الوحدة الحكومية ازداد معدل مواردها وإذا 
تساوت الوحدات الحكومية فى كل شىء فان أكيرها مساحة تكون أكثرها دخلا سواء أكان هذا 
الدخل نقدا أم عينا » ولا يليث هذا الدخل أن يؤدى إلى زيادة الكفاءة الادارية . وهناك أيضاً عامل 
واضح وهو الا قتصاد ق حجم الادارة ولذلك كانت الوحدات الصغيرة المساحة وحدات غير اقتصادية 
بل هى عاجزة تماماً عن أداء الوظائف الإدارية المطلوبة مها . واذ نظرنا إلى الحانب السياسى وجدنا 
أن الوحدات الكبيرة تتمتع بمزايا فاجمة عن وفرة مواردها وذلك لأن هذه الوحدات تكون غنية بالعديد 
من أصعاب المواهب السياسية » ومن هنا تكون أقل تأثراً بالنفوذ السياسى المتطرف الذى تتمتع به فئة 


م 


الكاتب : يوجين بوستش 
هو أستاذ الادارة العامة ى كلية ال حقوق يجامعة زغرب ورئيس قسم 
البحوث الإدارية بمعهد البحوث الاجتاعية ى هذه الجامعة » والأستاذ 
بوستش هو عضو مجلس شورى القوانين الانحادى و«الرئيس السابق 
للمجلس الدولى للترفيه الاجتاعى ( 1954 - 1458) ألف ثمانية 
كتب وأكثر من ثلئائة مقالة فى المسائل المتعلقة بالإدارة العامة » 
والعلوم السياسية » والترفيه الاجماعى . 


امرجم : أمين محمود الشريف 
مدير تحرير دائرة المعارف بمجمع البحوث الإسلامية » وأستاذ الارجمة 
بمدرسة الالسن العليا » ومعهد الترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة » 
ورئيس مشروع الألف كتاب صابقاً . 


قليلة من الناس » كا تكون بفضل ثروتها أكثر استقلالا من الناحية السياسية عن الحكومة المركزية 
التى تمارس تفوذها السياسى عن طريق المنح والمساعدات المالية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نجد من وجهة نظر الأفراد أن الاتصال بالحكومة فى الوحدات 
الصغيرة يكون أقوى منالا بالنسبة للمواطن » إذ يكون المواطن على مدىمسافة قصيرة من قاعة البلدية » 
ثم ان امجلس المحى ‏ باعتباره الذراع السياسى للمواطنين - يستطيع الاشراف بطريقة أفضل على 
الخدمات المحلية عندما تكون هذه الخدمات صغيرة يسبل الاشراف علبا » وهناك .خدمات معينة 
تقتضى أن تكون قريبة من « المسهلك » . ومن الملاحظ أيضآ أن اشتراك المواطنين اشتراكة حقيقينًا 
فى العمل السياسى الحلى مرهون بعامل: المساحة ء إذ أنه كلما ازدادت مساحة الوحدة الحلية » تضاءل 
اهام السكان البعيدين عن المركز بالشئون السياسية » وأصبحت فكرّهم عن الحياة السياسية غامضة 


3م 


وقلت قدتهم على شبيد المجالس السياسية والمشاركة فى أوجه النشاط السيابى . والناس دائماً أكثر 
استعداداً للمشاركة السياسية ف الوحدات الصغيرة التقليدية الى هى وحدها أقدر على القيام بدور 
١‏ مدرسة الدعقراطية ٠‏ . 


ويقولون أيضاً إنه ليس من الميسور حل مشكلة التعارض بين الاتجاه نحو تكوين الوحدات 
الإدارية الواسعة النطاق. وبين المطالبة بالإبقاء على الوحدات النحلية الصغيرة » وذلك عن طريق 
البحث عن حجم مثالى وسط للوحدة الادارية . والعلاج المثالى الذى يشيرون به إما تكوين طبقات 
مختلفة من الحكم امحل : طبقة عليا تحمل العبء الأساسى للخدمات ا حلية » وطبقة سفل تتولى توثيق 
الاتصال بالمواطنين » وإما تكوين هيئات من الوحدات المحلية الصغيرة لتشترك فى تنظم الخدمات الى 
نقضى تكاليف كبيرة لا تستطيع كل وحدة أن تتحملها بمفردها . 


كل هذه الآراء تبدو معقولة لأول وهلة . ولكن المشكلة هى صعوبة تجربتها واختبارها لأن مناطق 
الحكم ا حل تتخير عادة بطريقة بطيئة وعشوائية ولا يتغير عادة الكثير منها دفعة واحدة . وهذه التغيرات 
لا تتوقف بصفة مطلقة أو رئيسية على التفكير السديد فى مشكلة الحجم ء بل هى تنجم عن عوامل 
تاريخية كا تتأثر بالمصلحة السياسية وتخضع لظروف عارضة شخصية لا عد لها » وغير ذلك عوامل 
الزمان والمكان ٠‏ وهكذا يتحرك علم الإدارة التقليدى فى خضم مزنالتقاليد والتقاليد المضادة ٠‏ لا يجده 
الزمان فى حين أن التنمية الادارية تسير فى اتجاه مختلف من الضغوط والضغوط المضادة ٠‏ اتجاه 
يتسم بالحركة والسكون . 

ويعتبر تطور مناطق الحكم المحلى فى يوغسلافيا خلال العشرين سنة الأخيرة حالة فريدة فى بابها 
فى هذا انال _ 

وقد أسفرت الحرب الوطنية الى تحولت إلها المقاومة المسلحة فى يوغسلافيا خلال الحرب العالمية 
اثانية عن تكوين عدد كبير من الوحدات احلية الصغيرة الى تستقل كل منها عن الأخرى استقلالا 
نسبيا » كما تستقل عن الحكومة المركزية| البى كانت دعامة سياسية و إدارية للوحدات العسكرية العاملة 
فق الميدان . وبعد سنة من انتباء الحرب كان لا يزال فى البلاد أكثر من ١١٠٠٠‏ وحدة محلية أساسية » 
ولحنة شعبية محلية ٠؛‏ مسئولة عن منطقة يزيد متوسط مساحها على 7٠‏ كيلو مرا مربعا » ويبلغ متوسط 
عدد السكان فيا محو٠٠*ارا‏ نسمة . 


وف أثناء المرحلة الأولى من الملكية العامة : كانت المشروعات الحلية ( المصانع الصغيرة + 


م 


واحلات التجارية . ومشروعات العوين والخدمات ) .خاضعة لإشراف وإدارة ركم انحلى » فكانت 
هيئات الحكم انحلى وموظفو هذا ا حكم يعيتون مديرى هذه المشروعاتء ويقدمون الموارد اللازمة » 

ويتخذون القرارات الرئيسية بشأن استثار رأسالمال ٠‏ والانتاج والمبيعات . وى المرحلة المتأخرة التى 
تقرر اشتراك العمال ف ادارة المشروعات » ظلت الحيئات المحلية والموظفون امحليون مسئولين عن مراقبة 
المشروعات الاقتصادية ومخطيط التنمية الاقتصادية انحلية. وكان هذا الإشراف يتم عن طريق التدخل 
الادارى بدرجة أقل » وعن طريقالتعاون بدرجة أكيرفى إتاحة المواد الضرورية لتنمية هذه المشروعات . 

يما تجدر الاشارة إليه أن هذه المستوليات الخاصة الى عهد بها إلى الوحدات المحلية ىوقت نشطت فيه 
الحركةالاقتصادية كان من شأنها أن تحجب وظائفها التقليدية ٠‏ وأن تصرفها عن القيام بدورها 
فى تقديم الخدمات الحلية للأهالى . 


والواقع أن الحكم المجل فى يوغوسلافيا اضطلع بمهمة أداء الحدمات المحلية فى وقت استبحر فيه 
العمران بالمدن : وتدهورت الحياة بالريف ء وأصبحت موارد البلاد الاقتصادية مرهقة للغاية باستمار 
رأس المال فى الصناعة . وعلى الرغم منالحهود الكبيرة بل الخيالية أحيانا التى بذلت فإن إدارات المدن 
عجزت فى أغلب الأحيان عن مواجهة الطوفان المتزايد من المطالب الى واجهتها ٠‏ فتدهور 
مستوى الخدمة (ى صيانة الطرق ونظافة الشوارع وصيانة المتنزهات على سبيل المثال) . ومن ناحية 
أخرى أقفرت الحكومات المحلية فى المناطق! الريفية من الموارد والموظفين وعجزت عن تحسين البيثة 
الريفية » وبذلك ساعدت على هجرة الناس إلى المدن . 

وقد أدت هذه الضغوط إلى الاسراع بزيادة حجم وحدات الحكم امل » ولحأت الحكومةإلىتطبيق 
القاعدة المشهورة وهى زيادة الكفاءة السياسية والادارية عن طريق توسيع المساحة إلى الحد الأقصى 
ويوضح لنا الحدول رقم ١‏ النتائج المدهشة الى ترتبت على ذلك ء فقد زاد متوسط حجم الوحدة 
امحلية الأساسية -- اللجنة الشعبية المحلية حبى 11017 » والكومون بعد ذلك ( فقدت المدن شخصيتها 
الادارية المستقلة فى ه1940١)‏ - أكثر من عشرين ضعفاً ى خلال عشرين سنة فأصبحت مساحها 
٠١‏ كيلومتر مريع » وأصبح عدد سكالا نحو00٠ر4‏ نسمة . 
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جدل م )١(‏ 


السنة الاقلم المرا كز الكومونات ا 
لحتنا 31 2*١‏ اناالا 
/ا15 ١‏ بنارا مما 
١ 1148‏ لغرنرا بنذفذا 
1444 ون ان املا 
1 7 لفن جلف 
115 ليها 215 
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16 يفارا لنااها 
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اا و16 1/4 
الماءلا 4لا 11 
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1584 4 11 
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١ 14‏ لفن 
1 07 زنك 
يناذا يفا "7 
يلك 4 لي 
14 54 يفاد 
15 4 يفن 
ككول ذا كله 
/51 1 /ا31 6ه 
144 55 ٌ أءه 


المصدر : الكتاب السنوى للاحصاء ء» جمهورية يوغوسلافيا الانحادية الاشتراكية 1454 ص 517" 


ومهما كانت نتائج هذا التوسع -- وهى نتائج فريدة فى أرقاها وسرعتها ونسيتها ‏ فانها جعلت 
مسألة اختبار الأقوال اللاصة بمشكلة الحجم أمرا أكبر الحاحاً وأسهل علاجا . 


54م 


وقد اختيرت عدة أسئلة تتعلق بمشكلة الحجم لتكون موضع البحث ومن بين هذه الأمثلة 
مايل : 


١‏ هل الزيادة فى حجالوحدات المحلية تؤدى إلى زيادة الدخل وبالتالى إلى تحسين الادارة المحلية؟ 

هل البعد عن مركز المدينة أو الكومون من عوامل اهام المواطن بالشئون المحلية والمشاركة 
فق مناشط الحكم المحلى ؟ 

-- هل البعد عن المركز من عوامل التكوين الشخصى للهيئات الختلفة الى تتخذ القرارات 
فى مركز الكومون ؟ 


4 ما هو الدط الفعلى للمناشط الختلفة فى الوحدة الحكومية بالكومون ٠‏ بالقياس إلى ما يحب 
أن يكون عليه الْط فى تصور الموظفين المحليين؟ وقد روعى ى اختيار الوسائل المستخدمة أن تؤدى 
إلى الحصول فى أقل فيرة من الزمن على أكبر قدرممكن من المعلومات اللازمة لتوجيه البحث90© , 

وقد تم نحليل العناصر الرئيسية فى خمسة وعشرين بياناً من البيانات الاحصائية المتخيرة اللخاصة 
ب1١ه‏ كوموناً فى يوغوسلافيا . كا تم تحليل خمسين بيانا احصائيا متخيراً جميع الكومونات الموجودة فى 
جمهورية كروتيا إحدى وحدات اتحاد يوغوسلافيا » وكذلك تحليل العوامل فى هذه البيانات الاحصائية 
وقد أحذت البيانات الخاصة بجميع كومونات يوغرسلافيا من البيانات المنشورة فعلا فى الكتاب 
السنوى للاحصاءات السمية فى يوغوسلافيا فىحين أن البيانات الاضافية الخاصة بكرواتيا أخذت 
من منشورات معهد الادارة العامة فى كرواتيا الصادرة فى سنة 19455 . 

وقد تم استطلاع رأى 70 مواطنا فى كومون يغلب عليه الطابع الرينى فى كرواتيا » وذلك على 
أساس استفتاء يتضمنتسعة عشر سؤالاء وقسم المواطنون إلىثلاث مجموعات تجريبية(عددها؛ 14 » "21417 
7 ) وتجموعة للمراجعة ( عددها 171) . وكانت المجموعات التجريبية الثلاث هى كل السكان 
فى ثلاث قرى تتشابه فى جميع المميزات ماعدا المسافات البى تفصلها عن مركز الكومون وهى ” » 1١‏ + 
٠١‏ كيلو ميرا على التوالى تتشابه فها الطرق ووسائلالنقل . وخلافا للصبغة الزيفية الغالية على امجموعات 

)020 5 تعميم البحث واجراؤه ىق قم البحوث الإدارية بمعهد البحوث الاجماعية مجامعة زغرب . وشمل 
فريق البحث - إلى جانب كاتب المقال ‏ ب . أفياق » م . برانيكا » ! . ديروزى بجيلا زاك © 1 
دوجهوفتش لى . »فرزاك ؟ .١‏ جولوستش ؛ ل . هرفات ؛ س . ايفائيسفش ؟ ١‏ . بركوسبارقتش ؛ م. رمالحاك 
ون . سر وكين . 
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التجريبية اختيرت مجموعة المراجعة من بين العمال ى احدى المنشآت الصناعية الواقعة ى مركز 

وقسمث عناوين 074 موظفا ( الأعضاء المنتخبون فى الجمعية الوطنية مكومون وموظفو إدارة 
الكومون وموظفو الميئات والمؤسسات الهامة وغير ذلك ) ف الكومون نفسه إلىخمسة أقسام: الوسط»ء أقل 
من ه كم » ه ٠١‏ كم ء أكثر من ٠١‏ كم ء خارج أراضى الكومون . 

وف عشرة كومونات قسمت إلى ثلاث أقسام ( مدينى : وضاحى » وريى ) تم استطلاع رأى 
١‏ موظفاً بشأن أم واجبات الكومون . وق الوقت تفسه ثم تحليل مضمون 974 موضوعا اختيرت 
من محاضر جلسات الهيئات ذات السلطة فى اتخاذ القرارات فى هذه الكومونات خلال الربع الأخير 
من سنة 1156 » وذلك لمعرفة واجبات الكومون امختلفة الى تكرر ذكرها . 

وقد دلت نتائج التحليل الاحصانى على أن عملية التصنيع وتعمير المدن هى العامل الرئيسى الذى 
تختلف فيه كومونات يوغسلافيا ( جدول ؟ ) .. وهناك ارتباط هام بين هذا العامل وبين عدد من 
مؤشرات القدرة المالية للكومون ى حين أنه لم يتبين أى ارتباط بين هذا العامل أو أى عامل آخر 
وبين مؤشرات الكفاءة الادارية (.جدول " ) . 


جدول رم ( 237 
5-- ] مساحة الكوبون رك 9) ]| علد لكان لت 
المؤشرات المالية جميع | الكوموناتغير 
الكومونات | المدينية 
الميزانية : الايراد لكل شخص 5 االحدد )| بنلمك 
الدخل الا-جمالى للكومون بالحدود المطلقة فلاكرء | الام 
الدخل الاجمالى نلكومون لكل شخص- ]| ١9ر٠‏ | -87لره 


هذه البيانات الاحصائية تخص ١١١‏ كومرنآً ىكروايتا » وقد وضع .خط تحت النسب الى تزيد 
على 5,/ . وتتتضمن كلمة ( الدخل الاجمالى) إلى جانب الميزانية - أموالا متفرقة لأغراض خاصة 
( مثل الطرق «التعلم » «الترفيه عن الأطفال : والمرافق العامة وببانى المدن الخ ) غير مدرجة فى 
الميزانية ولكنها مخضع لقرارات وإشراف الجمعية الوطنية للكومون الى هى الحيئة الثيابية للحكومة 
الية . 


ام 


ويلاحظ أن حجم الكومون يتناسب تناسيا طرديا مع المقدار الاجمالى المطلق للموارد المالية المناحة 
للكومون . ومن المفهوم أن نسبة الارتباط بين الأمرين أعلى عند المقارنة بين الكومونات غير 
المدينية فقط . وتصل هذه النسية إلى الحد الأقصى عندما يقاس الحجم يعد السكان إلا يمساحة 
الأراضى . ولكن" الحج.يتناسب تناسبا عكسيا مع نصيب الفرد الواحد منالدخل العام » وبخاصة فى 
الكوبونات غير المدينية الى يقاس فيا الحج بعد السكان . 

وليس نمة ارتباط يذكر بين مساحة الاقلم ومؤشرات الادارة المحلية » وأغرب من ذلك أنه يوجد 
ارتباط بين القدرة المالية والادارة كما يتبين من ( جدول 4 ) . 


جدل ثم (4) 
اللساحة و1 الميزانية ا 

عدد السكان لكل موظف ق الادارة المحلية افكلرة 0 | سكلاءرة 
عدد الموضوعات المنجزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة 500 06 
عدد الموضوعات المنجزة لكل موظف ب لامارء ولاررء 
تعليم الموظفين فى الادارة امحلية ( النسب المثوية) 

مجامعة لفل الاقلارة 
كلية لقن عر 
مدرسة متوسطة اعهلرهء ايرة 
ايتدائية 14اره د الالاعرة 
الميزانية انحلية ( النسب المثوية ) 

الاتفاق على الأفراد | عار لإهورة 
الانفاق المادى 0300 د الالاهرة 


هذه البيانات الاحصائية تغطى ١١١‏ كوموناً فى كرواتيا . ويلاحظ أنه لا يوجد فها أى معامل 
للارتباط يصل إلى القيمة المطلقة ذات الأهمية وهى قيمة ا و. 

ولا يوضح لنا هذا الحدول من نتائج المسحالخاص بالانجاهات المحلية وأثر المسافة فى صورة السلطة 
امحلية إلا القدر الذى يتصل يا أبداه الذين أدلوا ياجاياتهم من اههام بوظائف الكومون الختلفة بالخدمات. 
النموذجية الى يدبا ى نطاق وظيفته الخاصة بالخدمات . 

وقد أمكن استخلاص ثلاث وظائف رئيسية للكوبون من إجابات المواطنين وهى وظائف « السلطة » 
وه الخدمة » و« التنسيق » . فأما السلطة فتشمل جميع مناشط الادارة المحلية حيث تعتير الهيثة امحلية 


84 


جزءا من الحهاز الحكوى العام يقوم بهمارسة السلطة الحكومية فى القهر والالزام ويخاصة المناشط الى 
تتدرج نحت كلمة « القانون والنظام » و« المالية » . أما كلمة ٠‏ الخدمة » فهى تعتى جميع المناشط 
البى تقوم بها الادارة لصالح المواطنين مباشرة بقصد قضاء حاجة خاصة من حاجات الأهالى . أما 
الوظيفة الأخيرة وهى, التنسيق فتشمل جميع العمليات الى تجرى فى نطاق الحيئات المحلية ذات السلطة 
ف اتخاذ القرارات ( الجمعية الوطنية للكومون » ويجالس الكومون امختلفة) حيث تتعارض المصالح 
الفردية مع المصالح العامة المحلية » ويم تسوية المشكلات عن طريق المشاورات والمفاوضات دون 
اللجوء إلى مظاهر السلطة . 

وكان المدف من الأسئلة هو بيان أى وظائف الكومون يحظى بالاهّام الأكبر فى نظر المواطنين. 

وفى الحدول رقم ه يدل حرف «ع » على عدد المرات الى تكرر فها ذكر الوظيفة فى اجابات 
المواطنين . ولا كان بعضهم قد ذكر عدة وظائف للكومون على أنها مهمة فى نظره » كان عدد الإجابات 
أكير من عدد المجيبين . 


وظيفة الكومون ‏ !| منطقة ١١‏ منطقة ١7‏ نطقة مجموعة المراجعة 
1 ع7 

الخدمة ينا ند كرك 
السلطة لك ١‏ كل 
التنسيق 53 5 اره 
لاأدرى :”5 ضع 5-7 
ا مجموع | لكين كلار ١٠٠١‏ 


١س"‏ - وهر /1١‏ 1ءوء لك بلك همرء ( بالسبة للمجموعات التجريبية فقط) . 

وليست الفروق بين المناطق الثلات ذات أهمية كبيرة من الناحية الإحصائية . وحيما تكون الأرقام 
كبيرة ( كرقم ر 1 / مثلا وهى نسبة الذيزن أجابوا بعبارة «لا أدرى » ) فإنها تخالف ما كان متوقعاً 
من ازدياد الاهّام كلما قربت المسافة من مركز الكومون . وإذا قارنا بين المجابة مجموعة المراجع » 
وغيرها من المجموعات التجريبية تبين لها أن هذه المجموعة أبدت اهماما كبيراً بوظيفة الخدمة الى يقوم 
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بها الكومون كا أبدت تفهما لوظيفة التنسيق أكير مما أبدته امجموعات التجريبية فى حين أنها أى مجموعة 
المراجعة لم تبد اهراماً يذكر يوظيفة السلطة . 


ويتضح لنا أن الاههام بالمرافق العامة يتناقص كلما بعدت المسافة عن مركز كومون فى حين أنه على 
العكس يزداد الاههام بالخدمات الصحية فى المنطقتين الثانية والثالثة ويتضح أيضاً أن الاههام بالحدمات 
الاقتصادية ( استئارات الكمون فى الصناعات ) ( والمحال التجارية الصغيرة وخدمات التوسع الزراعى 
والتشجير الخ ) أكبر بكثير فى المنطقتين الأول والثالثة منه فى المنطقة الثانية » وان التعلم يحظطى 
بالاههام فى المنطقة الثانية والترفيه إلى عامل المسافة عن المركز . ويلاحظ فى جميع المناطق أن الاهّام 
بالمرافق العامة يفوق الاهتام بما عداها . 


جدرلك ثم (5) 
عماتة 1١١‏ 10 
الكومون كتخدمة ملقة ١‏ ا 0 
ع 7 إع 1 
المرافق العامة 15 رهلا | 754 كترم" 
الخدمات الصحية ينل لكف تلد لكل 
اللدمات الاقتصادية | 44 0ىرلا١(‏ | 1١8‏ إرلم 
الخدمات التعليمية 5 كل ##ا اكيم 
.خدمات الترفيهالاجماعى| # لكل | 5 يكن 
لا أدرى م سك - 0-2 
المجموع 0 ٌ ممم 1٠6٠١‏ 


١س"‏ - ',٠001< ) ١(ب / ١١١,5‏ ( بالنسبة للمجموعات التجريبية فقط) 

ثم سئل المواطنون ( جدول ٠‏ ) عن رأيهم ى نفوذ العناصر السياسية امختلفة داخل الكومون وخارجه 
على مشكلات الكرمون الى تستأثر بأكبر قدر من الاههام . 

وهنا أيضاً نحد فروقا هامة بين المناطق . من ذلك أن نسبة الاجابة اللاأدرية ( أى الاجابة بعبارة 

)١ (‏ المسافات من مركز الكويون : منطقة ٠ ١‏ كر ؛ منطقة 8 ء ١‏ كي منطقة م ٠١0‏ كم 
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دلا أدرى » ) فق المنطقة الثانية تبلغ أكثر من ضعى. النسبة ف المنطقة الثالثة - مع أن القول بازدياد 
الاهتام كلما قصرت المسافة يحملنا على توقع ما يخالف ذلك . ومن هذه الفروق أن الاعتقاد بتأثير 
العمل المباشر من جانب المواطنين فى المنطقة الأولى أكثر وضوحاً منه فى المنطقة الثانية فى حين تقف 
المنطقة الثالثة بين بين . ومنها أيضاً أن الموظف المتتخب ( وهو فى معظم الحالات عمدة الكومون) 


جديل رقم 207١‏ 


علدت 1١‏ ف 1 تطتة م ١‏ 
لتفوذ الرئيسى منطقة ١‏ منطقة ١‏ 1 | منطقة م 

ع * اع 1 ا ع 1 
الكوبون عموماً هل اكرخلر | 4ه" كرا | 4# مركلا 
الهيئات النيابية 8# الارة لس فا كف 
عضو الهيئة النيابية 4ك 5"( | كلا كرعذ | ه٠5‏ اكلم 
الضابط المتتخب قل "ره | كم مركل |55 قرم 
الإدارة لاا هيلا | 6( فرك ذه كلاذ 
العمل المياشر من جانب المواطنين 1ه 4ر4( | 4” الار و لكل 
لا احد 0 كل 0 ا ها اره 


لا أدرى 


رس" - وهرالا ب (١,٠01 << )١(‏ بالثسبة للمجموعات التجريبية فقط ) 


يعتبر أكثر نفوذا وتأثيراً فى المنطقة الثانية فى حين أن الحهاز الادارى المحلى فى المنطقةالثالثة يعتير كذلك . 
وأيا كانت الأسباب فى هذه الظروف ( ولا سبيل لمعرقتها فى الوقت الراهن إلا عن طريق الخدس 
والتخمين ) فانها لا تدخل فى باب المساحة الاقليمية الى تؤكد القول بأنه كلما طالت المسافة 
تغيرت صورة الكومون فى أعين السكان بطريقة بمكن التنيؤ بها : كا تؤكد القول - بصفة خاصة ‏ 
بأن الناس كلما ازدادوا بعداً عن المركز » تضاءلت معلوماتهم عن تصرفات الحهاز الكومونى المركزى. 
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وعندما سئل الموظفون : هل يفضلون أن يوزع التفوذ فيا يتعلق بالشئون المحلية التى تستأثر كبر 
قسط من اهامهم كانت أكير نسبة من اللا أدريينى المنطقة الأولى ‏ مما يدل على عدم الاهتهام 
بالسؤال ‏ فى حين أنها بلغت "4,١‏ فى المنطقة الثانية و 6ر/9١‏ فى المنطقة الثالثة . 


ومن المفيد أن نقارن هذه النتائج بالاجابات الى ذكرها المواطنون عندما سثلوا عن رأيهم فى 
توز يع التفوذ والسلطة فى الكومون بوجه عام دون تخصيصها بالمشكلات الى همهم 'كواطنين 


(جدول م 4). 
جدول رمم (8) 
الميئة ذات النفوة منطقة ١١‏ منطقة ١97‏ منطقة؟١‏ مجموعةامراجعة 
2 7 اع ماع متاخ 1 

الكومون عموماً ( هم فى الكومون ) :ف كرا |" 5ل [ك هم | عم 
الهيئات النيابية كل "رع أعذد1 5كره أه ‏ ك5 1١|‏ هركذ 
عضو اهيئة النيابية ١ل‏ لارة |ع ‏ كرل |كؤ1 قرلا [ه ‏ قرط 
الضابط المنتتخب ع اعرملراكم «#سرم ولا باروم ]ملا كرمه 
الادارة ١٠ل‏ كو" ١ل‏ ع4 أقه 4ر54 هشرع 
العمل لمباشر من جانب للمواطنين ‏ | 9 5ر" |54 كرا |”“ لر1 |[ه ‏ للم 
وهيثانهم ومنظماتهم 
لا أحد 


لا”1 كظاه| ١"‏ ““رلاه|] 54 "5ر715 3 لي 


(س'" - 137,44 ب (1) < ا.. و. ( بالنسبة للمجموعات التجريبية فققط ) 


لا أدرى 


وهنا أيضاً نجد أن الفروق المتصلة تبعد المسافة إلى عن مركز الكومون تخالف ما هو متوقع إذ 
هبطت نسبة الاجابات اللادرية إلى أدنى حد لما فى المنطقة الثالثة . وإذا قارنا هذا الحدول بالحدول م 
؛ وجدنا أن الصورة أقرب إلى أن تكون « ملكية » إِذ تتركز السلطة الرئيسية فى شخص العمدة . 
ونلاحظ أيضاً. أن المواطنينيؤمنون بالنفوذ العام لعضو الميثة المنتخبة ( ممثلنا)ريمانا يقل عن إماتهم 
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بنفوذه على الأمور الصغيرة الى همهم فى حياتهم اليومية . وهنا أيضاً نرى أن المنطقة الثالثة تؤين 
يسلطة المديرين الحترقين أكثر من إيمانهم بسلطة أى جماعة أخرى . 


ويبدى الموظفون المحليون فى الحيئات المختلفة ميلا شديداً إلى الإقامة فى المركز » فقد .جرى البحث 
إذا كان أحدم غير عنوانه بعد انتخابه فى الوظيفة الحالية فتبين أنه لم نحدث تغيرات ذات بال 


(جدل 5) . 

جدول رتم1 ) 
ميئة ولرطيفة 2 | للك أأقل من |ه-١٠‏ |أكترمن إخادج |لضموع 

#كم | كم |.١كم.‏ .| الكونون 

عد التاخيين 0 أنه | #6مسم | لاكدة | (موم | لحكل 

الجمعية الوطنية للكومون 

مجلس الكومون ١‏ 117 

مجلس المنظمات العاملة لفن 5 

إدارة الكومون 14 م 

المنظمات السياسة 54 نف 

المنظمات غير الحكومية ف 1 

المنشات والمؤسسات 55 15 

العدد المطلق الكلى للضباط ]| ١هم#‏ | ٠١6‏ 

النسب المئوية ولارل5| 18.14 


ويم انتخاب أعضاء مجلس الكومون ‏ المجلس السياسى العام للجمعية الوطنية فى الكومون -- بواسطة 
جميع المواطنين الذين تزيد سنهم على ١4‏ سنة . وبعضهم لا يقم فى الاقلم الذى ثم انتخابه فيه . 
ولكن الأشخاص ذوى النفوذ فى اليئة الاجتاعية للكومون يلون ميلا شديداً إلى الإقامة فى المركز 
أو على مقرية منه . 


وقد قسمت النتائج الخاصة بنمط وظائف الكومون إلى أربع مجموعات رئيسية» ثلاث مها تشبه 
: الوظائف التى سيق ذكرها وهى « السلطة » وه الخدمة » و« التنسيق » . ثم أضيفت رابعة وهى ٠‏ الادارة 
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الداخلية » الى تشمل واجبات الموظفين الداخلة فى الوظائف الأخرى . ويتضمن جدول )٠١(‏ 
اجابات ( ج) 7١١‏ ضابطاً وموظفاً ى عشرة كومونات ٠‏ بالاضافة إلى تحليل حتوى 719 موضوعاً 
مأخوذا من محاضر الكلسات (م) الخاصة مجموعات رئيسية من الكوموفات : الكومونات المدينية 
والضاحية والريفية . 


إن الفرق البارز بين ما ينبغى أن يكون وبين ما هو كائن يتجلى فى وظيفتى « السلطة ووه الخدمة » 
فى حين يرى موظفو الكومون أن وظيفة ا خدمة أم شأنا من السلطة » نرى أن معظم الأعمال التى تمارسها 
الحيئات ذات السلطة فق اْخَاذ القرارات تتعلق بوظيفة السلطة . 


وتشير النتائج السابقة إلى بعض الاجابات على الأسئلة الأولية . وإذا كانت هذه النتائج لا تؤكد 
الدعوى الشائعة عن ارتباط بين حجم الوحدات الاقليمية » والعلمية الادارية ق هذه الوحدات » ففن السابق 
لأوانه أن تجزم بأن هذه الدعوى غير صميحة . ويبدو أن هذه النتائج تشير إلى ضرورة مواصلة البحث 
بصورة أدق . وإجراء تحليل أعمق للعلاقة المعقدة بين المساحة والادارة . 


١‏ هناك اعتقاد شائع لا يقتصر على يوغصلافيا وحدها بأن اتساع نطاق الوحدات الاقليمية 
اخلية هو انجاه مستمر فى الوقت الحاضر : منشؤه الحاجة إلى مزيد من الموارد وا يلازم ذلك من 
الاتجاه نحو مستويات أعلى من الادارة ( كل ما فى الأمر أن الا تساع بطريقة أسرع وأوضح ى 
يوغصلافيا منه فى أى مكان آخر ) . 


جدد رم ) 23 


ضاحى(7) إريى (7) متوسط (1) 
3 لك اع 3 


السلطة وره نضا كل رع إأءرة ‏ هره4 
الخدمة هرلالا ١5,5‏ إشرلاة «ىرك؟؟ أخرلاه لارما 
التنسيق لك لحضس) لف بذلف لمكم يمف 
الادارة فذكدا ل ) بجكنل كن ككل يمشن 
الم4مسسوع فعل ‏ ١ةل‏ إكركش ١٠ل(‏ إفرفة (ردجل 


إن نتائج البحث الراهن لا تؤيد هذا الا عتقاد إذ لم يوجد ارتباط ذوباليين الحجم والموارد فى 
الكومونات عموما . وأما ف الكومونات غير المدينية فلا يوجد ارتباط بين الأمرين تزيد نسبته على 9٠‏ 17 
إلا فيا يتعلق بالحجم المطلق للدخل لا بنصيب الفرد منه . ومثل ذلك يصدق عندما يتخذ عدد السكان 
مقياسا للحجم » وإن لم يكن معادلا له بأى حال من الأحوال ( لأن زيادة عدد السكان ترجع إلى عمران 
المدن أكثر مما ترجع إلى زيادة. المساحة ) . ويلاحظ أن عدد السكان فى الكومونات غير المدينية 
يتناسب تناسباً عكسيئًا مع نصيب الفرد من الدخل . وهذا يؤدى بنا إلى نتيجة مبدئية هى أن الكوبون 
الكبير أسوأ حظًا من الوحدة الصغيرة من حيث الخدمات التى يحب تقديمها للسكان . وإيضاح ذلك 
أننا إذا اتخذنا الفرد الذى يسبهلك الخدمة مقياساً لحم المهمة الموكولة إلى أجهزة الخدمدت ف الكومون 
والمثولية المالية لهذه المهمة ٠‏ رأينا أنه يتعين على الكومون الكبير أن يواجه عيئاً ماليا كبيرا لا يستطيع 
تحمله بالنزر اليسير من موارد كل فرد . وإذا لاحظنا - برثم ذلك أن الوحدات النحلية تزداد حجما 
باستمرار : ويتخذ من ذلك حجة للمطالبة بالمزيد من الموارد باستمرار ٠‏ لم نجده أمامنا سوى تفسير 
واحد ممكن هو أن الموارد المشار إللها لا توجه إلى توفير الحدمات المطلوية للسكان وإنما توجه إلى أغراض 
كرمونية أخرى هى نخدمة السلطة الحكومية قبل كل شىء . وسنشير إلى هذا الموضوع عند الكلام على 
النتائج الى توصلنا إلمها . 


يتما يعزز هذا الظن أن المؤشرات الأساسية للكفاءة الادارية لاتتناسب مع الحجم ولا مع عامل 
التصنيع وتعمير المدن بل لا تتناسب مع الايرادات ف الميزانية الفعلية . وهذه الحقيقة نجعل وحدات 
الحكم الى تبدو وكأنها أجزاء من نظام عام يتم مويله وتزويده بالموظفين طيقا لقواعد وأحكام تتقرر 
فى المركز دون أن تعتمد فى الحقيقة على المقدرة الا قتصادية والمالية الموجودة فى المنطقة الخاضعة لولاية 
هذه الوحدات . ولا ريب أن النظام ال حالى الذى يقضى بمنح إعانات مركزية للحكومات المحلية العاجزة 
عن تنفيذ القواعد والأحكام المركزية تجعل هذا التفسير أقرب إلى القبول ٠‏ وإن كان ذلك يتعارض 
مع الصورة التى يصورون بها الكومون وهى أنه صورة مستقلة لوحدة المواطنين فى المنطقة أو أنه ييدف 
إلى قضاء حاجاتهم واللتضوع لسلطهم . 


ومن ناحية أخرى أصبح من المبادى" المسلم بها أنه يحب الاتجاه نحو التوسع الاقليمى 
للوحدات المحلية حتّ! لا تصل إلى الحد الذى يتعذر فيه على المواطنين الموجودين على حدود الاقلم 
أن يهتموا بأموره ويشاركوا فى شئونه . 


والكومون الذى تم اختبار هذا المبدأ فيه على الطبيعة هو نتيجة توسع استمر عشرين عاما » فهو 
يضم كثيراً من الوحدات امحلية الأساسية السابقة » وتمتاز أراضيه بأنها جبلية » وسائل النقل والمواصلات 
فيه دون المتوسط » ومعظ سكانه من صغار الزراع . وهذا الاقلم هو مثل للكوبون .- ان وجد مثل هذا 
الكومون فى أى مكان آخر -- الذى كان من الممكن أن تصح فيه النظرية القائلة بأن اهام الناس 
بشئون الكومون يتناقص كلما بعدت المسافة بينهم وبين مركزه » ولكن النظرية لم تصح لأنه تبين أن 
اهام السكان بالشئون المحلية موزع بدرجة متساوية تقريبا على كل المسافات » وإذا كانت هناك 
فروق بيهم فهى تتعلق بأمر آآخر » فالناس يبتمون أساسا بالخدمات التى يتوقعون من الكومون أن 
يقدمها . وهذا أصدق على عمال المدن منه على الزراع فى المناطق الثلاث الى تعترف بوجود الكومون 
كسلطة . وكذلك رأيهم فى الأشخاص ذوى التفوذ فى الكومون لا يتوقف على المسافة الى تفصلهم عن 
مركزه » وان كانت هذه المسافة ذات أهمية لأسباب أخرى » فهم يرون أن العمدة هو الشخصية الى 
تتمع بتفوذ قوى فى شئون الكومون عامة » ولكنهم عندما يسعون إلى قضاء حاجاتهم يلجأون إلى الاعتماد 
على أتفسهم ( العضو المتتخبق المنطقة امحلية » العمل المباشر الذىيقوم به المواطنون أنفسهم ) . 


على أن البعد عن مركز الكومون يؤثر فعلا تأثيراً كبيراً على فرص المواطنين للاشتراك فى 
المناصب القيادية قى هيئات الكومون مختلفة بما فى ذلك حكومة الكومون . وقد يرجع الانتخاب إلى أسباب 
طبيعية تماماً ( مثل صعوبة الانتقال السريع ) ولكن يببى مع ذلك أن المواطن الذى يقم فى مركز الكومون 
يتاح له من فرص الانتخاب لوظائف الكومون عشرة أضعاف ما يتاح لمن يقم على مسافة نحو ١١‏ كيلو 
ميراً فقط من مركز الكومون . 


- ليس الناس وحدهم هم الذين يرون أن الخدمة أم شأناً من السلطة » فوظفو الكومون وضباطه 
المتتخبون يرون أن وظيفة الكومون هى ى جرهرها توفير الخدمات المطلوبة للسكان » وتطوير المنطقة 
الخاصة بهم إلى منطقة تقدمية ينعم فها الناس بالسعادة . وهذه الفكرة من القوة بحيث تؤثر بشكل حاسم 
,أيهم عما يقوم به الكومون بالفعل ٠‏ وإذا سثلوا عن ذلك أفاضوا فى الحديث عن وجوب توفهر 
الحدمات ء ويخسوا سلطة الحكومة دون قدرها الحقيى خمس مرات . ويرجع هذا إلى احتقارهم للأعمال 
الإدارية الروتينية» وآية ذلك أنهم يبالغون قليلا فى الدور الذى يضطلع به الموظفون فى الأأجهزة والمؤسسات 
امختلفة داخل الكومون . 


ولا يحى أن المعانى البى ينطوى علها ذلك قد يكون ها آثار بعيدة المدى فى تطوير الحكومة والادارة 
المحلية . 
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إن الكومون يعتبر فى الوقت الراهن أداة من أدوات الحكم بصفة أساسية أما اعتباره مجتمعا متمتعآ 
بالحكم الذاى » ومعبراً عن اتفاق المواطنين اتفاقا حراً » وخاضعا لارادتهم ا ابجماغية فهو مثل 
أعلى عزيز المنال . ويكمن خطر هذا الرأى فى أنه يؤدى إلى حجب حقائق الحياة السياسية المحلية » 
وتتلخص هذه الحقائق فى أن الكومون لا بيمن عليه وظيفة السلطة فحسب » بل يسود أيضاً اتجاه 
إلى تكوين نخبة من علية الوم متمركزة فى منطقة الكومون » تتطلع إلى الحكومة المركزية بدلا من التطلع 
إلى السكان المحليين . ونحك .* شئون الكومون وموارده وطاقاته فى نهاية الأمر - على أساس تعزيز الكومون 
وتوسيع نطاقه واستقراره كنظام حكوى وتنظيمى . وهم يبررون هذا العمل - بطريقة لا شعوريقق 
الغالب - بقوهم إن وظيفة الكومون البناءة هى إنه مركز لتوفير الخدمات للمواطنين . 


على أن هذا التباين بين الصورة المثالية للكومون » وواقع الأمر فيه » له مظهر أخطر من هذا 
بكثير وأقرب إلى الناحية العملية . وبيان ذلك أن النظام القديم للسلطة الإقليمية الذى يعد الكومون جزءاً 
لايتجزأ منه من حيث هوحكومة لم يعد هو الادارة المثالية لتوفير الخدمات الى أصبحت ضرورية 
بعد الاسرع قى حركة التصنيع والتوسع فى إنشاء المدن . وإذ حاولنا أن نعقد اجتاعاً يشهده المليون 
نسمة من سكان المدينة ى مكان واحد للبت ق شئوتهم بعد مداولات حكيمة على الوجه الذى يرضهم 
كان ذلك ضرياً من الحيال . أما إنشاء الطرق والمجارى وأنابيب المياه » والكهرباء والغاز ووسائل النقل 
الى » والصحة ٠»‏ والمنتزهات والمدارس وصائل الترفيه فليس بلا شك ضرباً من الخيال . » وإذا 
استقرأنا بدقة ما يتضمنه هذا البحث من دلالات تبين لنا أن الناس يدركون بوضوح أهمية هذه المظاهر 
العملية للحكم امحلى » فالمواطنون والموظفون امحليون ‏ ى الريف والمدن - يوجهون اهعامهم إلى الخدمات 
القى يؤديها الكومون صارفين النظر عن واقعه وصورته امثالية . 


والحق أن الموقف يتطلب إعادة النظر فى العلاقة بين المنطقة والوظيفة . ذلك أن المظاهر الختلفة 
للوحدة النحلية الثى جرت التقاليد على أن تكون متعددة الوظائف تكشف عن ميل قوى نحو المركزية . 
والمنطقة امحلية كجزء من النظام الحكوبى الكبير هى العنصر المحافظ فى هذا النظام » فالحكومة المحلية 
بحدودها الثابتة وولاياتها المحددة القائمة على سلطة القهر والالزام والقائمة ‏ بطريقة عرضية - على سئطة 
جمع الضرائب هى الادارة المركزية الى يتوقف علها كل نشاط ف المنطقة . 


على أن مؤسسات اللخدمة الحلية لا تصلح أن تقوم ضمن هذا الاطار » فهى مبنية على أوضاع 
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وظيفية من التنظم خالية من طابع القهر والالزام ى نشاطها الفى ٠‏ قادرة على تمويل نفسها بالرسوم 
التى يدفعها المنتفعون وخير ذلك من ضروب العويل الذى لا يعتمد على الضرائب العامة بالا ضافة إلى 
أن مجال عملهم يتسم بشىء من المرونة بحيث يتسع للخدمات المختلفة ٠‏ ويقيل الاشتراك مع الأجهزة” 
الوظيفية الكبرى ولذلك أخذت هذه المؤسسات تنظر إلى اعتادها على الحكومة الحلية على أنه تقييد 
لا تأييد لعملها . 


هناك أيضاً مظهر إقليمى للخدمات الحلية لا يرتبط بالضرورة بالحكومة بل ينطوى قطعا على 
مصلحة السكان » ذلك أن هناك عدداً من الخدمات الى تدين بوجودها لا لشىء إلا لوجود نوع 
من الاستقرار والاستيبطان . وهذه الحدمات المحلية على وجه التحديد لا غنى عنها لا ستمرار الحياة 
العادية» ولذلك يتعين ألاتوكل إلى فرد واحد بل يجب تنظيمهاء ونقاضى رسوم مقبولة من المنتفعين حى 
ولو دعا الأمر إلى أن تتمتع باحتكار حقيى . إذ يحب أن يقوم تنظم لحماية المواطنين الذين ينتفعون 
بهذه الخدمات . إن هذه وظيفة أخرى للحكومة امحلية ( والحكومة فى هذه المرة تمثل السكان) مع مراعاة 
أسس ف التنظم - وربما فى المنطقة ‏ مغايرة للأسس الناشئة عن وجود حدود ثابتة الحكومة مفروضة 
بطريقة تعسفية » وللأسس المرنة الحذابة الى تصنعها مؤسسات الخدمات نفسها . 


وهناك أيضاً مظهر تعارض المصلحة بين الخدمات الى تواجه موارد شحيحة والى تخلو من معيار 
فى للمفاضلة بينها . وهل الأهم هو إصلاح المسرح أو بناء مجمع للمجارى عندما تكون الموارد 
غير كافية لإنشائهما فى وقت معآ ؟ يحب أن يكون هناك خطة للبت فى مثل هذه المسائل . ولكن 
المسألة الاقليمية اللى يمكن أن يتم فها التوفيق على أفضل وجه بين المصالح المتعارضة يجب مرة أخرى 
ألاتكون مماثلة حا للتحديد الا قليمى للوظائف الأخرى . 


وهناك أيضاً مشكلة الاتصالات الفنية بين أجهزة الحدمات الختلفة . كيف يم التنسيق بين جميع 
الحدمات المتعلقة بالأرض تحت سطح الطرق ؟ كيف يمكن الجمع بين الخدمة الصحية والأجهزة 
التعليمية حى يتسبى تنظم خدمة طيية فى المدارس ؟ إن نقط الاتصال بين الاجهزة يمكن تنظيمها 
على أى مستوى . وقد تقضى الظروف أحيانا أن يكون هذا المستوى قريباً من العمليات نفسها ولذلك 
يحب أن يكون « محليا » ودائماً ومقرراً من قبل فى هذا الخال . وربما دعت الضرورة إلى مروفة فى 
التنسيق أكبر مما يتاح فى ظل نظام الحكم المحلى اللحامد الذى يقوم فى الوقت الحاضر ‏ 
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إن دبيب الانحلال ربما يسرى اليوم فى أوصال الحكم امحل . وسينجم عن هذا الانحلال أن 
تستحوذ على وظائفه الحيئات الاقليمية والعليا وى مقدمتها المؤسسات وأجهزة الخدمات . ولكن ذلك سوف 
يفتح الباب أمام مشكلة جديدة : ورا تكون أكثر تعقيداً »ألا وهى إيحاد صور جديدة ومتنوعة 
للتكامل تتلاءم مع مقتضيات الجتمع العالمى الحاضر الذى يرتبط بعضه ببعض ارتباطا وثيقاً . 
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الصحراوية أو الزراعية . ولاشك فى أن اموق بن امختمعات امختلفة 
ترك آثارها على الناس ى هذه المحتمعات » وتوجه تصرفاتهم ٠»‏ وتصبغ 
آراءهم بصبغتها . والنتيجة الحتمية لهذا أن ترسب فى الوجدان العام مجموعة 
من التقاليد والعادات تكون عرفا عاما » يسرى مسرى القانون » قبل أن 
يكتب القانون . 

وعندما يكتب القانون جد المشرع نفسه أمام مجموعة من القواعد » 
تكون العرف الاجتاعى العام فى المحتمع » فيصبح عليه أن يعترف بها » 
ليكون للقانون الموضوع من العمق فى النفوس ما يكفل الاقتناع به » 
والارتياح إليه » وينفذه الناس . 

فى غيبة القانؤن المكتوب إذن حكم الناس بالعرف السائد » أى أن هذا 
العرف يصبح قبل وضع القانون هو القانون . وعندما يوضع القانون يتحول 
هذا العرف إلى قانون مكتوب . 

لكن الحتمع قد بحد نفسه فى كثير من الحالات يواجه أوضاعا لاقبل له 
با ء كأن يتجه إلى التصنيع مثلا » أو إلى إدخال وسائل جديدة فى الزراعة » 
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وى هذه الحالة مجد الجتمع أنه أمام علاقات جديدة » تحتاج إلى تنظم 
م يتوفر له العرف اللازم بعد . 

عندئذ يصبح من الضرورى أن يستعير مختمع من مجتمع سبقه إلى هذه 
الأوضاع نصوص القانون اللازم لعلاج هذه الحالات . 

وممضى الزمن يصبح التشريع فى المحتمع ذا شقين : شق موروث » 
قائم على العرف القدم » وشق حديث » مستعار من دول أخرى أسبق فى 
مضمار التقدم . 

لكن يظل العرف القدم الموروث هو الحزء المتميز فى الشخصية القانونية 
للمجتمع » وتظل الفروق بين مجتمع ومجتمع هى الفرق بين التشريعات 
المبنية على العرف الموروث . والسؤال الذى قد يقلق رجال الفكر » ممن 
يعنون بدراسة المحتمعات وما بها من فروق ء هو أن العالم فى مسيرته 
نحو التطور » وى اكتشافه كل يوم شيئا جديداً » وى الانتصارات المتالية 
فى ميدان العلوم » سيحتاج إلى قوانين تتفق مع هذه التطورات . وستكون 
هذه القوانين بعيدة الصلة عن العرف الموروث » لأن التطور نفسه قد تجاوز 
هذا العرف وتخطاه » وأصبح فى حاجة إلى نوع جديد من القوانين . 

وقد تنهى هذه التطورات السريعة المذهلة إلى أن تسود العالم مجموعة 
من القوانين بعيدة عن العرف القدمم » وبقدر ما يحقق العام من تطور » 
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ويقدر ما يلجأ إلى القوانين الحديدة ينظم ا أموره » بقدر ما يبعد عن 
التشريعات المستندة إلى العرف » أو بقدر ما يبعد عن العوامل الى تميز 
شخصية اجماعية عن شخصية أخرى » من وجهة نظر القوانين الى حككها . 

لكن الثبىء المحقق هو أن العناصر الأصيلة الى تكون الشخصية المميزة 
لكل مجتمع أعمق من أن تتلاشى فى التطورات الحديئة » أو تذوب فى 
مسيرة المحتمع نحو العالمية القانونية » إن جاز لنا أن نستعمل هذا التعببر. 

صميح أن الفروق بين المختمعات قد تضيق » بفعل التطور » لكن 
فروقا أساسية ستظل تميز مجتمعا عن مجتمع + وسيظهر أثر هذه الفروق 
فى التشريعات وف القوانين الى تحكم أمور كل مجتمع . 

وى هذاء فإننا تجد أن القانون فى امتمع يتساوى مع الفن ومع الأدب » 
ععنى أن يظل متفظا بطابع المحتمع » مهما تقاربت المحتمعات . 

ذلك لأن القانون انعكاس لنفسية المهاعة » وتعبير عنها . والمماعات 
البشرية كالأفراد تتلاق فى مسائل » وتلف فى مسائل أخرى » وسيظل 
القانون معيراً عن هذا حميعه » كا يعبر عنه الأدب » وكا يعير عنه الفن . 

وأيا كان الأمر » فإن الجتمعات الإنسانية » تتلاق حميعها فى الاتجاه 
نحو المحافظة على القانون » والحرص على أن تكون له ى المحتمع سيادة 
حقيقية » تمكن له من أن يئدى واجبه فى صيانة مقدسات المجتمع . 

عبد المنعم الصاوى 


ه 


د .عرسا ىعبدالجيد 
ونس هد داج الدين 
ترجمة 
د .نهد ساى عبرا لحيد 
وبيس مد نتاج الدبين 


مقدمة 

من الحدير بالذكر ‏ فى مسهل هذا البحث- أن استخلاص الاتجاهات المعاصرة 
الى تسيطر على البحث القانونى فى مختلف دول العالم العرنى الإسلاى أمر من الصعوبة 
مكان . وترجع هذه الصعوية إلى اعتبارات تتعلق بالتاريخ القانونى لهذه المنطقة . 
فلقرون عديدة كان النظام القانونى السائد هو الشريعة الإسلامية » وهى قانون يتميز 
بالبساطة واليسر وبالقابلية المذهلة للتطور ومجاراة مختلف الظروف الواقعية . ثم أدى 
امبيار الحضارة الإسلامية » وما عقبه من استعار الأوربيين لعثم. البلاد الإسلامية » 
إلى أزمة قانوتية حادة عزلت الشريعة الإسلامية وقابليتها الأصيلة للتطور عن مجاراة 
الحديد من الظروف . ونتيجة لاستفحال هذه الأزمة .هجرت بعض الدول الإسلامية 
الشريعة الإسلامية هجراً كليا » وتبنت الفن القانونى الأوربى: واحتفظت دول أخرى 
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الكاتبان : الدكتور محمد سامى عبد الحميد والاستاذ يس محمد تاج الدين 
أولهما آستاذ بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية . 
وثانيهما معيد بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ونائب سابق بمجلسالدولة. 
وقد كتبا هذا المقال أصلا باللغة الفرنسية » ونشر فى المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية بعددها الثالث عام .151 . 


الكنرجمان : هما الكاتبان 


بالشريعة الإسلامية » ولكن فى صورة جامدة منفصلة إلى حد بعيد عن الحقائق 
الاجماعية لعالمنا المعاصر . 

وبالنظر إلى النتائج المؤسفة » الى أدى إلا اتباع كل من المسلكين » بدأ المككرون 
فى العالم الإسلاى فى السنوات الآخيرة يبحثون عن مسلك ثالث » هو لدى البعض 
الماركسية » ولدى البعض الآخر محاولة إحياء الشريعة الإسلامية ى مفهومها | 

وى ظل هذه الظروف » وبالنظر إلى أن أيا من هذه لمدارس لم تكتب له القلبة 
حتى الآن » نتعتقد أنه من الصعوبة يمكان أن تحدد اتجحاهات معينة واضحة ومحددة 
باعتيار ها الاتجاهات الأساسية المسيطرة على البحث القانونى فى العام الإسلاى فى 
الآونة الراهنة . إذ أن هذه الاتجاهات تتفاوت من يلد إلى آخر » وفقا لظروف 
كل بلد وللمدرسة الأكثر رواجا فيه . ومع ذلك سوف نحاول فى الصفحات التالية 
إلقاء الضوء على الاتجاهات الأكثر أهمية فى هذا المحال . 


النظرية العامة للقانون 
تأخذ معظم البلاد الإسلامية الآن ( الحمهورية العربية المتحدة ‏ إيران ‏ 
باكستان ... الخ ) بالفن القانوى الغربى » إما نتيجة فرض من الدول الأوربية 
الى كانت تستعمرها » وإما نتيجة اختيارحر راجع إلى ارتباط هذا الفن (التكنيك) » 
فى أذهان البعض » مما تتطلع إليه هذه الدول من تنمية وتقدم فى مال الحضارة . 
ومع ذلك فلا تزال الحلول الحزئية فى معظمها متأثرة إلى حد بعيد بالشريعة 
الإسلامية الى تشكل - فضلا عن وضعها التارمخى ‏ عرف هذه البلاد وتقاليدها . 
وقد أدت هذه السيطرة الفعلية للثراث القانونى الإسلانى » بالرغم من تبى 
« التكنيك الغربى » » إلى أن تستبدل بعض الدول بتقنيناتم! » المنقولة نقلا حرفيا أوشبه 
حرف عن التقنينات الأوربية » تقنينات جديدة أكثر تمشيا مع أحكام الشرع الإسلاتى 
الحنيف ( مثال ذلك : استبدال مصر التقنين المدنى الحديد الصادر فى عام ١948‏ 
بالتقئين الأهلى والمختلط القدبمين الصادرين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر) . 
كنا أدت هذه السيطرة الواقعية للشريعة الإسلامية إلى تطبيق الخلول الإسلامية من 
خلال « فن القانون الإنجليزى ؛ ف المستعمرات الإنجليزية السابقة المتبنية لهذا القانون 
( السودان - نيجيريا ‏ باكستان ‏ ماليزيا ) . فن المعروف أن المصدر الأساسبى 
للقانون فى ظل هذا الاتجاه هو ما تخلقه القضاء من سوابق » ومن ثم كان من الطبيعى 
أن يتأثر قضاة هذه الدول الإسلامية فى إرسائهم للسوابق با نشأوا فى ظله من تقاليد 
وأعراف نابعة عن الشريعة الإسلامية الغراء » الأمر الذى أدى بالقوانين الداخلية 
هذه الدول إلى أن تصبح إسلامية فى حقيقنها » برغم مظهرها الخارجى الإنجلوسكسوق. 
وإلى جانب هذين الاتجاهين ( اتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال نظام 
السوابق القضائية » واتجاه استبدال تقنينات أكثر تمشيا مع الشرع الإسلاتى انيف 
بالتقنينات القدية المنقولة حرفيا من الدول الاستعارية السابقة ) يلاحظ أن الشريعة 
الإسلامية ما زالت تطبق تطبيقا كاملا بأصوها وفروعها وتكنيكها وأساليب البحث” 
فها فى بعض الدول العربية ( معظم الدول الواقعة فى شبه الحزيرة العريية ) . 
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ولايشذ عن هذا التأثير الواضح للشريعة الإسلامية على القوانين الحديثة للدول 
الإسلامية الختلفة غير تركيا الكالية » فقد أجير ها مصطق كال أتاتورك خلال فرة 
حكمه الدكتاتورى على الانفصال انفصالا كلياً وتاماً عن كل ما عت للإسلام بصلة » 
تستوى ى ذلك العقيدة نفسها وما نشأ فى كنفها من حضارة وثقافة . ومن المعروف 
أن تركيا تطبق الآن مجموعة من التقنينات المنقولة نقلا شبه حرى عن التقنينات 
السويسرية » وأن النظام الكثالى لم يسمح بأن يظل للشريعة الإسلامية أى أثر فى 
القانون الوضعى التركى المعاصر . 


موضوع علم القانون 

: ل مدى اهتمام علم القانون بالنظرية العامة للدولة‎ ١ 

من المعروف أن الشرع الإسلاى فى مفهومه الواسع يشمل مبحثين متميزين 
تميزآً واضحا : 

ب - الشريعة الإسلامية فى مفهومها التقنيى » ويقصد ما ما شرعه الإسلام 

من قواعد قانونية . 

ومن المعروف كذلك أن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين : 

أ العبادات » وهىمجموعة القواعد المنظمة لالتزامات العبد فى مواجهةالرب. 

ب - المعاملات » وهى مجموعة القواعد المنظمة لما ينشأ بين العباد من علاقات . 

ومن المسلم به أن علم القانون عند الشرعيين على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم 
يشمل المعاملات والعيادات على سواء . 

أما دراسة النظرية العامة للدولة فلا تشكل مبحثاً من مباحث عا القانون (الشريعة) 
عند علاء القانون المسلمين » وإنما يتعرض لما علاء السنة عادة ممناسبة البحث فعلم 
السياسة . ى حين يعتير الشيعة البحث ف الدولة الإسلامية ونظامها مبحثا كلاميا 
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من مباحث علم التوحيد » لأن الإمامة عندهم ركن من أركان العقيدة الإسلامية يلل 
فى الأهمية ركن الألوهية والنبوة . 

ومع أن البحث ف الدولة يعتتر من الأمور الحارجة عن نطاق علم القانون كك 
مفهومه الشرعى فإن علاء القانون المعاصرين فى الدول الإسلامية » المتبنين للفن 
القانونى الأوربى » يتعرضون بالدراسة للنظرية العامة للدولة من خلال دراستهم 
للقانون العام ( القانون الدستورى على وجه الخصوص ) . 


؟ ‏ مشكلة القانون الطبيعى : 


لم يؤثر عن فقهاء الشريعة الإسلاءية الاهمام بالتمييز بين القانون الطبيعى والقانون 
الوضعى » وإن ميز فقهاء المذهب الحتى أحياناً بن الواجب ديانة والواجب قضاء . 
ولكن إذا أردنا أن نطبق على الشريعة الإسلامية معيار القَييز الحديث بين القانون الطبيعى 
والقانون الوضعى فسوف يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية كانت خلال عهود تطبيقها 
فى مختلف أجزاء العالم الإسلانى » ولا تزالحتى الآن فى الدول الإسلامية » تتبنى 
التكتيك القانوق الأورنى » قانونآ طبيعيً ووضعياً فى آن واحد . 

فهى قانون طبيعى لأن أساسها إلمى » ففصدرها الأصلى كما هو معروف إرادة 
الله سبحانه وتعالى كنا عير عنها بكلامه فى القرآن الكرمم » أو ماجاء على لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى السنة البوية الشريفة ٠‏ 70 

وهى قانون وضعى ٠»‏ لأن الدولة كانت تضمن تطبيقها بتوقيع الحزاء على 
مخالفها . 

ويلاحظ أن علم الأصول قد أتاح للمجتهدين على مر العصور استنباط الأحكام 
الفرعية لكل ماجد من حالات لم يتناوها القرآن ولا السنة بنص صريح » ومن ثم 
استطاع القضاة والفقهاء أن يجدوا مختلف المشاكل حلولا تتلاءم ومعطيات الواقع 
ومقتضيات الظروف » مستلهمن فى ذلك المبادىء العامة للشريعة الإسلامية » 
متسلحين بعلم الأصول . ١‏ 
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ولا تزال الشريعة الإسلامية تشكل القانون الطبيعى والقانون الوضعى للدول الإسلامية 
التى رفضت التأثير الأورنى . أما الدول الإسلامية الى تأثئرت بالقوائن الأوربية 
فلا تعتير الشريعة الإسلامية فها قانونآً وضعياً إلا فى نطاق محدود ( الأحوال الشخصية 
عادة ) وإن ظلت مثابة القانون الطبيعى فى هذه الدول . 

ويلاحظ أنه بالرغم من اعتبار القانون المدنى المصرى ( فق مادته الأولى ) القانون 
الطبيعى » ومبادىء العدالة المصدر الرابع للقانون الوضعى المصرى بعد التشريع والعرف 
والشريعة الإسلامية » فإن حمهور الفقهاء المصريين -باحمون فكرة القانون الطببعى» 
ويفسرون هذا النص باعتباره مجرد رخصة أعطاها المشرع للقضاء لمكنه من الاجتهاد 
الحر فى حالة سكوت التشريع والعرف والشريعة الإسلامية . 
؟ ‏ العلاقة بين القانون والمجتمع : 

عم فقهاء العالم الإسلاتى » على اختلاف نزعاهم » بدراسة الخلفيات الاجماعية 
لقانون الوضعى وما قد عارسه على المحتمع من تأثير . فبيها يؤمن بعض فقهاء القانون 
ذوى النزعة الماركسية بأن القانون كتعبير عن إرادة الطبقة المسيطرة ف المحتمع ليس 
فى حقيقته سوى نتاج لظروفه المادية والاقتصادية المنعكسة على صراع الطبقات مم 
الفقهاء ذوو الترعة الإسلامية بدراسة الوظيفة الاجتاعية للقانون ى ضوء سنة الرسول 
الكرم » وما أثر عن فقهاء الشريعة فى عصرها الذهبى من تعالم تتلخص ف النظر إلى 
القانون باعتباره وسيلة الوصول إلى مجتمعمثالى تسوده الرفاهية والعدالة على النحو 
الذى ينشده الإسلام . 

وتتفق المدرستان على أية حال ف اعتيار التشريع وسيلة ناجعة من وسائل التغيير 
الاجّاعى الفعالة » وقد التجأ إليه المشرع ف الحمهورية العربية المتحدة مراراً لتطوير 
هيكل امتمع المصرى استهدافاً للاشتراكية . 

العلاقة بين الكائن وما ينبغى أن يكون 

تقوم الشريعة الإسلامية » فى أساسها » على القرآن الذى يشتمل بالإضافة إلى 

القواعد العقائدية البح على قواعد أخرى أخلاقية وقانونية يستلهم منها المشرعون 
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والقضاة الحلول اللائمة لكل ما مجد أويطرأ من حالات لم ينص صراحة على حكها » 
وذلك ى ضوء الظروف الاقتصادية والاجرّاعية لأطراف العلاقة » وفى ضوء ظروف 
الزمان . وقد مكنت هذه المرونة المذهلة الشريعة الإسلامية من أن تواجه بنجاح 
الظروف الواقعية لكافة أقالم الدولة الإسلامية على مر القرون . ولكن التدهورالذى 
أصاب الحضارة الإسلامية لم يلبث أن امتد إلى الشريعة » فدخلت ف دور من الحمود» 
أكدته الظروف المقترنة بالظاهرة الاستعارية . 

وقد شهدت السنوات الأخيرة بدء نهضة قانونية تسهدف الرجوع إلى الشرع 
الإسلاى الحنيف فى مفهومه المرن المتطور » وقد أدى تحرر معظر الدول الإسلامية 
من قيود الاستعار إلى إزالة العقبات الأساسية التى كانت تقف فى سبيل هذه اللهضة 
القانونية . 

وتصدق هذه الملاحظة فى رأينا على كافة الدول الإسلامية » تستوى فى ذلك 
الدول الى لم تتخل عن الشريعة الإسلامية رغم ما أصاءها من مود وتلك الى أدت 
ها ظروف الاستعار إلى تببى التقنينات الغربية المنبتة الصلة بظروفها الاجماعية 
والتارئية والأخلاقية . ( من الحدير بالذكر أن القضاء فى هذه الدول الأخيرة قد بذل 
هوه حميدة فى سبيل الملاعمة بين التقتينات المستوردة وحقائق اختمع الإسلانى البعيدة 
عن ظروف الدول المصدرة ) . 

مشكظقة المنهج 

يثور البحث فى مختلف النظم القانونية حول المبج الواجب الاتباع فى مجال 
تفسير القانون وتطبيقه . ولاتقتصرالمشكلة على التفسير فى مفهومه الضيق فحسب » 
بل تشمل كذلك تحديد الممبج الواجب الاتباع بصدد المسائل التى لم تثناوها التصوص » 
وكيفية التوفيق يبن النصوص وظروف الواقع الدائمة التطور. 

وتبدو جلية فى هذا امال أهمية الدور الخلاق الذى عارسه القضاء » إذ لاتقتصر 
مهمته على مجرد التطبيق الحرى للنصوص » بل تمتد فتشمل كافة المشاكل الى سبقت 
الإشارة إلها ( مواجهة حالات سكوت النص » التوفيق بين النصوص والظروف 
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الواقعية المتطورة ) . ومن ثم يتعين على القضاء أن يتبع فى هذا المحال منهجاً محدداً 
واضح المعالم حى لاينحرف فى نشاطه الحلاق عن الحدف السلم وعن ضرورة 
مراعاة الاعتبارات الموضوعية » فيقع بذلك فى شرك التعسف أو الحكم بالحوى واتباع 
الزعات الشخصية . 

هذا » ويصعب القول بوجود اتجاه واحد متفق عليه فقهاً فها يتعلق مشكلة المميج. 
فإذا كانت الأغلبية تعارض اتباع طريقة الشرح على المتون فثمة انجاهات كثيرة 
متباينة فى مجال محديد المبج الواجب الاتباع . إذ يذهب البعض إلى ترجيح الطريقة 
الاستقرائية » متشككين مع ذلك فى مناسبة محاولة تطوير النصوص عن طريق التفسير 
ما يتلاءم مع الظروف المتغيرة » لما قد يؤدى إليه هذا الأسلوب من مساس بضرورات 
استقرار المعاملات . ويذهب البعض الآخر إلى ضرورة اتباع الأساوب الاستنباطى » 
ويقف آخرون مواقف وسطا بين هذين الاتجاهين . 

ومن الحدير بالذكر أن ثمة انجاهاً حديثاً فى الفقة المصرى ينادى بوجوب تفسير 
القانون على ضوء المصالح المتعارضة وأهمية كل مها من وجهة النظر الاشتراكية » 
ومن ثم ينادى أنصار هذا الاتجاه بأنه يتعان على القاذى أن يبدأ بالبحث أولا عن 
إرادة المشرع وعن المصالح الى كان يبغى حاينها لحظة وضع النص © حى تبين 
له حقيقة مضمونه . فإذا ما وضح لديه مضمون القاعدة تعين عليه تفسيرها فى ضوء 
الفلسفة الاجمّاعية السائدة الحظة 'إصدار الحكم » حبى يظل القانون على وقاق دام مع 
ظروف امْجتمع الدائمة الحركة والتطور. 


وواضح ما فى هذا الأسلوب من محاولة للجمع بين المبج التارعخى والمبج القائل 
بوجوب مجاراة التطور . فالقاضى فى محاولة تحديد المضمون الحقيى ناقاعدة وقت 
خلقها يتبع المبج التاريخى » ولكنه لا يقف عند هذه الخطوة » وإما يتبعها بمحاولة 
تطبيق القاعدة على النحو الذى يتلاءم مع ظروف الواقع الراهنة . 


تاريخ القاثون 
موضوع تاريخ القانون » ومنهج الدراسة التاريخية للقانون 

تشتمل دراسة تاريخ القانون فى مصر » الى بمكن اعتبارها مثالا يوضح الوضع 
فى سائر الدول العربية » على دراسة تاريخ النظم القانونية والاجماعية » وعلى دراسة 
مختلف مراحل تطور النظام القانونى اخلى . 

وتشتمل دراسة تاريخ النظم القانونية والاجماعية على : 

أ نشأة القانرن . 

قي نظم القانون الخاص والعام ( بما فى ذلك شكل الدولة ) . 

ج ‏ فكرة العدالة والقانون الطبيعى . 

د التاريخ العام للقانون . 

ه - تطور الحضارة والثقافة لدى متلف الشعوب » وتطور الفكر السيامى والقانوق 

و عوامل تطور القانون ( العوامل الاقتصادية والدينية والفكرية والثقافية ) . 

ز ‏ وسائل تطور القانون ( الخيال - العدالة ‏ التشريع ) . 

. هدف التطور ( المذهب الفردى والمذهب الاشتراكى)‎  < 

أما دراسة تاريخ القانون المصرى فتتناول : العصر الفرعونى » والعصر البطلمى ‏ 
والعصر الرومانى » والعصرالإسلاى » والعصر الحديث . 

هذا » ويفضل البعض التعمق فى دراسة بعض العصور دون البعض الآخر » 
ويفضل آخرون دراسة النظم القانونية والاقتصادية والاجماعية والقانون العام والخاص 
فى كل العصور » ولو أدى ذلك إلى عدم التعمق والاكتفاء بعرض الانجاهات العامة . 

وينحصر المبج السائد لدى أغلبية المشتغلين بتاريخ القانون ف العالم العربى الإسلاى 
فى دراسة الظاهرة القانونية باعتبارها ظاهرة اجماعية نشأت وتطورت معأ المحتمع 
الإنسافى . وهم هذا الاتجاه أيضاً ببيان الظروف الى عاصرت نشأة القانون لدى 


مختلف الشعوب » والعوامل الى أثرت فى تطوره » والصورة الى تطور بها » 
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والهدف الذى كان يسعى لبلوغه . ومن ثم لايقتصر هؤلاء العلاء على دراسة القانرن » 
بل يتعر ضون أيضاً لدراسة العوامل الاقتصادية والاجاعية والدينية والسياسية البىكانت 
سائدة فى المحتمعات البدائية » وأثرها على نثأة القاعدة القانونية والنظم القانونية 
امختلفة . ثم يتعرضون بعد ذلك لدراسة تطور المحتمعات تحت تأثير التغنرات الاقتصادية 
والسياسية والدينية والاجمّاعية » وأثر ذلك كله على مصادر القانون والنظم القانونية . 
ويقسم هؤلاء العلاء تاريخ القانون إلى عصور متميزة بالنظر إلى الأحداث الحوهرية 
فى المحالات الاقتصادية والاجماعية والدينية . ( على سبيل المثال » ظهور العقائد 
الدينية » ظهور امختمع الزراعى » ظهور المختمع الصناعى » ظهور الكتابة .... الخ) 


القانون والمجتمع 

القانون والمجتمع الداخلى : 

تواجه معظم الدول العربية الإسلامية الكثير من المشاكل الناشئة عن عدم نمث 
قوانيتها الوضعية مع ظروف مجتمعانما الداخلية المعاصرة . تستوى فى ذلك الدول الى 
احتفظت بالشريعة الإسلامية وتلك الى نقلت عن الدّولة الى كانت تستعمرها 
تشريعاتما غير المتمشية مع ظروفها الخاصة . وإذا كان من الواضح أن القوانين المستوردة 
من أوريا لامكن أن تسد حاجات مجتمع مختلف اختلافاً تاماً عن مجتمع الدولة المصدرة 
فن الحدير بالذكر كذلك أن الشريعة الإسلامية فى صورتما المطبقة فى دولة كالمملكة 
العربية السعودية لاتتمشى مع ظروف اهتمع الإسلانى فى وضعه الرادن . فانواقع 
أن اجتمع الإسلائى قد شهد الكثر من التطورات خلال القرون الأخيرة » فى حين 
أبى فقهاء الشريعة الإسلامية شريعتهم على حالا ولم محاولوا تغيير صورتما المواجهة 
الظروف الحديدة المتغبرة . والحق أن الشريعة الإسلامية بطبيعتها من أكثر النظم القانونية 
فى العالم مرونة وقابلية للتطور . ولايرجع ما أصابها من حمود إلى عيب ذاق فيا » 
ولا إلى سوء نية من رجاها » ولكنه أحد مظاهر الانهيار فى العالم الإسلامى والحضارة 
الإسلامية . 

وقد أدى هذا الانفصال بين ظروف المحتمع الواقعية والقانون الوضعى المفروض 
عليه نتيجة الظروف الاستعارية إلى أزمة قانونية تفرض على المشرع والفقيه تكريس 
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الحهود لإعادة العام العربى والإسلاى إلى وضع التوازن القانوفى الذى افتقده طيلة 
عصور الانيار والاستعار . ويرتبط محقيق هذه الغاية فى رأينا بوجوب مراعاة 
ظروف امحتمع الإسلاى الواقعية المتغبرة » وبوجوب الاحتفاظ بروح الإسلام وبالقم 
الأساسية المرتبطة محضارته . 


القانون والمجتمع الدولى : 

من المسلم به لدى الفقهاء والمشرعن العرب أن للتعاون الدولى أهميته الكرى 
فى الحفاظ على السلام الذى محتاج إليه دوم للتحرر من تخلفها الاقتصادى » وأن 
ما تقدمه المنظات الدولية من معونات فنية ومالية هو أمر من الأهمية بمكان . 

ومن المعروف أن الدول العربية كلها تتمتع بالعضوية فى الأثم المتحدة وى سائر 
الوكالات المتخصصة » وقد برهنت دائماً على احترامها لمقتضيات التعاون الدولى . 
كما أنها قد صدقت على معاهدة موسكو الخاصة محظر التجارب الذرية فى الحو والفضاء 
وتحت سطح الماء » وعلى للعاهدة الخاصة منع انتشار الأسلحة الذرية "٠‏ 

ويتجى هذا الاحترام لمقتضبات التعاون الدولى فى الدساتير العربية الحديثة الى 
تسلم بأولوية القانون الدولى على القانون الداخلى » ومن ثم تعترف للمعاهدات الدولية 
بوصفها المصدر للقواعد القانونية الداخلية . 

القانون والانسان 

ينبغى فى رأينا الاعتراف بأن دراسة الإنسان من وجهة النظر القانونية لم نحظ 
بعد بالاهّام المناسب من الفقهاء العرب المعاصرين . فن النادر أن نجد أية دراسة معاصرة 
فى علم التاريخ الطبيعى القانونى للإنسان » أو فى علم الأجناس القانونى » بالرغم من 
أن بعض المسائل المتعلقة مهذين العلمين قد حظيت باههام علاء الشريعة الإسلامية فى 
عصرها الذههى . 

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن الدراسات المتعلقة بكيفية تطوير اللناية القانونية 
للإنسان ما يتلاءم واعتبارات التقدم العلمى والتكنولوجى لاترالك فى مرحلها 


ل 


الأولى ٠»‏ لأن الدول العربية والإسلامية لم تدخل عصر الصناعة الحديثة إلا منذ 
سنوات قليلة . وإن كان من الملاحظ أن التشريع المصرى فى مجال علاقات العمل 
والتأمينات الاجماعية قد خطا خطوات واسعة فى السنوات الأخعرة محتذيا حذو 
التشريعات الأوربية . والواقع أن ف المبادىء العامة للشريعة الإسلامية معينا لا ينضب 
فى هذا امال . 


حقوق الانسان : 
من المعروف أن القرآن الكرمم قد كفل الإنسان كافة حقوقه وحرياته الأساسية » 
وأن الدساتير الحديثة ى الدول العربية والإسلامية تنص على هذه الحقوق والحريات. 
غير أن مدى احترام هذه الحقوق والحريات » من الناحية الواقعية » يتفاوت من 
دولة إلى أخرى » ويتوقف إلى حد بعيد على درجة التقدم الاجماعى والاقتصادى الذى 
حققته الدولة . 
وعلى كل حال فن المعروف أن الدساتير العربية الحديثة تنص على احترام 
كافة الحقوق السياسية الى تضمها الدساتير الأوربية المعاصرة » كما أن دساتير 
وتشريعات الدول العربية التقدمية تضمن على وجه العموم حق الإنسان فى العمل » 
وف الأجازات المدفوعة الأجر » وفى الضمان الاجتاعى » وف معاش التقاعد ...1خ » 
بل إنها تبين الوسائل الكفيلة بتطبيق هذه القواعد . 
وى المحال الثقاق تنص الدساتير والتشريعات العربية الحديثة على أن التعلم 
إلزائى » كما تضمن حق الإنسان ى أن يتلى مجانا التعلم المتناسب وملكاته الذهنية » 
دون تمييز بسبب الخنس أو الثروة أو المركز الاجتاعى . 


حقوق الأآقليات : 


من المعروف أن المساواة بين البغر » بصرف النظر عن اعتبارات الحنس أو 
اللغة أو الأصل » من المبادىء الأساسية الى اشتمل علبا القرآن الكريم . ومن ثم 
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لاتوجد بصفة عامة أية مشاكل خاصة نحقوق الأقليات فى الدول الإسلامية حيث 
يتمتع أفرادها مجميع الحقوق الى تضمنها القوانين لسائر المواطنين . 

ومع ذلك فن الحدير بالذكر أن الحكومة العراقية قد وافقت أخيراً على منح 
الأقلية الكردية الحق فى نوع من الإدارة الذانية فى إطار الوحدة الوطنية العراقية . 


القانون المقارن )1١(‏ 


مدى أمكان المقارنة بين النظم القانونية للبلاد ذات النظم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية المنباينة : 


يرى حمهور الفقه المصرى أن دراسة القانون المقارن ليست سوى محاولة لتطبيق 
أسلوب الدراسة المقارنة على علم القانون » وأن القانون قد تختلف وظائفه باختلاف 
البلاد . ومن ثم يتوقف اختيار القوانين محل المقارنة على الهدف الذى يبتغاه الباحث . 
فإذا كان الهدف هو دراسة التاريخ العالمى لظاهرة القانون فلابد من أن تشتمل الدراسة 
على كل القوانين على اختلاف الدول وعلى مر العصور. وإذا كان هدف الدراسة 
المقارنة هو تطوير القانون الوطى وتجسيده فيجب أن تنصب الدراسة على قوانين 
الدول المتشامة مع دولة الباحث » من حيث الحضارة والفن القانوق السائد ء 
وهكذا ... ومن ثم تختار القوانين محل الدراسة المقارنة بالنظر إلى تشامبها أحياناً » 
وبالنظر إلى تعارضها فى أحيان أخرى » محسب طبيعة الدراسة نفسها والحهدف مها . 
كنا قد تختار القوانين موضوع المقارنة من بين القوانين الحية أومن بين قو انين ا مختمعات 
المندثرة محسب الأحوال . 


وعلى أى الأحوال فن المسلم به أن تباين ظروف الدول امختلفة من النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجماعية يشكل العقبة الأساسية فى سبيل نحقيق هدف من 
الأهداف البعيدة للدراسة القانونية المقارنة » هو توحيد القواننن على مستوى العام . 

(1) اعتمدنا فى هذا الفصل أساسا على التقرير القيم المقدم إلى منظمة اليونسكومن العميدعبدالمتعمالبدراوى 
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الأهداف العلمية للمقارنة بين القوانين : 

من المسلم به أن للدراسة المقارنة فائدتها الكمرى ى مجالات معينة من مجالات 
البحث القانوق فى مقدمها تاريخ القانون وفلسفته والدراسات التحليلية للقوانين 
الوضعية . 

فالواقع أن الدراسة المقارنة من الأدوات الرئيسية للبحث فى تاريخ القانون . 
ام مقارنة النظم القانونية محتمع قديم معين با محتمعات القديمة » القريبة 
ننه حار » على فهم روح هذه النظم والفن القانوق السائد فى العصور محل البحث 
كا قد تساعد الدراسة المآارنة على سد بعض الثغرات اللخاصة ممصادر القوانين الغابرة» 
وهو أمر مسلم به لدى المشتغلين بدراسة القانون الروماق القدم . ١‏ 

وفضلا عن ذلك فالمميج المقارن أهميته الكرى فى مال دراسة التطور التاريجى 
لظاهرة القانون » ومحاولة اكتشاف القوانين المفسرة لهذا التطور . 


الأهداف العلمية للمقارنة بين القوانين : 

للدراسة المقارنة أهميتها الكرى فى مجالات عملية متعددة » فى مقدمنها النحهودات 
الرامية إلى توحيد البعض من فروع القانون الخاص ٠»‏ وكذلك المسائل المتعلقة بتنازع 
القواندن من حيث السكان . حيث محتاج القاضى فى كثير من الأحيان إلى القيام 
بدراسات قانونية مقارنة . 

يضاف إلى هذا أن المبادىء العامة للقوانين الداخلية تعتير وفقاً لتص المادة ١/9"‏ 
من النظام الأسابى'. لحكمة_العدل الدولية أحد المصادر الأصلية للقانون الدولى العام . 
ومن غير الممكن استخلاص هذه البادىء إلا باتباع أسلوب الدراسة المقارنة . 


الاعمية السياسية للقانون المقارن : 


للدراسة المقارنة أهمية سياسية كبرى فى مجال تدعم روابط التعاون الدولى بين 
مختلفك الشعوب : فن ناحية تساعد دراسة قوانن الدولة ونظمها على حسن المعرفة 
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بظروفها وحضارتها الأمر الذى يسبل التعاون معها » ومن ذاحية أخرى كثيراً ما تمحتاج 
الدولة إذا ماكانت بصدد إبرام معاهدة دولية معينة مع دولة أخرى إلى دراسة النظم 
القانونية لدما حى تكون على بينة من الأسلوب الذى سوف تتبعه فى تفسير هذه 
المعاهدة وتطبيقها فى الها القانونى الداخل . 1 

هذه الاعتبارات كلها قد دعت منظمة اليونسكو إلى أن تنشىء فى عام 19449 
لحنة دولية للقانون المقارن تنحصر مهمها كما بينتها المادة الثالثة من نظامها فى العمل 
على تدعم المعرفة والتفاهم المتبادلين بين الدول والإعلام بالثقافة الخاصة لكل منها عن 
طريق دراسة القوانين الأجنبية واستخدام الأسلوب المقارن فى شتى الدراسات القانونية . 


القانون المقارن والتوحيد الدولى للقانون : 

ينبغى - فى ,أينا ‏ أن محدد الخال الذى يمكن أن تشمله محاولات التوحيد على 
ضوء الاعتبارات الواقعية البحتة الا على ضوء الميادىء امحردة والتأملات النظرية 
البحتة . وواقع الأمر عندنا أن ال هدف الحقيق من محاولات التوحيد هو تشجيع التجارة 
الدولية وإزالة العقبات من طريقها » ومن ثم ينبغى أن تركز محاولات التوحيد على 
القانرن التجارى الرى والبحرى وعلى القانون الحوى » والقواعد المنظمة للملكية 
الفنية والأدبية والصناعية » وعلى قانون العمل والقانون الدولى الخاص . 

والحقيقة أن بعض فروع القانون الداخلى لاتقبل بطبيعتها التوحيد لتعلقها بمصالح 
واعتبارات محلية محتة . مثل ذلك قانون الأسرة الذى مختلف من بلد إلى بلد حسب 
عادات كل شعب ومعتقداته الدينية . وكذلك القواعد الخاصة بالملكية العقارية الى 
يتفق الجميع على وجوب إخضاعها لقانون الموقع . 

والحقيقة أن محاولات التوحيد تحتاج إلى دراسات مقارنة عميقة وجادة لتحديد 
أوجه تقارب القوانين الختلفة وأوجه تباعدها » ولمعرفة عوامل التباعد الحوهرى 
منها والشكلى . إذ أن الاختلافات ببن القوانين قد ترجع إلى عوامل موضوعية جغرافية 
أو فكرية » كما قد ترجع إلى مجرد تباين الفن القانونى السائد فى الدول المختلفة . 
ومختلف الأسلوب الواجب الاتباع لتحقيق التقارب المنشود باختلاف العامل المسبب 
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للتباعد . فلا بمكن تحقيق التقارب بين قانوذين متباعدين لأسباب فكرية مالم تتحقو 
الوحدة الفكرية أولا » أما التباعد المستند إلى اختلاف الفن القانونى فبالرغم من أهميته 
العملية إلا أن علاجه يكون عادة أكثر يسرا . 


خانمة : 

على ضوء تحليلنا للاتجاهات المعاصرة للبحث القانونى ق العالم العربى الإسلائى 
مكننا أن نركز على حقيقتين أساسيتين لما فى نظرنا أهمية كبرى » أولاهما أن هذه 
الاتجاهات ليست دائماً متناسقة ومتوافقة» بل كثيراً ما تتعارض أشد التعارض » وهذا 
أمر يرجع إلى الأزمة التى تمر مها الحضارة الإسلامية فى عصرنا الراهن . وثانيهما أنه 
يكاد يكون من المستحيل الآن أن نتنب سلفا بالانجاه الذى سوف تكتب له الغلبة . 
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بدعايه 


01 


للك 


7 
ل 


حالة البحث : 


عثل الغموض ف المصطلحات انعكاساً الخلط الخطير فى مناهج البحث . ويعتمد 


يبدو أن الوقت قد حان لمحاولة التغلب على مختلف التناقضات لاوصول إلى لغة 
عالمية حققة : لا بالنسبة المصطلحات المستخدمة فحسب ولكن بالسبة لمبى هذه 
المصطلحات كذلك. وتتعاق المشكلة حقيقة بالتحديد الدقيق للعلوم الاجماعية والعلاقات 


الكاتقب : جان بوارييه 


أستاذ بجامعة نيس ٠‏ عمل محاضرا بجامعة تاناتاريف بمدقشقر . وهو 
متخصص فى الشؤون الأفريقية » وله مؤلفات عدة . 


النرجم : الدكتور أحمد فتحى سرور 


أستاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة © والآمين 
الفنى لقطاع الشوُون القانونية بشعبة اليونسكو القومية » حاصل على 
ماجستير فى القانون المقارن من جامعة ميتشجن © ودكتوراه فى الحقوق 
من جامعة القاهرة . وحصل على جائزة الدولة فى القانون الجنائى وعلم 
الاجرام عام 115 . وحائز على وسام العلوم والفتون من الطبقة الآولى. 
وله عدة مؤلغات ©» وكثير هن الأبحاث » وهو عضو فى الجمعية الدولية 
لقانون العقوبات ©» والجممية الدولية للتشريع المقارن بفرئسا . 


المتداخلة بن هذه العلوم . ولذا يحب أن تبذل مجهودات لاوصول إلى اتفاق على المعانى 
ووضع إطار محدد دقيق هذه الملوضوعات : 

ويرجع الموقف الخحالى الذى وصل إلى أقصى مراتب الفوضى والارتباك إلى عدم 
الاتفاق سواء بالنسبة لمعنى المصذلحات أو الموضوعات المعنية . ومصطلحات علم 
الأجناس القانوق وعلم وصف الأجناس وعلم الأنتروبولوجيا تستخدم غالباً 
كترادفات . ويبدو الخلط واضحاً ببن ال كل هذه الموضوعات مجتمعة ومجال علم 
النفس الاجماعى وعلم الاجماع . 

وبصورة تقليدية يم الغييز بن هذه الموضوعات وفقا لمعايير معينة . فثلا جموعة 
الموضوعات الأولى ( علم الأجناس القانوفى ء علم وصف الأجناس » عام الأنعر وبولوجيا) 
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تختلف مع المخموعة الثانية ( علم الاجماع » علم النفس الاجماعى ) على أساس المّييز 
ببن المحتمعات البدائية وامحتمعات المتحضرة . وإذا أخذنا فى الاعتبار إحدى اللغات 
المكتوبة كعيار معين فان هذا بجعل من الممكن إبجاد مط ثقاى ولكنه لايصلح أساسا 
لو ضع تحديد دقيق للمفاهم . حما إن الشرقيين والإسلامين وا متخصصين فى الدراسات 
الهندية كانوا دائماً على صلة قوية بعلاء دراسة الأجناس أكثر مما كان" علاء الاجماع . 
وبالنسبة للقانون سوف نرى أن الحضارات الثقافية مثل الثقافة الإسلامية والصيئية 
والحندية وغيرها على الرغ من وجود مجموعات مكتوبة للقانون كانت تحكمها ف ا حقيقة 
العادات والتقاليد غير المكتوبة . 


ولكن الوضع تغبرى أيامنا هذه فهناك وجهتان للنظر متعارضتان : وجهة النظر 
الأو لى هى وجهة نظر الأغلبية » وترى أن هناك نموذجين أساسيين للمجتمع : ا مجتمعات 
الصناعية المتحضرة وهى الى تمثل مجال علم الاجماع ٠‏ وامحتمعات غير الصناعية 
وهى الى تمثل مجال علم الأجناس . وعلى اليثم من َ هذه التفرقة توحى بالتحديد 
والوضوح إلا أنها تفتقر إلى الؤاسك فى منهج البحث . أما وجهة النظر الأخرى الى 
تتبناها الأقلية فهى ترى أن التفرقة بين امحتمعات تقوم على أساس أهمية التقاليد فى 
حياة مجتمع ما وامحتمعات الى تعطى الأهمية الأولى للتفسيرات العقلية . فا محتمعات 
التقليدية هى الى تعبى بدراسة الأجناس » والمحتمعات الى تؤمن بالمذاهب العقلية هى 
الى تعى بعلم الاجماع . وتطور وجهة النظر هذه يرجع إلى حد ما إلى التقدم الذى 
أحرز فى دراسة الفولكلور ( الأدب الشعبى ) باعتباره عثل جزءاً متكاملا من علم 
دراسة الأجناس . 


ونستطيع هنا أن نتبى التحديد القائم على مفهوم التقاليد » وليس مععى ذلك 
أننا سوف ننظر إلى علم الأجناس القانوى باعتباره العلم الذى يعبى بالقوانين فى 
عصر الحضارات القددمة » ولكن باعتباره العلم الذى يدرس القوانين التقليدية الى تقوم 
أساسا على العرف . وببذا سوف يتضمن » فى أوربا على سبيل المثال » العف 
امحلى الذى مازال يحكم الحزء الأكبر للحياة فى الريف . 
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وهذا التحديد يكون من الواضح أننا نتحرك بسرعة نحو إدماج فروع المعرفة 
الثلاثة التعلقة بكيفية ضبط الفرد فى المجتمع ‏ وهى علم دراسة الأجناس وعم النفس 
الاجماعى وعلم الاجماع . وهناك انجاه ميزايد لملاءمة هذه الفروع فى الإطار الأو سع 
لعلم الأنثر وبولوجيا العام . 

إن التفكير فى إمكان استمرار قيام التقسوات التاريخية الى ذكرناها من قبل 
يعد نوعا من اللحطأ والخداع ء ذلك أن هذه التقسمات تبدو مصطنعة » كما أن 
التطور الحضارى نفسه مجعلها تبدو بشكل واضح غير ملائمة للعصر . ومادامت 
عنامت التتلم ونين والتصنيع سوف تصل إلى كل الناس فى مختلف أنحاء 0 
فالمشكلة مشكلة وقت فقط . وليس هناك من شك فى أنه سوف تب دائما مناطق من 
العالم تحتفظ بالفاذج التقليدية والعادات والطرق القديمة » وهذه المناطق المتخلفة هى الى 
سوف يدرمها عالم الأجناس» ولكن الاختلافات بين فروع العلم الثلائة سوف تتلاثى 
تدريجا . 

وهذا التوحيد بين الفروع الثلائة قد ينظر إليه كنتيجة غير مباشرة للاختلافات 
بين الماعات الإنسانية . وعمليات التقارب المستمر بين الأجناس والثقافات نتيجة 
لتقدم وسائل المواصلات ووسائل الاتصال الحمعى » وكذلك تقدم الوسائل التكنولوجية 
فى الحياة الاجمّاعية » وازدياد أهمية القانون الدولى فى تنظم العلاقات بين الدول » 
كلها عوامل تتحدى المدخل الضيق المخصص لدراسة الفرد فى الختمع . ١‏ 

وإن كل ماذكرناه هنا هو من أجل توضيح الطبيعة الانتقالية للموقف الالى 
لعلم الأجناس القانونى . وفيا يلى سوف نستخدم مصطلح علم الأجناس القانوق 
بالمعنى الشائع ٠‏ دحم انطوائه على خطأ منبجى يقصره على دراسة النظم القانونية 
للمجتمعات غير الصناعية . 


مفهوم الأمر القانونى : 
إن المشكلة الأساسية الثانية هى : ماهو نطاق علم الأجناس القانوق ؟ وكيف 
محدد القانون من خلال محتوى المختمع ؟ 
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هنا يظهر الخلط واضحاً » فرجال القانون أنفسهم لايتفقون على تحديد دقيق 
لمعى القانون . 

فصدر الاضطراب أن المشكلة قد أسيئت صياغتها » لأن الأمر القانوى لامكن 
تعر يفه باصطلاحات فانونية » وإنما تحب صراغته فى اصطلاحات اجياضة + ومغاز 
القاعدة القانونية يكن فى طبيعة الحزاء . وى إيضاح ذلك نقول إن الحزاء القانوق 
هو الذى تقرره السلطة الحا ثمة وتطبقه السلطات من تلقاء نفسها عند مخالفة قواعد ٠‏ 
القانون . وهنا يثور من جديد التساؤل عن المقصود بالسلطة الحاكمة . إن معناها 
- بغض النظر عن كون القانون عاما أودستوريا أودوليا ‏ يتحدد بأنها هى جهاز القسر 
الذى يضبط قوى النظام العام والذى أعد لاستعالها جاه مواطنى الدولة . 

ونجب علينا الآن أن تحدد ماهو الأساس الذى يعتمد عليه القانون ؟ فلا شك أن 
القانون هو من صنع صاحب السلطة » ولو كان قد حصل علها بوسائل غير مشروعة. 
وى معظ, الحالات الى تؤخذ فها السلطة بالقوة فإن نظام الحكم يضى علها صفة الشرعية 
عن طريق الحصول على الثقة فى البرلمان أو بواسطة الاستفتاء العام وغير ذلك من 
ل 0-0 

ومع ذلك فليست هذه النقطة هى المطلوبة . فعلاوة على ذلك هناك العديد من 
الأنظمة الحكومية الى لاتكلف نفسها ارتداء هذا الثوب من الشرعية المظهرية . 
فنذ نابليون الأول إلى نابليون الثالث » عدا الأشكال الختلفة للدكتاتورية البى يعرض 
العالم الحديث أمثلة لها » بمكن أن نرى بوضوح العلاقة العضوية الى توجد بلاشك 
بين القوة والقانون . 

وينطبق هذا المعبى على كل أشكال القانون المكتوب الى تنص علها مجموعات 
القواذين والأنظمة القانونية للمجتمعات الصناعية » ولكنه قد يكون غير كاف كوسائل 
للتعبير عن أساس العرف » فهنا يرز معيار إضا هو شعور المختمع الذى يكون دائماً 

ووفةا للتعريف الموضوعى للقانون يتلاق كل من العوذجين الرئيسيين للأمر 


فا 


القانونى » وهما العرف والقانون . والعلاقة بينهما هى كالعلاقة ببن !تقاليد والعقل . 
فالعرف يستمد أساساً من التقاليد » فى حين يستمد القانون أساساً من العقل . وبمكننا 
أن نقول إن العرف هوالقانون « التلقائى » والقانون المكتوب هو نتيجة للتفكير والتأمل . 


وعثل العرف جزءاً لايتجزأ من المضمون الثقاق ٠‏ فهو ليس أمراً غير محسوس » 
كا أنه ليس بالضرورة شفوياً وليس موحد . وعلى الرغم من أن العرف بمثل جزءاً من 
الفوذج الثقافى المستمر الذى تمتثل له المماعة فإنه من الممكن أيضاً أن يكون ابتكاراً 
مستمراً للجاعة . 

ويلاحظ أن طبيعة السلطة الى يؤسس علبا كل من القانون والعرف ليست 
واحدة . فالعرف عثل سلوكا تلقائيا للناس قد ممغلون باقتناع له أكثر مما عتثلون 
لثقانون الذى بمثل سلوكا مفروضا . ويتحقق الضبط الاجماعى بصورة أفضل إذا ببى على 
النظام أكثر مما لو بى على السلطة . ولكن ذلك لايغنى عن أهمية السلطة الحاكة » لآن 
الخزاءات المثرتبة على مخالفة قواعد القانون هى من صنع هذه السلطة . 


ولو تصورنا أنه فى أحد الحتمعات لم ينشأ عرف مستمر ء ولم يتوافر أى عمل 
للسلطة العامة لتنفيذ قواعد العرف » فإنه ممكن القول بأن هذا المحتمع لايتوافر فيه 
أى نظام قانوق. 

والعرف فى ذاته يشق الطريق تدرياً نحو القوانين المكتوبة . وإذا لاحظنا أن القوانين 
المكتوبة فى الأهم الى أنشأت لنفسها نظا قانونية جديدة أو أعادت وضع نظمها القانونية 
( مثل جمهورية الصين الشعبية » وأثيوبيا » والدول الإفريقية المستقلة حديثاً ) لا نحكم 
من الناحية العملية غير جزء صغير من مجموع السكان » وأن جماهير سكان الريف 
ما زالت مخضع لأعرافها الخاصة » إذا لاحظنا ذلك وجب أن نسلم بأن العرف ما زال 
حكم البشرية . وأكثر من هذا فإن العرف مازال حتفظ بأهميته الكاملة فى القانون 
الديلومابى » والقانون الدولى العام » والقانون الزراعى » والقانون التجارى . 


ولذلك فإن علم الأجناس القانونى سوف يدرس كل النظم القانونية الى بنيت 
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على التقاليد الى محكمها شعور احتمع . ومن بين هذه النظم تنال النظم القانونية للدولة 
المستقلة حديثا أهمية خاصة على النحوالذى منوضحه فيا بعد. 0 


الموقف الحالى : 

من المعروف أنه فى أوربا منذ بداية القرن الثانى عششر وحبى نباية العصور الوسطى 
بذلت مجهودات ضخمة لتجميع كل الأعراف » كا ظهرت حركة مماثلة منذ بداية 
العقد السادس من هذا القرن » وكان الخدف أيضاً هو التعبر بصورة مكتوبة مُرابطة عن 
القواعد الشفوية الى تستخدمها حماعة معينة » ولكن هذه الحركة سايرت حركة التقنين 
الى نشأت على المستوى القوى . ١‏ 


تجميع القوانين المبنية على العرف : 
أخذت كثر من الدول الحديثة الاستقلال هذا الوذج من الدراسات الآولية » 
وذلك بالرجوع إلى الأعراف القدمة وتجميعها . ومن بين الأسباب الى دفعت هذه 
الدول إلى ذلك الإحساس بالحاجة ‏ أثناء اكتساب الاستقلال - لنظام قانونى جديد 
يفضل ماكان مبنيا على العرف . أما السبب الثانى فهو أن التحول الذى أخذ مكانه فى 
امحالات الاقتصادية والتكنولوجيةء وما له من نتائج عميقة فى إحداث التغيرات الاجماعية » 
كل هذا قد هدمه العرف بصور شى » فقد ظهرت نداءات عدة لبذل الحهود لإحياء 
القوانين التقليدية وضمها معا . 
وهذا الهدف ذو الشقن - الإدارى والعلمى - يبدو أنه قد تم السعى لتحقيقه 
بصورة غير متكافئة 5 وعللى الرغم من الاختلافات ى وجهة النظر بين الدول الى 
تتحدث بالإنجليزية وتلك الى تتحدث بالفرنسية ( بالنسبة لإفريقيا) ذإن الفرق الأساسى 
الذى يجب أن يراعى جيدا هو الفرق بين دول إفريقيا ودول أوريا : 
وف إفريقيا نشطت الحركة لمع وتنسيق القوانين العرفية كقدمة ضرورية لوضع 
مجموعات القوانين. وقد كانت الحكومات قلقة بشأن إبجاد أساس من القوانين فىأقصر 
قت ممكن . وقد ترتب على ذلك أن أعدت القوانين بدون الرجوع إلى العرف » 
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بل بدون إجراء أى تنسيق أولى ببن مجموعات القوانين . ولاتزال هذه العملية بعيدة 
عن الكثال . فقد وضعت على غرار الفاذج الغربية فجاءت بعيدة عن روح الأصل 
المشتقة منه . والسبب فى ذلك أنهم لتجنب العناء أخذوا الفاذج المعدة بالفعل دون النظر 
إلى أن ما هو مناسب للدول الأوربية لايتناسب ولايتلاءم غالبا مع الدول الإفريقية . 

ويجب أن نسلم أيضا بأنه عن طريق الأخذ بالتقاليد الأوربية فان الم ذات 
الثقافات والأجناس المتباينة استطاعت أن تتجنب الاختيار الصعب بين النظم الختلفة 
للعرف . ومن أهم أمثلة ذلك دولة ساحل العاج » فهى تضم مجموعات من الناس كل 
مها لها تقاليد معينة ونظام قانونى مختلف جذرياً عن المجموعات الأخرى » حَى فى 
الأمور الجوهرية الى تتعلق بالأنساب وبالوراثة . 

وقد بذل مجهود ضح فى حمهورية داهوبى فى عملية التجميع المنظر للقوانين العرفية 
تحت إشراف وزير العدل » فجمعت وثائق عديدة تغطى هذا المحال قامت مجمعها لحان 
شكلت من السكان الحليين . ولكن لم تكن المادة المتضمنة ذات قيمة فعالة . فعلى 
الرغم من أنه قد أمكن فى هذا الخال الاحتفاظ بالأصول القانونية التقليدية الموروثة » 
وهوما يعتير امحاولة الوحيدة لعمل مثل هذا التمجميع المنظى على النطاق القوبى » فان 
حكومة داهوى والمسئولين عن وضع مشروع القانون المانى قد اضطروا إلى اللتحول 
عن قواعد القانون العرق. 

والواقع أنه من الصعوبة يمكان التغلب على التأثيرات المأرابطة الناحمة عن التعارض 
الداخلى بين القوانين العر فية وعدم كفايتها لمواجهة احتياجات التطور .وتحاول الحكومات 
غالبا أن تتخذ مجموعة قوانين حديثة مبنية على خطوط جديدة من أسامها » ولكن 
فى هذه ال خالة تنشأ صعوبات من نوع آخر. وخير مثال لذلك مجموعة القانون المدنى 
لإمبراطورية أثيوبيا » فقد أعد ثلاثة من أساتذة اتمانون الذين تلقوا تعليمهم ف جامعات 
باريس مشروعا ممتازا يساير القوانين الأوربية اهستمد منها » وبعد إدخال مجموعة 
من التعديلات الطفيفة عليه تمت الموافقة عليه . وهذا المشروع على الرغم من تقدمه 
من الناحية الفنية لايصلح للتطبيق إلا بالنسبة لقطاع الفئة المتعلمة فط » أما با ىالقطاعات 
فهو يعلوعلها وعلى احتياجاتها ومقدرتها . ولذلك فانه يعتبر موجها إلى الأجيال المقبلة 


لحل 


أكثر من كونه موجها للجيل الحالى . وقد ثار الحدل أيعد هذا القانون عاملا من عوامل 
تقدم الدولة أم لا. وبلاحظ أن أثيوبيا لدسها ف الوقت الخالى قانون من أحسن مجموعات 
القانون المدنى وأكثرها تقدما وأكثرها كالا من الناحية الفنية . ولكن هذا القانون 
لم يأخذ شيئاً من القانون العرق » بل إنه لم يتضمن شيئاً من التقاليد القانونية الأثيوبية » 
ولذلك فهو يطبق بصورة غير متكاملة وحذر شديد . وق الوقت الحالى ثم معظم 
إجراءات القانون المدنى بعيداً عنه » وهذا ما يبدو أنه سوف يستمر لمدة طويلة . 


“نجاهات فى التعليم والبحث : 

من الطبيعى أننا لانستطيع هنا أن نعطى غير تقومم سريع للتطور الحالى » وءن 
المؤسف أنه لاتوجد دراسة عامة بمكن الحصول عاءبا فى تاريخ عل الأجناس القانونى» 
ومع ذلك فسوف نتغلب على هذه الثغرة بقدر الإمكان . 

وسوف نعطى فى الصفحات التالية فكرة سريعة عن الموقف الحالى فى فرنسا 
وبلجيكا وانجلترا . ولايعنى ذلك إنكار جهود الدول الأخرى فى هذا انال » 
وخاصة الولايات المتحدة وخمهورية ألمانيا الانتحادية » وإنما لآن البيانات المتوافرة. لدينا 
تكى لتغطية الاتجاهات الرئيسية . 

ولكى تكون البيانات بيانات متوازنة من الممكن عمد مقارنة بينها سنتناول القانون 
فى إفريقيا بصفة خاصة . 


الجهود التى بذلت فى فرنسا : 

إن تدريس علم الأجناس القانونى فى فرنسا يرجع إلى سنوات الحرب حيما كان 
يقوم على دراسته مونيير ولابوريه » ققد كان الأول أستاذاً للقانون ٠»‏ وقد نظم فىكلية 
الحقوق مجامعة باريس ندوة لناقشة علم الأجناس القانونى » وشرع فى نشر سلسلة 
من المنشورات تبحث كلها فى هذا الموضوع . أما لابوريه فكان مديراً للخدمات المدنية 
الفرنسية عير البحار ٠»‏ وبالتالى كان مديراً للمؤسسة الخاصة بشؤون المستعمرات» 
وهو أول من درس بصورة منتظمة القانون العرق الإفريى وعلم الأجناس القانوق . 
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وبعد الحرب العامية الثانية أشرف هترى ليق بريل على ندوات علم الأجناس 
القانونى فى كلية الحقوق جامعة باريس . وى سنة ه140 اقترح بوارييه أن يدرس 
القانون الإفريى فى الكلية » بالإضافة إلى القانون الإسلامى. وقد وافق لبى بريل 
على هذا الاقتراح . ونتيجة لهذا أصبح القانون الإفريى يدرس لعدة سنوات بالتعاون 
بين إليوت وشاباس وبوارييه » وكان الاههام مركزاً على التطورات الحديثة فى 
العلم وس التاريخ الاجماعى للعرف . وف المدرسة الوطنية لما وراء البحار فى 
فرنسا اهم بوارييه بتدريس الإرشاد الاجماعى . وقد انجه تطور هذا المعهد بصفة 
أصلية إلى تدريب كبار الإفريقين والموظفين من مدغشقر » نحت أسم و معهد 
الدراسات العليا لا وراء البحار » » وساهم الطلاب بطريقة مباشرة ى دراسة نظم 
القانون العرق . 

ويلاحظ أن الطلبة الإفريقين ومعظمهم من الشخصيات الناضجة كانت لدمهم 
7 خصية لمشكلات إفريقيا الحقيقية » وكانوا ببذه الطريقة يكتبون عدداً 

من الأعحاث . ولاشك أن لهذه الدراسات جانباً كبيراً من القيمة » وأضها 

ل دقيقاً لبعض الحوانب المهمة لعرف بعض المماعات الى يمن 
إلبا هؤلاء الدارسون » وخاصة أنهم كانوا يستشهدون فى محليلهم ببعض الأمثلة 
الخاصة الى كانت غاليا مشتقة من تجار هم الخاصة . ولذلك فإن هذه الدراسات تمثل 
مصدراً مهما للوثائق . 

وقد توسع التدريس فى كلية الحقوق بإنشاء قسم خاص بالقانون الإفربى سنة94514١‏ 
بتوجيه من الأستاذ إليوت . وقد أجرى القسم سلسلة من البرامج التعليمية » وقام 
ببحوث ف القانون الإفريى الإسلائى والقوانين العرفية والقانون الحديث . كا 
أنشأ إليوت حديثاً معملا لدراسة الأنثروبولوجيا القانونية كجزء من هذا ا 
وف الوقت نفسه كون فريق بحث متخصصاً فى الأذثروبولوجيا الإفر يقي القانونية 
بالمركز القوى للبحوث . وقد كان للبرنامج المنفذ أهمية خاصة » وذلك لأنه ركز 
فى مشروع يتعلق بإعداد قاموس للأنثروبولوجيا القانونية الخاصة بافريقيا السوداء . 
وسوف يتضمن بياناً منظ| وجامعاً المصطلحات القانونية المستخدمة لدى جماعات 


لضن 


خاصة . وكان المبج المستخدم فى ذلك كنا يصفه فريق البحث الذى تعاون مع رعوند 
فردير كما يل : 

« إن دراسة النظرية والتطبيق القانونى» مع أخذ اللغات الإفريقية كنقطة البداية » 
تجعل من الممكن تحليلهم فى ضوء فتامهم الخاصة وتصنيفاتهم بدون أى توضيح أو 
تضمين بالنظر إلى مفاهم القانون الغرلى . وإن مدخل كل اصطلاح سوف يشير إلى 
كل المعاتى 5 أخذ المضمون الاجتاعى والسيابى والاقتصادى والدينى فى الاعتبار : 
وسوف يبذل الاهمام بالتغيرات الى قد تطرأ على الكللات وعلى الظروف خلال فترة 
الحكم الاستعارى حبى الاستقلال . 

« وتجميع هذه المادة سوف نجعل من الممكن إجراء دراسة علمية لمختاف النظم 
القانونية فى إفريقيا . وهذا العمل يتطلب مشاركة من باحى الميدان الإفريقيين وتعاونا 
مستمراً من جانب بعض الأنظمة » وهى : القانون واللغة والاجماع والتاريخ الخو . 


وقد بذل مجهود مشابه فما يختص محالة مدغشقر الى كانت خارجة عن نطاق 
المشروعات الإفريقية . فن الناحة الثقافية تمثل هذه الخزيرة جسراً بين إفريقيا 
وأندونسيا » ولكن الأسس الحضارية فها ذات طابع غرق . وف سن 19431 بدأ 
قدم العلوم الإنسانية فى تاناناريف تنفيذ مشروع تجميع القوادن العر فية ٠‏ وعلى' الرغم 
من أن هذا القسم لم يستسن ,مع الأستطويلاقان ال 
كذلك فان كلية الحقوق فى مدغشقر كانت مركزاً لدراسة القانون العرق . 
توجيه وإشراف الأستاذ روهيت كانت تنشر بانتظام دراسات عن القانون 0 
وعن تحليل القانون الحديث بالقدر الذى يتضمنه من جوانب عن القانون العرق . 
والمشروع الآن معروض للبحث فى باريس لتشكيل فريق من المحكمين الاجماعيين 
والأنثروبولوجيين لإعداد مشروع علمى منظ. للقانون العرف فى مدغشقر 

لقد كانت هذه هى الانجاهات الرئيسية للبحث فيا يتصل مجتمعات إفريقيا 
السوداء الى حظيت بقدر من الاهّام . ونحب أن نشير هنا إلى أن النظم القانونية 
فى مجتمعات أخرى كثيرة كانت موضوعا لدراسات منتظمة فى فرنسا » وذلك مثل 


زاذا 


دراسة النغظلم القانونية الإسلامية الى قام ها كل من ميليوت وماسينيون : ودراسة النظم 
القانونية لدول الحنوب الشرق فى آسيا الى قام مها لنجات ولافونت . كذلك فإن 
القانون المقارن وهو نظام شبيه بعلم الأجناس القانونى قد درس لمدة طويلة فى الخامعات 
الفرنسية . وقد بدل الأستاذ دافيد نشاطا ملحوظا فى هذا النوع من البحث . 


الجهود التى بذلت فى بلجيكا : 

تشير الدراسات العديدة الى نشرت فى السنوات الحديثة فى بلجيكا إلى اههام 
هذه الدولة بدراسة القانون العرى . ومن أمثلة ذلك الدراسات الى قام مها كل *ن 
سوهر ومالينجرو وبوسوز . وف سنة 19487 قام القاضى سوهير بتجميع كامل 
للقضايا القانونية فى الكونغو ورواندا أورندى (كا كانت تسمى فى ذلك الوقت ) . 
كذلك وجه علاء الأجناس : هثل فاندير لندن السك رتير العام الجمعية القانون الدولى 
الإفربى » اهمامهم لابحث ى هذا الميدان المتخصص . 

وقد عبى معهد جان بودان : نحت رياسة الكونت بيرن الذى يقوم بدراسة 
التاريخ المقارن للنظم )ع بالداء اههامه بعلم الأجناس القانونى فى متاسبات عديدة . 

وترجع أكثر الجهود المنظمة إلى الأستاذ جيلسن الذى أنشأ ى بروكسل مركز 
الدراسات التارمخية وعلم الأجناس القانونى : وكان يعمل مديراً لهذا المركز . وقد كان 
لهذا المركز نشاط فعال فى العديد من مجالات الدراسة » عا فها الدراسة الاجماعية 
لمذهب التعدد القانونى فى الدول النامية » وق مسح القانون التنظيمى والببلوجرافيا 
العامة . كذلك كان المركز مهما بدراسة التشريع البلجيكى فى القرنين التاسم عشر 
والعشرين » كما كان يعد كتايا عن التاريخ البلجيكى . 

هذا وقد كان التخطيط الشامل للير امج الدراسية للمركز كا يل : 

-- دراسة اجماعية لمذهب التعدد القانونى فى الدول النامية . وقد كان الير نامج 
يتضمن تحليلا للمشاكل الى تنشأ عن وجود نظاممن قانونين أوأكثر فى معظ. الدول 
النامية : والإعداد لإجراء مسح اجماعى عام . وقد نشرت مجموعة من الدراسات 


خ+-؟ إزذوا 


الى أعدت للمناقشة فى تقرير مبدثى : وكانت تغطى الموضوعات التالية : تعدد 
المذاهب القانونية فى الدول الإفريقية ( الدول الإسلامية وأثيوبيا والكونغو وجنوب 
إفريقيا ومالى ) : ومذهب التعدد فى الدول الشيوعية (روسيا والصين) : ومذهب 
التعدد فى تاريخ القانون ( فى القرنين العاشر والحادى عشر فى دول أوربا الغربية 
وفى العصور الوسطى والعصور الحديثة ) : ومذهب التعدد نى أعمال فلاسفة التمانون 
وفى أعمال دوبريل : وأخيراً مذهب التعدد فى القانون البلجيكى انحلى . 

المسح الاجماعى للقانون التنظيمى : قام الباحثون الميدانيون » كامتداد لدراسة 
تعدد المذاهب القانونية » باجراء مسح اجماعى يتضمن تمجميعا لمادة المتصلة بامحموعات 
السلوكية الى تفرضها المراعات الاجماعية على أعضاما » وذلك مثل الحزاءاتالى 
تتبعها المراعة . وقد كان هذا المسح الذى استغرق إعداده عدة أشهر مطبتا على 
للا ماعة اجماعية : 

- إعداد مقدمة ببليوجرافية عن تاريخ القانون وعلم الأجناس القانونى: كان 
الهدف من هذا العمل هو إعطء المؤرخين القانونيين والمؤرخمن والمشرعين 
والاجماعيين نبذة عن أحدث المعلومدات الببليوجر افية فى مختلف جوانب التقدم فق 
الدراسات القانونية فى العالى » وهى ببليوجرافية مختارة اتسع نطاقها الزمى والحغراق 
لتغطية التطور فى القانون وى المؤسسات فى القارات االحمس هن البداية حبى الوقت 
الحالى . وقد خصص مكان كبير لعلم الأجناس القانونى الذى يتعلق بالقانون لدى 
الماعات الى ليست لا لغة مكتوبة . كذلك خصص قسم يتصل بالنظم القانونية فى 
المستعمرات الى ينظر إلما غالبا كجسر يربط بين الحضارتين . 

وسوف نحوى هذا المؤلف حوالى ١178‏ قسما مختلفا : وسوف ينشرفى ثمانية مجلدات 
ظهن اح الأن عي 
الجهود التى بذلت فى المملكة المتحدة : 

أبدى الدارسون فى المملكة المتحدة ميلا لدراسة الأنثروبواوجيا فى عالم القانون » 
وقد سارت مجهودامهم ف ثلاثة اتجاهات : 


انا 


الأول : هو البحوث الى جربا الأنثر يولوجيون والاجماعيون + مثل البحث 
الذى أجراه أندرسون عن إفريقيا الإسلامية . والبحث الذى أجراه شاببرا عن إفريقيا 
الحتوبية . ١‏ 

الثانى : ثم نحت إشراف داريل فورد . فقد أكدت المؤسسة الإفريقية الدولية 
فى مناسبات عديدة اههامها بدراسة النقلم القانونية الإفريقية . وى يناير 1955 عقد 
000 فى أديس أبابا كان موضوعه ١‏ المفاهم والإجراءات فى التانون الإفريى » » 
وقد نشرت أعماله حديثاً . 

وأخيراً فإنه فى سنة 1964 شرع أنطونى 1 لوت ف إعداد مشرع للقانون الإفريقى 
فى مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية فى لندن. وقد اكتسب المشروع سريعاً 
أهميته » وبصفة خاصة بعد حصول عدد كبير من الدول الإفريقية على الاستقلال. 
وقد كان الحدف هو إمكان حصول الدول الصغيرة على وثائق صحيحة تتعلق بالقانون 
العرى الذى ما زال هو العامل الأسابى ف قانون الأشخاص ٠‏ ومازال محكم جزءاً 
كبيراً من انال القانونى . ولم يكن هدف عخططى الرامج هو تجميع القوانين 
عفية جاعات التلقة » وإها تجميع أكثرها أهية وة ا . وقد تلى 
المشروع مساعدات عادية من الحكومات الإفريقية نفسها » كا بعثت عستشارين 
للمسامة فى المشروع . ونتيجة اتعاون بين لندن والحكومات المحلية طبق البحث 
خلال العشر السنوات الماضية فى سيراليون وغانا وشمال نيجريا وكينيا وزامبيا ومالاوى 
وليبيريا والكاميرون . 

وقد نشرت نتائج البحث ىكل من المملكة المتحدة وإفريقيا . وقد ظهر بالفعل 
انحلدان الأولان المتعلمان بالقانون العرى فيا مختص بالزواج والوراثة . 

وهناك دراستان حول القانون العرفى فى مالاوى وغانا ونيجريا الشمالية سوف تنشران 
قريبا . وتبعاً لذلك فهناك ثلاثة مجلدات لبحث القانون العرق و فى بوتسواذا. تمانشر 
آلوت دراسة واعية تحت عنوان « النظم القانونية والقضائية فى إفريقيا » . 

وعلى الرغم من النتائج المهمة الى توصل إلا البحث فها تقدم فإن المهمة تبد وأ كير 


و 


ما تتحملها الحهود الفردية لابحث : وححب أن تقوم لها الأجهزة الوطنية والتعاون 
الدولى . وقد تحلى هذا المعنى فى أعمال حمعية القانون الدولى الإفريى الى يقع مركز ها 
الرئيسبى فى لندن . ولكن على الرغم من الحهود الحسنة الى قامت بها هذه الجمعية 
فقد قصرت اهتّامها على إفريقيا » وبصفة أساسية إفريقيا السوداء . ومكن لبر امج 
المتعاو نة فى انال الدولى أن تقوم سبذه المهمة مم مراعاة أمرين : 

١‏ - أن العمل يحب معالحته على وجه الدمرعة : لأن القانون العرى يتضاءل 
يوميا . حا إنه لن ختنى بصفة مائية وى كل مكان » ولكنه سوف يتغير ويتجاوب 
ويندمج ف النظم القانونية الحديدة . ومع ذلك فرغم أن التشريع المقئن محتوى على جزء 
من القانون العرى فان أحدا لاينكر أن هذا الأخير يندثر بسرعة . 

؟ ‏ إن العمل يتضمن إنقاذ الراث الثقانى الذى تفوق أهميته إنقاذ الآثار. 
والتراث القانون عثل جزءاً خمروريا فى الثقافة التقليدية للأمم النامية غمر الصناعية » 
وعثل اختفاؤه خسارة للحضارة جعاء . ١‏ 


والوضع الحالى ‏ بوجه عام - عثل نقصا كبيراً يتجلى فها بلى 

. قلة عدد مقررات علم الأجناس القانونى‎ ١ 

١‏ - قلة عدد الباحثين الأكفاء فى هذا العلم . فهؤلاء يجب أن تتوافر لدسهم 
إحاطة كافية بالقانون بقدر إحاطتهم بعلم الأجناس 

م وأكثر من هذا فإن هذا العم يقع بن القانون وعلم الأجتاس » ويعتير 
من هذا أو من ذاك . ورعا أدى ذلك إلى عدم وجود حركة دولية فى هذا امال + 
والاقتصار على الحركة الإقليمية مثل حمعية القانون الدولى الإفريى . 

وأخيراً فإنه بحب الاههام بوجه خاص بتجميع النظم القانونية العرفية المهددة 
بالزوال . 
برنامج وطرق العمل 

عند إعداد خطة تتعلق بدراسة القوانين التقليدية فإن علم الأجناس القانوفى بمثل 


لحن 


تناقضاً مطلقاً ووضعاً حراً ٠‏ وذلك لأن موضوع بحثه قد يتوقف قبل 
توافر الوقت لتجميعه . وهناك تكون مشكلة الحاجة الملحة الواضحة » وهى الوجود 
الحقيى لما يحب أن يتحقق بوضوح . 


الذاتية والتبرير المنطقى فى النظم القانونية : 
من المسلم به أن المحتمع الإنسانى فى كل مكان يتحرك تدريجآ لاكتساب المزيد 
من وضع القواعد والتترير المنطى . وهذا الاتجاه الأساسبى يبدو واضحاً فى مجال 
القانون حيث يعمل ف ثلاثة مستويات محتلفة . 
فى المكان الأول تقع التكنولوجيا بمعناها الواسع : وهى تؤثر تلقائياً على النظم 
المرتبطة بالقانون الى تخلى قوانين المواصلات السلكية وقوانين الطيران وكل الفاذج 
المتخصصة فى القانون الى لما أهمية حيوية وتنبع من الأشكال اختلفة للتكنو لوجيا 
وتحكها أيضاً . 
وثانياً يقتضى انتشار العلاقات الدولية إبجاد نظام معقول للاتصال + ولذلاك 
27 القوانين الى تنظم وسائل الاتصال : مثل تنظم الحدمات البريدية وجوازات 
أسفر ورخص القيادة الدولية ة وما إلى ذلك . وقد ساهءت هذه العوامل فى الازدياد 
الواضح فى عقد الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين الدول . 


وثالثاً فإن عملية الإدماج القانونى تبدو واضحة داخل كل دولة . والانجاه نحو 
الاستقلال وإن كان يسير ببطء عثل تطوراً مهماً » ولكنه لايقل أهمية نمو تطور النظم 
القانونية واقتراب بعضها من بعض ف العالم . وعلى الرغم من أن هذا الانجاه قد عاقته 
أحياناً بعض الاختلافات الأساسية فى المحالات السياسية والاجماعية فإن الفردية 
والسهات الخاصة تميل نحو الاختفاء تدر يجاً . ويبدو الآن أن القوانين تميل إلى المعقولية 
باستمرار . وقد أدى هذا الانجاه إلى اختفاء فروع معينة من القانون . ويظهر هذا واضحاً 
فى الدول الناميةالى مازالت إلى الآن تحكمها القوانين العرفية الشفوية . وهذا يفسر 
اذا يحب أن تكون الأولوية لملحة لتجميع القوانين العر فية . 


ذا 


البرامج الملحة : 

ظهرت أثم كثيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على نحولم يسبق له مثيل فى 
التاريخ . وفى كل الحالات كانت هذه الأم تقوم على أسس ما قبل الصناعة » وكانت 
غالبا لها ثقافات بدائية تعتمد على التقاليد القانونية الشفوية » وهى حقيقة واقعة 
حبى بالنسبة المجتمعات الى كان يعتقد نظريا أن لها لغة مكتوبة مثل المند وأثيوبيا 
وإندونيسيا » فى حين أن السكان كلهم كانوا يعيشون بعيداً عن اللغة المكتوبة أو 
التمانون المكتوب . 

وقد حدثث ثورة هائلة فى المحال اثتمانونى نتيجة لحصول هذه الأم عإ لى الاستقلال . 
وقد ظهرت مجموعة من النتائج بعد التغير والانتقال من حالة لقانون” الشفوى إلى 
القانون المكتوب. ونى هذه الدراسة دوف نعبى بواحدة فقط من النتائج وهىأهمها » 
ونعى مها الزيادة المستمرة فى اختفاء العرف الشفوى . ذلك أن هذه الدول البى نحكمها 
التقاليد والعرف يتكون معظمها من الآلاف من المحموعات ذات الأجناس الختلفة » 
وتحكمها المئات من القوانين العرفية المتباينة . فقارة إفريقيا وحدها على سبيل المثال 
تضم ثلاثة آلاف مجموعة من جنسيات مختافات تدعى الوحدة فيا بينها . وبطبيمة الحال 
فان عدد النظم القانونية أقل ما دامت الأعراف الملاحظة من اللماعات المتجاورة 
تختلف فقط فى نقاط بسيطة ٠‏ وكانت نتيجة لهذا تمثل نظاما واحدا . وهذا المثال يعن 
مدى الأهمية العملية لهذه المشكلة . ْ 

والأعراف هى المهددة بالزوال ٠‏ بل را كان العرف القانونى هو أكثرها 
قابلية لذلك . والسبب فى ذلك أنها تتأثر مباشرة بفعل الساطات ما دامت تتصرف قى 
حدود القانون . والسلطات الإدارية لاتتدخل فى طقوس الزواج أو الوفاة » ولكن 
القوانين المتعلقة بالأشخاص أو القانون المدنى تحدد بوضوح شروط الزواج والقواعد 
الى تحكم الوراثة . ويلاحظ أن التقاليد الثقافية تكون بلاشك كلا متكاملا. والتقاليد 
الاجّاعية قد تتأثر عن طريق المعايير القانونية » وهى لذلك مهددة بطريق مباشر. 

ولذلك فان القوانين العرفية يجب أن تجمع : ومازال الوقت متاحا لذلك » 
ويمكن أن يتم هذا العمل فى يضع سنوات . وى كل مكان يلاحظ وجود هوة كبيرة 
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بين الأجيال ٠‏ ويتوقن على طبيعة الدولة وعلى المماعات الشعوبية المكونة لها مدى هذه 
الموة ٠.‏ فتكون أحيانا بن سن الخامسة والأربعن والخامسة والستين . وى بعض 
الحالات يعتاد السكان البالغون القانون العرق عن طريق كبار السنء وف حالات أخرى 
يعانى هؤلاء من الحذور الثقافية الموجودة الى تفقدهم الصلة بثقافهم : ولكن فى كل 
مكان يوجد هؤلاء الناس الذين يدافعون عن القانون العرى » وهم عادة من كبار 
السن . وعمثلون أمامنا الفرصة الأخيرة لاوصول إلى المصادر الأصلية لاعرف . فاذا 
مات هؤلاء بدون أن يدلوا مما لدمهم من »علومات فسوف نفقد دليلا له قيمته . 
وهذه المجموعة من كبار السن تقع أعمارهم بين الخامسة والستين والقانين » أو أكثر : 
و معظمهم يتوقع لم أن بموتوا. لال عشر سنوات . وهذه السنوات العشر هىفرصتنا 
فى الاحتفاظ بتراث ثقاق قم والبعد به عن الزوال الباق . 

ومن الملاحظ أن كل شىء الآن يتغغر بسرعة فائقة . وكل شىء يساهم فى 
استعجال اتججاهات الحوادث : الحاجات إلى انو الاقتصادى » وأحلام الام الجديدة 
فى نحقيق الوحدة . والنتائج المثرتبة على تصدع الوح دة العائلية ٠‏ والرغية 
فى تقليد الغرب » وى تببى الحاول الغربية فى حل المشاكل قبل كل ثىء . وى الوقت 
نفسه فانه من الغريب أن نجد أيضا محاولات اتقرب من التقاليد بين الكثيرين من 
من الشباب وصغار السن . ولكن هذا السك ليس سوى تعبير عاطق لاربط بالمافى > 
وخاصة فيا يتعلق با حوانب الشعبية . ويبدو هذا النوع من رد الفعل واضحا بين قطاع 
كبير من المثقفين الأذكياء فى أوربا . 

ا الرغم من عدم وجود إحصاءات تدل على ذلك مكن القول بأن نصف 
هؤلاء يعار ضون بدرجات متفاوتة التخلى عن نظام القانون العرف + وكذاك الأمر 
بالنسبة لكل القادة التقليديين فى القرى . وعلى العكس من ذاكث جد الطبقات المتوسطة 
فى المدينة وخاصة الصغار تميل لكل مادو مستحدث جديد . 

والاتجاه المعارض من جانب الطبقة المتعلمة فى الغرب يعتدد على رفض أى تشمريع 
ينيع من نخارج القوانين التقايدية فى الدولة . ونمن هنا لانستطيع إلا أن نتفق معهم 
فى أن النظام القانونى الحديد فى إفريقيا بجب ألا يغفل القوانين العرفية 5] هى الحال 


أذنا 


غالبا » فكيف بحرؤ أحد على إعداد مجموعات القوانين بدون أن يعرف 00 
القانونية . وى أى مكان وأى زمان تعد فيه القوانئن بحب أن تكون الصلة وثيقة 
ما كانت عليه الحال قبل تكويها . 
ونتطور الديناميكيات الاجماعية والعناصر المستحدثة ف القانون من خلال ارتباطها 

أو تأسيسها على تقاليد معينة » تستخلص وتستنتج منها فتكملها أوتعارضها . ولكن 
الموقف مختلف بالنسبة للدول الحديثة ما دامت القوانين المطبقة عمليا محيطها الجهل 
وان ار فية لدمهم . والسؤال هنا الآن هو: هل تستطيع النظم القانونية الحديدة 

ن تنفذ بأمان بدون ححث واستقصاء النظم القدعمة ويدون التوحيد بين المبادىء الى 
0 امك و ياكه دات لا ى علمى » ذلك لأن النظم التقليدية 
فى القانون تختى تدريجا من سنة لأخرى . ولن نجد وسيلة بعد ذلك لإيجاد الحقائق 
إلا إذا اتخذ عمل علاجى . 

وإعداد مجموعات قانونية تلام المتطلبات الفنية للتطور لا يعنى بالضرورة 
التضحية بالعرف » ذلك أن القانون العرق لا تمكن أن نباعد بينه وبين التفكير 
الدبيى أو بينه وبين نسق القم وهو بمثل الصوت اللانمائى للأجداد .ونتيجة لهذا فان 
الإفريى الذى محترم تقاليده ومحترم القوانين العرفية يعبر عن الوسيلة الوحيدة لاستمراره 
مخلصاً لأجداده . 

وعلى ذلك فانه لا يوجد تيرير للاستبدال المفاجىء للقانون المكتوب بالقانون 
العرق . فهناك حلول كثيرة ممكنة» فيمكن أن يرك للقانون المكتوب وضع المبادىء 
ويرك للأعراف المحلية مهمة التجاوب معها . كذلك من الممكن تقيبد القوانين المكتوبة 
عحيث تشمل مجالات معينة مع ترك باق المحالات للقانون العرق . وفوق كل ثى عفانه 
من الممكن استعال النظام التقليدى للقانون لكى محيا داخل النظام القانوتق الحديد . 
وكل ذلك يبين بوضوح الأهمية العملية المرتبطة بتحليل وجميع القوانين العرفية . 
علم الآجناس القانونية وتاريخ القانون 

إن دراسة التقاليد فى يومنا هذا قد فتحت آفاقا لتفسير القانون التقليدى . و 


المتوقع خلال العشر السنوات القادمة أن تستخدم مناهج البحث الى يستخدمها علاء 
الأجناس فى أبحائهم عير البحار فى دراستهم للنظم القانونية المستقرة منذ زمن طويل . 

ويمكن أن يقال إنه مالم يتحقق المؤرخون القانونيون من البيئة القانونية والفنية 
والاقتصادية والاجماعية البى يعيشون فها فإمها قد تصبح حائلا ينهم وبين ا حقيقة 
الاجماعية الى يدرسونها . وهؤلاء الدارسون قد تلقوا تعلها غريباً » ووجدوا أنفسهم 
يقفون كل يوم وجها لوجه أمام مواقف فعلية تظهر من المبادىء اختلفة تماما عن تلك 
الى يببى علبا القانون العرنى . ولسنا بالغ إذا قلنا إن القانون الرومانى القدم ‏ على 
سبيل المثال ‏ من الممككن أن يعاد تفسير جزء كبير منه فى ضوء الخيرة التى اكتسها 
الباحثون فى علم الأجناس . 1 1 ْ ْ 

وهناك اتلافات شاسعة بين القوانين ف امحتمعات الصناعية وغيرها من القوانين 
فى الأنظمة الأخرى . فالأولى تبى أساسا على التفككر المنطق 7 والأخرى تبنى 
أساساً على التقاليد . وهذا هوالسببفى الاختلاف الشاسع بينبما » كذلك فإنهناك 
اختلافاً أساسياً فى بيئة كل منهما وفى نمط الحياة ونسق القمم الموجودة . 

ونحن نطمع فى أن نرى تفاوتا بين المشرعين المتخصصين فى دراسة القانون 
القدم والباحثين فى علم الأجناس القانونى ٠‏ فهناك تشابه كبير فى عمل كل منهما . 
ويس هنك ف أى مكان من العلم أجع أى تعاون منظم من هذا التوع . ويبدو أنه 

زال أمامنا وقت طويل قبل أن يم التكامل بين هذين انحالين . ومن هذا العمل 
4 نستطيع أن نتوقع حدوث 3 حقيى واقعى لفهمنا للقانون فى الماضى . 
الجوانب ال منهجية : 

هناك العديد من المسائل الأساسية فى طبيعة المبج يحب أن تتحدد وتستقر ى هذا 
محال . والباحث فى هذا الخحصوص بجحب أن يرجع للمشكلات العامة فى علم الأجناس ء 
وهذا ليس مجال حديثنا الآن » وإنما الذى يعنينا هنا نقطتان مهمتان : 

الأولى :هى الحاجة الشديدة لإعداد قاموس عالمى ٠‏ ونحن نعلم أن معظ الدول 
الحديثة المهتمة بإعداد مجموعات قوانين خاصة مها فى حاجة إلى التعبير بلغتها الخاصة 
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عن المفاهم الختلفة الى ظهرت من الحياة الحديثة . وهذه العملية المتعلقة بتطوير 
المصطلحات الحديثة من الممكن أن تنتظ على المستوى القوى . والذى نقترحه هنا هو 
أن تكون بداية العمل مقتصرة على إعداد قاموس للقانون المقارن يتضمن تفسيرات 
للمفاهم الرئيسية المستحدثة فى مختلف الأنظمة القانونية إلى جانب الترحة المقترحة مما 
والتحليل النظرى المتضمن فى التفسيرات بحب أن يببى على أمثلة معينة مستمدة من 
علم الأجناس القانونى ٠‏ لأنه فى دول العالم الثالث الى ليست لها تقاليد قانونية مكتوبة 
ينبع القانون من حقائق الحياة المعاصرة . 
والعمل الذى نقئرحه يحب أن بجرى على النحو التالى : 
١‏ محديد المفهوم . ْ 
؟ - الوسائل الإيضاحية مثل الصور واليوميات وأمثلة لاقضايا . 
* - التحليل النظرى للمفهوم والمتٌرادفات والدلالة الرمزية والمضمون الديى . 
أى أمثال قانونية شائعة أو أقوال مأثورة أو نكات أو أمثال مشهورة . 
ه ‏ بيان المراجع 3 
ومثل هذا القاموس من الممكن أن يكون أداة قيمة جداً » فهو إلى جانب فائدته 
القصوى للمشرعين يساعد فى إعداد نظرية أولية عن القانون العرى . 
النقطة الثانية : 
الاستخدام الكى فى الظواهر القانونية : يتضمن هذا الاستخدام الجمع بين الحقائق 
والأرقام للاستشهاد به نى التحديد القانونى . وعلى سبيل المثال ان يقصر الباحث نفسه 
على وصف كيفية بيع الأرض أو تأجيرها فى مجتمع معين ٠‏ وإئما بالإضافة إلى ذلك 
أيضا يسجل البيانات الى بمكن الحصول علها عن مساحة الأرض المبيعة والظروف 
الفعلية محيطة بشروط الملكية . والمرحلة التالية هى مرحلة التحليل الإحصائى لابيانات 
الذى يريط بينها وبين الظروف الاجماعية » وذلك عن طريق إبحاد الارتياطات الممكنة 
يها وبين الغاذج المتغيرة لسندات الملكية وإعادة توزيع الملكيات + وكذلك بينها وببن 
الموقف الاقتصادى الخحاللى والتقدم التكنولوجى. وهنا يدخل القانون فى محال الاجماعى 
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الدراسة الديناميكية للقانون من خلال المنازعات : 

سوف يشير الباحث إلى مختلف السوابق ٠‏ بالإضافة إلى جع الإحصاءات وهل 
هناك أى ارتباط بينها . فالقانون لايتضمن فقط القواعد المكتوبة » بل يتضدن أيضا 
السوابق القانونية . وعلم الأجناس القانونى يعنى بدراسة القانون من ناحية تطبيقه فى الحياة . 


تحليل القانون الضمنى : 

إن الاختلاف بين القواعد النظرية فى القانون وبن التطبيق يعد اختلافا شاسعا . 
فالقانون دائما يشرع بصورة مثاليةومطلقة »فى حين بمارس الناسحياة واقعية يبدوالأمر 
فها نسبيا . وعلم الأجناس القانونى مزال موضوعا جديدا » والنظرة إليه مازالت 
تختلف من بلد لآخر . أما المشكلات الى يثرها : في الوقت الحاللى فتنقسم إلى ثلا ثة أقسام : 

أولا : مزال مضمون علم الأجناس للقانون غير واضح » وكذلك الآمر بالنسبة 
لعلاقته بالموضوعات الأخرى . وهناك اتجاهان فى هذا الصدد » الأول هو اعتباره 
فرعا من فروع القانون : والآخرهو اعتباره فرعا من علم الاجماع . والحل الصحيح 
هو ما أخذنا به وهو اعتباره فرعا من علم الأجناس العام ( الأنثرو بولوجيا ) الذى يجمع 
الموضوعات المثرابطة لعلم الاجماع وعم النفس الاجماعى وعلم الأجناس بالمنى الدقيق 

ثانيا : بالنسبة للجانب التطبيى فان علم الأجناس القانونى الذى يدرس الآن 
فى كليات الحقوق وف كليات الآداب ومعاهد العلوم الاجماعية بحب أن يواجه الحاجة 
التدريب نحيث قسير الدراسة النظرية والتطبيق فى طريقين متوازيين 0 ذلك لأن الفقيه 
القانونى لن يكون” قادرا بدرجة كافية إذا ما أقحم نفسه فى مجال عل الأجناسمالم يكن 
مدريا » بعكس الباحث فى هذا العلم الذى مجمع ومحلل التقاليد والعادات بالطريقة 
الى يتعامل مما مع الظواهر الاجماعية الأخرى . هذا مخلاف الفقيه القانونى الذى 
بجد نفسه يقف على أرض لايعرفها » ولذلك فان التدريبٌ القانوفى يظل أهراً خمروريا 
حى تتوافر لديه القدرة على التفسير الصحيح للقانون العرق . 

وأخيراً عكن القول بصفة عامة بأن علم الأجناس القانونى ما زال فى حاجة إلى 
الكثر من العمل والحهد وإجراء المزيد من البحوث العاجلة . كذلاك فانه من الفمرورى 
اكتساب التأبيد لفكرة إعطاء هذا العمل أولية مطلقة من حيث الإمكانيات والأشخاص. 


وف 


١‏ فى ايطاليا 
النظرية العامة للقانون 

موضوع علم القانون : 

تعتير « الدراسة العامة للدولة » أحد الموضوعات التقليدية لالدراسة فى إيطاليا : 
فهى تدرس ف عدة جامعات : وخاصة فى كليات القانون : وعيل الباحثون فبا إلى 
تأكيدات جوانب معيئة مها » اجتاعية أو سياسية أو قانونية . وفقا لاهنامهم 
الخاص . ولذا ممكن أن يقال إن الدراسة العامة للدولة فرع مستقل وإن كان ذاتضمؤن 
متعدد الحوانب . 

ومن الصعب نوعا أن نصف بالدقة مركز « القانون الطبيعى » من علم القانون 
الإيطالى . وهناك مدارسة فكرية ‏ أتباعها يمن قد يسمون بالكاثوليك الأرئوذ كسيين ‏ 
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الكاتبان : الدكتور ماسيمو صيفرو جيائينى » والاستاذ جوئيتثى أوفى 

اولهما ايطالى . وهو أستاذ القانون الادارى بجامعة بيزا ؛ وقد عمل 
محررا لعدة مجلات دورية قانونية ايطالية . وله كتابان من أمهات الكتب 
الانونية الادارية . ويقوم الآن بتنسيق مجموعة من الباحثين شكلها المجلس 
الوطنى الايطالى للبحث العلمى ٠‏ 

وثانيهما يايانى . اشستغل بالتدريس فى جاممة كوبى ثم أسستاذا 
لاغل.سفة القانونية بجاممة طوكيو عام 1214| . ومن مؤلفاته : 
« معالم قلسفة القانون » » و « فلسغة بيرترائد رابسل » عام 01951 . 


المترجمان : الدكتور جلال آمين » والاستاذ حسن آحد أمين 

أولهما أستاذ مساعد بحقوق عين شمس »© ومعار أستاذا زائرا بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة . حاصل على دبلوم القانون والاتتصاد » ودكتوراه 
الاتتصاد من جامعة لندن عام ١156‏ . نشر له فى القاهرة ولندن عدة كتب + 
آخرها كتاب ١‏ الماركسية ©» عام ./51( . 

وثانيهما نائب مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام » والسكرتير الاول بوزارة 
الخارجية . عمل مفيما بالاذاعة المصرية » فمفيما بالاذاعة البريطانية » 
فملحقا بالسفارة المصرية بكندا » فسكرتيرا ثانيا بالسفارة المصرية فى 
موسكو . له عديد من المقالات والأبحاث فى مجلات أدبية وقنية مختلفة . 


ترجمةه د. لال أميت 


تؤمن بشدة بوجود القانون الطبيعى وتقتبس المفاهم التقليدية للفلسفة المدرسية والقانون 
الكنسى » وإن يكن اقتباسها من وجهة نظر حديثة . بل إن هذه المدرسة تذهب إلى 
أن هناك فضلا عن القانون الطبيعى قانونا إهيا » وذلك حسب التقليد الكنسى أيضا . 

ومن ناحية أخرى نجد أن ما قد يسمى بالمدرسة المدنية ( غير الإكلركية) » 
الى يتبعها معظ الخيراء فى العلوم القانونية والسياسية : ترفض كلية فكرة القانون 
الطبيعى . وبعض ممثلى هذه المدرسة » وأشبرهم ن . بوبيو؟ » يذهيون إلى أبعد 


: حمعت كتابات ن. بوييوضد نظرية القانون الطبيعى الحديدة فى مجلد بعنوان‎ )١( 
وفاتصسسمه0) تمون32ك8 رمدلتالة ا ا ا كا‎ 1965 241 2. 
. وهو بحوىقائمة ضخمة بالمراجع ى هذا الموضوع فى العالم يأسره‎ 
وانظر أيضا 1961 ,مععمة ,نعد8 عمىله84 معن8 هه متموتلةع دا ممكن01 ,تمددواط‎ 
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من هذا » ويشنون حملة جدلية نشيطة مدعمة بالمنطق ضد دعاة القانون الطبيعى . 
وحجهم الأساسية هى أن القانون الطبيعى - من الناحية التارمخية ‏ استخدم لتبرير 
كل شىء . ويصدق هذا بالأخص على إيطالياءإذ أنه حدث ف القرن التاسع عشر 
أن كلا من الحركات المؤيدة للوحدة القومية والتزعات العصرية : وتلك المكيدة لبقاء 
الدويلات المستقلة الختلفة والنزعات المحافظة » استشبدت حجج القانون الطبيعى . 

ومع ذلك فان بعض الإخصائيين الذين لايؤمنون .بوجود القانون الطبيعى 
يتأثرون أحيانا بالتيارات الفكرية المرتبطة بالثالية الفلسفية . فهناك مثلا حماعات من 
البإحثين الذين يّمنون_بالرغم من عدم قبولهم لفكرة القانون الطبيعى ‏ بأن وراء 
كل التجارب القانونية مثلا بعض ضوايط دائمة معينة للعدالة . وقد تبنى هذا الرأى 
ىُْ السنوات الأخيرة وعلى وجه خاص فلاسفة القانون الذين يعلنون إمانهم بالوجودية . 

ولكى تحدد مد اهام علم القانون بالحوانب الاجتّاعية للقانون الوضعى ء 
وآثارها على امختمع » يلزمنا أن نورد عرضا تارنخيا موجزاً لعل القانون الإيطالى 
كله منذ تأسيس الدولة الإيطالية إلى وقتنا هذا . وهو أمر واضح الاستحالة » لابسبيب 
تعدد المدارس والتيارات الفكرية الذى ميز علم القانون الإيطالى على مر القرون فقط : 
وإنما كذلك » وبالأخص ٠»‏ لأن نظماً معينة قد طورت خارج التيارات والمدارس 
المماعية : بفضل أفراد معزولين من الرواد : خاصة هن بين فلاسفة القانون . 

ومع ذلك فان من الصدق القول بأنه قرب نباية القرن الماذذى ظهر فى قطاعين 
من قطاعات الدراسات القانونية ‏ القانون اللخاص ( عا فى ذات قانون المرافعات) 
والقانون العام الداخلى - تيار محبذ تبى منهج يسمى بكل بساطة « الممبج القانوق» (١)غ‏ 
لتحليل الظاهرة القانونية . 


)١(‏ دعا إى « المهج القانوى » .١‏ سيرافيى الإخصافى فى القانون الخاص » وف ا. أورلاندو 
الإخصاقٌ فى العانون العام . وقد كتب أورلاندو عام ١889‏ دراسة بعنوان : 
.معتاططد8 معتقعل©ط أعل 0180162 عممتعددمء11 هآ معط أعتمعء1 نعمت 1 
.1940 وغتقدة0 رسهائةة بعلدمعم0 عناططموم مختمتط 
أعيد نشرها 5 مجموعة ٠‏ .1940 ,6غتكدة رسقلتقة علوععمء0 معتاططس معتماط 
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واختيار هذا التعبير دليل على الرغبة بى جعل عل القانون أضيق نطاقا حرصاً 
على تمييزه عن الدراسات الاجرّاعية والاقتصادية والسياسية . وعن تلك المخموعة 
من المعارف الى عرفت فى إيطاليا فى القرن الماضى باسم «علم التشريع » ( علىنهج 
مفكرى القرن الثامن عشر من أمثال جينو فيزى ٠‏ وفيلا مخيرىء وباجانو) واتى 
يفضل اليوم تسميتها بالسياسة التشربعية . 

وقد وجه أنصار المبجية الحديدة هجو مهم بالأخص ضد علم القانون الفرنه.ى 
الذى رأوه خليطا من عناصر قانونية وغير قانونية . كذلك كان موقفهم هن العلوم 
القانونية كنا تمارس ف البلاد الأخرى موقفا انتقاديا ممائلا © رغم أنهم استخدهوا حججا 
محتلفة . فى حالة العلم الألمانى مثلاه ء وهوالذى كان يحتل فى ذلك ا حين مكانة بارزة : 
انتقدوا الإخصائيين الألمان إذ استخدموا أكثر مما ينبغى المفاهم المطلقة الى نسبوا 
إلها قها عالمية مزعومة : فى حين انهموا علم القانرن الانجلوسكسوفى يأنه على العكس 
من ذلك يل أكثر مما ينبغى إلى الاعماد على المفاهم التجريبية المتصلة عواقف تار مخية 
ووضعية عارضة . 

ونحن نقدر أنه من الصعب تعريف ٠‏ المهج القانوني» بدقة علمية . ورغ أنه قد 
يدو من السبل نسبيا القييز على مستوى وضعى بين عم القانون وعلم الاجماع وعلم 
السياسة والعلوم الاقتصادية والسياسية التشريعية فان هذا اممييز من وجهة نظر نظرية 
المعرفة يبدو أقل سبولة . والواقع أن الناقشات الطويلة المتصلة بالمبج القانونى قد 
تركزت حول مشكلة معينة هى : أين يرسم الخط الفاصل بين عام القانون والعلوم 
الأخرى » وكيف تعرف بدقة الوسائل الى بحب على القانونيين استخدامها فى دراسة 
الواقع الذى يشكل موضوع هذا العلم . 

ويجب الاعتّراف بأنه لم يتوصل قط إلى اتفاق <ول هذه المسائل : وإن كان *ن 
نتائج ذلك ظهور مدارس فكرية عديدة بين مويدى والمهج القانونى؛ أنفسهم. وقديكون 
من الأدق القول إنه بعد قبول علم القانون الإيطالى لامنبج القانوق فى مجموعه تفرق 
الإجاع بعد ذلك فى حركات شى جميعها يعلن ولاءه للمبدأ المذترك نفسه : أى 
للمنيج القانوق . 
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وقد تعلق الموضوع الرئيسى للجدل مما يسمى بعلم الواجبات الأدبية الذى يتناول 
ما ينبغى لرجل القانون معرفتة وما ينبغى عليه عمله . فهناك من يرون أن رجل القانون 
غير مطالب ععرفة ما يحرى فى ميدان علم الاجماع وعلم السياسة » الخ . كا أنه غير 
مطالب ععر فة أساليب السياسة التشريعية . فان هو شغل نفسه أيضا ذه القروع 
الأخرى فلتفعه الخاص كفرد ٠‏ أما كقانونى فالواجب يقتضيه أن يطرح عن ذهنه 
كل مايعرفه عن هذه الموضوعات . ويرى معتنقو هذا الرأى أن ظاهرة القانون 
قد تكون موضوعا من موضوعات البحث العلمى بقيمتها الذاتية » ولذا ممكن القول 
بأنه لاعلاقة ينها وبين الفروع الأخرى انتمية إلى غير علم القانون . 7 

وقد لأ أصحاب هذا الرأى فى الباية إلى موقف قريب جدا هن موقف «دعاة 
« نظرية القانون البحتة» » بل سرعان ما قبلوا الآراء الواردة فى المؤلفات الأولى 
لكيلسين . وجاء الوقت الذى دافع فيه بعضهم عن آراء متطرفة هى أحيانا آراء 


شائقة » ولكنها سرعان ما اختفت. بسبب البامها بالشكلية . 


أما معظم رجال القانون الإيطاليين فينتمون إلى أحد اتجاهين كلاهما يرى ذمرورة 
الاحتفاظ بالروابط مع الفروع الأخرى » غير أنهما مختلفان حول نقطة معينة » فهناك 
مدرسة ترى أنه على القانونى أن « يعرف » الفروع الأخرى » سواء النظرية كعلم 
الاجماع وعلم السياسة الخ » و العملية كالسياسة التشريعية © غير أن عليه الامتناع 
عن استخدامها فىعمله القانونى. وعلى عكس ذلك تذهب المدرسة الأخرى إلى أن من 
واجب القانونى بالضرورة العمل فى الفروع الأخرى أيضا » أما فى عمله كقانوق ‏ 
حسب قاعدة « المهج القانوفى » أيضا ‏ فعليه ألاعخلط بين الفروع . 

ومن الصعب أن تحدد عدد رجال القانون الإيطاليين الذين ينتدون اليوم إلى أى 
من هاتين المدرستين . وقد يكون من الصواب أن نفترض أن الأغلبية تنتمى إلى المدرسة 
الأولى ‏ رغم أنه كثيرا ما نرى رجل قانون يدعى أنه نتم إلى المدرسة الأولى وهو 
الحقيقة ينتمى إلى الثانية . ونحد مثلا بعض الإخصائيين من ذوى الشهرة العالمية فى القانون 
التجارى ء مثل فيفانى واسكاريالى » يعلنون ولاءهم للمدرسة الثانية وهم مع ذلك 
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علاء اجّاع ولم مؤلفات بارزة فى السياسة التشريعية(© .. ويصدق .هذا أيفناعق 
إخصائين معينين ف القانون الدولى » مثل انزيلوق وبيراسى وغيرههما . 

وقد أعلن مؤخراً رجال القانون الذين ينتمون إلى المدرسة الثانية أنهم. يؤيدون 
المبج القانونى « الواقعى » » حبى بميزوا أنفسهم عن الماعة الثانية المسماة مجاعة 
اليج القانونى ( الدوجاتيقى ) : وعن جاعة ثالثة تعرف باسم جاعة المهج _القانونى 
( الاجماعى ) . والواقع أنه كثيراً ما يستحيل عملا القييز بين القانونيين » وخاصة ٠ن‏ 

بين أفراد المماعتين الثانية والثالئة © , 00 1 

وعلى أى الأحوال فقد نخرج من ذلك بأن المبجية ى علم القانون. الإيطالى هي شى 
الآن فردية للغاية لدرجة أن الملفات الأمريكية تتحدث صرزاحة عن علم ا 
على الطريقة الإيطالية ). وتتميز هذه الطريقة فى جوهرها بدراية دقيقة جدا بالمبادىء 
القانونية » مصحوبة ببحث دائب قى جوانب الواقع الاجماعى والسياءبى ٠‏ مع محايل 
نقدى للمبادىء المعيارية الى تهدف إلى نحسين التشريع الوضعى . وقد 3 تأثراً 
عميقاً بالمذهب التارنخى الذى أشربت به الثقافة العامة لامانونيين الإيطالين بفضل تأثر 
فلاسفة مثل كروتشى وجتتيل بوجه خاص . 

ومع ذلك فينبغى أن نكرر أن ماسبق قوله هو عرض سطءح وبرت ٠:‏ حيث 
إن وفرة الشخصيات فى علم القانون الإيطالى تجعل من التعممم أمراً شاقا . 


)00( انظر بالأخص : ت . اسكاريللى ووو غعكقس ممفلتةة ,رعتو مسقت تمعاطمط 
ودومجموعة مقالات عن النظرية العامة والقانون التجارى » يعطى فيا الولف اهّاما خاصا للمبجية . 
كذلك انظر : ف كار نيلوق .1953 صتماء0 ,مدل82 رمعت 21 ومعمئمة مدمعستط ,رتتسلعوصعة .7 

(0) انظر فى مجلة 7505 ( 07ه4١‏ الدراسات الى كتبها :ن . بوييو»ء ور . اوريتانو . 
و : م جيانيى » عن الهلا قة بين علم الاجماع و القانون ١‏ 
وانظر أيضا .ج . كابوجر أمى 1962 غتهدةة مهدلئةة رمعتنة أعل معمعد #لاعل ومعاممءط 1ك 

ومقال , سيز أر بى سفورزا-ق الجموعة إلمماة . 
2967 عقت ,مصداناه رما ع ردءم5 ,رهقمده51 تل عمنهدط عومدكط ء عنطدعه/ا 
و مؤلفين أحدث عهدآ مذ نلنه5 مذ بمعقعقصوه2 ء وتههامكته5 وس علنوك "فاعملط 11“ تعدطنة .لد 
مةإتهع مص 12 ,مدسكتلممم كته رتعى1 .0.8 2ه 2068 رق 1م212 رناءع معدو معمغمة5 .17 تل ععمم 0‏ 
968 مصتصمهك علط .عن مز علتجك ععتهمت 


1:4 


العلاقة بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون : 

لم يتين علم القانون الإيطالى ‏ مخلاف العلوم القانونية بالدول الأخرى - موقفآً 
واحدا من عوامل الظاهرة القانونية الى هى إما محددة أو مكيفة 

ومع ذلك فالواضح أن القانونيين الإيطاليين متفقون بصدد أمر واحد أسابى 
وهو أن مشكلة الظاهرة القانونية لا تدخل فى نطاق علم القانون » وإنما تدخل محال 
العلوم الاجماعية » وأن التقطة الى تختلف حولما المباعتان الثانية والثالثة المذكورتان 
فيا سبق هى أن المراعة الثالثة ترى من المرغوب فيه أن يعتى القانونى نفسه ‏ لاعلى 
أنه قانوى فحسب ولكن باعتباره عالم اجماع ‏ بأسباب الظاهرة القانونية » فى حين 
تلى المماعة الثانية بالمسئولية كلها عن إعداد مثل هذه المعلومات على عاتق عالم الاجماع » 
رخم أنها لاتتطلب من القانونى أن يكون مطلعا عليها . 

وقد يكون لنا أن نشير هنا إلى أنه قد سادت بين المهتمين بعلم القانون فى إيطاليا 
فكرة مؤداها أن العلم القانونى بأساليبه وموضوعاته شىء » والنظم القانونية كحقيقة 
مؤثرة جمع بين الحوانب الاجماعية والسياسية والاقتصادية وكذا القانونية البحتة ثىء 
آخر . فهو في هذا المقام مختلف جدا فى الواقع عن العلوم القانونية فى الدول الاشترأكية 
الى لاتعرف هذا القييز» مما ينتج عنه مفاهم يعتمرها رجال القانون الإيطاليون مشوشة 
وغير صالحة للاستخدام . 

وممكن أن يقال مثل ذلك تقريبا عن « الدور الإيجالى للقانون » فكما سبق أن ذكرنا 
لايتحدث القانونى الإيطالى مطلقا عن الدور الإيجانى للقانون » وإتما عن علم السياسة 
التشريعية ( أو » وفق مفهوم آخر منتشربين القانونيين الإيطاليين » عن فن السياسة 
التشريعية ) كوصف لنقد الأدوات القانونية وابتداع أدوات قانونية جديدة وتطبيق 
الأدوات القانونية القدبمة والحديثة بغرض تعديل البناء الاجماعى . ذلك أن رجل القانون 
الإيطالى » كا سبق أن قلنا » لايرى النظام القانونى والأدوات القانونية مرادفين لعلم 
القانون . 

وتذهب الماعة الثالثة إلى أنه من واجب رجل القانون أيضا أن يكون خبيراً فى 
السياسة التشريعية . ولكن حيث إن السياسة التشريعية وسيلة اجّاعية فإن رجل القانون 


جد أنه هنا يؤدى دور الفى المتخصص فها تؤديه الأدوات القانونية فى وسط سياسى 
واجماعى معين » أكثر من كونه يؤدى دور المبتكر لنظريات قانونية من شأنها تسهيل 
المعرفة النظرية بالنظام أو التطبيق العملى للمبادىء الى اتخذها النظام المقرر أساسا له . 
وبجب على القانونى بالضرورة » باعتباره خببيراً فى ااسياسة التشريعية » أن يكون 
أيضاً عالم اجماع وسياسة واقتصاد . وليس من السبل دائما مصادفة أفراد جمعون 
كل هذه المؤهلات . غير أن التعاون ببن هذه الفروع التلفة يؤخذ به لحسن الحظ فى 
ميدان السياسة التشريعية0© . 


موضوع تاريخ القانون : 

كان موضوع تاريخ خ القانون فى إيطاليا دايا عالمى النطاق » ععبى أنه يشمل 
كافة مناحى الظاهرة القانونية » ويغطى كلا من ميدان القانون االخاص وميدان القانون 
العام » وخاصة الدولة . وبالنسبة لآولئك الذين يؤمنون بوجود قانون طبيعى يشكل 
هذا أيضاً جزءاً من موضوع تاريخ القانون . 

وينبغى أن نضيف أن تاريخ القانون لايشمل فقط تاريخ المؤسسات والنظم القانونية 
المتميزة تار ميا » وإنما يشمل كذلك الفكر القانونى ( ولنذكر أن إيطاليا كان بها فى 
القرون الوسطى ثلاث مدارسللقانون وأن ما الآن أربعاعلى الأقل ) . وقدظل مؤرخو 
القانون إلى عهد قريب جداً مهتمين أيضا بالتاريخ الاقتصادى والاجياعى والسياسى 
وتاريخ النظريات الاقتصادية والسياسية . أما اليوم فإن هذه الفروع تتجه إلى مزيد 
من الاستقلال بعضها عن بعض نتيجة لتزايد قوة الميل نحو التخصص . 
تطبيق منهج المعرفة التاريخية على القانون : 

كان المج السائد فى إيطاليا فى القرن الماضى هدوذاك الذى ابتدعه مؤرغو القانون 


ف القرن الثامن عشر : خاصة ل.ا. موراتوريا » وهوالميج المؤسى على محوث 


)1١(‏ يعتبر مقال ل . كاباى ف فلسفة التشريع الإيطالى ( بأدوا » سيدام ه40١‏ ) ذا أهمية خاصة فى 
هذا المقام . 


للف 


السجلات . ولكنه يعتمد إلى حد كبير على التاريخ العام . ثم تلت ذلك فترة دامت 
حبى العقد الرابع من القرن الحالى : ساد خلا المبج الفليولوجى الواسع الذى بدأ 
ظهوره ف ألانيا . 

وقد كان هذا الوقت تقريبا هو الذى نتج فيه عن التأثير المشترك امذهب 
التارمخى والمذهب الماركسى منبجية أكثر تعقداً » اتندت بأنها » فضلا عن استءزار 
اعادها على البحث وتعليق أمية على سعة المعرفة والفلسفة » أخذت على عاتقها مهمة 
تفسير القانون المعمول به عن طريق الدراسة التارمخيه . 

وهذا هو الاتجاه السائد الآن : وقد أثبت أنه مثمر حيث إنه هو الاتجاه المفضل 
لدى الإخصائيين فى القانون الوضعى أنفسهم . ومن أمثلة تطبيق هذا النوع من البحث 
التارئخى : دائرة معارف القانون ٠‏ وهى إنتاج عظم : وضع أساسه مو رخ من أعظم 
مؤرخى القانون المعاصرين فى إيطاليا . هو: ف . كالاسو0© . 


العلاقات بين تاريخ القانون والفروع الأخرى : 


إن تاريخ القانون اليوم جزء.متكامل من التاريخ العام ( الذى لايعتير فى إيطاليا 
منفصلا عن: تاريخ الحضارات والمدنيات ) . وهذا يعنى أن تاريخ المؤسسات والنظم 
القانونية مازالت تدرس اليوم- إلى جانب تاريخ الفكر القانونى وتاريخ النظريات ااسياسية . 
وقد مكن هذا المفهوم عن الدراسات التار مخية إيطاليا هن جب لتقم الحاهى الى 
نجده كثيرً فى _البلاد .الأخرى . ومع ذلك فينبغى أن نضيف توا أن موري القانون 
الإيطاليين بوجه عام لايشعرون بميل قوى إلى التاريخ العام » بل يرون أن هذا النوع 


(1) أه أعمال ف . كالاسو مجموعة مقالات بمنوان 1966 ر#عقدة© رسمعائقة معللط اعل مم3 
وكذلك ف التطبيق 1969 ث*كناة© رمهانةة ,معنلعدأك0 منعميء1ة 11 
كذلك يحدر الرجوع إلى الدراسة الى كتها أؤريستانو بعنوان : 

1961 وفالعطع نم12 ,ساعد 1 رمصمده1 0م11 1ع معلعمء5 منلبن5 ملاد عدمتعدلمعتم1 


يكن 


من البحث يعتير أقل علمية ويندرج فى فضماز الموضوعات المبسطة أو الى تدرس 
بالمدارس . 

ولمعرفة القانون المعاصر مكانة هامة ف الدراسة التارئخية للقانون . ويتركز اههام 
المؤرخين اليوم بالأخص حول تاريخ النظم القانونية والسياسية فى القرن التاسع عشمر. 
ولكن هذا لايعبى إهمال دراسة القانون القدم » كما يظهر من الأهمية ابى لاتزال تعاق 
على كراسى القانون الرومانى باللدامعات الإيطالية . 


القانون والجتمع 

تكيف المبادى والنظم القانونية : 

عكن القول بصفة عامة إن عام الاجماع الإيطالى يتحدى بشدة الصحة العلمية 
لفكرة ١‏ التكيف «دهتنه:مدهق » . فهو يعتير أن هذا التعبير يناسب لغة النياسة 
لا العلم . ويذهب عام الاجماع الإيطالى إلى أن لظم القافونية: “مهما كان نوعها هئ ف 
كل مكان وزمان فى حالة دائمة من التغير بتأثئر عملية التفاعل مع القوئ الاجماعية 
انختلفة . فثلا : بيما يتوقف تطور الحياة الاقتصادية زالاجماعية على النظم القانونية 
الى يعبر التنظم' الدستورى مسئولا عنبا : فإن تلك النظم بدورها تتتكلها القوئ 
الاقتصادية والاجّاعية » محيث تتعاقب الدورات على النظم القانونية » وهى طرأ تغير 
عامل من العوامل الاقتصادية والاجماعية سمح ذلك لدورة جديدة بأن تبدأ . , 

. إن النظم القانونية.. لا تتكيف بالظروف ولاتثور ضدها . إنها مخضع لتأثير عماية 
تفاعل بين القوى الإقتصادية ‏ والاجماعية المؤثرة فى الزمان والمكان ». وهى تستمد 
قوتها إلى حد كبير أوصغير من تلك النظم » وتعدها ٠‏ بل تلغها إن استطاعت . 

ويعثير. ما ذكرناه إلى :حد ما تعبيراً عما أجمع علية علاء الانجماع الإيطاليون المهتمون 
بالظواهر القانونية . ' ' 


ون 


القانون والانسان 

علم الانسان القانونى : 

إن فكرة «علم الإنسان القانونى » ليست شائعة فى إيطاليا . وينبغى أن نلاحظ 
كذلك أن علم الإنسان الاجماعى نفسه يعتير محرد فرع من عام الاجماع » ولايرى 
من حقه التصدى للظواهر القانونية . غير أن الظاهرة القانونية مع هذا تشكل موضوع 
فرع آخر من علم الاجماع هو عام الاجماع القانوى . 

وقد حدر بنا أن نتذكر : بصدد أثنولوجيا القانون » أن الإخصائيين الإيطاليين 
فى هذا الميدان اكتسبوا فى القرن التاسع عشر شهرة عالمية بنفضل اتساع بحوثهموجودتها . 
أما اليوم فإنه ينظر إلى الأثنولوجيا القانونية ( على خلاف ماكان ) باعتبارها فرعا 
دراسيا وصفيا محضا . لاموضوع نشاط كبير له أهمية . وقد انبج تطورها فى هذا 
الصدد نبج الأثنولوجيا بوجه عام . وإذ انهمت بأنها فرع دراسى وصى محض فقد 
ابتلعها فى السنوات الأخيرة ة عم الاجماع » وخاصة علم الإنسان الحضارى . 
حماية الشخصية الانسانية : 


قد يكون من المفيد أن نذكر هذا الموضع نصا يعتير من المميزات المهمة للدستور 
الإيطالى » وهو الفقرة الثانية من الادة الثالثة من الدستور التى تنص على أنه «من 
واجب الحمهورية التغلب على العقبات الاقتصادية والاجماعية الى تحد من حرية 
المواطتين وتحد من المساواة بيهم » فتعرقل بذلك العو الكامل للشخصية الإنسانية 
والمساهمة الفعالة من جانب كافة العاملين فى التنظيم السياسبى والاقتصادى والاجماعى 
للبلاد ». 

ويفسر ورود هذا النص الفريد كثرة الدراسات حول موؤضوع حماية الشخصية 
الإنسانية وتبى القواعد الإنسانية للمساواة » وذلك منذ عام ١944‏ ححين صدق على 
الدستور . 


وقد نت نتج بالفعل عن هذه الدراسات تبى قوانين جديدة امن" في غلا يد 


بالميادين ار تقليدية للرفاهة الاجّاعية والمساعدات الاجماعية والخدمات الضحية 


فك 


والتعليمية والثقافية . كما نتج عنها تعديل مجموعة أخرى من القوانين تتعلق بالحوانب 
« الحضارية » المتعلقة عواية الشخصية . ومن أهم هذه القوانين الإجراءات الخخاصة 
بتخطيط المان وحاية الريف وتنظم ما بمارس من أنشطة ف وقت الفراغ والتحكم 
فى الإعلان . غير أن مشكلات كتلك الى تعلق باعادة تنظم الإذاعة والتلفزيون » 
والأماط والمستويات المختلفة للتعلم » وحماية الشخصية الإنسانية من الأخطار الناجة 
عن التقدم التكنولوجى » ما زالت تدرس وتجرى مناقشها على نطاق واسع حبى على 
مستوى الجمهور العام ١‏ 

ويؤدى رجال القانون دوراً نشيطا جداً فى كل هذه البحوث ياعتبارهم خيراء 
فى السياسة التشريعية. ولن نغدو الحق إذا قلنا إنه بالنسبة لقطاعات عدة يعقد كل عام 
مابين ستة مؤتمرات قومية وعشرة ؛ وغالباً يكون القانونيون داما هم المشتركين 
الرئيسيين فبا . وعلاوة على ذلك فان لهذا العمل مثات من التشعبات ؛ ولم تنشر حى 
الآن أية دراسة شاملة فى الموضوع . 
حقوق الانسان : 

بجب أن تكون نقطة البداية هنا أيضا هى الدستور الإيطالى الذى يصور « حقوق 
الإنسان » باعتبارها حقوقا شخصية معتى الكلمة » ويعدها الكتاب فى هذا الموضوع 

من بين حقوق الفرد . كما أن الدستور يضمن ممارسة هذه الحقوق » إذ تعتير امحكمة 

الدستورية أى قاعدة أو إجراء رثى فبها أوفيه تعارض مع نصوص الدستور أمراً 
غير شرعى من الناحية الدستورية . وينبغى أن نضيف أن الدستور لا بميز بين الوطنيين 
والأجانب فيا يتعلق بمارسة الحقوق المدنية وحايتها . كذلك يتمتع الأجانب بالعديد 
من الحقوق العامة . والحق الوحيد الذى لايتمتعون به هوحق الاشتراك فى الانتخابات 


ولم تغفل المحكمة الدستورية طوال السنوات الثلاث عشرة من تا رنخها فرصة لإعادة 
تأكيد مبادىء الدستور إلا اغتنمتها لتستأصل دون هوادة أية قواعد أوتعليات تراها 
منافية لها مهما تكن قديعة وطال علها الأمد . 


وقد ظهر عدد كبير من الدراسات حول «١‏ الحقوق الإنسانية » ( وهو التعبير الذى 
تفضله اللغة القانونية الإيطالية على تعبير « حقوق الإنسان» لأنه أكثر دقة ) . وقد 
تنؤولت بدقة كل الحقوق الأساسية نى هذه الدراسات : سواء على المستوى القوى 
أو المستوى الدولى . ما فى ذلك مشاكل الطوائف والحاليات » وهى مشاكل تزداد 
أمية باستمرار فى الحياة الإيطالية . ْ 


ومن الشائق أن نلاحظ ف المؤلفات الكثيرة الراهنة » الخاصة عسائل التشريع » 
ميلا نحو تحليل المشكلات تحليلا متعمقا . وهو ما مختلف اختلافاً كبيراً عن مناهج 
البحث المفضلة فى العقود الأولى من القرن العششرين مثلا » حين كانت الحقوق 
الأساسية تدر س عل مستويين : الأول هو ما بمكن أن نسمية مستوى القانون الدستورى » 
'والثانى هو مستوى القانون الإدارى . وكثير ا ما كانت نتيجة هذا التقسم فى الاختصاصات 
شيئآ غير مقبول . أما الآن فالعكس هو الصحيح . فالقانون الأساسى يدرس ىكل 
مظاهره » مما فى ذلك أشد التعلمات الإدارية وقواعد القانون الخاص تفصيلا . فنجد 
الآن مثلا أن من المعترف به من الحميع تقريبا أن القواعد اللخاصة عماية الحقوق 
الأساسية تنطبق أيضا على العلاقات الى تدخل فى نطاق القانون االخاص » وخاصة 
غلاقات العمل فى داخل المشروعات . 


وجب أن نتذكر أن ما يعتير طبقاً للدستور الإيطالى من الحقوق الأساسية لا يشمل 
تلك الحقوق المعترف مما فى التقاليد الليبرالية فقط ( كالحق فى الحرية » وى اختيار 
مكان الإقامة » وف الجاية من أى تدخمل فى مراسلات الفردءوف التتقل والاجماع : 
وحرية الدين والعبادة والتعبير ) ء» وإنما يشمل أيضاً تلك الحقوق الى يطلق عليها 
الاصطلاح الأحدث عهداً : الحقوق الاجّاعية ( كالح فى الدفاع القانونى »والمساواة 
بين الرجل وزوجته . والمساواة ببن الأولاد » والحق فى مستوى معيشى يكى احفاظ 
:عن الضحة ء والحق فى التعبير العلم والآحى ٠‏ وق التعللم » وق ألعمل » وفى مكافأة 
عادلة عن: العمل: . :وق المساعددات الاجتماعية » وق حرية 1 نقايات 50 
والاستفادة من شبى الحخدمات ) . 
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الامم والاقنيات العرقية : 
حيث إن النظام القانوى الإيطالى لايفرق بين الوطنيين والأجانب فها يتصل 

بالعتع بالحقوق الأساسية إن مشكلة ضران الحقوق الشخصية الى قد تنجم فى الدول 
الأخرى ليست بذات أهمية خاصة فى إيطاليا . والحالة الوحيدة الى تظهر فبها فعلا 
هى فى تطبيق تعلوات بوليسية معينة ما زال يعمل بها نقيجة للأوضاع الدولية . 

ومن جانب آخر نجد علم القانون الإيطالى شديد الاههام عمشكاة حاية الأقليات» 
وخاصة الأقليات العرقية والدينية . ويحب أن نوكد منذ البداية أن الدستور لايكتى 
بأن يعلن صراحة المساواة المطلقة والأساسية ب نكافة الأفراد دون تمييز أساسه العرق 
أو الحنس أو الدين أوغير ذلك ٠‏ وإنما يعطى الأقليات ميزة الاستفادة من ضمان 
دستورى معين و لي المضم ل رتمة هن جوانب معينة . 

وفما يتعلق بالتشريع فان بعض القوانين الى دعا الدستور إلى سنها لم تسن بعد . 
غر أن مسألة حماية الأقليات هى فى ميدان عام القانون إحدى المسائل الى تدرس 
على أوسع نطاق » وخاصة لأن المحكمة الدستورية كثيراً ما نظرت فى عرائض تطلب 
إعلاناً بعدم قانونية قواعد قدعة معينة لم تنسخ أونسى وجودها . 

وجب أن نؤكد أن علم القانون » سواء على المستوى النظرى أو مستوى السياسة 
التشريعية » قد لعب دوراً مهما جداً فى تنفيذ المبادىء الدستورية المتعلقة بماية 
الأقليات . 

القانون واللعرفة الانسانية : 

إن الفكرة السائدة فى إيطاليا هى أن القانون أداة فى خدمة الإنسان . وترجع 
هذه الفكرة إلى مفكرى القرن الثامن عشر » وقد استمرت قائمة حتى فى أحلك 
ساعات الفاشية . وكان أساس النظرية السياسية للفاشية فكرة خضوع الفرد للدولة . 
غير أن القانونيين أدخلوا ظلالا من التفسير لهذا المفهوم السيابى » حى فقد الكثير 
من أميته العملية . وبحب أن نقول إن ام امداكم فى هذا الصدد أظهرت بعض 
الشجاعة ( كرفض تطبيق القواعد الى تقضى بالحرمان من حق الضمان الاجماعى 
والمعاشات فى مواجهة الأفراد امحكوم علهم لأسباب سياسية أو عنصرية ) . 


/سعه 


ويحد هذا الاتجاه الإنسانى فى علم القانون الإيطالى تعبيراً عنه ( خاصة فى الوقت 
الحاضر ) فى بحوث كثيرة جداً حول موضوع «القانون الخارج عن الدولة :ع أى تلك 
النظ والقواعد القانونية الى يرجع مصدرها إلى هيئات حاعية ( سواء كانت موضع 
اعتراف قانوى بها أولا) أعطت لنفسها حق سن القوانين»مثل : الميئات المحلية » ونقابات 
الال » واتحادات المستخدمين الوطنية والدولية » والاتحادات الرياضية » والطيئات 
الدينية فوق مستوى الآمة . 

ولكى ندرك طبيعة هذه الدراسات» الى تشكل مجموعة متميزة » جب أن نتذ كر 
أن معظم القانونيين الإيطاليين يقبلون النظرية المسماة بتعدد المراتب القانونية » والمعروف 
أن واضع هذه النظرية هو سانى رومانو» » وا بعض التطبيقات الشائقة للغاية 
فى عام القانون الإيطالى . ولذا فاننا سندرك سريعا بعا أن الغرض الرئيسى للبحوث المتعلقة 
بتلك الهيئات اللهاعية الى أصبحت مصدر مواد قانونية هو دراسة الإنسان فى المهام 
امختلفة الى يعبر من نخلاها عن شخصيته » ونحديد وضع النظام القانونى من تلك القواعد 
القانونية الى 'تختلف عن قانون الدولة . 

وقد نمهضت بعض المباءات المشتغلة فى هذا الميدان بإجراء بحث مشترك على 
نطاق واسع . فنذكر مثلا ماقامت به الجمعيات المشتغلة بالبحث عن تطور قانون 
العمل خارج السلطة التنشريعية » أى التطور الذى طرأ على نقايات العال » والمحماءات 
الدراسية الى تبحث فيا تصدره المشروعات العامة من« قوانين »ء وهكذا. 

أما أن نتساءل هل يساعد علم القانون على معرفة الإنسان ويساهم فى معرفة أفضل 
مكانه فى المحتمع : وهل البحث مركز حول احترام القانون أكثر منه على خرق 
القانون ٠‏ فينبغى أن نذكر أن عل القانون الإيطالى ظل يدرس هذه الموضوعات 
منذ العصور الوسطى » ومن ثم فلا محل للعودة إلى هذا الموضوع . 
القانون المقارن : 

ظل علم القانونٍ الإيطالى حبى العقد الرابع من هذا القرن يعلق أهمية على توحيد 
القانون » ويوليه اههامآ أكر من اههامه ا المقارن . 
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وهذا هو السبب ف أن القانونيين الإيطاليين لعبوا فى الأغاب دوراً ضخما فكثير 
من الموتمرات الدولية المعقودة لانظر فى توحيد القانون ء وى اختيار روما مقراً 
للمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص الذى ألحق الآن بالأثم المتحدة . 

أما موقف علم القانون الإيطالى من القانون المقارن فكان أكثر محفظا لأسباب 
لما طابع منبجى » وقام بشرحها فى عدة مناسبات بعض رجال القانون من عثلون 
الاتجاه الإيطالى تمثيلا صادقا . وقد ذكروا أن مقارنة الأنظمة ليس من ورائها تفع 
كبير بالنظر إلى أنه ليس لأى نظام قانونى معبن حياة مستقلة » و إنما محيا ما وجد مكانه 
ببن نظ قانونية أخرى متشابكة فيكون معها نظاما كليا . 

و يحتف بعد هذا الموقف الانتقادى من علم القانون المقارن » بل إن هناك 
حماعة كبيرة من رجال القانون الذين لايتركون فرصة إلا لفتوا النظر فيا إلى نتائج 
مخيبة للظن إلى حد ما للبحوث ف القانون المقارن فى الدول الختلفة . 

ومع ذلك فقد استعاد القانون المقارن بعض المكانة خلال العشرين سنة الماضية . 
وللقانون العام المقارن بالفعل بعض الميدين المتحمسين له » وامتد الاهمام مهذا 
المْط من البحث تدريجا إلى الفروع القانونية المختلفة » وهناك سبب آخر لذلك هو 
الأزمة التى ثارت بين أنصار توحيد القانون » فقد أظهرت التجربة أن محاولات 
التوحيد كثيراً جدا ما أسفرت عن نتائج لم تكن متوقعة . فحيث إن المؤسسات القانونية 
لأى بلد تكون نظاما متكاملا فان تفسير القواعد الموحدة مختلف أحيانا اختلافا كبيراً 
جدآً من بلد إلى آخر . ْ 1 ١‏ 

وقد اجتمعت الآن المؤسسات المختلفة للدراسات المقارنة فى مركز قوبى واحد » 
ما أسفر عن قدر من توحيد المج . فناهج العلوم المقارنة فى إيطاليا تختلف ؟ا فى غير ها 
اختلافا عظها . وحيث إن هذه مشكلة تتجاوز مستوى الدولة الواحدة فن العبث الإطالة 
فى شأنها .” 

أما ما هو فى حاجة إلى التأكيد فهو أن الإخصائيين فى القانون المقارن لايرون 
على أى حال أن هناك حدوداً لإمكان المقارنة ببن النقظم والمؤسسات القانونية فى الدول 
ذات النظم الاجماعية ( السياسية و الاقتصادية ) المختلفة وذات التقاليد القانونية المتباينة . 

أمافيا عدا ذلك فان متاهج البحث المقارن لاتختلف عن تلك المتبعة فى الدول الأخرى. 
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القانون المدنى فى خلفية النظام القانونى 
والعلوم القانونية فى اليابان 

قبل أن نشرع فى استمراض التطورات والانجاهات الحديثة فى العلوم القانونية 
اليابانية يحب أن نذكر القارىء؟ بأنه طوال عملية إدخال الروح العصرية على القانون 
اليابافى ظل هذا القانون يتطور أساساً ‏ حتى نباية الحرب العالمية الثانية على الأقل - 
على هدى القانون المدلى(2©0 . وبالتالى فقد تميزت كافة فروع العلوم القانونية الحديثة 
تقريبا ميل قوى إلى التأثر بتقاليد القانون المدنى. ومنذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
كان الحزء الأكير من كبار الباحثئين فى ميدان القانون يقضون بضع سنوات على الأقل 

فى الدراسة يألمانيا أو المسا أوفرنسا . 
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وقد أحدثت الحرب العالمية الثانية » وانتهاؤها مبزبمة اليابان عام 14 » وما تلا 
ذلك من احتلال قوات الحلفاء للبلاد احتلالا عسكريا ٠‏ تغييرات كثيرة خا أهميتها 

فى النظم والعلومٍ القانونية فى. اليابان ٠‏ فلم يعد من الصواب تماما على ضوء هذه 
المستحدثات ‏ تمييز اليابان بأنها بلد للقانون المدنى الغلبة فيه » وهو ماكان يصدق 
علدها حما قبل عام 1448 . ومع ذلك » ورم كل ما ذكرنا » فان كاتب هذا المقال 
يعتقد بوجه عام أن اليابان ما زالت- حتى فى الوقت الحاضر - بلدا يسيطر فيه القانون 
المدنى فيا يتصل بالنقاط الأساسية الى تميز تقاليد هذا القانون عن تقاليد القانون غير 
المكتوب كما هى الخال فها يتعلق عموقف النحائى ء» وكذلك موقف القانى على 
الأخص ٠»‏ من :مصادر القانوت » وفها يتعلق بطريقة تدريس القانون » وأهم من كل 
هذا فيا يتعلق بطبيعة الفكر القانونى . وستولى هنا بعض المظاهر التى تميز الفكر 
القانون اليابانى فى اليوم اهماما خاصا . 
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الاصلاحات التشريعية فى اليابان بعد الحرب 
التحدى والاستجابة من جانب الباحثين القانونيين 

مرت الحراة القانونية للأمة اليابانية بعملية تغيير جذرى أثناء احتلال قوات الحلفاء 
ليايان بعد الحرب . إذ نا لاككن أن نتكر أن دول الاحتلال..قدعملت خلال هذه 
الفذرة على تدشين وتشجيع الكثير من الإضلاحات التشريعية الهامة » بلى علىفرضه 
فرضا فى بعض الأحيان » فإنه لايسعنا كذلك أن ,انتكر أن الكثيرين من الباحئين 
القانونين ن البارزين اشتركوا اشتراكا إيجابيا فى هذه العملية اللخاصة باعادة تشكيلالإطار 
القانونى للبلاد . لقد كان انهاء الحرب فى اليابان كا فى ألمانيا يعبى بالنسبة لعدد 
كبير جداً من الباحثين ى العلوم الاجماعية والإنسائية نهاية «وعصر مظلم )وفترةفرضت 
فها على الأمحاث الأأكادعية الحقة قيود قاسية من جانب حكومة استبدادية . بل لقد 
كان هذا يصدق » من وجهة نظر معينة » على اليابان أكثر ما كان يصدق على ألمانياء 
بالرغم من أن هتلر قد قطع » دون شك ٠‏ شوطا فى سبيل التنظم البوليسى لحكله 
الديكتاتورى » أبعد بكثير ما قطعته أية حكومة يابانية خلال سى الحرب . هذه 
الحقيقة » وهى أن الديكتاتورية فى اليابان كانت أخف وطأة إلى حد ما » مكنت 
الباحثين غير الميالين إلى النظام الديكتاتورى - باستثناء فئة قليلة سيئة الحظ - من 
المرحيب عقدم فترة من الحرية الأكادمية ى بلادهم » بيها كان الإرهاب 'النازى 
فى ألمانيا والفسا والمناطق المحاورة فى أوريا الوسطى قد أدى إلى هجرات حماعية 
للعلاء. إلى أنحاء أخرى من العام وخاصة إلى الولايات المتحدة . وقد ترتب على هذا 
أن كثيراً من الإصلاحات التشريعية الى أجريت ف اليابان عقب الحرب كان تمحصلة 
لتعاون وثيق بين الإخصائيين المتشبعين بروح القانون غر المكتوب والذين يمثلون 
القيادة العامة للحلفاء فى طوكيو ». والمحامين والباحثين القانونيين اليابانيين المتشيعن 
أساسا بروح القانون المدنى . وإنه لأمر شائق جداً أن نلحظ كيف طعمت الثقافة 
القانونية اليابانية بعد من النظم الأمريكية للهمة » ومن أبرز الأمثلة على ذلك إدخال 
نظام المراجعة القضائية فى الدستور الياباق الحديد 20 . غير أننا لن نيم فى هذا المقال 
23 التطور إلا من حيث مدى تأثثره فى أنماط الفكر القانونى الياياى . 
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وتثشر الإصلاحات التشريعية بعد الحرب مشكلة أخرى لا أهميتها فما نحن بصدده » 
وهى مشكلة « الدور الإيجانى للقانون » أوه الاستخدام الواعى للقانون » كأداة للتغير 
الاجماعى (2 . ومرة أخرى فإ نكاتب هذا المقال ان يتناول هذه المشكلة إلا من حيث 
بيان علاقتها بالعلوم القانوئية . ولمذه العلاقة شقان أساسيان : من ناحية » هناك الدور 
الذى يؤديه الباحثون القانونيون فى تشكيل وفرض الإصلاحات التشريعية » وهناك 
من ناحية أخرى مانلاحظه من أن عدداً متزايداً من الباحثين الأصغر سنآ قد جذمم 
بحث العلاقة بين القانون والمحتمع » وعلى الأخص بحث إلى أى مدى أدى الإصلاح 
فى ميدان القانون إلى تغير السلوك الاجماعى للناس . ولاشك أن مثل هذا البحث لابد 
أن يؤدى إلى مزيد من التعاون بين الفروع المختلفة للمعرفة © فى محث المشكلات 
القانونية فى اليابان فى عصر ما بعد الحرب . 


تطورات فى الجوانب التنظيمية للعلوم القانونية : 
إن نحن ألقينا نظرة على تطور العلوم القانونية اليابانية فى العقدين الماضيين كان 
أول ما يجذب انتباهنا التقدم الملحوظ فى مجال التنظم ء سواء على المستوى القوى 
أوالمستوى الدولى . وقد شهدت السنوات الأخيرة من العقد الخامس تكوين عدد هن 
الانحادات الأكادعية على مستوى الدولة لفروع مختلفة من القانون ( ومن الغريب 
أنه لم يكن هناك فى الف خر عدد سيط عدا من انقل هده الانحادات ) . 
ومن بين هذه الاتحادات الحديثة التكوين نذكر هن أكيرها نفوذا : الاتحاد 
يابانى للقانون العام » والاتحاد اليابانى للقانون الخاص . وبصدد البحوث المقارنة 
والمتناولة لأكثر من فرع من فروع المعرفة بمكن أن نضيف ثلاثة انحادات ذات 
أهمية خاصة وهى : اتحاد القانون المقارن : والاتحاد الياباىن لفلسفة القانفون » 
والاتحاد اليابائى لعلم الاجماع القانونى . وقد ساهم ما قامت به الاتحادات من نشاط 
مساهمة كبيرة ف تقدم المعرفة القانونية فى اليابان . فهى أولا يتسهيلها الاتصال والتعاون 
بن الحامعات قد أزالت ماكان عيز العالى الأكادممى اليابانى بوجه عام من ضيق 
+ ”© )سيوك 05 تناه أقهمتأقصعكم1 عط 4ه عمنععة81 عوعز1 عط مه غجومع18 ,رمعوعمل1 
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فى الآفق دون أن نستثنى من ذلك ميدان القانون . ثم إن المحلات الدورية الى تصدرها 
تمكن الباحثين الناشئين الموهوبين من وضع منجزاتهم نحت أنظار دوائر أكادعية 
أوسع بكثير وأكثر تنوعا مها فى أى وقت مضى » الآمر الذنى مكن هذه الدوائرمن 
دراستها وتقويمها . وثالثا أن بعض هذه الاتحادات مهئ منتدى للتعاون بين فروع 
مختلفة من فروع المعرفة . وقد كان هذا شأن الاتحاد الياباى لتاريخ القانون الذى نجح 
فى إزالة ماكان قائماً من حدود فاصلة ومنيعة بين القانون والتاريخ من ناحية ( وكان 
التاريخ يعتير فرعا من العلوم الإنسانية البحتة ) وبين القانون والاقتصاد والاجماع 
من ناحية أخرى . وأخسراً فهناك الدور الذى لايقل عن ذلك أهمية فى تعزيز التعاون 
الأكادمى على المستوى الدولى » الذى أدته هذه الاتحادات الحديدة مختلف فروع 
القانون وكذلك المحلس اليابانى للعلوم (2 الذى كون أخيراً والذى تشمل اختصاصاته 
تنسيق نشاطات هذه الاتحادات فيا بيبا ومع غيرها من الاتحادات المختصة يادين أخرى 

وقد أصبح التعاون الدولى »خاصة ف مجال تبادل الباحثين» ظاهرة ملموسة فى الحراة 
الأكادمية اليابانية بى ميدان القانون فى أوائل العقد السادس : وزادٍ نموا منذ ذلك 
الحين » ويلاحظ أن أغلبية الباحثين الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة والبحث 
تفضل الآن الولايات المتحدة على أوربا » وهو عكس الاتجاه السائد قبل الحرب » 
وتعتمر عاملا مفسراً لاقترابنا » اقترابا جزئيا ء من تقاليد القانون غير المكتوب . 
الفكر القانونى : 

سيسمح كاتب المقال لنفسه فى هذا امحال بأن يطلق عبارة «الفكر القانوق» ‏ 
وهى عبارة واسعة وغامضة جدا ‏ على النشاط العقىالذى يقوم به المحائى أو عالم القانون 
ححين اول التصدى لمشكلة قانونية وحلها » وهو أمر وثيق الصلة مما يطلق عليه 
فى التعبير القانونى التقليدى اسم مشكلة ٠‏ مصدرالقانون ». ْ 

وقد سبق للكاتب أن أشار إلى أن الفكر القَانه ني اليابانى له جذور عيقة فى تقاليد 
اللقانون المدتى » وأنه بالرغم من إدخال يعض النظم الانجل وأمريكية المهمة فى لامنوات 
0 () تأسس عام 4 مم النخلس العلمى للقانون ايايان. باعتياره إحدى الطيئات الملحقة بمكتب 


رئيس الوزراء ويسهدف تدعم العام وتطويره . 
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الى تلت الحرب فا زالت اليابان تعتدر بصدورة أمراسية دعن بلاد القانون المالى » . 
وهذا يعنى أن مصادر القانون الرئيسية عندنا لاتزال تعتير «مكونة أساسا ٠ن‏ مجموعة 
التقنينات والقوانين الى تصدرها الجمعية التشريعية . و 5 ذاك فاننا نسرع فنضيف 
أنه فى اليابان كا فى غيرهامن بلاد القانون المدنى ‏ تتفاوت الأهمية النسبيةاتشريعات 
وقونها كصدر من مصادر القانون تفاوتا كبيراً بين فرع وآخر ءن فروع أقانون » 
وأنه فى بعضفروع القانون الخاص مثلا بدأ يصبح لاسابقة القضائية وزنما الشابه 
لوزن التشريعات ٠‏ رغم أن الأولى لاتزال تعتير من وجهة النظر الشكلية اغضة 
مصدرا ثانويا ومكملا فقط للثانية . 

وهناك عوامل مختلفة تفسسر الأهمية المتزايدة اسابقة القضائية ؟صدر هن «صادر 
القانون يرجع بعضها إلى قترة ما قبل الحرب ٠»‏ وبعضما الآخر إلى العقدين الأخيرين . 
فهناك أولاعامل واضح وهوأن بعض تقنيناتنا ‏ عا فى ذلك مجموعة القوانين المدنية 
لليابان ( عدا تلك الأجزاء الخاصة بالأحوال الشخصية والمواريث ) - الا تاريخ 
طويل بالمقارنة بمعظ المحموعات الحديثة . و ثانيا نجد أنه من اللملامح المميزة لانظام 
القانونى اليابانى فما بعد الحرب : الدور الكبير نسبيا الذى باتت تؤديه الساطة القضائية 
فى الحياة القومية ( وقد يفسر ذلك بادماج نظام أمريكى الأصل دو نظام المراجعة 
فى دستورنا الحديد ) . وهناك عامل ثالث هو الاهام المتزايد هن جانب الباحثين 
القانونيين والمشتغلين بالقانون على السواء بنظم القانون العام وأساليبه . واليوم ند أن 
الدراسة المفصلة للأحكام القضائية الصادرة لاءن محاك, الاستئناف والنقذن وحدها 
بل كذلك من غبرها من انحاكم تشكل جزءاً لايتجزأ *ن علم القانون . وغنى عن 
القول أن هذا الانجاه كان نتيجة اتبادل المستدر لامشتغاين بالقانون بين ايابان + 
والولايات المتحدة » وغبرها من دول القانون غير امكو غير أنه هن اأواجب 
الإشارة إلى أنه حتى قبل الحرب كان هناك بعض الرواد فى هذا الخال أضهم 
إيزوتارو سوهير و' © (الذى تأثر تأثراً عميقا ما وجده فى نظام تعام القانون ف 2 

من اههام بدراسة القضايا » فانبرى و فى وقت مبكر يعود إلى العقد لت هن دنا القرن 


)١(‏ ممىذ - (0١‏ . الأستاذ السابق للقانون المدنى يجامعة طوكيو ورائد من رواد قانون العمل 


يؤكد أمية تقصى الوقائع فى نحوث السوابق القضائية . ولا بأس من أن نذكر عناسبة 
الحديث عن هذا الرجل أنه كان من أوائل دعاة حركة «١‏ القانون الحر» وءن دعاة 
الاجاه الاجماعى فى الفقه الياباق ) . 


أما فيا يتعلق بالفكر القانونى فقد ظل المحامون والباحثون التمانونيون اليابانيون 
زمنا طويلا مثأئرين تأثراً قويا بتلك المذاهب الفكرية المثتشرة فى أوربا وخاصة فى 
ألمانيا » وهى المذاهب المسماة بمذاهب «١‏ المفاهم القانونية » . فقد أصبرحت حركة 
القانون الحرء التى عمثلها ر. سليل » وف. جى (بفرنسا)ء وأ. إبرليج وه . كانتوروفياش 
( فى المانيا والسا ) » معروفة عند عدد من الباحثين القانونيين التقدهيين فى اليابان حى 
فى العقد الثالث . ومع ذلك فان إنجازات هولاء فيا يتعاق بالبحوث المتعلقة بلميج 
لم يكن لا تأثير عميق فى العلوم القانونية اليابانية ككل » بله الأحكام القضائية : حى 
نباية العقد الخامس . 


ومختلف تاريخ الفكر القانونى خلال السنوات الخمس عثيرة الماضية اختلانا 
شديداً عنه فى السنوات السابقة للحرب. فى السنوات الأولى من الءقد االسادس بدأ باحثون 
كثيرون يشكون فى المواقف التقليدية من المشكلات القانونية البى تؤكد أهمية تحديد 
لمفاهم القانونية » وأهمية الاستنباط القانو فى ضمان الموضوعية ودرجة عالية *ن 
اليقين فى محقيق العدالة . وقد أدت إلى هذا الشك ساسلة من الأحكام الاستثنائية 
بصدد مسائل تتصل بدستورية التشريع » خاصة فيا يتعلق بالمادة التاسعة هن دستور 
اليابان الذى ينص على استمرار نزع السلاح فى اليابان » وكان من أثر هذا الشاك تمهيد 
الطريق للمناقشات الحامية الى ثارت بعد ذلك بوقت قصير. 

وقد نشب الحدال فى خريف عام 1467 حين قرأ البروفسور سابورو كوروسو: 
وهو من أتباع « زيفيل» المرموقين » بحثا قصيراً فى الاجماع السنوى لمعية القانون 
الخاص بعنوان « التفسير التشريعى ورجل القانون» . وكان الغرضى الرئيسبى هن هذا 
البحث ‏ فى رأى كاتب هذا المقال ‏ هشاما فى أسسه للكتابات المعتدلة المناصرة 
لنظرية القانون الحر » ومشاما - على حد قول كوروسو ‏ لآراء هانس كيلسين حول 
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طبيعة التفسير التشريعى . وقد عير عن آرائه يصراحة وقوة : وصورها بصورة 
مقنعة » مستعينا بأمثلة مستقاة من ميدان مخصصه ٠‏ لدرجة أن البحث دنا 
إلى نشر سلسلة كبيرة ة من المقالات الحدلية لكبار الباحثين . وقد استور الخدل قر 
ثلاثة أعوام » وكانت الموضوعات الى أثيرت أثناءه من الكثرة 2 وَالا زا عن 00 3 
محيث ند من المستحيل مناقشتها هنا تفصيلا أو إيجازا » ويكنى أن نذكر أنه بالرغم 
من الاختلافات الكثيرة فان المناقشة كشفت ء أو بالأحرى خاقت مجالا واسعا 
نسبيا من الاتفاق فى الرأى حول عدد من المسائل المهمة بصدد منبج البحث القانوفى . 
فأولا اتفقت أغلبية المشتركئن على أن أية محاولة لحل مشكلة قانونية مملية تتضمن 
بالضرورة أحكاما شخصية بشكل أو بآخر » وأن الاعتراف -بذا وتوضيح العلاقة 
المتبادلة بين عناصر التقوم والواقع هما أول خطوة فى الطريق المدى إلى حل رشيد . 
وثانيا فان البحث الوضعى فى حقائق الحياة الاجّاعية لاغنى عنه مبى أريد لرجال 
القانون أن يستجيبوا للاحتياجات الاجتاعية الى يفترض ألهم مخدءونما . فأما فيا 
يتعلق بالنتقطة الأولى فقد كان كتا بكشرون يدركون أنه هن بين الموضوعات الأساسية 
فى هذا لنحال البحث فى الأحكام الشخصية القانونية - وهى فى الغالب مسائل أخلاقية 
بالمعبى الأوسع للعبارة ‏ هل يمكن تبريرها منطقيآ أوعلمياً » وإلى أى حد يمكن 
هذا التعرير . ومن الواضح أن هذه هى إحدى المسائل الأولية والأزلية فى عا,الأخلاق . 
ومن الشائق » من وجهة النظر الفلسفية » أن نلاحظ أنه خلال هذه المناقشة الى شاعت 
الإشارة إلا يأسم « الحدل حول موضوعية ة علم القانون » كان المشتركون فا ( دون 
أن يدركوا ذلك تماما فى بعض الأحوال ) ينقسدون إلى مدارس عدة هى : الحدسية : 
والطبيعية » والانفعالية ( وتقارب الأخيرة ما يسميه العروفسور أرنولد برئات « الأسبية 
العلمية للقيمة » 600 1 1 1 
وعلى أى حال فقد زاد هذا الحدال من الاهمام بالمشكلات المبجية عن جانب 
الكثيرين من الباحثين القانونيين والمشتغلين بالقانون ممن كان يغاب علهم الاهمام 


)١(‏ .959 بععمعك5 لمعقتاهط بتطوعءظ لامصعة 


رةه 


بالدقائق الفنية المحضة . كما أدى إلى تعميق إدراك الكثيرين لأهمية هذه المشكلات 
العملية فى عدة ميادين . ١ ١‏ 
فلسفة القانون : 

إن أى شخص يلى ولو نظرة سريعة على التطورات الى طرأت على فلسفة القانون 
اليابانية خلال العقدين الماضيين سيدهشه التعدد الغريب فى مسالكها . وهناك مظهر 
قد يعجب له الباحث غير اليابانى » وهو الدور الصغير نسبيا احدارس الفكرية اليابانية 
التقليدية النابعة إما من البوذية أو الكونفوشيوسية أو الشنتوية . غير أن هذا يثيرءسألة 
شائقة : وهى هل تشبه بعض المدارس الفكرية الكونفوشيوسية التى كانت ها لطيمنة 
فى عهد أسرة توكوثوجاوا نظرية القانون الطبيعى الحديثة أوالفكر الماركدبى ؟ وهل 
مهدت بذلك الطريق لما ؟ الواقع أن الصورة تبدو لأول وهلة ٠ن‏ الغموذى لدرجة 
أن مخبل للمرء أن من المستحيل وصفها وصفا منطقيا . غير أن التحليل الأدق يوضح 
أنه ليس من الصعب جداً التعرف على بعض الخطوط الفكرية اارئيسية اابى تشكل 
الانجاهات الحالية للفلسفة القانونية فى اليابان » رغم كل تشعيانته! الدقيقة . 


فهناك أولا وقبل كل شىء نظرية القانون الطبيعى الى تعتير الصورة التومية 27 
لها كا فى كشر من البلدان الغربية ‏ أكثر فروعها تأثيراً . وإذا كان كوتارو انلكا 20 
على سبيل المثال ‏ يعتير واحداً من أبرز دعاة نظرية القانون الطبيعى التوءية » فان 
هذه النظرية أنصاراً يشكلون حلقة واسعة جدا من الباحثين والمشتغامن بالقانون . 
كذلك فان نظريات القانون الطبيعى ذات الأغاط الأخرى ء خاصة ثلث اأسائدة الآآن 
بين الباحثين القانونين غير الكاثوليك فى حمهورية ألانيا الاتحادية. » تجتذب أشياعا خا 
من بين الفقهاء الأحدث سنا فى اليابان . ومن الظواهر الى تتميز ما كتاباهم الادمام 
الخاص الذى يولونه للافتراضات الأخلاقية . أما مراجعهم المفضلة فكتابات نيكولاى 


. نسية إلى توما الأكويى‎ )١( 
ويممل الآن‎ ٠ الأستاذ السابق للقانون التجارى فى جامعة طوكيو » وكبير قضاة المحكة العليا‎ )١( 
. قاضيا بمحكمة العدل الدولية بلاهاى‎ 


"4 


هار تمان » وماكس شيلر » وجوستاف واد بروج (ق سنواته الأخصرة ) © وعدد 
من الموؤلفين الألمان المعاصرين الذين يحاولون بناء علم قم قانونية جديد على أساس ٠ن‏ 
الأخلاقيات المادية . 


أما العنصر الأسامبى الثانى من مكونات الفلسفة .القانونية الراهنة فى اليابان فهو 
الماركسية . فالواقع أن العلوم الاجماعية والإنسانية اليابانية تنفرد فى عام اليوم بأن 
النظريات الماركسية لاترال تؤثر فها بدرجة أكير منها فى أى مكان آخر باستثناء البلاد 
التى تشكل هذه النظريات المذهب الرسعى ها . وإذ أن معظم الباحثين القانونين 
الماركسين فى اليابان يعارضون مجرد فكرة الفلسفة القانونية أو الفقهية ‏ سواء كانت 
وفق عرف الثالية الألمانية : أونظريات عدالة من نمط القانون الطبيعى - فانهم يظهرون 
اهتاما أكير عا يعتيرونه علوما قانونية ٠‏ وخاصة الأيحاث الاجيّاعية والتارئخية لتطور 
القانون » وبالوظيفة الاجّاعية والاقتصادية للقانون . وبتعبير آخر فانهم مهتمون بالفلسفة 
القانونية اهماما مكن وصفه بأنه اهام سلبى : إذ يعتيرونها مجرد شكل آخر للأبديولوجية. 
وبناء فوقياً يستند إلى الأسس الاقتصادية المتينة للمجتمع ويتغير بتغيرها . غير أنه 
بالرغم من أن الباحثين الماركسيين سلبيو الاتجاه مبذا المعنى فقد كان لهم تأثثر قوى جداً 
فى التطور الذى طرأ بعد الحرب على الفلسفة القانونية اليابانية : وخاصة عن طريق 
نقدهم لنظريات القانون الطبيعى التقليدية من جانب ٠‏ ومواقفهم المهتمة بالفلسفة 
التحليلية من جانب آخر . 


وهذا الانجاه الفكرى الآخير الذى يعتتر تطورا جديداً كل الحدة فى السنوات 
اللدمس عشرة الأخيرة هو النصر الثالث من العناصر الأساسية المكونة لفلسفة القانون 
المعاصرة فى اليابان : والواقع أن ليس هناك سوى القليلين من الكتاب اليابانيين الذين 
حاولوا صراحة أن يطبقوا على فلسفة القانون طرق البحث الى طورتما اافلسفة 
الت<ليلية الحديثة . ويطبيغة الحال فان مشكلة اللغة فى القانون تشكل المشكلة اأرئيسية . 
وبالرغم من أن هذه المياعة من الباحثين هى أساساً متفقة فى تأكيدها المشترك لأهمية 
التحليل اللغوى فن الممكن القييز بين اتجاهين : الأول أقرب إلى مضمون مؤلفات 


ل 


ه. ل . أ. هارت وزملائه فى انجلترا الذين تأئروا تأثراً عميقاً جداً بالمؤلفات الأخيرة 
للودفيج فيتجنشتاين ( وعثل هذا الاتجاه شيجير و إينو ) والاتجاه الآخر متأثر تأثراً أكثر 
مباشرة بالفلسفة الأمريكية التحليلية الميالة إلى التجريبية » الى وجدت فى أنانيا 
والدْسا قبل العهد النازى ( وعثل هذا الاتجاه جونيتشى أوبى ) . 


وأخبراً . وليس آخراً ٠‏ فعلينا أن ندخل فى اعتبارنا التأثير المستمر لفاسفة القانون 
الكانتية ا حديدة فى اليابان . وقد أضحى هذا التأثر الآن ‏ رغ, أنه لايزال عيقا ‏ 
شديدٍ الاختتلاط بالاتجاهات الأخرى ٠‏ لدرجة أنلم يعد بالإمكان اعتباره عاملاءتميزاً 
ىُْ فى الوقت الحاضر . وعلى ذلك فن الأنسب هنا التحدث عن بعفى المفكرين البارزين 
من الكانتيين الحدد وتأثير هم فى اليابان . وقد ظل ج. راد بروخ الذى كانت له «درسة 
كاملة من المعجبين البارزين فى اليابان ىق العقدين الرابع والخافءن مدر وحى 
يالغ الأهمية . واكتفاء ببعض الأمثلة البارزة نقول إن ك. تاناكا الذى سرق ذكره 
كشراً ما اعترف بدينه لراد بروخ رغم أنه لم يتن مذهب النسبية الذى دعا إأيه » 
مع أن هذا المذهب دو الذى جذب توشيبوشى مييازاوا وتوهو أوتاكا ( 1499 - 
16 ) إلى فلسفة راد بروخ . كذلك تأثر مييازاوا وأوتاكا بكتابات هانس كياسين. 
وقد كان هناك عنصر مهم واحد على الآقل مجمع بين راد بروخ وكياسين رغ, اختلافهءا 
الكبير فى النواحى الأخرى : وهو أن كلهما استو. فلسفة تقسم بالدموقراطية 
والتسامح من الافتراض البادى السلبية القائل بأن الأحكام الشخصية الهائية لاتقبل 
الإثيات والتحقق العلميين . وق #اولهما اتقدم تترير فلسى انديمقوقراطية » وهى 
الى كانت محل اهمام الشعب اليايانى بعد كابوس الدولة البوليسية » طور هذان الباحثان 
اليابانيان البارزان » مبيازاوا وأوتاكا » الاتجاه الفكرى الذى دشنه فى القارة الأوربية 
المفكر ان العظيان المنتسبان للكازتي نية الحديدة اللذان سبق ذكرها . وهذاك كانى خطير 
آخر من الذاحية الفلسفية هو ما كس فيير الذى كان على الدوام مصدر لام لفلسفة 
القانون اليابانية + بله تأثيره فى ميدان علم الاجماع القانوى . وقد أثارت مشكلة 
« التحرر من الأحكام التقريبية » فى العلوم الاجماعية مخاصة » وهى البى صاغها فى 
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وضوح يدعو إلى الإعجاب : عدداً ٠نالمذاقشات‏ الشائقة حول العلاقة بين ما ينبغى 
أن يكون وما هو كائن بالفعل فى مجال القانون . ١‏ 

ونا أن فلسفتنا وعلومنا القانونية الحديثة تأثرت بالفكر الغربى تأثراً أعمق من 
تأثرها بالتةاليد الأيدبولوجية الوطنية عندنا فان باليايان الآن مؤلفات كثيرة إلى 
حد يدعو إلى الدهشة عن تاريخ فلسفة القانون والفلسفة السياسية الغربيتين . . وحى 
لو اقتصر المرء على الكتب الدراسية الى تتعرض لتاريخ الفكر القانوتى الغربنى بأسره 
من الفئرة السابقة لسقراط حتى قرننا هذا فانه لن ملك إلا أن يشعر محيرة أمام هذه 
الوفرة الزائدة فيصعب عليه أن ينتى نمية منها . وسيجرؤ كاتب المقال على ذكر 
بعض هذه الموألفات مما لاى ثناء واسع النطاق » رغم أنه يدرك إدراكاً تاماً أنه يستيعد 
مكلفات أخرى كثيرة لا قيمة ثماثلة : «معالم فلسفة القانون» لتومو أوتاكا ( طبعة منقحة» 
946 ) »ع والحزء الثانى منه بحوى عرضا تاريخيا ممتازا . و«معلم تاريخ الفكر 
القانوى » لكيوجى ا منقحة » 1458 ) » وكتاب سيشيرو أونو الذى نححل 
العنوان نفسه أيضاً ( طبعة منقحة 1451 ء وكانت الطبعة الأولى منه أول كتاب هن نوعه 
فى اليابان). و«موجز تاريخ الفكر القانوق) لشيمبى كاتو ( 14817 ) . ومن بين المؤلفات 
الى تتناول الفكر القانونى الحديث نذكر : « تاريخ الفكر القانونى الحديث » 
لترو منييمورا (/19441 ) » و« الفلسفة القانونية المعاصرة » اسيتقبى أنان ( )195٠9‏ . 
وبالإضافة إلى ذلك ينبغى أن ندخل فى الاعتبار ذلك العدد الهائل ءن الكتب اأغربية 
المترحمة إلى اليابانية » ومن بينها : الأعمال الكاملة الموستاف راد بروخ ( فى عثيرة 
يجلدات ) ٠‏ و«النظرية البحتة فى القانون» لحانس كيلسين ( ترحمة كبير القضاة السابق 
كيسابورو بوكوتا ) » و«القانون الطبيعى » لدانتريف ( ترحمة ماساهاتا كوبو الموكلف 
الشبير ى تاريخ القانون) . وه مدخل إلى الفلسفة القانونية » لروسكوياوند ( ترحمة 
تاكجى تسونيتو) . إلخ . 

كذلاك فان الممعية اليابانية لفلسفة القانون الى تأسست عام ١448‏ ء وكان 
كوتارو تاناكا الذى سبق ذكره أول رئيس لا » كان ا مركخرا نشاط فى الال الدولى. 
فنذ سنوات قلائل انضمت إلى الاتحاد الدولى لفلسفة القانون والفلسفة الاجمّاعية: 
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وأصبحت من بين فروعه القومية . وتضم الحمعية نحو ٠ه‏ عضواً » وتمثل أكبر 
الفروع القومية للانحاد الدولى . وقد مثل الجمعية اليابانية رسميا تى المؤتمر العالمى الذى 
عقد فى ميلانو عام 14317 رئيسها الحالى تيرو منيمورا : ومن المقرر أن تنشر الجمعية 
فى المستقبل القريب عدداً خاصا عن فلسفة القانون اليابانية . 

الدراسات القارنة للقانون : 

كان القانون المقارن قبل الحرب بسنوات بعيدة أحد التخصصات فى الدراسات 
القانونية اليابانية . وأهم أسباب ذلك أننا » خلال عملية التصنيع وإدخال 
الأساليب الحديثة فى حياتنا : تخلينا تماما تقريبا عن نظمنا القانونية الوطنية » وأدخلنا 
نظاما قانونيا جديداً له نمط القانون المدنى . أضف إلى ذلك أن المكلفات القانونية 
الألمانية . التى كان لما أعظم تأثير فى تطور القانون والعلوم القانونية فى اليابان خلال 
النصف الأول من القرن الحالى » كانت دائما تتميز باتجاه قوى نحو الدراسة المقارنة 
والتاريخ . 

ى ينته هذا الاتجاه بانتهاء الحرب العالمية الثانية وما عقها من احتلال الحلفاء للبلاد 
والتقارب الحزثى مع القانون الانجلوأمريكى . بل زاد وضوح هذا الاتجاه نتيجة 
هذه التطورات بعد الحرب . وقد شبدت السنوات الحمس عثيرة الماضية تأسيس 
مراكز حوث عديدة . معظمها ملحق بجامعات ينحصير اههامها فى الدراسات القانونية 
المقارنة 610 . ويشترك اتحاد القانون لمقارن ( الذى نظم عام 1468٠‏ ) بنشاط واسع من 
أجل تعزيز وتفسيق الدراسات المقارنة الى يقومما باحثون منفردون أومراكز للبحوث» 
ومن أجل خدمة التعاون الدولى فى هذا الصدد . ومجدر بنا أن نشير هنا إلى منظمتين 
دوليتن أخرين : الأولى المنظمة الأفرنجية اليابانية الموقرة فى طوكيو » والأخرى منظءة 

)١(‏ المعهد الياباق للقانون المقارن » تأسس عام ١445‏ وملحق يجامعة شو ى طوكيو ©» ومعهد 

جامعة واسيدا للقانون المقارن الذى تأسس عام م8ه4١‏ ى طوكيو » ومعهد جامعة طوكيو للقانون المةارن 


الذى تأسس عام ق طوكيو » ومركز مراجع القوانين الأجنبية الذى تأسس عام 458١وألحق‏ 
يجامعة طوكيو . 
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نيتشييبى هو جاكاى( الجمعية اليابانية الأمريكية للدراسات القانونية ) الى تأسدت 
عام 645 وذا مقر فى جامعة طوكيو وآآخر فى كلية الحةقوق امعة هارفارد . 

وقد أصبح اهام الباحثين القانونيين اليابانيين فى مال الدراسات المقارنة يشمل 
الآن عدة مجالات مختلفة » مثل : طرق البحث فى الدراسات المقارنة » ومقارنة النظم 
القانونية لامن حيث مظاهرها القانونية الحضة وإنما كذلك من حيث الوظيفة الاجماعية 
والاقتصادية لكل مها » ومقارنة نظام القانون المدنى بنظام القانون غير المكتوب ( فيا 
منتص عصادر القانون والفكر القانونى والتعلم القانوى والنظام القضانى.الخ) » 
والشكلات الحارية المتعلقة بالتنازع الدولى للّانون وبوضع الخطط الكفيلة بالوصول 

فى الهاية إلى نظام عا مى موحد ق بعض فروع القانون والدراسة المقارنة أقانون 
السوفيى وغيره من النظم القانونية الاشترأكية . وإذا أردنا بعض الأمثلة الأكثر نحديداً 
د اما لمرو ل م متافة » 
من بينها اليابان وحمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة والانحاد السوفيى . وكان من بين الموضوعات 0 1 الدراسة تعلم القانون 
والتدرب على المهنة ( بعد امتحان ممارسة المحاماة ) » والمقارنة بين نظام « احتئراف 
مهنة القضاء »فى بلاد القانون المدنى وبين نظام تعيين القضاة فى بلاد القانون غير المكتوب 
والوظائف الاجماعية للمحانى ( الى يبدو ألما تزداد اتساعا فى كل مكان ) وما يتمتع 
به من مركز اجماعى . ومن أبرز الأحداث الأخرى فى هذا الصدد نشر مؤلف تعاون 
فيه عدد من الكتاب بعنوان « القانون فى اليابان أو النظام القانوفى فى مجتمع متغير » 
( 1478 ) ء وهذا المؤلف الذى قام بتحرير البروفسورآرثرفون ميرين بكلية الحقوق 
0 هارفارد هو نتاج مجهود أحسن تنسيقه للباحثين الرابنيين والأمريكيين » وعثل 

0 بن أعمم الغرات الحقيقية لاتعاون الدولى عير الميط الهادى . 

ن الأمور الى برزت ف العقد الأخير تزايد عدد الباحثين ؛ ومعظمهم *ن 
يت ا بالقانون السوفيتى أو القانون الاشتراكى بوجه عام » فى النظرية 
والتطبيق . وقد ظلت صعوبة الحصول على مواد موثوق بها ومن مصادرها الأصلية 
حبى حوالى عام 1465 تسبب بأساً وثبوط همة لدى الكثير ين من الياحثين اليابانيين. 
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غير أن التطورات التالية . مما فى ذلك عودة العلاقات الدباوماسية الطبيعية بين اليايان 
والانحاد السوفيى ٠‏ قد ساعدت على توفير الكثير هن مثل هذه الأواد » بل عكنت 
عدداً كبيراً من رجال القانون اليابانين من زيارة الاتحاد اسوفيى » ومن قضاء 
بضع سنوات هناك لأغراض البحث . ومع ذلك فان جاتباً كبير آ هن الكتابات الى 
نشرت فى اليايان عن القانون الاشتراكى ظل ححبى وقت قريب غير خارق بصفة 
« المقارنة » » وذلك بالنظر إلى أن الموؤلفين كانوا ملتزمين أكثر مما ينبغى بالنظرية الماركسية 
اللينينية التقليدية الى يفترض أنما أساس النظم اابى كانوا يدرسونما . غير أن الأهور 
تغرت تدريحا لحسن الحظ منذ ذلك الحين ء وهناك الآن عدد من المختصين ابارزين 
فى القانون السوفيى ممن يعءالحون موضوعهم بالموضوعية الى يلتزعها زعلاؤهم 
فى الالات الأخرى 
علم الاجتماع القانونى 
رعا كان باليابان الآن عدد من القانونيين المهتمين بعلم الاجماع القانونى يفوق 
عدد دهم فى أى دولة أخرى ى العالم . وقد يظن البعض فى ذلات مبالغة » غير أن الأهر 
ليس فيه مبالغة إن كنا نقصد من كلمة « قانونى » الشخص الذى تلى تدريبا مهنيا 
عاديا إما كشتغل بامحاماة أوكباحث قانوفى( فى الولايات المتحدة عدد أكير عن علياء 
الاجماع القانونيين المحترفين » غير أن الكثيرين منهم هم عسب دراستهم الأساسية 
علاء اجماع أوعلاء سياسة ) . وقد يكون من المناسب أن نذكرملاحظة لأمريكى 
بارز من رجال علم الاجماع القانون دو البروفسور ماكس راينشتاين الذى اسل 
عاضرة له منذ نحو عشر سنوات دعى لإلقائها فى الاجماع السنوى للاتاد الياباف 
لعلم الاجماع القانونى بطوكيو ٠‏ بالكلات التالية : «إنه أن غير المتصور إطلاقا ف 
البلاد الأخرى أن مجتمع مثل هذا العدد الكبير من المحامين ( كان حاضيراً نحو 76١‏ «مهم) 
للاسماع إلى محاضرة فى موضوع ليس فى متناول الفهم لغير فئة قليلة مل موضوع عام 
الاجماع القانول » . 
ورغم أن هذا الاتجاه قد تزايد تزايداً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين إلا أنه 
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ليس مقصوراً على سنوات ما بعد الحرب ء بل له تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل 
الحرب العلمية الأولى . غير أننا لن ندخل فى تفصيلات لاداعى لا لما حدث «قبل 
التاريخ » » وسنكتى بالقول إن بعض الرواد فى هذا الميدان : ومن بيهم : .١‏ سوهروء 
و:س. واجاتسوما » كانوا من أول من أدرك ف العالم أهمية موؤلفات فقهاء مثل يوجين 
ايرليش وكارل ريئر ء وقد كان كتاب ايرليدش ‏ 502101516 ععلومدوء اليه 
ونطء»2 5ه روفا بالفعل إلى حد ما فى اليابان أثناء حياته غ بل لقد نشير الرجل 
مقالا فى مجلة قانونية ومحلية فى اليابان . وهناك نحث من أهم البحوث الأولى اواجاتسوهو 
بعنوان خطعء8 معمعلمم هذ كتطءءععمممعموتاط0 دعل عمصسلم عط ( وهذا 
هو العنوان الأصلى باللغة اليابانية ) : وهو فى الواقع استمرار وتطوير للف ريثر 
.هتعس علوتجمة ععطذ لمن 0 5ع عأن تأ كماقغطء 12 
وقد نهض بعمل الرواد المذكورين فى علم الاجماع القانونى اليابانى واستمر فيه 
تلامذ6م من أمثال تاكيوش كاواشما 2١(‏ وميتشيتاكا كاينو خلال الفعرة من 1980 إلى 
١»‏ الى تميزت بتزايد تطبيق نظام ديكتاتورى على الآمة » مما فرض قيودا 
خطيرة على حرية البحث ى علم الاجماع . وبالرغم من هذه الصعوبات تمكن كاواشها 
وكاينومن كتابة سلسلة من البحوث الرائعة ( الى لم يكن نشر بعضها حى اننبت 
الحرب ) حول علم الاجماع القانوتى . 
ومن الواضح أن هذه الظروف القاسية الى مر يما هذا الفرع من البحث » 
والى كن تشببها بما يتعرض له المولود الضعيف من الحاجة للحاية بعد مولده » 
كانت هى أم عامل ساهم فى إحداثهذا السيل الذى يبدو مفاجئا من الكتاباتفى علم 
الاجماع القانونى بعد انهاء الحرب . 
أضف إلى ذلك أن التغيرات الاجتاعية الكبيرة الى حدثت أثناء الاحتلال 
(1401-1945) ودور النشاط التشريعى والقضائ فى هذه التغيرات قدمت 
حشداً من الموضوعات الشائقة للباحثين فى عل الاجماع القانونى من الشباب : 


» النظرية القانونية لحق الملكية » تأثير كبير فى الدوائر الماركسية‎ ٠ كان لمؤلف ت . كاواشما‎ )١( 
رغم أن المؤلف نفسه لم يكن ى أى وقت من الأوقات ماركسيا تقليديا‎ 
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' كذلك كانت هنا كأهمية كبرى من الناحية العملية » بل أهسية أكير هن الناحية 
النظرية » للقيام يبحوث تطبيقية عن مدى فاعلية الإصلاحات التشريعية » خاصة 
تلك البى نهدف إلى تدعيم الدمقراطية واستتصال « بقايا الإقطاع » الى لم تكن قد قضت 
عللها الخطوات المتخذة قبل الحرب فى سبيل إقامة مجتمع عصرى فى اليابان . وقد 
بجدى سرد بعض الأمثلة فى إيضاح هذه النقطة . فالدستور الحديد يعلن ى جدية تامة 
ضرورة « المساواة بين الحنسين» » ومن ثم فان القسمين ١١‏ رايع والخاهءس هن المموعة 
المدنية المخاصين بالأحوال الشخصية والميراث نقحا تنقيحا كاملا حى يتسى تنفيذ 
النص الدستورى على المساواة بين النساء والرجال . والمؤكد أن التساال عن هذه 
« القواعد المدونة على الورق » هل جحت ف تغيير السلوك الاجماعى لاناس - عا فمهم 
رجال القضاء والإدارة وعند الحمهور بصفة عامة ‏ وإلى أى حد كان هذا التغيير. 
لموكد أن هذا التساؤل لم يكن لينجح فى الإجابة عليه مجرد التأمل أو التفكير النظرى > 
وإنما كان يتطلب محثاً تطبيقيا مدعما بالإحصاءات . وقد تخلت المحموعة المدنية المعدلة 
.عن نظام حق الولد البكر فى الإرث كله ( وهو النظام التقليدى ) وتبنت نظام المساواة 

فى المراث » ولم يشك أحد فى أن هذا يشكل تقدما هائلا . غير أنه كان هناك احمال 
أن يثر صعوبات خطيرة متى بدا تطبيقه على العائلات الريفية بصراءة . ذلك أن 
العائلة الزراعية المتوسطة فى اليابان لاتمتلك ما يزيد كثيراً على فدان واحد » فاذا قن 
الفدان بين الورثة استحالت الزراعة الحديثة تماما . كذلاث كانت القواعد التقايدية الى 
كانت نت تمك >< حماعات صيادى السمك ف اليابان حقلا خصبا ابحث الاجماعى القانونى» 
وكذا القواعد اللى كانت نكم جوانب عديدة من صناعة التعدين (0, 

وبالنظر إلى هذه الظروف كان من الطبيعى أن جد الشباب من الباحثين فى علم 
الاجماع القانوى يشكلون أغلبية القائمين بالبحوث الميدانية ااواسعة النطاق بعد انتهاء 
الحرب بفترة وجيزة . ولاشك أن مؤلفات معينة من بين تلاك اأبى نشرت فى تلاك 
الحقية حكن مرئاخذتها بعض الشىء من الناحية المبجية . وهناك حالات لاماك إلا أن 


6000 إن مؤلفات ايشير وكاتو » ويوزو واتانانى » وتوشيتاكا أوشيوى » وكويثى باى » وزينوكى 
إيشيمورو 2١‏ وغرهم اطا أعمية خاصة ى هذه المحالات . 


كلا 


نشعر إزاءها بأنه لوكان الباحثون أوفر حظا من الاستعداد فى مج البحث فبها لكانت 
لمولفاتهم ثمار أوفر مماكان لا . ومع ذلك فيمكن القول يوجه عام إن الدراسات المبدائية 
فى علم الاجمّاع القانونى الى كتبت فى أواخر العقد الحامس وأوائل السادس تمثل مساهمة 
راسة للعلم يقدر لها الدوام . 

وقد استفاد علم الاجماع القانونى -- شأن القانون المقارن ‏ ف اليابات بعد الحرب 
استفادة كبيرة من إنشاء منظمة على المستوى القوبى . فالاتحاد الياباى لعلم الاجماع 
القانونى الذى تأسس عام ١14410‏ كان أول اتحاد من نوعه يظهر إلى حيز الوجود . وهذه 
حقيقة أخرى تشهد على الاهمام غير العادى من جاتب الباحثين القانونيين اليابانيين 
هذا الفرع من فروع العلم . وقد ساهم هذا الاتحاد باجماعاته الشاماة والمنتظمة (*رتين 
كل عام ) » ومجلته السنوية « علم الاجماع القانونى » » فى توفير الفرص اكثيرين ٠ن‏ 
الباحثين القانونيين الطاين كى يعبر وا عن آرائهم ومناقشتها مناقشة تجمع بين العديد 
من الانجاهات . 

أما عن الخلفية المبجية للبحث فى علم الاجماع القانونى فى اليابان فان غير اليابانيين 
قد يدهشون هنا أيضا من المكانة البارزة البى تحتلها الاراء الماركسية » بل أن نكون 
مبالغين إذا قلذا إن أغلبية الباحثين اليابانيين فى علم الاجماع القانونى بعد الهرب » أى 
أولئك الذين كانوا طلبة أثناء الحرب وبعدها » كانوا خاضعين لتأثير الأفكار الماركسية 
بشكل أو بآخر + رغم أن درجة تأثرهم الدائم بالماركسية التقليدية تختاف عن شخدن 
إلى آخر . بل إنه لتوجد اليوم حماعة كبيرة التفوذ من الباحثين فى عام الاجماع القانوق 
من الشباب تسعى إلى فضح الدور الذى تقوم به القوانين والتشريعات اللالية فى الحياة 
الاجماعية والاقتصادية ومدى تأثر ها الحالى بالمفاهم « البو رجوازية » أرأءمالية الدولة 
الاحتكارية باليابان » كما تقوم أيضا بانتقاد الطابع « البورجوازى» لمحترفى مهنة 
الثقانون (2 1 

وقد نشر موئخراً توشيتاكا أوشيووى » أحد الباحثين البارزين فى عام الاجماع 


. من أبرز قادة هذه الحركة يوزو واتاناتقي‎ )١( 


ا 


القانونى ٠‏ سلسلة من الدراسات التطبيقية عن الحافية الاجماعية اهنة أقانون فى اليابان : 
مع الاهيام بصفة خاصة عحترق مهنة القضاء . وهن أطرف التتائئج التى وصلى إاما 
بحثه أن أولئنك القضاة الذين عثلون نواة الببروقراطية القضائية عياون إلى ربط أنفءمم 
بالإدارة ة المحافظة الموجودة الآن فى الحكم وأنه يكاد يتعذر تعيين القاضى الذى 
لاينتمى إلى هذه المماعة فى منصب بلمحكة العليا . كذلك أشار إلى أنه بعكس الافتراض 
الساذج بأن امخاكم الابتدائية هى فى الواقع » وينبغى أن تكون » مستقلة عن المحاكر 
الاستثنافية فى نشاطها القضائ البحت ٠‏ فان ضغوطا قوية غير رحمية تفرضى أحيانا 
من عل ء خاصة فها يتصل بتفسير النصوص الدستورية .وقد أثارت آراء أوشيوى 
بطبيعة الحال انتقادات مضادة من جانب رجال القضاء » مما أدى إلى إثارة جدال 
شائق لاغاية . ورغ أنه ليس من حق كاتب هذا المقال أن كم هناى جانب هذا 
الفريق أو: ذاك فانه واثق من أن مولفات أوشيوى فى هذا اايدان » المدعة بالإحصاءات : 
ستدى يوما إلى إسهامه إسهاماً كبيراً أفى الف ئر اليابانى الخاص بعلم الاجماع القانوفى . 
ولن يكثل أى عرض للتطور الذنى طرأ بعد الحرب على علم الاجماع القانوى 
فى اليابان دون الإشارة إلى تأثير المذهب الواقعى فى الفكر القانونى الأمريكى وتأثير 
الاتجاه الحديث المتأثر بالعلوم السلوكية . 0 
لقد كانت مؤلفات الواقعيين الأمريكيين معروفة لدى الباحثين القانونيين اليابانين» 
حتى ف أواخرالعقد الرابع وأوائل اللخامس » وذلك بفضل كتابات كينزوتاجا باناكى 
(/14841--19358 ) ونودبوشيجى أوكاى . فثلا يكاد كتاب أوكاىة اتجاهات العلوم 
القانونية الأمريكية , (الذى نشر عام ١95417‏ ولكنه كان قد كتب أثناء الحرب) يكون 
مقتصراً على شرح النشريع الاجماعى والمذهب الواقعى فى الولايات المتحدة . وقد 
لاقت ملاحظاته العميقة بشأن آراء جيروم فراك وكارل لويلين وثورمان أرنولد 
وغيرهم من الواقعين ثناء فورياً » وكان من أثر ذلك أن زاد عدد الباحثين المهتمين 
بالواقعية » وربما كان جيروم فرانك أشبر الواقعيين الأمريكيين فى اليابان » لامعنى 
أن آراءه الراديكالية قد صادفت قبولا واسع النطاق ٠‏ وإنما بمعنى أن تحديه القوى لعدد 
من «الحرافات» التقليدية ‏ كلافتراض الساذج” بأن الاستنتاج القيابى من القواعد 
القانونية يضمن محقق اليقين فى القانون ‏ قد أشعرنا بالكثير من المشكلات ذات 


>27 


الأهمية الحيوية بالنسبة للياحثين والمشتغلين بالقانون على حد سواء . وقد كان هناك 
فى اليابات قراء كثر ون لكتانى فرانك « القانون والعقل الحديث » وماك المهاكر» : 
كا كان للؤلفات أ. د. هواز » ور.باوند » وب. كاردوزو . ( وقد ترجم كتارٍ 
ومحاكة امحاكم ٠»‏ إلى اليابانية ) . كما تسبيت هذه الملفات فى جعل الدعوى القضائية 
من أهم المسائل الى تتعرض لا المولفات القانونية اليوم . 
كذلك كانت نشأة وتطوره العلوم السلوكية » منذ العقد الحامس عاملا آخر *ن 
العوامل الى أثرت فى البحوث الاجتاعية القانونية فى اليابان . وقد بدأ مثل هذا 
التأثعر يتضح لأول مرة حوالى عام 19451 ٠‏ حين تكونت فى طوكيو حلقة صغيرة 
من الباحثين الشبان - وهى الى عرفت فيا بعد باسم حماعة الفقه الوضعى » - وكان 
هدفها تدشين وتعزيز البحوث القانونية الوضعية ٠‏ ومن ثم لابد أن تكون نحوتما 
تتضمن درجة من التضافر بين فروع المعرفة الختلفة أكير مما عرفته تلك البحوث 
التى كانت تكخذ ف اليابان من قبل على أنما بحوث اجماعية وقانونية فى وقت 
وا د . ومن الشائق أن نلاحظ أن هذه المماعة تكونت حول ت. كاواشها باعتباره 
الزعم المعترف به لها . وهكذا تولى كاواشها مرة أ رى قيادة حركة جديدة © بعد 
أن كان منذ نحو عقدين ذا أثر عميق فى علم الاجماع القانونى فى شكله المتأثر بالماركسية » 
وذلك بفضل كتابيه 0 النظرية القانونية لحق الملكية » و« البناء الأخير للمجتم.م الياباق » 
146٠ (‏ ) وغيرها من الكتابات الكلاسيكية . وبالإضافة إلى العلوم السلوكية كانت 
' الفلسفة التحليلية هى أيضا عاملا مهما فى خلفية هذه الحركة الحديدة . غير أنه بالنظر 
إلى التاريخ القصير نسبيا لهذه الحركة الداعية إلى الفقه الوضعى فانها لاعكنما إلى اليوم 
أن تتباهى بقائمة من الإنجازات ها اعتبارها » ومع ذلك فان مثلا أومثلين قد يعطيان 
فكرة طيبة عن أهدافها . 
إن « الملكية » - بالرغم من ظننا خطأ أنها فكرة مألوفة ‏ هى .رم معقد. 
لدرجة أنها كانت دائما مصدر صعوبات دقيقة ومحيرة » سواء فى القانون المانى أو 
القانون غير المكتوب. وقد قام تومويوكى أوهتا 2 أحد شباب اللياعة ‏ عحاولة 
بارعة جداً لشرح هذا المفهوم المعقد : معتمداً إلى حد ما على ملفات خوشفاد 
وأتباعه » مع اتباع أسلوب ف التحليل أكثر دقة بفضل الاستفادة من المنطق الرمزى . 


ون 


كذلك قام عضو آخر فى هذه الماعة » هو : تاكيوهياكاوا » بتطبيق أساوب التحليل 
الميزانى على أحكام سابقة بقة لمحكة اليابان العليا » فوصل إلى نتائج شائقة واشتغل موربو 
مياهارا وغيره بأسلوب جديد فى البحث مهدف إلى التنبو ( والتحكم فها بعد ) بتقدير 
انحاكم للأضرار غر المادية فى قضايا حوادث المرور > 2 باستخدام طريقة 
رياضية جديدة ( شبهة فى جوهرها بطريقة تحليل العناصر ) ابتدعها تشيكيوهاياثى 
الرياضى الياباى الكبير . ولعل عمل هؤلاء ينفرد بأنه ممثل أول محاولة من نوعها 
لاستخدام الآلات الحاسبة استخداماً فعالا فى هذا الميدان . 

لقد كان علم الاجماع القانوى يعتير » حتى ف أيام رواده من أمثال .١‏ إيرليتش» 
ور. باوند - تموذجا للبحث الذى بحتاج إلى تعاون أكثر من فرع فروع المعرفة. 
وهذا هو مايؤكدونه فى الولايات المتحدة اليوم أيضا . غير أننا نجد فى اليابان أن أواثناك 
الذين ساهموا فى هذا الميدان كان كافهم تقريبا من المارسين انحر فين لاقانون 2 فى حين 
كانت مساهمة عللاء الاجماع وعلاء النفس الاجماعيين وغير هم هى داتما » 00 
مساهمة غير مباشرة . صميح أن هذه الخاصة المميزة لعلم الاجماع القانونى عندنا > 
ها فى الماضى مزاياها وعيوم! » غير أنه ما من أحد يتطلع إلى مستقبل تطور لمر 
ينكر جادا أننا فى حاجة إلى تعاون أوثق وأكثر مباشرة وأفضل تنظما بكثير بين علاء 
الاجماع وعلم النفس وعلم الإنسان والأطباء النفسانيين والاقتصاديين والرياضيين 
وهلم جرا ( وى حدود عم كاتب المقال فان الميدان الوحيد للبحث القاتوى الوضعى 
الذى أثمر فيه مثل هذا التعاون هو الجر عة . لكن لما كان هذا الميدان لايصئنف 
عرفا كجزء من علم الاجماع القانونى فقد أغفلنا آسفين الإشارة إلى تطوره فى اليابان ) . 
تاريخ القانون : 

وإذ فرغنا من القسم الخاص بعلم الاجماع القانونى » مشيرين إلى النقص القاكم 
فى التعاون بين مختلف العلوم » ننتقل الآن إلى ميدان نما فيه خلال العقدين الماضيين 
مثل هذا التعاون نمواً ملموساً . كذلك فان هناك مميزات معينة أخرى تميز تطور 
تاريخ القانون فى اليابان بعد الحرب . 

وجب أن نلاحظ أولا أنه مند بداية عهد شوا 2«هم5 ( أى حوالى عام )1917*٠‏ 


كانت هناك محظورات عديدة لأسباب قومية : وخاصة تلك التعلقة بالبيت 
الإمراطورى و« الأصل المقدس » للأمة اليابانية م عالق حرية البحث العلمى 
بدرجة خطيرة . وكثيراً ماكانت الرقابة الحكومية تمنع المدرسين من إعطاء دزوس 
موضوعية فى تارعخنا ٠‏ لاق التعلم 5 : بل كذلك فى الخامعات 
والمعاهد العليا » بحي ثكان التلاميذ والطلبة كير ما يعجزون عن الكييز بين ل تاربخ 
والأساطر . وقد زادت هذه الرقابة شدة أثناء الحرب . وعلى هذا فرما كان لانتهاء 
الحرب آثار أفضل ف ميدان تاريخ القانون منها فى أى فرع آخر *ن فروع الدراسة 
القانونية . وكا فى ميادين التاريخ الأخرى أصبح الآن فى مقد ور الكثيرين من مؤرخى 
القانون ذوى الضمائر الحية » والذين أخرسوا خلال الحرب : أن يصرحوا بآرائنهم 
ويشتغلوا بالبحث العلمى الحر . وقد جذب هذا بطبيعة الخال الباحثين الشباب لامن 
مدارس الحقوق فحسب وإنما كذلك من ميادين العلوم الإنسانية و الاجراعية الأخرى . 

وقد ترتب على ذلك فى مجال التعاون بين عدة علوم - نتائج باهرة حقا . 
فالملاحظ أن الاتجاه التقليدى لمؤرخى القانون عندنا ‏ يما فى بلدان أخرى كثيرة ب 
كان بميل إلى دراسة القواعد والنضم القانونية كنا لو كانت كائنات منعزلة لاتتأثر 
بما حولها » وكثيراً ماكانوا بملون الإطار الحضارى العام لما . صحيح أن النقد ادق 
المصادر شرط ضرورى لآية دراسة تارمخية ولكن مؤلفات كثيرة لروادنا قبل 
الحرب كانت تقف عند هذا الحد . وكثيراً ما بدأت تطورات ما بعد الحرب من حيث 
انهبت هذه المؤلفات . 

لقد راعينا حبى الآن فى المقام الأول الأحاث الخاصة بتاريخ القانون الياباى + 
غير أن اتماهاً ماثلا نحو التعاون بين عدة علو 1 كان بجرى أيضا فى ٠يادين‏ أخرى 
:ا فى دراسة القانون الروماى ( ونظم قانونية أخرى قدعة ) وتاريخ دول القانون 
المدنى والقانون غير المكتوب الخ . وقد تقدم هذا التعاون فى كثير هن الميادين + 
لدرجة أن اللدطوط المميزة التقليدية بين تاريخ القانون وقطاعات أخرى من الدراسات 
التار ححية » كالتاريخ الاقتصادى والسياسبى والاجماعى والثقاق والتكنولوجى 
والأبديز او الخ » فقدت دلالها » إلا لأغراض التصنيف والتبويب ٠‏ وسنضطر 
بسبب ضيق الحيز المتاح لنا إلى الاكتفاء بسرد مثلن محددين لتوضيح هذه النقطة ع 


للها 


الأول : توفر مجموعة ضخمة حا من الكتب والمقالات » كتها باحثون فى ميادين 
مختلفة عن تطور النظام الإقطاعى فى أوريا ٠»‏ من بينها « دراسة مرحلة التكوين للنظم 
الإقطاعية ى أورياي» ( 1469 ) لشيروماسودا ء وه البناء القانونى للممجتمع الإقطاعى» 
( 1464 ) لتبروشيروسيرا ( وهو مجرد واحد من مقالات عديدة للمؤلف ) » وكذا 
كتايات يوزو هوريجوم » وتاكشى ايشيكاوا » وكثيرين غيرهم . وأما المثل الثاف[ 
فكتابات ما بعد الحرب حول مشكلة «سلطة الدولة » . ومن أم ماكتب فى هذا 
الصدد « العقوبات وسلطة الدولة » ( الذى قامت بتحريره الجمعية اليابانية لتاريخ 
القانون ونشر عام .)١95٠‏ 

ومن المظاهر المهمة الأخرى للوضع فيا بعد الحرب أن الكثير من المحموعات 
القانونية القديمة وغيرها من المصادر الأولية قد ترجم وعاق عليه بالحواشى » فأصبح 
بذلك فى متناول الباحثين غير الإخصائيين . وتضم القائمة : مدونة جوستيان ( ترحمة 
ونحقيق كانيتوموتاناكا وآخرين » وهو استمرار لاجهد الذى بذله قبلى الحربكيوجى 
فونادا وآخرون ) وكتالى «مددمنه ععة و أعوءنمودةوطد5 ( وهسما من ترحمة 
ماساهاتا كوبو » والعهد الأعظم ( ترحمة هيديناكا تاناكا ) » و 1ط 
(ترحمة ك. تاناكا وآخرين ) » ومؤلفات كثيرة غيرها. 

وقد استلزم هذا التقدم نحو التعاون والتكامل بين العلوم امختلفة بطبيعة الحال 
إجراء مناقشات حول بعض المشكلات المهبجية . وسيدهش هذا الباحث غير الياباى 
كنا فى مجالات أخرى ‏ إزاء استمرار امبيار عدد من مؤرخى القانون عندنا بالتفسير 
الماركسى للتاريخ . وق ظل هذا الوضع فإن من الشائق للغاية ملاحظة أن ت . سيرا 
( وهو كاتب بارز مختص بتاريخ القانون فى أوربا فى العصر الوسيط » وعلى درجة 
عالية من المعرفة بالمذهب الماركسى » وكثيراً ما استخدم هذه الكفاءة أحسن استخدام ) 
قد كتب مقالا شائماً جداً حول عدد من أهم المشكلات الأساسية فى منبجية البحث 
التارعمى . وقد نشر المقال عام 5 . وهو يتعرض لمشكلات مثل : دورالاراء 
الخاصة فى البحث التارمخي » ومشكلات د ين المفاهم التارممية » وفكرة ماكدرفيير 


)١(‏ ورد قى : تطنصس3[ برط فاتك ,ععمك58 لموعة وعدءومصعدت 6ه ملمطع]3 ع1" 


م 


المسماة بالأماط المثالية ودورها » وعلاقات السببية 5 التاريخ ( إن كان له وجود )2 
العلاقة بين الأحكام التقوعية الوضعية » وه موضوعية التاريخ» باعتباره عاها . 


وبِيها يستوحى سيرا فى كتاباته المؤلفات الماركسية من جانب والمبج الذى يدعو 
إليه السير كارل بوبر فى كتابه ‏ فقر المدرسة التارمخية » من جانب آخر » فإنه مختلف 
بشدة مع كل من هذين الر أين المتعار ضين فى نقاط عديدة » ويقدم لنا أفكار شائقة 
وجديدة شببة بأفكار فير . وقد أثارت آراء سيرا انتقادات عنيفة من جانب 
الماركسيين » والمؤمل أن يؤق هذا الحدل ء الذى مازال فى مراحله الأولى » ثماره 
فى المستقبل . 


الله 


2 تتم 


ا 


إن الاهتام الأكاديمى والاهتام العملى بالقانون فى الولايات المتحدة هما هن 
التشايك عيث لمكن التصل بنبما . وليس كل «درسى القانون يشتغاون بالبحث » 
غير أن الباحثين منهم يتابعون دائما عمل انها ٠‏ ومحتفظ كبار القضاة وامحاهين 
بصلات مع الباحثين . وقد أدى القضاة دورا بارزا فى دفع الفكر القانوق الأهر بكى 
ف انحاهات جديدة . 

والاهمام بالقانون ىف الولايات المتحدة على درجة عالية من النشاط والخحيوية : 
ويعتير القانون فى أمريكا الى تتطور باستمرار أداة أساسية 0 إلى اممتمع الصالح » 
وأما كية الكتابات القانونية فضخمة. وقد بلغ إنتاج الكتب المصنفة فنيا والمتعلقةبالقانون 
١‏ كتابا عام 1155 : فى حن بلغ عام 17 - وفقا لنشرة الناشرين الأسروعية ‏ 
/الاه كتابا ( المخلد م19 » 1١958‏ ء صفحة 5[) . وفى مجلة سدة 5'لتمومعط5 
عدمننمين «منرم ذكر أن عدد المحلات الدورية القانونية الأمريكية هو ه"١‏ 
مجلة . ولاتشمل هذه الأرقام التقارير الخاصة بالآراء القضائية + أو المنشورات 
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الكاتب : ماكس رابنشتين : 


استاذ بمئرسة حقوق جامعة شيكاجو . له سجل حافل فى التدريس . 
بد؟ فى المانيا » ثم تنقل بين جامعة كمبردج © وجامعة طوكيو © وجامعة 
بورتوريكو © وكلية القانون المقارن فى ستراسبورج . وهو عضو بالأكاديمية 
الدولية للقانون المقارن فى باريس »© وأستاذ فخرى بجامعة: فرايبورج . 


له مؤلفات عديدة ٠.‏ 


نرجمةه د. يلال أميت 
والآأستاذ حسين أحدأمين 


التشريعية والرتمية ٠‏ أو الكتابات الى تتناول علم السياسة 2 أوعلم الاجماع » أوغير هما 
من فروع المعرفة . وقد انتى العدد الصغير من الككتابات المشار إلما فىهذا المقال 
باعتبارها دليلا على الاتجاهات الى تبدو لنا . والاختيار » بالضرورة ٠‏ شخصى . 
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سنتعرض لموضوع المعرفة القانونية ممعناه الواسع . ودراسة الدولة هى فى ااوقت, 
نفسه جزء من المعرفة القانونية ومن ميدان علم السياسة المستقل . ومع ذلك فلم محدث 
قط أن كان ميدانا المعرفة القانونية وعم السياسة متفصلين تمام .الانفصال . وعيل 
الباحثون القانونيون فى الوقت الحاضر إلى تناول المشكلات واستخدام المناهج الى كان 
رجال علم السياسة فى الماضى يشتغاون بها أو يستخدمونما بصفة أساسية . والأغابية 
المطلقة من مدارس القانون 'ى المؤسسات الأكادعية «ستقلة عن أقسام علم السياسة ‏ 


هم 


وقد نشأت مدارس القانون وشبت باعتبارها مدارس مهنية تهدف إلى إعداد طلبها 
لمارسة الآانون كمحامين . أما أقسام علم السياسة فكان المفروض أن تتناول - مع الاهمام 
بالحوانب النظرية - علم السياسة كفرع من العلوم الاجماعية بالإضافة إلى 
علم الاجماع وعلم الإنسان والعلاقات الدولية والتاربخ . وقد درست وتطورت ى 
مدارس القانون فروع القانون الدستورى والقانون الإدارى والحكومة المركزية 
والحكم المحلى وغيرها من فروع القانون العام ء ثم القانون الدولى أحيانا » باعتباره 
جزءاً من إعداد انحائى للحياة العملية . وقد تنوولت هذه الميادين فى أقسام عا السياسة » 
غير أن التركيز فها كان على ملاحظة الحياة السياسية وسير أغوارها » وعلى تدريب 
الطلبة على الخدمة فى الحكومة والإدارة ٠‏ والدبلوماسية » والنياسة الحز بية » والنشاطات 
العامة للمنظات غير الحكومية . وقد شغل علاء السياسة أنفسهم بالنظرية السياسية 
والفلسفة السياسية وبتاريخ الفكر السياسى » وطوروا مناهج الملاحظة المنظءة والدقيقة 
لأجهزة وعمليات الحياة السراسية » كالأحزاب السياسية ء والانتخابات والناخبين» 
ورياسة الحمهورية » والكوتجرس » ومجالس الدولة التشريعية الأخرى ء وااوكالات 
الإدارية » والوظائف الحكومية . كا نهضوا بالدراسة المتعمقة لعلم الحكومات المقارتة» 
والعلاقات الدولية » والدبلوماسية . ْ 


ولم محدث قط أن افتقدنا التعاون ببن مدارس القانون وأقسام علم السياسة . وقد 
زاد هذا التعاون فى العقود الأخيرة » كا كان تداخل أوجه النشاط البى يقوم ما 
الباحثون القانونيون وعلاء السياسة فى ازدياد مستمر . وجاء هذا التطور نتيجة تمول 
مدارس القانون من معاهد للتدريب المهى العملى إلى مراكز للمعرفة الأكادعية + 
والترايد المستمر لاهتام الباحثين القانونيين محقائق الحياة الاجماعية . فالباحثون فى القانون 
الدستورى أو الإدارى أو الدولى أو أى فرع آخر من القانون العام هم كزملائهم 
من الباحثين فى القانون الخاص لم يعد يكفهم مجرد معرفة القواعد القانونية المطلقة 
وتطويرها . إنهم يريدون أن يعرفوا لماذا كانت القواعد على ماهى عليه » وكيف 
تحدث أثرها فى الحياة الاجماعية » وما ينبغى أن تكون عليه لو أريد لها الارتقاء إلى 
المتمع الصالح . وهكذا بدأ الباحثون القانونيون يشتركون فى البحث فى حقائق 


كم 


الواقع » ويضاعفون جهدهم فى هذا البحث الذنى ظل أمدا طويلا ميدان علياء السياسة > 
ويطبقونه من أجل تعميق الفهم وتقديم العون فى حل بعض المشكلات ء مثل رقاية 
القضاء على دستورية التشريع . وقد شمل محهم عن الحقائق الواقعية أوجه نشاط 
الحكومة » ونشاط المحكمة العليا للولايات المتحدة ٠‏ واكم الدرجات الأدق » 
ونشاط الشرطة . ودرست أيضا فى حماسة شديدة الحوانب الواقعية والنظرية للفكر 
القانونى والقوى الى تؤثر فيه . 

وم الباحثون القانونيون الأمريكيون بالقانون كما هو ء والقانون كا ينبغى 
أن يكون » على حد سواء . 


والواقع أنه ليس هناك ولابمكن أن يكون هناك تمييز تام بين القانون 
الفيدرالى والقانون انحلى . فلكل من الولايات الحمسين » ومن أراضى وكومنولث 
بورتوريكو بصفة خاصة » قانونها الوضعى الخاص مها » علاوة على قانون الولايات 
المتحدة » أى الحكومة الفدرالية . وكثرا ما يتصدى الباحئون القانونيوت للقانون 
الفدرالى باعتباره نظاما للقانون الوضعى ‏ غير أن قانون الولاية الواحدة يندر أن 
يكون محل تأمل الباحثين . وموضع التدريس والتأليف الأكاد مين هوه القانون 
الأمريكى » » وهو تركيب عقلى لاوجود له فى أى مكان كقانون وضعى » غير أنه 
يشكل حقيقة تارمخية ونموذجا مثاليا ارتبطت فيه نظر التطبيق الفعلى فى كافة الولايات 
ارتباطا لا فاصم له ببعض الأفكار « التقدمية » الى لابزال سريان مفعولها من الناحية 
الحغرافية محدودا» كما ارتبطت بالمقارنة وبالنقد وبالفكر الإصلاحى . 


ويزيد من عدم وضوح الخط الفاصل بين القانون الوضعى والقانون الذى فى طور 
التكوين ذلك الطابع الذى يتميز به القانون الأمريكى » وهو طابع «قانون القضايا» » 
إذ أن معايبر مثل هذا القانون ليست محددة تحديدا دقيقا » ويمكن فهم سابقة أوساساة 
من السابقات بعدة معان . ومبى أخضع تشريع للتفسير القانوى فقد يغرق نصه فى مر 
من الشروح والتفسيرات القضائية » الأمر الذى قد يؤدى إلى تناوها تناولا يشبه طريقة 
تفسير القانون غير المكتوب . وهكذا يظهر القانون الأمريكى بطابع ديناميكى . 


لام 


والواجب الذى يكاد يتحم على الباحث القانوق وهو بصدد شرحه للقانون 5ا 
هو أن يورد رأيه قى مستقيل القانون وما ينبغى أن يكون عليه . 

' إن الباحث القانونى الأمريكى يقوم بدور رائد التطبيق القانوفى ء ويزيد ٠ن‏ أهمية 
هذا الدور الافتقار إلى محكمة عليا للقانون والعدالة : لما ساطان قضائى يشحل الآمة 
بأسرها . وتعتير احالس التشريعية وانتحاكم العليا لاولابات المختلفة ذات ساطة عايا 
فى الميادين الخاصة مها . ولكن الآمة الأمر يكية تكون وحدة واحدة سياسيا واقتصاديا 
واجاعيا وشعوريا : ولكى تظل البلاد وحدة يجب ألا يسمح لقوانين أقسامها العديدة 
بأن تختلف فما بينها اخختلافا أو سع مما ينبغى . والواقع أن المعرفة القانونية والتعلم القانوئى 
هما العاملان الرئيسيان فى الحفاظ على الوحدة الأساسية لاقانون رغم كل مظاهر التنوع 
والاختلاف . وإذا فإن للباحشن القانونين نفوذا ضخما » لاإزاء سير قانون القضايا 
فقط ء وإماكذلك بصدد سير التشريع . 1 

وقد كان لصلة الباحثين بتطور القانون وتأثر برهم فيه الفضل فى تحديد الاتجاه الرئيسى 
خاولاهم النظرية » ودراسة العلاقة ببن حقائق الحياة الاجماعية والقّانون ٠‏ وهم 
يرون أن هذه العلاقة متبادلة ٠‏ فامختمع يكيف القانون ٠‏ غير أن اقانون ‏ باعتباره 
ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية هو بدوره عامل مؤثر و فى سواه . ولا تقتصر 
الحقائق والعلاقات الاجماعية موضوع البحث على تلك العلاقات الخاصة بالحياة 
الاقتصادية أو الإنتاج . فالتفسيرات الى تقوم على الاهمام بعامل واحد تعتير مبالغة 
فى التبسيط . وامثل العليا الأيديولوجية والقومية والأخلاقية والدينية وغيرها ينظر ! 
باعتبارها مؤثرات اجماعية من بين مؤثرات أخرى عديدة + وينظر إلى العواءل 
الأيديولوجية فى البحث النظرى باعتبارها عوامل متغيرة تتأثر بالتطور التاارنخى 
للمجتمع » كما تؤثر فيه ..ومع ذلك فإن الباحثين الأمريكيين ف تصدهم اشكلات 
الحياة الأمريكية الراهنة مبتدون أساسا ‏ ودون وعى ‏ مثل أعلى اجماعى يعتر 
بصفة عامة. بددريا . فالختمع الصالح الذى يعتدر الباحئون القانونيون أتفسيم مسئولين 
عن يئته.هو اهتمع الدبموقراطى المكون من مواطنين يقوءون بدور فعال » ويتمتعون 
حقوق. وفرص ,متماوية فى ظل مشروعات حرة ولكلها فى الوقت نفسه تخضع. لارقابة » 


84 


ويتمتعون بحق الحياة فى سلام وكرامة ورخاء . وبذلك يكون الباحثون القانونيون 
قد أدوا دوراً مهما فى تلك «١‏ الثورة » الى شبدناها بعد الكساد الكبير الذى حدث 
فى العقد الرابع من هذا القرن ٠‏ الثورة التى غيرت الجتمع الأمريكى »ن مجتمع 
المشروع الحر الذى لاقيود عليه إلى مجتمع اشتد فيه ساعد حماعات تساعدها الدولة . 
وقد كانت » هذه المراعات مهددة » فى ظل نظام تام من المنافسة الحرة » بالبقاء مغدورة 
أو بأن تصبح مغمورة » ألا وهى <اعات الال والمزارعين والأقليات العرقية . وقد 
ساهم الباحثون القانونيون مساهمة جوهرية فى إعداد وتدعم الوسائل القانونية المذاهضة 
للاحتكار » وتمهيد الطريق أمام تلك الإصلاحات البعيدة المدى فى القانون الحناى 
وقانون المرافعات المدنية والحنائية والتشريءات الاجماعية والوسائل القانونية اللازمة 
لمساعدة الفقراء وتحسين مركز هم . 


ومن المهام الى شغلت مكانة بارزة مهمة تعزيز وتوسيع نطاق حقوق الإنسان 
والحقوق المدنية الأساسية للجميع » وخاصة الزنوج والأقليات العنصرية والعرقية والدينية 
الأخرى . فقد كان هناك توجيه وتشجيع وتحليل انتقادى فعال لعمل' المحاكم العليا 
للولايات المتحدة والمحاكم العليا للولايات المككونة للدولة . ويوجه اههام كبير للاية 
المهمين من العاملة غير العادلة خلال المراحل الإجرائية هن وقت القبفن عاميم حى 
إعادة النظر ى الحكم بعد المحاكة . كا أن هناك الكثيرين من تناواوا بالبحث مشكلة 
كيفية حماية الحياة الخاصة من تطفل الأجهزة الألكترونية وغيرها من الوسائل الفاية . 
ومما أثار مناقشات حامية مشكلة التوفيق بين مبدأ حرية الصحافة وذمرورة الحاولة 
دون التأثير فى مجرى العدالة عناقشة الصحف لامحاكات . 


وبجرى الآن نحث المسائل القانونية الى تحمت عن تطور وسائل منع الخل » 
والتلقيح الصناعى ء وتجارب فصائل الدم » وزرع أعضاء الح ء وتحديد لحظة 
الوفاة » وفحص الأدوية » ومنع إساءة استخدام العقاقبر المؤثرة فى المخ والعقاقير الى 
يسبل الاعتياد علها وإدمانها » الخ . ويبحث عن طرق جديدة للتصدى لافمرر الذئ 
قد .يلحق الشخص قبل ميلاده أو حبى قبل الحمل به . 


/4 


وقد كانت القوانين المناهضة للشركات الموحدة » الى وضعت ف السنوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر لمنع تكوين الاحتكارات والكارتلات وغيرها من وسائل تقييد 
النشاط الاقتصادى » أوتصفيتها إذا قضت الضرورة ء هدفا لاجهود الساعية لصقلها 
وتدعيمها للحيلولة دون سيطرة المشروعات الخاصة الكبيرة على الحياة الاقتصادية . 
وقد وضع قانون تقابات العال والمساومة المماعية ححيث يكون وسيلة فعالة لتعزيزالمركز 
الاقتصادى والكرامة الإنسانية للعال . 

وقد ظل الباحثون القانونيون ‏ وفقا للرأى العام والتقاليد الأمريكية ‏ حازمين 
مساندتهم لحرية الرأى والإعلام والتعبير والصحافة ووسائل الاتصال بالماهير » 
عا فى ذلك حقوق الاجماع الحر والإضراب وامقاطعة السلمية والتظاهر السلمى فى 
الشوارع . وقد نوقش موضوع الحرية المطلقة فى ممارسة الشعائر الدينية وميدأ امتناع 
الدولة التام عن التدخل لتدعم النشاط الديى » كالصلاة فى المدارس» وتقدبم العون 
المالى لأوجه النشاط الدينية » ما فى ذلك الإنفاق على مدارس الطوائف الدينية . وكانت 
بعض المناقشات ذات طابع عام » وبعضها يتناول مشكلات محددة . 

وتشمل عبارة ١‏ الحقوق المدنية» تلك الحريات الأساسية الى هى من حق كل 
إنسان » وكذا تلك الحقوق الخاصة بالمواطنين » كحق الانتخاب » وحق شغل الوظائف 
العامة » أو الحق فى دخول البلاد محرية . ويلاحظ أن دائرة الحقوق المدنية الى تعتدر 
امتيازات خاصة مقصورة على المواطنين الأمريكين هى دائرة ضيقة . وهى تقتصر 
بوجه عام على الحقوق السياسية الخاصة بالانتخاب » والحق فى دخول البلاد محرية » 
وحق شغل الوظائف العامة . ومخضع الأجانب فى بعض الحالات لقيود فى ممارسة 
المهن . والاتجاه العام هو اعتبار الحقوق الأساسية خاصة يكل إنسان » وغمان المتع 
الكامل مبذه الحقوق دون اعتبار للعنصر أوالأصل العرى أوالحنس أو الدين . وقد 
كانت التقاليد ترى ف الحقوق المدنية ضمانات للفرد أو للأقليات ضد اعتداءاتالحكومة» 
وقد شرع الآن فى اكتشاف وسائل للراية هذه الحقوق أيضا من الاعتداء غير المتكوى . 

أما على المستوى الدولى فقد تعاون الباحثون الأمريكيون مع ممثلى أمريكا فى 
المنظات الدولية فى المفاوضات المتعلقة بالإعلان العالمىى لحقوق الإنسان »والاتفاقية 
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الحاصة بالإبادة الهاعية » وغبر ذلك من القرارات الدولية . غي رأن هذه الوثائق لم تصبح 
بعد موضوع مناقشات واسعة بين الباحثين . 

وتعتير الدراسة المتواصلة للاحتياجات الختلفة لأقسام البلاد الحغرافية طبيعية 
وضرورية بالنظر للطابع الفدرالى للولايات المتحدة . وقد نما كذلك مؤخراً إدراك 
الاحتياجات القانونية المختلفة لطوائف مثل المراعات العنصرية و الفقراء » . والمييز 
بن المناطق الختلفة من حيث مميزاتها الحضارية هو مطلب طبيعى لتحديد الاحتياجات 
القانو نية للدول النامية » وقد أدى الاهمام المتزايد بالقانون المقارن إلى زيادة حدة 
هذا العييز. 

وقد أثارت المشاكل القانونية للدول الحديثة الاستقلال » وكذا نشاطات المعونة 
الفنية » اهياما كبيراً لدى الباحثين فى الولايات المتحدة . وتقوم لحنة سيلير والمركر 
القانونى الدولى بتزويد مدارس القانون الحديثة الإنشاء فى إفريقيا بالمدرسين المؤقتين» 
كا قدمت مساعدات لعدة دول فى ميدان التشريع . وتيذل الحهود لتحسين التعلم 
القانونى فى الحند وغيرها . كما تعزز مثل هذه الحهود العملية بدراسة للاحتياجات 
القانونية للدول الحديدة . وقد دلت هذه الدراسات على أن الحفاظ على السير السلم 
للعدالة والمهنة القانونية ذو أهمية أساسية » وأن هذه الدول تحتاج إلى قانونيين »ن ذوى 
التدريب الحسن كا هو مفهوم ى عرف الغربيين » وأن الحاجة ماسة بالأخ 
إلى إصلاحات كبيرة فى ميدان قانون الأحوال الشخصية وقانون الأراضى » وأن كافة 
التغييرات القانونية يقبغى مع ذلك أن تنفذ محذر » ويتعين دائماً مراعاة ما اذه البلاد ءن 
تقاليد عظيمة القيمة . 

وقد اعرف منذ زمن طويل في الولايات المتحدة ميدأ ضرورة توافق القانون 
امحلى مع القانون الدولى . وقد أثارت المشاكل التالية فى السنوات الأخيرة اهّاما خاصا: 

بأى الوسائل وإلى أى حد بمكن لقوانين الولايات الختلفة بالولايات المتحدة أن 
تتأثر بالاتفاقات الى تعقدها حكومة الولايات المتحدة ؟ 

ما هى الآثار الى يرتبا القانون الأمريكى الحلى على مصادرة حكومة أجندية 
للملكية » منتبكة بذلك القانون الدولى ؟ 
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وقد نشط الباحثون الأمريكيون فى القانون الدولى منذ زمن بعيد فى سعنهم © 

عن السلام . وكان لم تأثير كبير و فى وضع : ميئاق عصبة الأمم » واتفاق 0 
وميثاق الأنم المتحدة » والنظام الأساسى لمحكة العدل الدولية » وهيئة التحكم الدولية + 
وانحاكم العسكرية الدولية فى نورمرج وطوكيو . 


وقد كان لكل من : فيليب جيسوب ٠‏ ومايرز مكدوجال . ونيكولاس 
دى ب . كاتزينباج . وغير هم » دور قيادى فى تطوير القانون الدولى . 


كذلك تعاون الدبلوماسيون والموظفون الحكوميون الأمريكيون تعاونا وثيقا هم 
الباحثين القانونيين فى إقامة منظات دولية مثل الحات : ومنظمة الدول الأمريكية : 
والبنك الدولى ء وصندوق التقد الدولى » الخ . وعمل بعضهم فى هذه المنظات . 
وقد ظلت الدراسات القانونية الأمريكية حبى العقد الرابع هن هذا القرن تدور 
ف نطاق محل إلى لى حل كبير معبى أن الاهمام كان مقصورا على قانون ااولايات المتحدة 
وخافيته الإنجليزية ب ولكق لم محدث قط أن كان هناك افتقار تام إلى باحثين »:فردين 
مهتمين | بالنظم القانونية للدول الأجنبية . وكان من أبرز فقهاء القانون المقارن فى بداية 
القرن الءشرين : روسكوباوند : وجون هترى وبجمور وأرنست فرويند :وأ.ف. 
لورنزن : ومونروسميث . وقد بدأ فى لويزيانا بعفى الاهمام بالحافية الفرنسية لاقانون 
الخاص ذه الولاية » وى بورتوريكو بالقانون الإسباق » وكذلاك - ولو بدرجة 
أقل - ف المناطق البى كانت فى وقت ما تابعة للمكسيك فى الحنوب الغرى لاولايات 
المتحدة . وقد بدأ فى العقد الرابع تقدم سريع فى القانون المقارن بذضل تدفق 
الباحن القانونين المهاجرين من أوريا . وتعبى اليوم كافة مدارس القانون الكبيرة 
بالقانون المقارن . ويلاحظ أن ٠‏ انحلة الأمريكية للقانون المقارن » الأؤسسة عام 19817 
يشترك فى الإشراف علها ثلاث وعشرؤت مدرسة قانونية . وقد كان الاهمام ىبادىء 
الأمر مركزاً على دراسة النظم الكبرى لقوانين القارة الأوربية » وخاصة قوانين 
ألمانيا وفرنسا » ومركزا على مقارنها بالقانون العام الأنجلو أمريكى . كا شجعت اعتبارات 
عملية على دراسة قوانين أمريكا اللاتينية . ويوجه فى الأوقت الحافمر اهمام كبير لانظم 
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القانونية للاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية الاشترأكية : وقد أصبح البحث 
فى هذه القوانين الاشتراكية يشكل فرعا خاصا من الاراسة القانونية » 15 فى حالة 
قوانين آسيا وإفريقيا . وقد أصبح لكل من هذه الميادين.قريقه الخاص من الإخصائيين. 
كنا دارت مناقشات حول المشكلات الناحة عن وجود الأقليات أو الكان الختانى 
العرق فى دول أجنبية ‏ 

وفى مدارس قانونية عديدة بحرى التدريب على ممارسة القانون على نطاق دولى . 
وتدرس مشاكل الدول النامية بالتعاون مع رجال علم الاجماع عادة . وقد قدءعت 
المساعدة فى شؤون التشريع وإصلاح القانون إلى دول عديدة فى أمريكا اللاتينية 
وإفريقيا وآسيا : وى مدارس فانونية حديثة الإنشاء ‏ وخاصة فى إفريقيا - يساهم 
الأمريكيون مؤقتا فى نشاط التدريس وإعداد المناهج . 

وبيها كانت الولايات المتحدة نى الماضى تقف ععزل عن الحهود الساعية إلى 
التوحيد والتنسيق الدوليين انضمت اليوم إلى مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص > 
ومعهد روما لتوحيد القانون الخاص : وغيرهها من الحيئات الدولية المشامبة . "كما 
اشئركت وفود أمريكية اشتراكا فعالا فى وضع مشروع القانون الدولى الموحد 
الحاص بالبيع » وعدد من الاتفاقات حول بعض مسائل القانون البحرى » والمساعدات 
الإجرائية » الخ . ويبذل جهد كبير لدراسة الحوانب القانونية لاسوق الأوربية 
المشتركة : والأسواق المشتركة لدول أمريكا الوسطى وأمريكا الحنوبية » وغيرها ءن 
منظات التعاون الاقتصادى الإقليمى . 

ويشترك الباحثون الأمريكيون فى التدريس بكلية القانون المقارن الدولية + 
ومنتدى سازبورج للقانون الأمريكى » وقسم القانون المقارن مجامعة ليدن . وساهم 
الأعضاء الأمريكيون فى الأكادمية الدولية للّانون المقارن فى إعداد المؤتمرات 
الأكادمية الخاصة بالقانون المقارن الى تعقد مرة كل أربع سنوات » وقد ساهم فيا 
كلها عدد كبر من الأمريكيين : 

وحدثت قفزة ضخمة إلى الأمام فى ميدان قانون تنازع القوانين : وذذا الفرع 
أهمية خاصة فى الولايات المتحدة الى تختلف فها القوانين من ولاية إلى ولاية . وقد 
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حاول جوزيف ه. بيل وضع نظام أقامه على أسس النظرية الإقليمية للحةوق الثابتة » 
ولكنه لى معارضة شديدة . وتبذل الآن جهود لاكتشاف سبل جديدة للتوفيق بين 
السياسات امختلفة » أو لبناء نظام جديد » عن طريق تكبيف تقاليد عالمية تكييفا مجعلها 
تلاثم الاحتياجات الأمريكية . 


")2 
ولقد واجهت التغيرات الاجماعية احامين محشد من المشكلات الحديدة » وتتطلب 
المهام الحديدة أساليب " جديدة فى الفكر القانونى . وكان الشكل الذى ينبغى أن تكون 
عليه هذه الأساليب الحديدة موضوع مناقشات كثيرة وحامية الوطيس فى يفن 
الأحيان. 


وتككل الأساليب التقليدية للنظريات القانونية اليوم أساليب البحث © بل 
تبذها . وقد كانت العار الرئيسية للمعرفة القانونية فى العقود الأولى »ن القرن الحالى 
هى تلك البحوث الضخمة الى عالحت فروعا مهمة من القانون بطريقة منظءة شبمبة 
بالطريقة المتبعة فى أوربا ( وخاصة فى ألانيا ) » وأه, الأمثلة على ذلك أبحاث ويايستون 
فى قانون العقود ٠‏ والبيع » وويجمور فى الإثبات » والآعحاث الخاصة بقانون الماكية 
العقارية لريتشارد باول » ولكاسئر ومعاونيه » ورسالة بيل عن قانون تنازع 
القوانين» أو الرسائل الخاصة بقانون الشركات الموحدة لبوجرت وسكوت . أما البحث 
العظم لكوربين عن قانون العقود فيتميز بالشمول وبالالتتجاء إلى البحث القاطع المدعم 
بالوقائع حتى فى التفاصيل . وبلغت المدرسة الدوحماتيقية ذروة نشاطها بتوسعها فى شرح 
ما نشره معهد القانون الأمريكى عن إعادة صياغة القانون . وفيه تظهر بعفى الفروع 
الأساسية للقانون الحاص بصورة شبية بمجموعات القوانين الأوربية . 

وقد بدأ التحول إلى الأساليب الحديدة بكتابات وراء أوليفر ويندل هواز الابن : 
وبدعوة روسكو باوند إل فقه اجتاعى » وبالمطالبة الأكثر ثورية عن جانب الواقعيين 
لتحرير القانون من قيود النظريات الدوحماتيقية واستخدام ما يتمتع به القضاء هن حرية 
فى تحقيق الإصلاح الاجماعى . ومن النتائج المبكرة لكتابات النقاد هذه الأمماث 
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المتعمقة الى قام ها كاردوزو » وثورمان أرنولد » وكارل ن. لويلين » وغيرهم . 
وقد ترتب أيضا على هذه الانتقادات قيام دعوة إلى إقرار مبدأ إدماج القانون فى العاوم 
الاجمّاعية » وهى دعوة أمثال هنتيخبتون كيرنز أوجيروم هول . ونودى بالحث 
على دراسة المحتمع واستخدام نتائج الدراسة استخداما عمليا . وقد اتضح أن تنفيذ 
المبداً الحديد أصعب من وضعه ء فقد تتطور كل من العلوم ا لاجماعية تطوراً يصعب 
معه على الباحث القانونى ‏ بله ممارس القانون ‏ أن يشق طريقه فما . غير أنه قد 
بذلت بعض الحهود لاكتشاف بعض السبل للتوصل إلى نتائج هذه العلوم واستخدامها . 
وعندما اتسع نطاق العلم القانونى اتساعا نجاوز مجرد البحث الدوخماتيى تحولت الدراسات 
المكتبية للمسائل القانونية إلى دراسات ميدانية للسلوك الفعلى ناعاملين بالحاكم الاستئنافية 
وغيرهم من قضاة ومحلفين وضباط شرطة وحكين وعامين » وإلى أنحاث تسّبدف 
استطلاع الرأى العام فيا يتعلق بالقانون وتطوراته . 

ولقد ساد الشعور بأن النظريات الدوحماتيقية الحضة غير كافية » غير أن طرق 
البحث الحديدة كانت فى حاجة إلى وقت ما لتطويرها . وكانت سعلات القضايا هىأول 
نوع من الكتابات القانونية يظهر فيه تطبيق هذه الطرق الحديدة فى ميادين القانون 
الأساسية . وظهرت درا سة الأساليب التجارية لأول مرة على على نحو منظ. فى المؤلف 
الطليعى لكارل ن . لوبلين « قضايا ومواد قانون البيوع » »كا تناول أليسون دانام 
قضايا عن الصفقات المتعلقة بالعقارات الحديئة » وهى قضايا تمس المشاكل الفعاية 
للعاصمة والمناطق المحيطة لها . أما سعلات القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية فمْم 
بالحوانب الاجمّاعية والنفسية لازواج والطلاق ورعاية الطفل . وقد برزت علات 
قضايا من نمط جديد فى كافة ميادين القانون » وخاصة فى القانون الحنائى الذى يعبر 
الكثير ون عن عدم رضام عن وضعه الراهن . ولذا فإن المشاكل الاجماعية والسياسية 
والنفسية والفنية والأخلاقية للجرعة والعقاب ومنع الحرعة وجرائم الأحداث ونشاط 
رجال الشرطة واكتشاف الحريمة ونظ العقوبات يدرسها على نطاق واسع الباحثوث, 
القانونيون بالتعاون مع خمراء من ميادين أخرى . 

إن النتائج الى تولدت عن طرق البحث القانونية الحديدة هذه ظات فيرة هن 
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الوقت تسجل فى سحلات القضايا والمحلات القانونية . وتميل الأححاث الأماسية الى 
تكتب الآن إلى أن تكون أضيق نطاقا من تلك الى كانت تكتب فى العقود الأولى 
من هذا القرن . ولكنها تضيف إلى النظام التقليدى الاتصال الوثيق بالحياة وإدراكا 
للمشكلات الواقعية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة . 


وقد عير عن هذا الاهمام المتزايد باتجاه البحث القانونى إلى دراسة الواقع 
والاهمام بالقانون كظاهرة اجماعية » صدور مجلة دورية بعنوان «القانون والمحتممم » 
(1905)ء يتعاون فبا الباحثون ى القانون وعلم الاجماع » ومجموعة قراءات ءن 
دور القانون فى امحتمع وتأثير كل منهما فى الآخر 

والاتجاه الأمريكى فى جوهره ذرائعى . والتصدى للمشكلات يم بالنسبة لكل هلها 
على حدة » وتدرس كل مشكلة فى إطارها الواقعى . ومع هذا فهناك بعض الاههام 
بالوجودية والقومية وغيرها من نظم ويلتانشايونج . ويوصى أحيانا مها . غير أن تلاك 
النظرة العالمية الى أشرنا إلها فها سبق هى الى تتببى أساسا ودون وعى أو إفصاح 
ولو بدرجات متفاوتة . 

وتحتل دراسة القانون باعتباره وسيلة من وسائل التوجيه الاجماعى «كانة كبيرة . 
ونم بعض هذه الدراسات بالتغير الاجماعى معنى تغيير نظام العام ككل » وخاصة 
فى مؤلفات مايرز مكدوجال . أما التيار الأساسى فيتصدى اشاكل ممحدودة مثل 
الحقوق المدنية » وتخفيف وطأة الفقر » واللاية القانونية للمتبمعن » وحاية المساثمرين : 
ومنع الاحتكارات » الخ . 1 

وقد ظل نحسين أساليب فن التشريع زمنا طويلا موضوع بحث . ويظهر الآن 
اهمام كبير باكتشاف وسائل إرشاد المشرعين وواضعى القوانين عن طريق الدراسات 
الاجماعية والاقتصادية وغيرها من الدراسات الخاصة بالواقع الاجماعى والآثار 
امحتملة للمشروعات المقترحة بتعديل القانون . 

وقد ظل ممارسو مهنة القانون الأمريكيون باعتيارهم مستشارين ن أو مثلين للأفر اد 
أو المشروعات الخاصة - يبتدعون أساليب اهرب من تنفيذ تعليات حكومية أو دن دذع 
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الضرائب . وكانت الحيرة القانونية كثيراً ما تستعهل الخدمة هذا النوع من النشاط أو 
لإرشاده وتدعيمه على الأقل كنا يظهرمثلا هن أن التخصص فيا يسمى د #طيط الماكيات» 
أصبح يعتتر 5 من فروع المعرفة ره ٠‏ غير أنه يقابل مثل هذه الحهود س 
وأحيانا يحبا - تفشى المواقف «٠‏ الليبرالية » بين الباحثين » وهو ما يؤخذ فى اأسياق 
الأمريكى معبى 7 تدخل الدولة وقيامها بالحدمات الاجماعية وتفضيل ذاك على 
إطلاق حرية النشاط الخاص دون أى قيد. 


ولا يععى انتشار الاههام بمشكلات الحياة اليومية والإصلاح الاجماعىعدم وجود 
باحثين أ وحماعات معينة بتمون بالأفكار الفلسفية وعلاقتها بمشكلات القانون والدولة 
وامجتمع . ْ 

وقد جرت عادة الباحثين الكاثوليك على الاههام بدراسة .شكلات نظرية القم . 
وأنشىء مركز لثل هذه الدراسات فى جامعة نوتردام » حيث تعقد سنوياً ندوة 
خاصة بالقانون الطبيعى . وقد ناقش لون ف. فولر » وأدموند كان » وجعروم 
هول » وغيرهم » مشاكل القيمة من وجهات نظر ممتلفة . 

ما تدرس بطبيعة الحال المشكلات المتعلقة بدور المنطق فى الفكر القانوى ء خلال 
المناقشات الكثيرة للمنهج القانونى . وقد حفز علها الحلاصات المأثورة لقاضى عظم 
هو أوليفر ويندل هولز الابن » والكتابات العميقة والحذابة لزمياه فى اللكة العايا 
بنجامين ن. كاردوزو . ومن البحوث العظيمة حقا و مقدمة التفكير القانوى »لإدوارد لبنى. 

وقد بذلت حاولات لاستخدام المنطق الرمزى قام ما جنروم مايكدّل » ومورتيمر 
أدلر » ومؤخراً إيمارى تمبلو وهوباحث أسترالى نشر بعضى كتابات فى الولاياتالمتحدة . 

وقد عاد الاهعام بالفقه التحليل الذى لى عناية فى مطلع هذا القرن بفضلى تأثير 
الياحث البريطاى ه. ل.ا. هارت. 

وقد قامت شركة «وست ببليشنج » بمحاولة متواضعة لاستخدام الرياضيات» 
وهى الشركة الى تقوم بنشر قرارات كافة انحاكم الفيدرالية واكم الدولة وتفضع 
الفهارس الدورية لها » وقد أعطيت كل مشكلة قانونية «رتها دليليا» حى عكن التعرف 
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على كل القضايا المتصلة -بذه المشكلة . والقيمة الأكادعية لهذا النظام مشكوك 

9 54 00 فى شأن استخدام الآلات ا لحاسية والوسائل الماثلة. فيا يسوى ١‏ بعلو القانون 

لقياسى» . كما يسعى إلى تحليل السلوك القانونى من حيث الك لك هذه التجارب 
ما زالت فى مرحلة أولية . 


وهناك صلات وثيقة بين القانون وعلم الاجماع يعبر عنها على متاح ثلاثة 

فبالميئ الأكثر تقليدية يعنى علم الاجماع القانونى بتحديد دور القانون فى المحتمع 
بصفة عامة » وبالتفاعل. بين النظام القانونى والبناء الاجماعى © وبتصنيف النظم 
القانونية . وقد كان لفكر يوجين إيرليتش وماكس فير تأثير كبير فى هذا لهال . 
كا عرض أ. ن. تهاشيف فكرة علم اجماع عام . 

أما المنحى الثائى للبحث فى علم الاجماع فييم بالمهنة القانونية بوجه عام وبفروعها 
انغتلفة وبالشرطة ونظم العقوبة والهيئات الإدارية الخ . 

وعثل المنحى الثالئث الحهود الى لاحصر نا والمتصلة نيج الفقه الاجماعى ىُْ 
دراسة مشكلات عمحددة خاصة بالقانون والإجراءات . 

كذلك فإن العلاقات وثيقة بين القانون والاقتصاد » وتستخدم البيانات الاقتصادية 
بالضرورة فى الدراسات القانونية » ولاتكتى بتلك اللخاصة موضوعات مثل مكافحة 
الااحتكار وتنظم المرافق العامة والتوقف عن الدفع وفرض الذمرائب وااعقود التجارية 
أو علاقات العمل » وإتما م كذلك بتلك المتعلقة ممشكلات قانون الأحوال الشخصية 
والإرث والقانون الحناى وتناز ع القوانين أو القانون الدولى . وتتخصصص مجاة القانون 
والاقتصاد فى نشر مققالات نهم الباحشن فى القانون والاقتصاد معا . 

ومن الأمور اللألوفة التعاون بين الباحشن فى القانون والطب » ودراسة الباحثين 
القانونيين للمعلومات الطبية . وتستخدم حقائق .الطب النفسى فى القانون الحنانى وقانون 
الأخوال الشخصية » وبصدد مشكلات أخرى ينبغى أن تراعى فا الإصابات المرضية 
للقوى العقلية لشخص .ما » كالقدرة على إبرام العقوذ. ء والعناية بالمرخى بأمراضض 
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عقلية . وقد تسربت نظريات التحليل النفسى إلى مناقشات الإجراءات القانونية 
والقانون بوجه عام . 

كما يراعى علم الإنسان والأثنولوجيا فى الدراسات الاجماعية لاقانون ودوره 
فى المحتمع . وقد درست مشكلة الاضطرابات بين المنود الأمريكيين لذاتها وللضوء 
الذى تلقيه دراسها على دور القانون وتطوره بوجه عام .وى الستوات الأخيرة صار 
لدراسات علم الإنسان أهمية عملية بفضل الاهمّام بالمشاكل. القانونية للدول النامية 
فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتبنية . 


ويعتدر تاريخ القانون والدولة مع داخلا فى نطاق البحث التاريعخى أكثر مما يدخل 
فى نطاق البحث القانونى . ويقوم الباحثون القانونيون بطبيعة الحال ‏ فى سياق دراسة 
مشاكل معينة ذات أمية جارية - بتتبع السابقات أو تاريخ التشريع أو البحث عن 
السياق الاجماعى للتطورات موضوع البحث . وقد نبت محث شامل ومتعمق عن 
مصادر دستور الولايات المتحدة ومصيره فى الحقب الأولى التالية لوضعه » وهو الذى 
كتبه و . و. كروسكى يعنوان «السياسة والدستور» من دراسة لاثار بعض المواد 
الدستورية . 

أما القانون الرومائى وتاريخ القانون البريطاق و الأورف فلا يعبى مما غير قلة 
من الباحثين القانونيين . 

أما التاريخ الأمريكى فقد جذ ب اههاماً أكير » وخخاصة فى كتابات : روسكوباوند» 
وجوليوس جوبيل الابن » وويلارد هيرست . والأخير مهم بصفة خاصة بالعلاقة 
بين التطور القانونى والتطور الاقتصادى . وقد بدأ يكون لجمعية تاريخ القانون > 
عن طريق الحلة الأمريكية لتاريخ القانون الى تصدرها » تأثير: فعال . وكثيراً ما تنشر 
سيرا عن حياة وأعمال القضاة وانحامين العظام... وقد شرع فى كتابة تاريخ شامل 
المجكمة العليا بالولايات المنحدة » وهو مشروع حماعى يشترك فيه عدد من الباحثين .. 
وتظهر دراسات تارخية لمناهج الفكر القانونى كأجزاء من مناقشات منهجية عامة » 
مثل البحث الذى كتبه كارل ن. لويلين بعنوان « تقاليد القانون غير المكتوب , . 
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يتلم ه رويبرت |.هستد 


إن كثيراً من اختلاف وجهات النظر حول ضبط العدوان فى الحيوان والإنسان 
إما. يرجع إلى صعوبات فى وضع تعريف له . . ؤيتفق أكثر الكتاب فى أن السلوك 
الذئ يتجه نحو إحداث إصابة مادية لفرد آخر بحب أن يوصف بأنه سلوك عدوانى . 
وتتضمن عبارة «يتجه نحو» أن الأساليب الى -ما يتغير السلوك تبعا لتغيرات فى 
الظروف الهارجية تكون حيث ترتفع باحمال حدوث هذه الثتيجة إلى أقصى حد ممكن . 
ولكن لأن العدوان قد يشكل خخطراً على المعتدى فإنه فى الغالب يكون مقصوراً على 
الحركات اللهدندية '» أو يتصل حركات وقائية للذات أو بالانسحاب : ومن المستحيل 
فى الغالب أن نفضل الحجوم عن هذه الحركات النضالية الأخرى. وفضلا عن ذلك إن 
كثيراً من السلوك الذى يتجه إلى إحداث :ضرر وإصابة ينتج عنه تأكيد لمركز » أو 
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الكاتب : روبرت . ١‏ , هند 

يعمل زميلا فى كلية سانت جون »© وهو أستاذ للبحوث فى الجممية الملكية 
مند 0117177 + ورئيس شرف لوحدة البحوث الطبية فى تطور وتكامل السلوك 
فى جامعة كمبرذج . ومن احدث مؤلفاته « ذراسة العلاقة بين الأم. والطفل 
فى مجموعة أسيرة من قردة الريساس »© » وذلك بالاشتراك مع الدكتور 
:© شيشسك د جوت يولك :9 امتؤات طبور + سانيا مكلت 
علم الحياة وعلى النفس » ( ١151‏ ) © و « التغيرات القصيرة المدى فى 
النشاط والسلوك العصبى » »2 بالاشتراك مع الدكتور ج . هورن » 
عام ٠.131.‏ 


الترجم : الاستاذ محمد كامل النحاس 
حاصل علئ ليسانس المعلمين العليا فى العلوم والتربية » والماجستي فى 
علم النفس من جامعة برمتنجهام فى انجلترا . عمل أستاذا لعلم النفس 
وفى كلية التربية بجامعة يغداد » ثم عميدا لكلية اللمعلمين بالقاهرة » 
بمعهد التربية العالى للمعلمين ( كلية التربية بجامعة عين شمن ) ©» 
ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم » ثم رئيسا لخبراء اليونسكو بالعراق. 
مثل مصر فى عدة مؤتمرات وحلقات بحث دولية ؛ وله عدة أبحاث 
ومؤلفات علمية اهتمت بها المحافل الدولية . وقد نشر له معهد اليونسكو 
للعلوم الاجتماعية فى كولونيا بالمانيا عام 1181 بحثه عن العلاقات الآسرية 
بين المتعلمين فى العراق . وقد شغل همنصب رئيس جمعية تدعيم الاسرة 


أسبقية » أو وصول إلى شىء أو مكان . ويرى الكثرون أن حميع السلوك الذى يؤدى 
إلى هذه النتائج يجب أن يدمغ بأنه سلوك عدوانى . إن الاستعال العادى لكلمة 
«عدوانى» » مرادفة لتأكيد الذات أو سبق الوصول » يتفق مع وجهة النظر هذه . 

ويذهب الطبيب النفسى «ستور م.ه:58 » إلى أبعد من ذلك » فيرى أن أساس 
التحصيل العقلى يكمن فى المظهر الوجدانى للطبيعة البشرية » ويقوم رأيه على أساس 
ملاحظته أننا نصف اللهود الذهنية بكرات عدوانية مثلا عندم' نتكلم عن « الحجوم » على 
المشكلات » والعض بالنواجذ علها . ولكن الاصطلاحات اللغوية قلا تمدنا بمادة 
مناسبة نبى علها نتائج علمية من هذا النوع ٠‏ ويتضح خطل آراء ستور إذا نحن مانا 
فيا تعنيه حقاً . فإذا كانت المحاولة الذهنية والسلوك العدوانى موصولين بالشكل الذى 


لا 


يفترضه ستور فإننا حب أن نتوقع أن الإنسان الذى يثار بقوة تجاه واحد منهما 
يكون عرضة لأن يثار بقوة تجاه الآخر » وأن العوامل الخارجية الى توصل بنوع 
خاص لأحدهما بمكن أن توصل أيضا للآخر . وهذا مناقض الحيراتنا العادية . 

إن المميزات اللازمة لتعريف نوع الساوك العدوانى يمكن أن تتضح إذا أخذنا 
أمثلة من عالم الحيوان . ونرى أنه من المفيد أن تميز بين : السلوك العدوانى الذى يتجه 
لإحداث إصابة مادية بالغير: » والذى يمكن : كنتيجة عرضية » أن يتسبب فى تأكيد 
مركز » أو الوصول إلى شىء أو مكان > ولكنه لايتغير بالشكل الذى يضخ, مثل هذه 
النتائج.. فثلا فى سرب من العصافير قد هاجم أو مهدد واحد مها عصفوراً آخريقترب 
منه إلى مسافة معينة . فإذا حدث فى تلك اللحظة أن كان على مقربة عن «صدر معن 
للطعام فإن سلوكه قد يوصله إلى هذا الطعام » ولكن هذا ( بهذا المععى ) ليس إلا نتيجة 
عرضية لسلوكه العذواى . ( وإذا كان سلوكه العدواى لايتصل مطلقاً بالتفوق فإنه 
قد محرز تفوقاً فى كل الباريات» ولككن لامكن أن يقال إن ذلك السلوك كان موجها 
إلى هذه الغاية ) . 

وبالمثل فإن السلوك العدوانى الذى يتجه إلى إحداث إصابة مادية للغير قد يطرأ 
عليه تغييرات فى وقوعه أو فى طبيعته محيث مجعل الوصول إلى شىء أومكان فى الذروة 
من الاهمام . وهكذا نجد السلوك العدوانى لطائر إقليمى محدود ىق 
مساحة معينة » بوقد يكون أكثر عنفاً فى بعض أجزاء هذه المساحة منه فى عضها 
الآخر. وبذا المعنى فإن السلوك يكون موجهآ نمو كسب الأولوية وسبق الفوز داخل 
هذه المساحة . ومثل هذا العدوان الوسيلى قد يكون جزءاً من حلقات متتابعة *ن 
السلوك » يتجه نحو غاية بعيدة عن أن تكون إحداث ضرر مادى » إذا ماكان وجود 
فرد آخر يشكل عقبة تعوق تحقيق هذه الغاية . 

والسلوك الذى يتجه نحو تأكيد مركزء كالوصول إلى شىء أو مكان » وقد يكون 
فيه إحداث ضرر مادى بالغر وتكون حدوث الضررإذا حدث » مجرد نتيجة عرضية 
لهذا السلوك.» ايس سلوكا عدوانيا. ولنضرب مثلا لذلك سريا من العصافير تبحث عن 
غذاتها وسط الثلج ؛ وإذا عابر سبيل يقذف لا بقطعة من الحبز . وإذا أحد العصافير 
يندفع . بسرعة تفوق سرعة بقية السرب » نحو الحبز ويلتهمه . إن نتيجة ذلك جوع 


لا 


العصافر الأخرى . إن سلوك ذلك الطائر يمكن أن يكون تأكيدا لذاته » ولكنه ليس 
سلوكاً عدوانيا ؛ لأنه لم يتجه أصلا لإحداث ضر مادى بغيره » بالرغم من وقوع هذا 
الضرر تتيجة لذلك السلوك . 0 
ونلحظ أنواعاً أخرى من السلوك : مثل سلوك بناء العشن الذى لايتضون.فى الغالب 
أى تنافس مباشر مع الغبر » كا لايتضمن أى إضرار بهء ولاحى بصفة عرضية. + 
را باستثناء بعض الضرر الذى حدث نتيجة بعيدة لذلك السلوك . 
ومن وجهة النظر هذه نجد أن الفثتين الأوليين من السلوك ها من النوع العدوائى. 
والآن إذا اعتيرنا السلوك العدوانى متضمنآ لجميع الأساليب الى يعير ها الإنسان 
عن فرديته » أو يؤكد ذاته فى بيئته .المادية » فن الواضح أننا نكون فى حالة سيئة بدون 
هذا السلوك . ومن الغريب أن نيحد بعض الناس محاولون التدليل على أن الساوك 
العدوانى - على ضوء التعريف الضيق له بأنه السلوك الذى قد محدث خمررا ٠.مادياً‏ 
للغر - من اللاصائص الإنسانية المرغوب فبا . إن مثل هذا الحدل يقوم على تفكير 
مفكك . فالرأى القائل مثلا بأن الملوك العدواق يجب أن يكون سلوكاً مرغوبا فيه » 
لأنه نشأ خلال الاختبار الطبيعى » يتضمن خلطا بين مصالح الفرد ومصالح الحنس » 
ومل المحيط الاجمّاعى المتطور الذى يعيش الإنسان الآن فيه . والرأى القائل بأن 
العدوان مفيد لأنه يؤكد أن الأفراد الأصلح محرزون السبق فى الوصول إلى الحاجيات 
القيمة » هذا الرأى يسوى بين الفرد الأصلح والفرد الأكثر عدوانا » كا أنه يتضمن 
أن الممتمع. عيل لأن محتفظ بالأفراد الأكثر عدوانا » ومبمل الطرق الأخرى لإقامة 
المنافسات . 
والرأى بأن العدوان يضمن السلام والنظام يفترض أن العدوان موجود داتماً فىدالة 
كون . وإذا اعتير هذا الرأى متضمنآً أن أى” نظام تصاعدى مفروض من أعلى » 
حدث مجتمعاً مستقراً » فانه يفترض أن المتمع المستقر .ذا المعبى ٠رغوب‏ فيه . 
ومن الواضح أن هذا الف للواقع » إذ أنه عخى توترا تكثيرة لايمكن وصفها .وعلى 
كل حال فان هذا الرأى همل مصالح الذين يقبعون فى أسفل ذلك النظام . 
والرأى القائل بأن العدوان يكون جزءاً من كثير' من النشاط البشرى السلم يتضمن 


ولا 


تعريفاً غير مّاسك للعدوان ( بمكن أن تكون الألعاب تنافسية ومبجة دون أن نتجه 
إلى إحداث أضرار مادية ) » أويناقض الدليل البيولوجى ( قد يصحب السلوك العدواق 
ا نس » ولكنه يعوقه بدلا من أن يزيده ويقويه) . وأخيراً فإن لورنر تمععمة يدلل 
على أن إمكان الأفراد تكوين روابط الألفة والمودة يتوفر فقط بين تلك الأجناس 
الى تظهر مشاعر عدوانية . واستنبط من هذا أن أفضل مظاهر الحياة الاجناعية 
تتواجد فط بسبب تناقضها . وحتى لو كان هذا الرأى صحيحا فيا يتعلق بالفروق 
بين الأجناس فإنه يشك فى صعته بالنسبة لما إذا كان عدوان الفرد يزيد من احمّال تكوينه 
علاقات ودية . 
ومع أنه لاممكن التنبؤ بمختلف النتائج الى قد يتمخض عنها إلغاء جميع الصفات 
العدوانية من شخصية الإنسان فإن اهتامنا الحالى هو ولاشك بتقليلها . ولذلك كان من 
الضرورى أن نبيحث فى الأسباب الأساسية للعدوان فى الفرد . ولتحقيق ذلك فإن 
توجيه بعض الاهّام للأسس الى يقوم علها العدوان فى الحيوان يكون أمراً مفيداً . 
ووفقاً للتعريف فإن العدوان يتجه نحو أفراد آخرين » وعلى ذلك فإن وجود 
فرد آخر هو سبب أساسى للسلوك العدوانى » وتبين دراسة الحيوان أن الخصائص 
المثعرة للعدوان بمكن أن تكون على أشدها مثلا فى الصدر الأحر لطائر الحن 20 . 
وبالإضافة إلى مثل هذه العوامل الحارجية فإن السلوك العدوانى يتوقف أيضاً على 
الحالة الداخلية للفرد . فالفرق بين السلوك العدوانى لطائر فى سرب والسلوك العدوائى 
الذى يقوم به بعد شبر أو شهرين عندما يستقر فى مكان بعيداً عن السرب هو أصلا 
نتيجة لتغيرات طرأت فى توازن الإفرازات الداخلية للغدد الصماء . ومع ذلك فإن 
فاعلية مثل هذه العوامل الداخلية الدافعة قد تظهر بشكل غير مباشر أكثر مما يبدولنا 
لأول وهلة . ومع أن الطيور الحوائم 9 فى سرب مغلق عليه قفص تظهر سلوكا 
عدوانيا » إذا منع عنها الطعام » أشد وأقسى من ذلك السلوك العدوانى الذى تقوم 
به والطعام متوفر لدمها » فإن شدة هذا السلوك أو قسوته هى نتيجة للنشاط الحركى 
المترايد الذى مجعلها تقترب بعضها من بعض »ع وضعف استعداد الأفراد الى 
(1) الحن ( يكس الحاه) هفطع ؛ طائر مغرد يعيش فى أمريكا وأورباءويتميز بصدره الأمر . 
() نوع من : العصافير ‏ 


الا 


تهدد بالعدوان للانسحاب من الطعام » أكثر منه نتيجة لتأثر الجوع على الساوك 
العدوانى 270 » ومع ذلك فحتى لو كانت هذه العوامل الداخلية ذات أثر قليل فى شدة 
السلوك العدوانى فإنها قد تؤثر فى الحو الذى محدث فيه . 

وهناك نوعان آخران من العوامل يزيدان من العدوان : أحدهما هو الإحياط 0 
ومع أن التأكيد على دور الإحباط فى العدوان الذى عير عنه الكتاب السابقون أمر 
مبالغ فيه ولاشك إلا أنه قد تبين فعلا أن شدة العدوان فى الحيوان تزداد يسبب 
الإحباط . فالمامة » مثلاء الى دربت على نقر مفتاح للحصول على الطعام » محتمل 
كثيراً أن ناجم أى فرد آخر مربوط بالقرب منها » فى المرات الى يتفصل قبا المفتاح 
عن مخزن الطعام 29 , ومن المسلم به أن تعريف الإحياط أمر صعب فى حد ذاته» 
ويصبح الرأى بأن حميع أنواع العدوان إنما هى نتيجة للإحباط رأيا شائعاً . و 
عامل آخخر يثير الحيوان للعدوان وهو الألم 4 » فإذا حبس فأران معآ فن المرجح. أن 
يتعاركا إذا تعرضا لصدمة كهربائية 

والحوف بمكن أن يكون له الآثر نفسه . وما يقوم به الحيوان من عراك وهجوم 
شديد إذا ضيقت عليه سبل النجاة مكن أن يعتير متضمناً لزيادة حدة العدوان » إما 
بسبب الحوف ٠‏ أو بسبب إحباط هربه . وهاتان الهموعتان من العوامل ٠‏ الإحباط 
من جهة » والأنم واللهوف من جهة أخرى ٠‏ فعالتان فى الطبيعة . 

وإذا سلمنا بأن السلوك العدوانى يتطلب وجود فرد آخر » وأن حالات دافعة معينة 
عكن أن تؤثر فى حدة العدوان » فيبى السؤال قائماً : هل السلوك العدوانى محدث 
تلقائيآ دائماً ؟ هناك من يعتقدون أن لدى الإنسان والحيوان وغريزة » للعدوان لابد أن 
تتحقق حما 20). وعلى ذلك يرون أن الحل للعدوان هو ضمان تحقيقه فى انجاهات زافعة 
أو على الأقل غير ضارة . ويقوم هذا الرأى على تموذج من الطاقة الدافعة » إذ يعتقد 
أن فاعلية الكائن تعتمد على مخزونات من الطاقة تستنفد فى العمل . وقد أخذ بمثل 
هذه النظريات فرويد ( الذى أعطى الطاقة اسم اللببيدو م4نطنآا ) » ومكدوجل 
() .6ووة رتعلتملة , 7و9 رسعمفسك () .2966 ررلة © 4مملامط 

() 66و لد» متمهث (؛) 66و طنعانة (0) 66و ,تصعمة 


ولورنز وتينبرجن وغيرهم, . ومع ذلك نجد أن مثل هذه الغاذج من الطاقة مفيدة فقط على 
مستوى سطحى من التحليل » وفى بعض الأحيان تكون مضللة حبى عند هذا المستوى () 
وعلى ذلك فإن السؤال الخاص بكيفية إمكان تصريف طاقات الإنسان العدوانية فى 
أشكال من السلوك البناء الذى يتضمنه هذا السياق غالباً هو سؤال مضلل» فحين يضعف 
العدوان يتوفر الوقت والفرصة لقيام أنواع أخرى من السلوك » تكون فى الغالب 
مختلفة فى النوع عن السلوك العدوانى » وتتوقف على حالات واقعية مختلفة وعوامل بيثية . 

وإذا رجعنا إلى مسألة التلقائية نجد أن السلوك العدوانى للحيوانات يمكن أن يكون 
تلقائياً » معنى أن الفرد منها يسعى للعراك ( أى يظهر سلوكاً يتجه بالفرد إلى وضع 
يثير العراك فيه ) . ثلا ممكن أن يتعلم السمك السياني المقاتل السباحة داخل حلقة 
مضيئة » إذا تبع ذلك إظهار مرآة أو أى نموذج يظهر سلوك السممك المؤلم . إن فاعلية 
مثل هذه الماذج فى تحريك السمك بعد ذلك للسباحة داخل الخحلقة تختلف باختلاف 
فاعليتها فى إظهار السلوك العدوانى © . 

وقد تين أيضا أن الميل لإظهار السلوك العدوانى يتذبذب مع الوقت » وأنه ف 
بعض الأحيان ممكن أن يشر الهجوم » وقد يكون فى أحيان أخرى غير ملاثم بالمرة . 
ولكن لم يستدل بعد على أن اميل للعدوان يشتد باطراد بعد عراك إلى درجة ينفجر 
عندها حما كما ذكر لورنز . والحق أن نتائج العراك العدوانى معقدة » وتتضمن 
التأثرات المتزايدة والمتناقضة على العدوان التالى : ويتوقف الغالب من هذين 
النوعين من اللأثيرات على عوامل مختلفة تشمل كلا من نتائج العراك الأول والوقت 
الذى بمضى ححتى القتال التالى . ومن ثم نجد فى الغالب أن القتال العدواق لايضعف 
اليل للعدوان التالى » ولكنه يقويه بصفة مؤقتة . ولا نعرف إلا الثنىء القايل عن 
مدة بقاء أى من التأثئرات المقوية » والتأئرات المضعفة . 

لم ندرس حتى الآن غير العوامل المسيبة الى تكون فعالة عندما يتفجر العدوان . 
وإذا رجعنا إلى وراء من حيث الزمن فإن الميل للعدوان يتأثر: بعوامل مختلفة تكون 
فعالة طوال حياة الفرد » وى حالة الإنسان فإن طبيعة الرعاية الوالدية الى تسيغ عليه » 
والحيرة بالإخوة والأغراب والنتائج البى تعراكم عن الظروف الحيطة» والقدوة فى أولتك الذبين 

(1) ©2966 ,علسمنكة 

(؟) 1963 «رمةصسروط] 
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محتلون مراكز النفوذ » والحيرة السابقة بالمواقف العدوانية »ء كل أولثك له 
أهضميته . ومع ذلك فإن معرفتنا كيف تفعل هذه العوامل معرفة قليلة جداً » وفى معظم 
الحالات لانستطيع أن جيب بأكثر من نعم أولا عن الأسئلة الخاصة مما إذا كان نو معين 

من الحيرة يؤثر فى اليل التالى للعدوان 00 , 

وأخيراً ٠‏ فإننا نرى أن كلمة السلوك العدوانى مفيدة جداً إذا اقتصرت على الساوك 
الذى يتجه نحو إحداث ضرر مادى للغير . أما كيف يتصل أو لا يتصل بأنواع أخترى 
من السلوك فإن ذلك لايزال مسألة مفتوحة . ومن المعتقد أنه ليس من المفيد أن نتصور 
السلوك العدوانى متوقفاً على طاقة غريزية يمكن أن تتجه إلى مسالك أخرى . ولكن 
الميل للعدوان ممكن أن يوعز إلى أنواع معينة من العوامل المسيبة الى يؤثر كل منها فى وقت 
مبكر من الحياة فى الميل للعدوان » وكذلك فى الترسيب التوى لحادث العدوان . ومكن 
أن يؤدى فهم هذه العوامل إلى مقئرحات يشأن كيفية نقص العدوان » نقص ف التزاحمء 
ونقص ف الإحباط » وتحسين ظروف التنشئة » وهكذا . وإذا ما أمكن نقص العدوان 
فان تواجد أنواع أخرى من النشاط البناء يكون أمراً مكنا . 
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الإ خدالت 2 
قي الجلات الدوريّة الجديدة 
ومجحاة ”رسسّالة اليوسكو” 


تصدر المجلات التالية على التوالى » عن مجلة رسالة 
اليونسكو ومركز مطبوعات اليونسكو » ويباع العدد منها 
بعشرة قروش » وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد » تمكينا 
للقراء العرب ولجمهور الدارسين من الحصول عليه : 
٠‏ المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
يناير ‏ ابريل ب يوليئه ‏ أكتوبر 
٠‏ مجلة اليونسكو للمكتبات 
فبراير ب مايو ‏ أغسطس ‏ نوفمير 
٠‏ العلم والمجتمع 
مارس - يونيه س سبتهبر - ديسهبر 
٠‏ ديوجين 
قبراير ‏ مايو ‏ اغسطس ‏ نوفهمبر 


وتصدر محالة رسالة اليوشسكو شبريًا 


وتباع بأربعة قروش » بسسعر يقل عن تكلفة كل عند 


ولضمان الحصول على هذه الأعداد باتنظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والآفراد الاشتراك فى كل منها باربعين قرشا 
فى العام » عدا مصروفات البريد ٠‏ 

والاشتراك الكامل لكل هذه الجلات هو .14 قرشا فى 
العام » بخلاف أجرة البريد ٠‏ 
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